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كتاب الديات ‏ باب الوكالة فى الدم 
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باب الوكالة في الدم 


وإذا وكل الوارث بدم أبيه وكيلاً فإن وكله بإقامة البينة على ذلك فإني 
أقبل الوكالة على ذلك» ولا أقبلها في القتل. فإذا أَنْبَتَ [الوكيل]“ الدم ووقع 
القصاص فلا بد من أن يحضر الوارث فيقتل /754/4[1؟ظ] أو يصالح أو 
يعفو"» ولا يقبل في ذلك" وكالة. وكذلك لا أقبل وكالة في قصاص فيما 
دون النفس ولا فى حد» لأنى لا أدري لعل صاحب القصاص قد عفا أو 
صالح» ولكني أقبل الوكالة بإثبات البينة. ولو وكل المطلوب وكيلاً يخاصمه 
بذلك قبلت ذلك منه. ولست أقبل وكيلاً من أحد من خلق الله تعالى في شيء 
من الأشياء بعد أن يكون حاضراً صحيحاً إلا برضا من خصمه» وهذا قول أبي 
حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع فقال: أقبل الوكالة من الحاضر 
الصحيح في غير القصاص والحدود وإن لم يرض خصمه» وهو قول محمد. 
فإن كان غائباً أو مريضاً قبلت ذلك منه وإن أبى الخصمء وهو قول محمد. 
فاذا بلغ القصاص لم یکن بد من أن يحضروا خا فاذا جاؤوا بالوكالة 
سألته البينة عليهاء فإن زكي الشهود عليها دعوتهم بالحجع. 

وإن أقر الوكيل وهو وكيل الطالب عند القاضي أن صاحبه يطلب“ 
باطلاً أجزت عليه ذلك وأبطلت حق صاحبه. وإن أقر وكيل المطلوب أن 
صاحبه هو صاحب القتل لمم فإنه ينبغي في القياس أن أجيزه عليه 
کي أ القبانن فة ولا اقل ابه بقوله إلا أن يليم اعد 0 
سوا أو كرك شاه شید ار مجه فان ذلك جاتر ول كان وكيلا 
في غير القصاص أجزت إقراره على صاحبه. ولست أقبل شهادة الوكيل 
وشهادة الآخر حتى يحضر صاحبه. 


)١(‏ الزيادة من ب جار. (۲) ز: أو يعفوا. 
(۳) ف + كله. (5) ز: بالحج. 
(6) ط + طلبا. وزاده من المختصر أي الكافى. 

(5) ز: شاهدان. (VW)‏ ف: سوا. 


(۸) ز: ويكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو وكّلت امرأة بالقصاص لها مع ولد زوجها وكيلاً وقعدت في بيتها 
في القتل لم يقبل ذلك منهاء ولم يكن بد" من أن تخرج حتى تحضر 
القتل. ليس ينبغي للحاكم أن يقضي في الدم إلا والورثة جميعاً حضورء لا 
يقبل في ذلك وكالة. أرأيت إن عفا الغائب أو صالح ألم يكن هؤلاء قد 
قتلوا من حرم دمه. 
وإذا ماتت المرأة قبل القصاص فورثها أخوها أو أبوها كانوا شركاء فى 
القصاص» ولا ا القاتل حتى يحضر جميع ورثة المرأةء لأنهم قل 
صاورا شركاء. وإن كان القاتل من ورثة المرأة بطل عنه القصاص» والدية 
للورثة. يرفع عنه بحصته من ذلك. ولو كانت المرأة دة 0 وكان القاتل 
0 3 يكن عليه القصاص› وكانت عليه الدية في ال لأنه قد صار لها. 
ت ' في دمه. ولو كان القاتل أخاً لها كان عليه القصاص. وإن ماتت المرأة 
وأخوها هذا عبد أو كافر وله ابن حر مسلم فصار له ميراث من المرأة بطل 
القصاص عن أبيه. فإن كان أبوه حرًا"“ فعليه الدية. وإن /[75/4و] كان 
عبداً خير مولاه فإن شاء دفعه وعتق منه نصيب أبيه ويسعى لبقيتهم في 
حصصهم من قيمته» وإن شاء أمسكه وفداه. 


96 36 % 


باب الوكالة في الخطأ 


ا ل a‏ 
دون النفس خطأ. وكذلك إن كانت عمداً ليس فيها قصاص فالوكالة فيها 


د 0 E‏ 
(۳) ز ۔ بطل. (5) زد حية. 
)٥(‏ م ف زط: حقا. 00) ز: حر. 


(۷) ز: الديتان. 
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كتاب الديات ‏ باب الوكالة فى الخطأ 
ا ا د ر ۷ے 
جائزة. وإن كان ولي الدم حاضراً صحيحاً لم أقبل منه الوكالة إلا برضا من 
خصمه. وكذلك لو أن المطلوب هو الذي يوكل. والمرأة في ذلك والرجل 
سواه و الكن و ای نوا فقول ای ا و اما فی فول أب ترسف 
وتععدد قاقر كان قن ER‏ “زان E E‏ 
حاضرين. وإن أقر وكيل الطالب أو وكيل المطلوب عند القاضي على صاحبه 
بذلك أجزته عليه لأنه مال» وإن أقر عند غير القاضي”" فلا أجيزه ‏ في 
قول أبي حنيفة ومحمد - مِن قَبّل أنه وكيل. وإنما أجزته عند القاضي على 
ماح لآل خم اذا انر الخ بالحى جرت انراوزل يعن على 
الوكيل» من قبل أنه ليس يدعى عليه بعينه» فإن كان إنما هو وكيل الطالب 
فإنما عليه البينة. وقال أبو يوسف: إقراره جائز عند القاضى وعند غير 
القاضيء إا عك ال ٠‏ 


ولو وكل القاتل وكيلين بالخصومة عنه وغاب أو مرض فحضر 
أحد الوكيلين وغاب الآخر كان هو الخصم» ولا يلتفت إلى غيبة 
الغائب. وكذلك لو كان الطالب بالدم وكلهما فغاب أحدهما. ألا ترى 
أن رجلاً لو أوصى إلئ رجلين فغاب أحدهما جعلت الآخر خصما 
لكل من جاء يدعي قبل" الميت“ دعوى»ء فكذلك الوكالة. وليس 
للوكيل أن يوكل غيره. ألا ترى أن الذي وكله إنما رضي بخصومته. 
فليس له أن يوكل غيره. أرأيت لو وكله بطلاق أو عتاق أكان ذلك 
يجوزء فكذلك الخصومة. وإن كان وكله بالخصومة وأجاز ما صنع فيها 
من شيء فله أن يوكل إن مرض أو غاب» لأن صاحبه قد فوض ذلك 
الأمر”” إليه وأجاز ما صنع فيه من شيء. 


7 
36 3 * 


)١(‏ ز- أبي حنيفة وأما في قول. (۲) ط + على صاحبه. 
)٤( OES‏ ز - الميت. 
)٥(‏ ف _ الأمر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کا ۸ لے 


باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم''' كبيراً 


/[5/4"ظ] وإذا قتل الرجل رجلاً عمداً وله ورثة صغار وكبار فإن“ 
للكبار”" أن يقتلوا بالدم» ولا ينتظرون ورثته“ الصغار. أرأيت لو كبر 
الصغير وهو أخرس لا يعقل شيئاً وكان فيهم كبير معتوه لا يعقل أكان ينتظر 
به. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف: إنه ينتظر 
بالصغير حتى يكبرء والإمام وليه إن شاء صالح له وإن شاء انتظر» ولیس له 
أن يقتل"“ ولا يقتص”". وكذلك المعتوه هو بمنزلة الصبي» وهذا قول أبي 
يوسف. ولو كان الأب أوصى إلى رجل كان للوصي أن يأخذ بحق الصغير 
مع الورثة الكبار.في القول الأول وأن يقعض ”© له إن قطعت يد الضصغير 
عدا أو شج كان للوصي أن يقتص لهء وإن شاء صالح على أرش ذلك 
فإن فعل فهو جائزء وليس له أن يعفو. وإذا قتل عبد ليتيم“ عمداً فليس 
للوصي أن يقتص"'' لهء ولو کان" له أب حي كان له أن يقتص من 
عبده ويده وشجته» وله أن يصالح» ولیس له أن يعفو. فإن صالح على أقل 
من قيمته لم يجز وكان للصغير أن يرجع بتمام القيمة. فإن كان ورثة الدم 
کا كلق وض 2 فاش لاش a‏ حتى يقدم 
الخائب» وليس هذا كالصغير في قول“ أبي حنيفة. وإن كان ورثة الدم 
صغاراً كلهم فأراد عمهم أن يأخذ بالدم وليس بوصي لهم فليس له ذلك» 
لأن هذا لا نصيب له في الدم وليس بشريك. 


بلق مفاز: أو بعضهم. والتصحيح من ط. 


(۲) ف + كان. (۳) ز: الكبار. 
(4) ز: ينظرون وارثة. (0) ف- قول آخر. 
0) ز: أن يقبل. EEO‏ 
(۸) ز: يقبض. 0 ا الت 
(١٠)ز:‏ أن يقبض. )۱١(‏ ف: وإن كان. 
(؟16)ز: كبار. (۳) ز: أن يقبض. 


)١8(‏ ف - قول. 


كتاب الديات - باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم كبيراً 
شي ا لت تت 

وإذا تل الرجل وله ابن وأخ ثم مات ابنه قبل أن يقتص” والقتل 
عمد ولم يترك وارثاً غير عمه فإن الميراث للعم» وله أن يقتص. فإن كان 
العم هو القاتل فلم يقتله الابن حتى مات فصار العم وآخر معه فإن الدم قد 
بطل» وصار على العم نصف الدية لشريكه» لأنهما ورثا الدم”"' من ابن" 
اهما 

وإذا فتل الرجل عمداً فجاء أخوه يطلب بدمهء فأقام البينة أنه وارثه 
لا وادث له غيره» وأقام القاتل البينة أن له ابنأ فإني لا أعجل له بقتله 

حتى أنظر فيما جاء به القاتل من البينة أن له ابناء فأبلي في ذلك عذرا*““ 

حتى أعلم مِضصْدَافَهما””". قال: فإن أقام القاتل البينة أن له ابناً وأنه قد 
9 على الدية وقبضها منه درأت القصاص حتى أنظر فيما قال. فإن جاء 
الابن فأنكر ذلك كلفت القاتل أن يقيم على الابن البينة» ولا أجيز البينة 
التي قامت على الأخ. لأنه لم يكن خصماً يومئذ. فإن كانا أخوين فجاء 
أحدهما يطلب بالدم”"' فأقام القاتل /[17/4و] البينة أنه صالح الغائب 
على خمسة آلاف درهم أجزت ذلك وقبلته"» فإن قدم الغائب لم أكلفه 
أن يعيد الشهودء مِن قبل أني قد قبلتهم“ على خصمء وجعلت للباقي 
نصف الدية. 

وإذا ادعى بعض الورثة دم الاين على رجل وأخوه غائب وأقام البينة 
على أنه قد قتل أباه عمد فإني أقبل ذلك وأحبس القاتلء فإن جاء أخوه 
كلفته أن يعيد الشهود» لأني لا أجيز للغائب بينة بغير وكالة ولا خصومة. 
وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إني لا 


)١(‏ ز: أن يقبض. (۲) م ف ز ط: بالدم. 

(9) ز-ابن. 

(5:) يقال: أَبِلَيْتَ فلاناً عذراء إذا بيَتّه له بياناً لا لوم عليك بعده» وحقيقتُه جعلته بالياً 
لعذري. أي : خابراً له عالماً بكُنْهه > من بلاه إذا خبره وجَرّبه. انظر: المغرب» «بلي». 

(60) ز: بصداقهما. مصداق الأمرء أي : حقيقته. انظر : لسان العرب» «صدق». 

(0) ز: الدم. (۷) ز: وقتلته. 


(۸) ز: قد قتلتهم. (9) ز: ابنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لتك مووي س 


أكلفهم أن يعيدو”'' البينة» وقبولي من أخيه البينة له ولأخيه جميعاً. ألا ترى 
أنه إنما طلب دم الميت» وأيهما" ما حضر يطلب" دم الميت فهو خصم. 
وكيف لا أجعل هذا خصماً فى الطلب عن أخيه”*' وقد جعلته خصماً عن 
أخيه”“ في الصلح زالعتي: اجرف ذلك ا وو ا ا 
والعمد في ذلك سواء. 


وإذا حضر الورثة جميعاً فادعوا دم أبيهم على رجلين أحدهما غائب 
وأقاموا جميعاً البينة عليهما بالقتل عمداً فإني أقبل ذلك» وأقضي بالدم على 
الشاهد. ولا أؤخره لغيبة الغائب. أرأيت لو مات الغائب أو فُقِدَ فلم يُدْرَ ما 
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صنع أكنت أبطل حق هذا في دم هذا لغيبة” ذلك» لست ابطله ولا 
وري وإن كنت لا أدري لعل لذلك حجة يدر بها القتل عن نفسه وعن 
صاحبه» لأن هذا الحاضر يقوم بتلك الحجج ويدلي بها. 

ولو أن أخوين أقاما شاهدين على رجل أنه قتل أباهما عمداً فقضى 
القاضي بدمه فقتلاه ثم إن أحدهما قال: شهدت الشهود بالزور والباطل 
وأبونا حی ۰ غرّمته نصف الدية ولم أصدقه على أحيه. 

ولو أن أخوين أقاما“ البينة على رجل أنه قتل أباهما عمداء ثم إن 
ادها خا القاتز : قبل القضاء عله أو قل أن ره الي علن ذلك 

: يه» أو قبل أن تقوم ہي 

فقال الأخر: قد كنت عفوت» أو قال: كنت أريد أن أعفو عنه وقد 
صالحتهء ولا بينة له على ذلك فإنه لا يصدق على أخيه» ولا شىء على 
أخيه وإن كان قد أخذ غير حقه من قبل الشركة '. فإن أقام ورثة المقتول 
بينة على هذا أنه قد صالح على كذا وكذا قبل أن يقتل'" الآخر أجزت 


)١(‏ ز: أن يعدوا. (۲) ط: وأنهما. 
(۳) ط: الطلب. 

)٤(‏ م ف ز: على أخيه. والتصحيح من ط. 

(5) م ف ز: على أحيه. والتصحيح من ط. 

(5) م ز: الغيبة. (0) ز: أؤجره. 
(۸) ز: قاما. (9) ز: أن يقوم. 
)٠١(‏ انظر للشرح: المبسوطء 180/55. )١١(‏ ز: أن يقبل. 


كتاب الديات - باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل 
مج777 _ 77777ب اا 
ذلك: وكذلك لو شهدوا أنه قد كان عفا أجزت. ذلك وضمتك”؟ أخاه 'الدية؛ 
أحسب له من ذلك نصف /[775/51ظ] الدية. فإن كان أخوه قتل بعد علمه 
بعفو هذا أو صالحه وقد علم أن دم هذا قد حرم عليه فإن عليه القصاص› 
وله نصف الدية في مال القاتل. 

ولو أن أخوين أقاما البينة على رجل أنه قتل أباهماء فقضى لهما 
ا تتام يميه ا القطها بده آل چا عقيو بحن ا 
ضمنتهما ما قطعا في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف 
ومحمد: إنهما لا يضمنان ذلك من قَبّل أنه كان لهما نفسه» ولو لم يعفوا 
وقتلا لم يكن عليهما شيء في ذلك» غير أنهما قد أساءا في المُثْلّة وليس 
ينبغي للحاكم أن يدعهما" أن يمثلا به وقد جاء النهي عن رسول الله كله 
عو ال 


لو صو o‏ 
5 35 26 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلا عمداًء فقتل بشهادتهماء 
ثم رجع أحدهماء فإنه يضمن نصف الدية في ماله في ثلاث [سنين]. ولو 
رجعا جميعاً ضمنا الدية في ثلاث سنين في أموالهما. وكل دية أوجبتها 
بغير صلح فهي في ثلاث سنين. ألا ترى أن رجلين لو أقرا بقتل رجل 
خطأء ثم هرب أحدهماء أو جحد الإقرار» [و]لم تكن" عليهما بينة: 
والآخر مقر بذلك» أخذت من الآخر نصف الدية فى ثلاث سنين. ولو 
رع الشاهدان هن ادها بالل قبل" آنه يعفر مهه امتتعسدت أن 
أدرا عنه القصاص. وإن كان القاضي قد قضى بالدم كان ينبغي في القياس 


)١(‏ ف ز: وضمتته. زفق ز: لم يعف. 
(۳) ز: أن يدعها. (5) تقدم تخريجه قريباً. 
(5) ز: لم يكن. والواو من ط. 0) ز: أن يقبض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن يقتل”'". لأنه بمنزلة المال". ولو رجع الشاهدان بعدما اقتص» ورجع 
الذي اقتص أيضاًء وأقروا جميعاً بأنه لم يقتل”". كان لولي المقتص منه 
أن يأخذ الدية إن شاء من الشاهدين» وإن شاء من القاتلء فمن أيهم" ما 
أخذ لم يرجع على صاحبه بشيء في قول أبي حنيفة. وفيها قول اخر قول 
أبى يوسف ومحمد: إنه إن أخذها من الشاهدين رجعا على القاتل» وإن 
أخذها من القاتل لم يرجع على الشاهدين. ولو لم يرجع الشاهدان وقامت 
عليهما البينة بأنهما قد رجعا لم يلتفت إلى البينة عليهما بذلك إن أنكرا 
ذلك. ولو رجع الشاهدان فقال القاتل: أنا أجيء ناهد و غين عدي 
/1٤/۷و]‏ الشاهدين يشهدان على هذا وقد قتل القتيلء لم الا 
ذلك ولا سبيل على القاتل وليس عليه بينةء وغرم هذين الدية» ولا 
ينفع"“ هذين شهادة من شهد لهما بعد أن يرجعا”" هما. 

وإذا شهد أحد“ شاهدي الدم اللذين شهدا هو وآخر على 
صاحبه أنه كان ذا فى قذف أو E‏ فشهادتهما جائزة»› وليس 
عليه ولا على صاحبه شيء » من ر أن هذا لین بر جوع عن 
الشهادة. ولو شهد هو وآخر أن صاحبه عبد لفلان وفلان يدعي ذلك 
قضيت به لفلان» وغرّمت القاتل الدية» مِن قِبَل أن أحد'"" 
قد انتقضت شهادته. 

وإذا شهد شاهدان على دم فاقتص منهء ثم إنهما قالا: أخطأنا إنما 
القاتل هذاء لغيره» فإنهما لا يصدقان على هذا الثاني» وعلى الشاهدين 
الدية..بلخها تحتو من ذلك عو علي بن انى طالب وراه 


الشاهدين 


)١(‏ ز: أن لا يقبل. (۲) ن- المال. 
(۳) ز: لم يقبل. 0) ز: أنهم. 
(06) ز - الدية. 00 ز: ينتفع. 
(۷) ز: أن يراجعا. (۸) ز: إحدى. 
(9) م فز الدم؛ صح م ه. (١٠)ز:‏ أو عبد. 
(۱۱) ز + شيء من قبل. (١١)ز:‏ أن أخذ. 


(۱۳) ز + الخطاب. 


كتاب الديات ‏ باب رجوع الشهود عن شهادتهم فى القتل 7 
از 260 


وإذا شهد ثلاثة على دم فقتل ثم رجع أحدهم فلا شيء عليه» لأنه قد 
بقي اثنان من الشهود. فإن رجع آخر كان على الراجعين نصف الدية» لأنه 
قد بقي نصف الشهادة التي بها القصاص. 


وإذا شهد رجلان وامرأتان على دم خطأ فقضي بالدية» ثم رجع رجل 
وامرأة» كان عليهما ربع الدية» لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة» لأن شهادة 
رجل وامرأتين”' في شهادة الخطأ جائزة. فإن رجعت امرأة أخرى فعلى 
المرآتين والرجل الذي رجع نصف الدية» على الرجل من ذلك النصف 
وغل المراتين الع :ولو وحمو معا كان عا كل وجل ل الو 
وعلن ‏ المزاتيق الثلث. ولو شهد شاهدان على قطع يد فاقتص منه ثم رجعا 
عن شهادتهما فإن عليهما دية اليد في أموالهما في سنتين» الثلثان من ذلك 
في سنة» والثلث في السنة الأخرى. ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث 
الدية ثم رجعا عن ذلك كان أرش ذلك عليهما في أموالهما في سنة. فإن 
رجع احدهما وبقي الاخر كان عليه نصف ذلك. وإن رجع أاحدهما في اليد 
كان عة نطف دنة اليد فى ماله فى معن الغلثاة: هن :ذلك فى س 
والفلث" الباقى فى السنة الأخرى. 


)١(‏ عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة» فقطع علي 
يده. ثم جاءا بآخرء فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم علي رضي الله عنه 
الشاهدين دية يد المقطوع الأول. وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم 
يقطع الثاني. انظر: السئن الكبرى للبيهقي» .7901/٠١‏ 

(۲) ز: وامرأتان. 

(۳) م زط + من ذلك النصف وعلى المرأتين النصف ولو رجعوا جميعا كان على كل 
٠ 5‏ 

)٤(‏ ز- في سنة. 

)2( ف في السنة الأخرى ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث الدية ثم رجعا عن ذلك 
كان أرش ذلك عليهما في أموالهما في سنة فإن رجع أحدهما وبقي الآخر كان عليه 
نصف ذلك وإن رجع أحدهما في اليد كان عليه نصف دية اليد في ماله في سنتين 
الثلثان من ذلك في سنة والثلث. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا شهد شاهدان على دم على رجلين فقتلا بشهادتهماء ثم رجع 
أحدهما عن ال لفن أحد الرجلين» فإنه يضمن نصف دية الرجل. 
/[77/4”ظ] في ثلاث سنين» ولا يضمن من دية الآخر شيئاء لأنه لم يرجع 
عن شهادته فيه. ولو رجعا عن شهادتهما فيهما جميعا ضمن كل واحد منهما 
نصف دية كل واحد منهما. ولو لم يرجعا"" وادعى عليه أولياء المقتص منه 
أنه قد رجع وسألوا القاضي أن يستحلفه فإنه ليس عليه أن يستحلفه. ألا ترى 
أنه لو أتى بشهود عليه بالرجوع لم أقبل ذلك منه» فكيف أستحلفه ولست 
أقبل :عليه البينة. ولو شهد شاهدان على دم ثم رجعا عن شهادتهما فضمنا 
الدية وعلى الميت دين فإن الدية فى دين الميت» هم أحق بها من الورثة. 
ولو شهد شاهدان على دم ولهما على الميت دين أجزت شهادتهما. فإن 
رجعا بعد ذلك عن شهادتهما فهما ضامنان للدية» ويقبضان دينهما من الثلث 
الأول. فإن كان على الميت دين سوى ذلك حاصّهم”' فيه. 
وإذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته عند القاضي ثم مات فنصف الدية 
في ماله حال ليس له أجل» من قَبَّل أني لا أستطيع قسمة الميراث» ولا أقسمه 
وعليه””' دين. ألا ترى أنه لو كان دين تحاصوا. فإن رجع في مرضه ولیس عليه 
دين ثم مات بدئ بنصف الدية من الميراث. فإن كان عليه دين في صحته بدئ 
بالدين الذي كان في صحته وكان هذا بمنزلة الدين الذي يقر به في مرضه. 


36 36 6 


1 إذا جنی الصبي جناية 0 أو خط فهو سواء» عمد الصبي 
وخطأه سواء. وكذلك المعتوه. وأرش ذلك على العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم 


)١(‏ م - الشهادة. (؟) ز - الشهادة في. 
(0) ف ز: عليه. ٠‏ (65 فق اه جارد 


کتاب الديات ‏ باب جناية الصبى الحر والمعتوه والمغلوب 
فصاعداً. بلغنا ذلك عن علي رضي الله عنه أن رجلا معتوهاً سعى على رجل 
بالسيف فضربه» فجعله على عاقلته» وقال : طا وعمذه سرا 

وإذا أمر الصبي الصبي فقتل إنساناً فانما الدية على عاقلة القاتل» 
وليس على الآمر شيء» من قِبّل أن كلامه لا يجوز على نفسه. ولو أن 
رجلاً أمر صبياً فقتل إنساناً كانت دية المقتول على عاقلة الصبي» ويرجع 
بذلك عاقلة الصبى على عاقلة الآمر» مِن قبّل أن قول الرجل يجوز وينفذ 

وإذا أعطى الرجل الصبي حديدة أو عصا أو سلاحاً يمسكه له» ولم 
يأمره /[٤/۲۳۸و]‏ بشيء» فَعَطِبَ'' الصبي بذلك» فإن الرجل ضامن لما 
أصاب الصبى من ذلك على عاقلة الرجل» لأنه من فعله. وإن قتل الصبى 
نفسه بذلك أو قتل به رجلاً لم يضمن الرجل الذي دفع إليه من ذلك شيئاًء 
لأن الصبى أحدث عملاً فى ذلك ولم ا 

وإذا اغتصب الرجل الحر الصبى فذهب به فهو ضامن له إن قُتل» أو 
0 لم يضمن. إنما يضمن إذا 
أصابته جناية أو أكله سبع أو تردى”” من حائط أو جبل. فإن لم يصبه شيء 
من ذلك وأصابته حمى أو حرا أو مرض فمات منه فلا شيء عليه في 
ذلك. لأن هذا مرض وذلك جناية. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 

(؟) عطب أي هلك. انظر: المغرب. «عطب». 

(۳) قال السرخسي: وإذا أعطى الرجل صبيا عصا أو سلاحا يمسكه له ولم يأمره فيه بشيء 
فَعَطِبَ الصبي بذلك بأن سقط من يده فوقع على رجليه فمات فضمانه على عاقلة 
الرجل» لأنه جانٍ في استعمال الصبي في إمساك ما دفع إليه» وهو سبب لهلاكه متعدٌ 
في ذلك السبب. وإن قتل الصبي نفسه بذلك أو قتل رجلا لم يضمن الدافع شيئاء لأنه 
أمره بإمساكه لا باستعماله. . . انظر: المبسوط. 186/955. 

(6) م ف ز ط: ميتة نفسه. والتصحيح من المبسوط. 185/55. 

)٥(‏ ز: أو ردا. 

(7) ز: أو جراح. الخُرَاجٍ بالضم البَئْره الواحدة خرَاجَة وبَئْرَة» وقيل: هو كل ما يخرج 
على الجسد من دمل ونحوه. انظر: المغرب» «خرج). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ک٦ا‏ ا اكه 

وإذا قتل''' الصبي رجلاً قد اغتصبه رجل لم يكن على الذي اغتصبه 
من ذلك شيء» لأنه لم يأمره بذلك. وكذلك المعتوه. 

وإذا حمل الرجل الصبى الحر على دابة فقال له: أمسكهاء وليس منه 
تعمل فط فو الدانة قات فال ٠‏ حاف الذي فلن افا وان 
كان الصبى مثله يركب أو لا يركب فهو سواء. وإن سار الصبى فأوطأ إنساناً 
ققئلة وهر قير على :لد به فييك عابي افده ولف عل عا ا 
من قِبَل أنه أحدث السير ولم يأمره به الرجل. وإذا وقع الصبي من الدابة 
وهو يسير عليها فمات فهو ضامن لديته على عاقلته» من قبّل أنه أخذه 
فحمله» فهو ضامن لما أصابه ما" لم يمت حتف أنفه“. وإن كان ممن لا 
يقدر أن يسير على الدابة لصغره ولا يستمسك عليهاء فأخذه الرجل فحمله 
عليهاء فسارت الدابة”؟ فوطئت إنساناً فمات». فلا" ضمان على عاقلة 
الصبي» من قَبّل أن مثله لا يركب الدابة ولا يصرفهاء ولا ضمان على 
الرجل» من قبل أنه ليس بقائد ولا سائق. 

وإذا حمل الرجل معه الصبى على الدابة ومثله لا يصرف الدابة ولا 
سك غ فوسف داه اسان فيو رضن ااه ات سلاف 
الإنسان فعلى عاقلته» وعليه الكفارة. وكذلك إن وطئت بيد أو رجل فلا 
شيء على الصبي. وإن كَدَمَتْ”" فالضمان على عاقلة الرجل» ولا ضمان 
على الصبي فيه. وإن نَمْحَتْ برجلها وهي تسيو أر ضرت ای وهي 
تسير» فلا ضمان عليه في ذلك على الرجل ولا على الصبي. 

وإذا حمل الرجل معه صبياً مثله يصرف الدابة ويسير عليها فما أصابت 


)١(‏ ز + الرجل. 

)۳( م ف زط: الرجل. والتصحيح من ب. 

(۳) ز-ما. (5) ز: ابنه. 

)٥(‏ ز: الدبة. «) ز: ولا. 

)۷( الكذم العض بمقدم الأسنان كما يدم الحمارء يقال: كدمه يَكُدِمه ويكدمه. انظر: 
المغرب» «كدم)». 


(۸) ز: بذيلها. 


کتاب الديات ‏ باب جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب E‏ 
الدابة فهو على عاقلتهما"“ جميعاًء /[٤/۲۳۸ظ]‏ ولا يرجم" عاقلة الصبي 
على عاقلة الرجل بشيء من قبل أنه لم يأمره بالجناية. 

وإذا حمل الرجل الصبى› والرجل عبد فوقع الصبى عن الدابة 
فمات» فديته فى عنق العبد الذي حمله» يدفعه مولاه بها أو يفديه. وإن كان 
العبد معه على الدابة» فسارا جميعاً على الدابة» فأوط”" إنسانا فمات» 
فعلى عاقلة الصبى نصف الدية فى عنق العبد» والنصف الآخر يدفعه مولاه 


أو يفديه. 


وإذا حمل الرجل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يصرفها 
ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فأوطأ إنساناً فإن ذلك في عنقا 
العبد يدفعه”*' مولاه أو يفديه» ويرجع مولى العبد على الحر الذي حمله 
بقيمته» لأن العبد مال» فلما حمله الحر صار ضامنا له ولما يحدث فيه 
خی کلم آلا ری أن من :تصن عيذ صخرا فجن اة عند قم 
ظفر به المولى قيل له: ادفعه أو افده» فيكون على الغاصب الأقل من قيمته 
ومن الجناية» وليس يكون هكذا في الحر. 

وإذا حمل الرجل الحر العبد ‏ والعبد صغير - على دابة» ومثله لا 
يصرف الدابة ولا يسير عليهاء فأوطأت إنساناًء فلا شيء عليه ولا على 
الذى مله وإن كاده الذي بواقفة حبك اوها اشن ر حن 
ضربت رجلاً بيدها أو رجلها أو ذنبها أو كَدَمَنْه فمات» فلا ضمان على 
الصبي فيهء لأنه بمنزلة الثوب عليه والبهيمة» والضمان على الذي أوقفها 
على عاقلته إذا كان أوقفها في غير ملكه» فإن كان أوقفها في ملكه فلا 


ضمان عليه. 
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)١(‏ ز: على عاقلتها. (۲) ز+ على. 
(۳) ز: فأوطيا. (54) ز: في عتق. 
(6) ز: ويدفعه. (1) ز: عبده. 


(۷) ز: لم تسير. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جناية الراكب 


وإذا سار الرجل على الدابة ‏ أي: الدواب كانت في طريق 
المسلمين» فأوطأ إنساناً بيد أو رجل وهي تسير فقتله» فهو ضامن» على 
عاقلته الدية”"". وعليه”" الكفارة. وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل. فإن تَفَحَتْ 
برجلها فقتلت وهي تسير"" فلا ضمان على صاحبها. بلغنا عن 
رسول الله يو أنه قال: «الرّجل جُبّار ل توعيعنا الك من النفيخة ون 
لل ال ل E E‏ 
بحافرها حصاة أو نواة أو حجراً أو شبه ذلك فأصابت /1٤/۲۳۹و]‏ إنساناً 
وهى تير :فلا مان عليه :وهذا غنذنا بيدزلة الترابه والقبار إلا أن بكرن“ 
حدر كيرا فيضمن. ولو راثت أو بالت في المسير فعَطِب”" إنسان بذلك لم 
يكن عليه ضمان. وكذلك اللعاب يخرج من فيها. ولو وقع سَرْجُها أو لِجَامُها 
أو شيء يحمله عليها من أداتها أو متاع الرجل الذي معه يحمله به فأصاب 
إنسائاً وهي تسير فحات كان ضامنا. Ea‏ كاد ريع إلى 
ECR RE E Eh DL‏ 


)١(‏ م ز ط: بالدية. (0) ز: وعلي. 

() ز + فقتله فهو ضامن على عاقلته الدية وعليه الكفارة وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل 
فإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير. 

(:) الآثار لمحمدء ١٠٠؛‏ والحجة لهء ١/لا5.‏ وانظر: الموطأء العقول. ؟١؛‏ والآثار 
لأبي يوسف» ۸۸؛ وصحيح البخاري» الزكاة» 77؛ وسنن أبي داودء الديات» ۲۷؛ 
وسنن النسائي» الزكاة» ٨۸‏ وجامع المسانيد للخوارزمي» ۳۲ ؛ ونصب الراية 
للزيلعي» 84" وجبار» أي : هدر» يقال: ذهب دمه جُبَاراَ ومعنى الأحاديث أن 
تنفلت البهيمة العجماء فتصيب في انفلاتها إنساناً أو شيئاً فجرحها هدر. انظر: لسان 


العرب» «(جبر). 
(0) ز: الذيب. (5) ز: أن تكون. 
(۷) ف + به. (۸) ز: عثرته. 


(9) لم أجد استعمال انَعَقّل به» في القواميس بما يناسب المقام. انظر: المغرب» «عقل»؛ 
والمصباح المنيرء «عقل»؛ ولسان العرب» «عقل»؛ والقاموس المحيطء «عقل». ولكن 
أصل المادة من الحبس والربط» فلعل المقصود أنه صار كالعِقّال له وَالْتَوَتْ رجلاه- 


كتاب الديات ‏ باب جناية الراكب 
والسائق والقائد“ في الضمان سواء. بلغنا ذلك عن شريح”". ولا كفارة 
غل الفنائق ولا على القاتد فيما" وطق ليبا بها الراكت: فى “ذلك 
والمرتدف. 

وإذا أوقف الرجل دابته في طريق المسلمينء أو فى دار لا يملكها 
قير ]3ن اهلها ا ضاي" مذ أن ر ي ا عه ا 
بدني أو كَدَمَتْ فهو ضامن لذلك على عاقلته» ولا كفارة عليه» لأن 
هذا الى کا کید وكل شيء جعلنا فيه الضمان في الذي يسير“ فإن 


إل 


هذا له ضامن› es bcs‏ 
وصاحب المسير له أن يسير في طريق المسلمين وليس له أن ب وفك 


وإذا أرسل الرجل دابته في طريق المسلمين فما أصابت في وجهها 
ذلك فيو فاش كما كن الذى ماز ولا كفارة عل :ون غظفت يمينا 
أو عا فا مان عله لأنها قد ترت عن اجالها إلا أن يكرة لها 
طريق غير الذي أخذت فيه» فيكون ضامناً لذلك على حاله. وإن وقفت ثم 
سارت فقد خرج من الضمان. فإن ردها راد فالذي ردها ضامن لما أصابت 
في فورها ذلك. وإذا خلى عنها فأوقفها فسارت هي بنفسها فلا ضمان عليه. 


وإذا اصطدم الفارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه فدية كل واحد 
منهما على صاحبه. بلغنا عن على بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال 


= فسقط بسبب ذلك. وقال المطرزي: تعقّل السرجٌ واعتقله: ثنى رجله على مقدمه. 


المغرب» «عقل». 
)١(‏ ز: والقاتل. (۲) المصنف لعبدالرزاق» 477/94. 
E‏ فيما أوطت. والتصحيح من ب ط. 
(6) ز: أصاب. )٥(‏ ز- أو غيرها. 
() الزيادة من ب جار؛ والمبسوط»› 190/55. 
0) ز: بذيب. 0) ز: يصير. 


(9) ف وصاحب المسير له أن يسير في طريق المسلمين وليس له أن يوقف. 
(۱۰) ز: وشمالا. 
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ذلك" "9 وكدلك الوجلان يسطدنان: فان كان أحدهنا سرا والاحر ا 
فقيمة العبد على عاقلة الحرء ثم يأخذها ورثة الحرء ولا شىء لمولاه. 

وإذا أوقف الرجل دابته فى ملكه فما أصابت بيد أو رجل فلا ضمان 
علية فيه + من قبل أن له أن يؤقفها فى ملكه.. وإن كان الملك له ولغيره 
فلا ضمان عليه فيه أيضاًء مِن قَبّل الذي له فى ذلك وإن كان قليلاً. ولو 
ضحته فى هذا لخلث بينه وبين أن يقعد فيها أو يتوضا فا ارايت لو 
عَطِبَ /[٤/۲۳۹ظ]‏ إنسان بوضوئه فيها أو به إن كان قاعداً هل كنت أَضمنه. 
لست أضمّنه في شيء من ذلك. فكذلك الدابة©. 


وإذا سار الرجل على دابته فضربهاء أو كبحها باللجام» فضربت 
برجلها أو بذنبهاء لم يكن عليه شيء. ولو خبطت بيد أو رجل أو كدمت أو 
صدمت إنساناً فقتلته كان على عاقلته فى ذلك الضمان» لأنه راكب وإن كان 
لا يملكها. ولو سقط منها ثم ذهبت على وجهها حتى أصابت إنساناً فقتلته 
لم يكن عليه الضمانء لأنه غير راكب ولا قائد ولا سائق. وهي الآن 
منفلتة''' جرحها جُبَاره لأنها عجماء. بلغنا عن رسول الله ب أنه قال: 
«العجماء جُبار)""'. والعجماء هي المنفلتة عندنا. 
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(0) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/٤٠؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 47/0؛ ونصب الراية 
للزيلعي» 81/6". ١‏ 

(۲) ز: حر. (۳) ز: عبد. 

(6) ف- فيه. (0) ز: الداية. 

() ف: منفتلة (مهملة). 

(۷) رواه المؤلف بإسناده في كتاب الزكاة. انظر: ١/4؟١ظ ‏ ١٠٠و.‏ وانظر: الآثار 
لمحمدء ١٠٠؛‏ والحجة لهء .4//١‏ وانظر: الموطأء العقولء 7١؛‏ والآثار لأبى 
يوسف» ۸۸؛ وصحيح البخاري» الزكاةء 55؛ وسنن النسائي» الزكاة» ۲۸؛ وجامع 
المسانيد للخوارزمي» .۱۸١/١‏ جُبّار» أي: هدرء يقال: ذهب دمه جُبَاراً» ومعنى 
الأخادية” أن عفلك ات العحماء فف فقن الثلاتها إا أو قدا فترحها هدن 
وفك ار اة اي ليع ملك اجه كلفط ا مان فيلك ننه هن 
والمعدن إذا انهار على. حافره فقتله قدمه هدر. انظر: لسان العرباء «جي. 


كتاب الديات - باب الناخس لق 


باب الناخس 


قال محمد: وإذا سار الرجل على دابة فى الطريق فنخسها رجل أو 
ضربها یت رکو فاه کان ذللك ع لاک در اک ا ذلاك 
عن عبدالله بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما"". وإذا نَمَحَتَ 
اا كان ويه جد اول ا هاا ای ظليها امو تلك ا 
فقتلته كان الناخس ضامناً للدية على عاقلته. ولو وثبت بنخسته على رجل 
فقتلته» أو وطئت رجلا فقتلته» كان ذلك على الناخس دون الراكب. 
والواقف فى ذلك والذي يسير سواء. ولو نخسها بإذن الراكب وأمره كان 
هذا بحتزلة قن الراكب. وإن نفحت وهي تسير لم يكن عليه ضمان كأن 
الراكب”*؟ هو الذي نخسها. فإن وطئت رجلاً في مسيرها وقد نخسها هذا 
بإذن الراكب وأمره كانت الدية عليهما a‏ كانت فى قَوْرها الذي 
حا ف الأنيها نراقي وات فان ارت اة وتركها مين اون 
فأوطأت إنساناً فهو على الراكب دون الناخس. ولا يكون على الناخس شيء 
حتى يُعلَّم أن“ الذي أصابت كان في فورها الذي نخسها فيه. 

وإذا نخس الرجل الدابة ولها سائق بغير إذن السائق فتفحت رجلا فقتاته 
فالناخس ضامن. وكذلك لو كان لها قائد كان على الناخس الضمان دونهما. فإن 
كان واخد منهما أمره'؟ بذلك فلا ضمان عليه ولا على واحد منهماء من قبل 
أن الناخسر”" الآن سائق حين ساق بإذن صاحب الدابة» وتَفْحَتُها جُبّار. 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 547١/4‏ 877؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 408/0؛ ونصب 
الراية للزيلعى» 88/5". 
(۲) تخس الدابة نخسا من باب منع» إذا طعنها بعود أو نحوه. انظر: المغرب» «نخس». 


(۳) ز: هدر. 

42 ز ‏ وأمره كان هذا بمنزلة فعل الراكب وإن نفحت وهي تسير لم يكن عليه ضمان كأن 
الراكب. 

(0) نز أن. (5) ز: أمراه. 


(۷) ز + الضمان دونهما فإن كان واحد منهما أمره بذلك فلا ضمان عليه ولا على واحد 
منهما من قبل أن الناخس. 
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وإذا قاد الرجل الدابة /[٤/١٤۲و]‏ فنخسها رجل آخر” فانفلتت من القائد 
ss‏ 

وإذا نخس الرجل الدابة وعليها راكب فوثبت به فألقت الراكب 
فالناخس ضامن. وإن جمخت فقت 5 ولم اة حتى أوطأت ا 
فالناخس ضامن لما أوطأت في فورها ذلك. ألا ترى أنه ن الراكب» 
فكذلك يضمن ما أصاب الدابة. 


وإذا كان" الناحس عيدا فعا أصابت: الا ٠‏ فهو قن رف رذقعة 
مولاه أو يفديه. 


وإذا كان الناخس صبياً حراً فهو فى ذلك والرجل سواء. 


وإذا مرت الدابة بشيء قد نُصِبَ ذ في الطريق فنخسها ذلك الشيء 
فتَفَحَتْ إنساناً فقتلته فهو على الذي نصب ذلك. 


وإذا كان الرجل يسير في الطريق فأمر عبداً لغيره فنخسها فنفحت فلا 
ضمان على واحد منهما. وإن وطئت في فورها ذلك الذي نخسها فيه إنسانا 
ت فعلى كاف اا ى ا ر غو الت ت اة د 
مولاه بها أو يفديه» ويرجع ا عبده على الذي أمره بالنخس. 
وكذلك لو أمره بالسوق أو بقود الدابة. وإن كان الراكب عبداًء فأمر هذا 
العبد عبداً آخرء فساق دابته» فأوطأت إنساناً فمات» فالدية فى أعناقهما 
نضفين يدقعان بها أو تفا ولا شو على الزاكب ا أف بد إا كان 
محجوراً عليه حتى يعتق» فيكون عليه قيمة العبدٍ الذي أمره بالسّؤق. وإذا 
كان عبداً تاجراً فهو دين عليه في عنقه”“ وهو عبد. وكذلك إن كان مكاتباً 
فهو دين في عنقه يسعى فيه. 


(۱) ز۔ آخر. 
(۲) ف - به فألقت الراكب فالناخس ضامن وإن جمحت فوثبت. 
(۳) ف: فإن كان؛ ز: وإن كان. (5) ز - الدابة. 


(0) ز: عتق. () ز: في عتقه. 


كتاب الديات ‏ باب الناخس 
ا ا ب ب ب ب ب بيب ب کر 7 لك 

وإذا قاد الرجل قِطَار”'2 فى طريق المسلمين فما أوطأ أول القطار أو 
آخره» بيد أو رجل» أو صدم سفن الل إا مات فالقائد امن :ولا 
كفارة عليه. وإن كان معه سائق فالضمان عليهماء ولا كفارة عليهما. وإن 
كان معهما سائق الإبل وسط القطار فما أصاب مما خَلّف هذا السائق وما 
بين يديه من شيء فهو عليهم أثلاثاًء لأنه قائد وسائق. وإن كان يكون أحيانا 
وسطها وأحياناً يتأخر وأحياناً يتقدم وهو يسوقها في ذلك فهو بمنزلة السائق. 
و فيك E‏ والذتن لیات رجلا کان اکا علق 
يعر وا ولا يسوق منها شيئاً لم يضمن شيئاً مما تصيب الإبل 
التي بين يديه» وهو معهم /[٤/٠٤۲ظ]‏ في الضمان في الذي أصاب البعير 
الذي هو عليه والإبل التي خلفه» لأنه قائد لها. وعليه الكفارة إذا أصاب 
الغو الذى' هو عله كانه قائل له 

وإذا أتى الرجل ببعير فربطه إلى القطار والقائد لا يعلم» وليس 
معها سائق. فأصاب ذلك البعير إنساناء ضَمِن القائدء ويرجع القائد 
على الذي ربط البعير بذلك الضمان. ولو سقط شيء مما تحمل“ 
الل على ا حار شفط ي رن وق :و اا 
فاته كان العناة اف ذلك على الى ,تقوه. الإبل.. ولأا كا امت 

وإذا سار الرجل على دابته في الطريق فعثرت بحجر وضعه رجل» أو 
نذكاة هاه وعلة ار عا س فرقعك على إننياة فاته الان على 
الذي وضع الحجر وبنى الدكان وصبّ الماءء ولا ضمان على الراكب. هو 
هاهنا بمنزلة المدفوع. 


وإذا سار الرجل على دابته في ملكهء فأوطأت إنساناً بيد أو رجل 


)١(‏ القطار عدد من الإبل على نسق واحدء والجمع فُطر. انظر: المغرب» «قطر). 
EP‏ (۳) ف ۔ كان. 
)٤(‏ ز + في. O)‏ يمل 
() م ف ز ط: على الإنسان. (۷) م ز: تعثر. 
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فقتلته ٠"‏ فعليه الدية والكفارة» كأنه قتل بيده. وإن كان سائقاً أو قائداً فلا 
ضمان عليه في ذلك ولا كفارة. وكذلك لو أوقفها في ملكه ثم أصابت 
إنسانا فقتلته فلا ضمان عليه. ولا فيما كَدَمَْ وهی فى ملكه. إن كان داخلا 
مخ آم أ راا اون أن يكو و غ 
الكلب العقور"'' .بمترلة الدابة إذا كان فى الدان: مخلى هه أن مرنوطا فهر 

وإذا دخل الرجل دار قوم بإذنهم 0 بغير إذنهم فَعَفَّرَ كلبهم فلا ضمان 
عليه. 


. 


وإذا أوقف الرجل الدابة فى الطريق مربوطة أو غير مربوطة فما أصابت 
ودار روه او O NE E a‏ 
موا 6 مارت عق ولك المكان الى ارفا قلا شان عله فم أضابق: 
لأنها قد تغيرت عن حالها وصارت بمنزلة المنفلتة. وإن كانت مربوطة فجالت 
في رباطها من غير أن يَحُلّها أحد فما أصابت فهو على الذي ربطهاء ولا 
يُبطِل الضمانٌ تغيرْها““ عن حالها بعد أن يكون الرباط كما هو. وكذلك كل 
بهيمة من سَبّْع أو غيره أوقفه رجل على الطريق. وكذلك الهّوَاه”” ما طرح 
رجل منها على الطريق فهو ضامن لما أصاب حتى يتغير عن حاله. وكذلك لو 
طرح بعض الهوام على رجل فلدغه”“ ذلك فهو ضامن لذلك. 
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(۱) ز: فقتله. 

(0) الكلب العَمقُور هو كل سَبُّع يَعْقِر أي : : يجرح ويقتل مثل الأسد والفهد والنمر 
والذئب» يقال : عَقَرَ الناس عفرا من باب ضرب» فهو عَقُورء والجمع عقر مثل 
رسول ورسل. انظر: المصباح المنيرء «عقر»؛ ولسان العرب» «عقر). 

9© 3 أو الخطبة. خبط البغير الأرض أي ضريها بيده انظ الشعرب» خبط 
فالخبطة الضرب باليد» والنفحة بالرجل. 

() ز + في رباطها من غير أن يحلها أحد فما أصابت فهو على الذي ربطها ولا يبطل 
الان ها 

() الهوام جمع الهامّة من الدواب. وهي ما يََنّل من ذوات السموم كالعقارب ا 
انظر : ا الهمم). 

(0) م ف ز: فأعيته (مهملة). والتصحيح من المبسوط. .٥/۲۷‏ 


كتاب الديات ‏ باب ما يحدث الرجل في الطريق 


[/912] باب ما يحدث الرجل في الطريق 


وإذا وضع الرجل في الطريق''' حجراًء أو بنى فيه بناءء أو أخرج من 
حائطه جذعاً أو صخرة شاخصة في الطريق» أو أشرع كَنِيفاً أو جناحاً أو 
ميزاباً أو ظلّة» أو وضع في الطريق جذعاًء فهو ضامن لما أصاب ذلك 
كله» يكون الضمان في ذلك على عاقلته“ إذا كانت في نفس أو جراحة في 
بني ادم. وما كان سوى ذلك فهو في ماله» ولا كفارة عليه» ولا يحرمه 
ذلك الميراث» لأنه ليس بقاتل. فإن عثر رجل بذلك فوقع على رجل فماتا 
جميعاً فالضمان في ذلك على الأول المحدث في الطريق ما أحدث» ولا 
مان على الذى عش هه لأنه بمدرلة الد وإذا شن الرححل شين من 
ذلك عن موضعه فعَطِب به أحد فالضمان على الذي نخى» وقد خرج الأول 
من الضمان. ولو ألقى رجل في الطريق ترابا كان بمنزلة الحجر والخشبة 
والطين. ولو أن رجلاً كنس الطريق لم يكن عليه في ذلك ضمان إن عطب 
بموضع كنسه أحد. ولو أن رجلا رش الطريق فعطب إنسان بموضع رشه 
كان ضامناً له على عاقلته ولا كفارة عليه. وكذلك الوضوء. 


وإذا أشرع الرجل جناحاً على الطريق الأعظمء ثم باع الدار» فأصاب 
الجناح رجلا فقتله» فالضمان على الأول» ولا ضمان على المشتري» لأنه 
لم يحدث شيئاء إنما الضمان على الذي أحدث. وكذلك الميزاب. ولو سقط 
الميزاب فأصاب منه ما كان فى الحائط فقتل فلا ضمان عليه فيه» لأن ما 
كان في الحائط في ملك ال جل فإن”" أصاب ما خرج منه من الحائط 
فالضمان على البائع الأول. وإن لم يعلم أي ذلك أصاب فينبغي في القياس 
أن“ يبطل» ولكنا ندع القياس ونضمنه النصف. 

وإذا أخرج رب الدار الجناح أو الظُلّة» فاستأجر على ذلك إنساناً 
أشرعه له من العَمَلّة» فأصاب إنساناً فقتله» فلا ضمان على العَمَلّة إذا أصاب 


)١(‏ ز- في الطريق. (۲) ز: على عاقله. 
(۳) ز: فإذاء (6) زج لاہ 
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بعد فراغهم منهء وإنما الضمان على رب الدار الذي استأجرهم» ندع القياس 
في هذا ونستحسن للأثر الذي جاء في نحوه عن شريح. ولو سقط من 
عملهم وهم يعملون /[٤/۱٤۲ظ]‏ به كان الضمان عليهم ولم يكن على رب 
الدار شيء. 

وإذا وضع الرجل سَاجَة"' في الطريق أو خشبة» ثم باعها من رجل 
وبرئ إليه 00 فتركه المشتري حتى عطب بها عاطب. فالضمان على البائع 
الذي وضعهاء لآن المشتري لم يحدث وضعها ولم يغيرها عن حالها. 

ولا كفازة :فى شىء من ذلك على أحل ممن أوجبنا عله الضماة" ما 
خلا المَّعَلَةا" الذين سقط من عملهم فإن عليهم الكفارة ‏ لأنها جناية 
بأيديهم ‏ إذا بلغت الجناية نفساً. 

وإذا كان جميع ما ذكرنا في ملك رجلء أو في ملك قوم أشرعوا 
ذلك في ملك لهمء فلا ضمان“ في شيء من ذلك. وإن أشرعه بعضهم 
ا ب لات e‏ 

E 
RNY يشرعه كالظلة. هذا ا ميحدث. ا اا ذلك‎ 
نستحسن في ذلك وندع القياس فيه.‎ 

وإذا وضع رجل في طريق جمراً"“ فأحرق شيئاً فهو ضامن لما 
أحرق» وإن حركته الريح فذهبت به من ذلك الموضع فلا ضمان عليه فيهء 
من قبل أنه قد تغير عن حاله التي وضعه عليها. وكذلك كل ما وضع في 
الطريق فتغير عن ذلك الموضع فقد برئ الأول من الضمان فيه. 
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)١(‏ الساج شجرة كبيرة جداً تنبت في بلاد الهندء منها الساجة» وهي الخشبة 
المنحوتة المهيّأة للأساس ونحوه. انظر: المغرب » السوج» 


(۲) ز ‏ الضمان. 
(۳( 00 
(:) ف + عليه. (0) ز: أو صبت. 


0( ف ز: حجرا. 


كتاب الديات ‏ باب الحائط المائل 


باب الحائط المائل 


وإذا مال حائط رجل أو وَهَى''' في الطريق الأعظم فقتل إنساناً فلا 
ضمان عليه فيه» مِن قِبّل أنه قد بناه في ملكه ولم يحدث في الطريق شيئاً. 
وما حدث من وهيه وسقوطه شيءٌ من غير عمله. فإن كان أهل الطريق أو 
رهم تقدموا إليه فق ذلك أو سالوة أن ينقضه فار :ذلك حى سقط فقتل 
إنساناً فهو ضامن لديته على عاقلته. وكذلك لو كان القتيل تحته عبداً فقيمته 
على العاقلة" ولا كفارة عليه فى شىء من ذلك. فإن قتل دابة أو أفسد9”© 
متاعاً فذلك كله في ماله لا تعقل العاقلة العُرُوْضء وكذلك لو جرح رجلا 
جرحاً لا يبلغ خمسمائة درهم. وكذلك كل ما ذكرنا مما يحدث في الطريق. 

وإذا أشي" على لرل قن ا ا |11 ادو أل برج 
وأمرآنان شا لقان ار غر فان فهو وات وان الى اخ وب الما 
عمله ونَفْضِه عند ذلك فهو ضامن لما أصابه. بلغنا عن عامر الشعبى أنه كان 
بى وة وجل فال لرل ةدا الجائط لانن وهو تامرو 
يعلم الرجل أنه لعامرء فقال عامر: ما أنت بالذي”*' تفارقني حتى أنقضه» 
ثم بعث إلى العَمَلَةَ فنقضه. 

ا على الرل فیا له مار افك هه ن بان 
الدار التي فيها ذلك الحائط المائل» فقد“ خرج من الضمان وبرئ منه» 
ولا ضمان على المشتري. فإن تُقُدْمَ إلى المشتري وأَشْهِدَ عليه بعد الشّرَى 

وإذا كانت الدار رهن“ فَتُقُدُمَ إلى المرتهن في حائط مائل منهاء فلا 
ضمان على المرتهن» لأنه لا يملك نقض ذلك الحائط. ولا ضمان على 


)١(‏ الوّهْي هو الشق والتخرّق. انظر: القاموس المحيط. «وهي». 
(۲) ف: على عاقلته. (۳) ز: أو فسد. 
(5) ز: شهد. (60) ز: بالدين. 
(0) م ف ز ط: شهد. والتصحيح من ب جار. 

0) ف: فقال. (۸) ز: هناء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رب الدارء لأنه لم يُتَقَدُمْ إليه فيه. فإن تُقُدَمَ إليه فهو ضامن لما أصاب 
الحائطء من قبل أنه يملك“ أن يقضي المال وينقض”" الحائط. 

وإذا تُقُدَمَ إلى السكان في نقض الحائط فلا ضمان على واحد منهم 
ولا على رب الدار» مِن قبل أنهم لا يملكون أن ينقضوا ذلك الحائطء 
ولأنه لم يُتَقَدَمْ إلى رب الدار فيه. فإن تُقُدَمَ إلى رب الدار فعليه الضمان. 

وإذا نُقُدّمَ إلى وصي اليتيم في نقض حائطه فما أصاب الحائط فاليتيم 
له ضامن» ولا ضمان على الوصيء ين قِبَل أن الوصي يملك أن ينقض 
الحائط» والتقدّم إليه كالتقدّم إلى اليتيم لو كان كبيراً. وكذلك الصبي يتقدم 
إلى الوالد فى نقض حائط له. والرجل والمرأة فى الحائط سواء. 

وإذا تُقُدمَ في الحائط إلى بعض الورئة دون بعض فإنه ينبغي في 
القياس أن لا يضمن أحد منهمء مِن قبّل أن المتقدّم إليه لا يستطيع نقضه 
دون الآخرين» مِن قِبّل أن الآخرين لم يُتَقَدّمْ إليهم» ولكنا ندع القياس 
ونضمّن”" هذا الشاهد المتقدّم إليه بحصة نصيبه مما أصاب الحائط. 

وإذا تُقُدمَ إلى رجل من أهل الذمة في حائط له فهو والمسلم في 

الضمان سواء. ألا ترى أنه لو لم يكن له عاقلة كان في ماله. 

وإذا تُقُدمَ إلى المكاتب في حائطه فهو ضامن لما أصاب حائطهء 
يسعى فيه ولا يجاوز ذلك قيمته إذا كان [في]7* إنسان. وإذا كان في متاع 
أو عروض سعى ق 6 ذلك نالا ما بلغ. 

وإذا تُقُدُمَ إلى العبد التاجر في حائطه فأصاب إنساناً فهو على عاقلة 
مولاه /[٤/۲٤۲ظ]‏ إذا كان في إنسان» وإن كان في متاع أو عروض فهو في 
عنق العبد» وكان ينبغي في قياس القول الأول أن يكون على المولى» 
وإن كان على العبد دين أو لم يكن فهو سواءء من قبل أن هذا ليس بجناية 
العبد بيده» فلذلك لزمت العاقلة ما كان فى إنسان من ذلك. 


)١(‏ ط: ملك. )۲( ف: ونقض ؟؛ ز: ويقتص. 
(۳) ز: ويضمن. .)٤(‏ من ط. وهو مستفاد من تتمة العبارة. 
)0( ر في قيمته. 00 م ف از طْ + من. والأولى حذفه. 


كتاب الديات ‏ باب الحائط المائل 

وإذا وذخ ضع الرجل على حائطه شيا فوقع ذلك الشيء فأصاب سانا 
فلا ضمان عليه فيه» من قِبّل أنه وضعه وهو فى ملكه. وكذلك لو كان 
الحائط مائلاً» من قِبَل أن له أن يضع على حائطه متاعه. 


وإذا تُقُدَمَ الى رجل في حائط في دار فلم يهدمه حتى سقط على رجل 
فقتله» فأنكرت العاقلة أن تكون"'' الدار له» فلا ضمان عليهم. وكذلك إن 
قالوا: لا ندري هي له" أم لغيره» فلا ضمان عليهم حتى تقوم البينة أنها 
له. فإن لم تقم'" بينة أنها له وزعم الرجل أنها له فإنه" لا يلزم العاقلة دية 
القتيل بقوله» ولا يصدق عليهم. وإذا أقرت العاقلة أن الدار له ضمنوا الدية. 
وكذلك الجناح والميزاب يشرعه الرجل من داره في الطريق فوقع على إنسان 
فماتء. فأنكرت الغاقلة أن يكون الدار له وقالوا: إنما* أمره رب الداز أن 
يخرجه» فلا ضمان عليه إلا أن تقوم البينة أنها له. فإن أقر رب الدار أن 
الدار له وكذبته العاقلة فإن الدية تلزمه فى مالهء من قبّل أنه قد أقر بذلك. 
ات و 0 وذ ساي زا رن 
القياس» من قبل أنه لم يحدث في الطريق شيا وإنما ضمُنّاه في الحائط 
بالأثئر الات هان وحعسلناء اة ا بالأثر الذي جاء 
والأاستخسان > ولیس يشبه الخائط الكتيف» وإذا أنكرت: العاقلة أن الذار :له 
فلا ضمان عليهم» وينبغي في القياس أن لا يضمّنوا الرجل الذي أقر أن 
الدار له» مِن قِبَل أنه لم يحدث في الطريق شيئاء 3 ندع القياس هاهنا 
ونضمّنه ونجعله بمنزلة من أحدث في الطريق * ا "ألا ی أن ”البيكة: إذا 
قامت أن الحائط له ضمّناه العاقلة وجعلنا الرجل بمنزلة من أحدث فى 
الطريق شيا فكلك هدا :]ذا ل فلم الية. ۰ 


(۱) ز: أن يكون. (۲) ف له. 
(۳) ز: لم يقم. (6) ز: فإنها. 
(0). ز- إنما. (5) م ز: سواء. 


(۷) ز ط: جازه الاستحسان. 
(۸) ز - ألا ترى أن البينة إذا قامت أن الحائط له ضمناه العاقلة وجعلنا الرجل بمنزلة من 
أحدث فى الطريق شيئاً 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٠‏ د 
وإذا كان الرجل على حائط له مائل أو غير مائل» فسقط به الحائط» 
فأصاب من غير عمله إنساناً فقتله» فهو ضامن فى الحائط المائل إذا كان 
تُقُدَمَ إليه في الحائط المائل. فإن كان لم يُتقدّم إليه فلا ضمان عليهء لأن 
الحائط سقط به. ولو كان هو سقط /[٤/١۳٤۲و]‏ من الحائط من غير أن 
يسقط الحائط فقتل إنساناً كان ضامناً. لأنه هاهنا غير مدفوع» وهو في 
الباب الأول مدفوع. ولو مات الساقط نظرت في الأسفل فإن كان يمشي في 
الطريق فلا ضمان عليه» وإن كان قائماً فى الطريق أو قاعداً فهو ضامن لدية 
الساقط عليه لأنه أحدث في الطريق القيام أو القعود» وليس له ذلك وله 
أن يمشى. وإن كان الأسفل فى ملكه فلا ضمان عليه. والأعلى ضامن لما 
أصاب الأسفل في هذه الحالات: بوكذلك إن تَعَقل2"0 فسقظء أو نام فتقلب 
فسقط. فهو ضامن لما أصاب الأسفل. والحائط المائل والسقف فى ذلك 
ا ۰ ْ 
وإذا سقط الرجل من حائط في ملكه أو في ملك غيره على رجل في 
الطريق فقتله فهو ضامن. وسقوطه هو عندنا بمنزلة قتله بيده. وعليه الكفارة 
والدية على عاقلته. وملكه وغير ملكه في ذلك سواء. وكذلك لو تردى من 
جبل على رجل فقتله. وكذلك لو سقط في بئر احتفرها في ملكه وفيها 
إنسان فقتل ذلك الإنسان كان ضامناً لديته. ولو كانت البئر في الطريق كان 
الضمان على رب البئر لما أصاب الساقط والمسقوط عليه» مِن قِبّل أن 
الساقط بمنزلة المدفوع. 
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باب الشهادة في الحائط المائل 


وإذا أشهدَ على رجل فى حائطه شاهدان. فأصاب الحائط ابن أحد 
الشاهدين أو أباه أو عبداً له أو مكاتاً له أو 9 أ جدة أو زوجة أو ولد 


)١(‏ تقدم تفسيره. (؟) ز: أو جد. 


كتاب الديات ‏ باب الشهادة في الحائط المائل 
ولده من قبل النساء والرجال» ولا شاهد على رب الحائط في التقدم إليه 
في الحائط غير هذين» فشهادة الذي يجر إلى نفسه أو إلى أحد ممن ذكرنا 
باطل لا يجوز. 
وإذا تمذم الى رجل في حائط له مائل فإن شهد عليه رجل وامرأتان 
فهو ضامن. وشهادة النساء 2 هذا مع الرجال جائزة» من قبل أنه مال زلیس 
DG‏ على الرجل في حائطه عبدان أو صبيان أو كافران ثم 
أعتق العبدان وأدرك الصبيان وأسلم الكافران ثم وقع الحائط فأصاب إنساناً 
فهو ضامن. وإذا وقع الحائط فأصاب إنساناً قبل أن يعتقا أو قبل أن يسلما 
أو يدركا ثم أعتقا أو أسلما أو أدركا /1٤/۳٤۲ظ]‏ ثم شهدا فشهادتهما جائزة. 
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وإن كانا شهدا في تلك الحال فردهما القاضي ثم أسلما ثم شهدا“ جميعاً 
أو كبرا أو أعتقا فشهدا بذلك فشهادتهما أيضاً جائزة» من قبل أني لم أرد 
شهادتهما بالتهمة» إنما رددتهما بالكفر والرق والصغر. وإذا شهد عليه 
شاهدان فاسقان أو محدودان فى قذف أو أعميان فشهادتهما فى ذلك لا 
هزنت E‏ دكين ا E‏ تند للك فاك 
شهادتهما لا تجوزء لأني رددتهما بالتهمة. وكذلك لو شهد عبد أو صبي أو 
مكاتب”" أو مدبر أو عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فإن 
ذلك لا يجوز. وإذا شهدا ابنا صاحب الحائط أو شهد 2 صاحب الحائط 
ورجل آخر على صاحب الحائط فإن ذلك جائزء من قبل أنهما شهدا على 
مال. ألا ترى أني أجيز فيه شهادة الرجل مع النساء. ولو كان هذا قصاصاً لم 
تجز فيه شهادة النساء ولا شهادة على شهادة. 

وإذا شهد شاهدان على رجل في حائط””'' أنه قد نُقُدّمَ إليه فيه» فسقط 
فقتل إنساناًء فضمّن القاضي عاقلته الدية» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء 
فإنهما يضمنان ما غرمت العاقلة من ذلك» ولا يصدقان على إبطال القضاء. 


(۱) ز: شهد. هم ز- ثم شهدا. 
)۳( راو مكاتب. )0( م ف ز: في حاله. والتصحيح من ط. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فكذلك كل ما قضي"''' به بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك. 


وإذا تدم إلى اللقيط في حائط له وقد وَهَى فلم ينقضه حتى سقط 
على رجل فقتله فإن ديته على بيت المال» يعقل بيت المال عن اللقيط› 
وميراثه لبيت المال» من قبل أنه لا يعرف له عشيرة. وكذلك الرجل من أهل 
الكفر من أهل الذمة أو من أهل الحرب يسلم فإن حاله في هذا كحال 
اللقيط. فإن كان والى رجلا وعاقده فإن عاقلة ذلك الرجل يعقلون عنه"» 
وله أن يتحول عنهم ما لم يعقلوا”" عنهء فاذا تحول عنهم فوالى آخرين فهم 
بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به“ وله أن يتحول عنهم”'' ما لم يعقلوا 
عنه"» فاذا عقلوا عنه فليس له أن يتحول عنهم. وكذلك كل ما أحدث 
اللقيط في الطريق وأشرع فيه من بناء. 


وإذا وَمَى الحائط أو مال على دار قوم ولم يمل على الطريق فأشهدوا 
أمتعتهم» ولا تضمن'" العاقلة من ذلك إلا ما كان في الأنفس ودون ذلك 
إلى المُوضحة من ولد آدم» ولا تضمن”" ما سوى ذلك. وما /[٤/٤٤۲و]‏ 
كان من غير ذلك فهو على رب الدار فى ماله. وكذلك العلو إذا وَمَى 
فتق ده أهل السفل إلى أهل العلو ا عليهم فيه فهم ضامنون لما 
أصاب العلوٌ إذا سقط. وكذلك الحائط يكون أعلاه لرجل وسفله لآ 
فإن مال على أهل الطريق» فإن تقدموا إلى صاحب العلو دون صاحب 


)١(‏ ز: ما قضا. (0) ف- عنه. 

(۳) ز: لم يعقلون. (:) أي: بالولاء. 

(0) ز + فوالى آخرين فهم بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به وله أن يتحول عنهم. 

)١(‏ ف - فاذا تحول عنهم فوالى آخرين فهم بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به وله أن 
يتحول عنهم ما لم يعقلوا عنه. 

(۷) ز: يضمن. (۸) ز: يضمن. 

(9) م ز: مقدم؛ ط: فقدم. 

(١01)م‏ ف ز ط: ويشهدون. والتصحيح مستفاد من ب. 

(١١)ز:‏ الآخر. 


كتاب الديات ‏ باب الشهادة في الحائط المائل 
+ ر ٣ے‏ 
السفل» أو إلى صاحب السفل دون صاحب العلوء ثم سقط فأصاب إنساناء 
فانما يضمن“ الذي تقدم إليه النصف من ذلك 8 كان الحائط هو الذي 
أصاب كله. 

وإذا وَمَى العلو وكان السفل على حالهء فتُقدُم إلى صاحب العلوء 
فلم ينقضه حتى سقط فقتل إنساناء فإن ديته على عاقلته خاصة دون صاحب 
السفل» لأن السفل لم يه0". وإذا وَهِيا جميعاً ونُقَذّم إليهما جميعاً فهما 
ضامنان لما أصاب الحائط كله. 

وإذا مال حائط الرجل فمال بعضه على دار قوم» وبعضه على 
الطريق» فتَقدّم إليه أهل الدار في ذلك» فسقط ما في الطريق منه» فهو 
ضامن. وكذلك لو تَقدَّم إليه أهل الطريق» فسقط المائل إلى الدار على أهل 
الدار» فهو ضامن»ء لأنه حائط واحد قد مال بعضه»ء وإذا أشهد على بعضه 
فقد أشهد على الحائط كله. 

وإذا وَهَى بعض الحائط وما بقي منه صحيح غير واوا ". فَتُقُدّمَ إليه 
في ذلك وأشهد عليه» فسقط ما وهی منه وما لم ي فقتل الذي لم 30 
اناا فهو ضامن» من قبل أنه كله حائط واحد» إذا وَمَى بعضه وَهَى کله. 
فإن كان حائطاً طويلاً إذا وهى بعضه لم يه“ ما بقي منه ويُعرَف ذلك فإنه 
يضمن ما أصاب الواهي منه» ولا يضمن الذي لم ب 

وإذا تُقدّم [إلى] الرجل في حائط له لم يوا “ وأَشْهِدَ عليه فيه فسقط 
قأصات إا فلاو صان عل ون فل ا كاف فسا غير واو 
نانم يعي لو aE‏ :أو مانت A‏ 

وإذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر وقد وهى ومالء فتُقدّم 
إليهما جميعاً. فسقط العلو فأصاب إنساناً فقتله» فالضمان على صاحب العلو 


(۳) ز: واهي. (5) ز: لم يهي. 
)٥(‏ ز: لم يهي. (0) ز: لم يهي. 
(۷) ز: لم يهي . (۸) ز: لم بهي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

دون صاحب السفل. وإن كان سقط من العلو طائفةٌ فأصاب إنساناً فقتله 
فالضمان على صاحب العلو. 

وإذا استأجر قوماً يهدمون حائطاً له فقتل الهدم من فعلهم رجلاً 
فالضمان عليهم والكفارة» ولا ضمان على /[٤/٤٤۲ظ]‏ رب الدارء لأنهم 

وإذا اشترى الرجل داراً وهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فتُقدُم إليه في 
حائط منهاء ثم إنه رد الدار'' ولم يستوجبهاء فسقط الحائط فقتل إنساناًء 
فلا ضمان على المشتري» مِن قَبّل أنها"“ خرجت من ملك المشتري. ولا 
ضمان على البائع لأن التقدم كان إلى غيره ولم يكن في ملكه. ولو تقدم 
إليه في تلك الحال لم يضمن» مِن قِبّل أنه لا ملك" له فيها. ولو 
استوجبها المشتري وقد أَشْهِدَ بذلك عليه كان عليه الضمانء لأنه لما تقد 
إليه في الحائط وهي في ملكه ثم اختار الدار كان ضامناً لما أصاب» 
E‏ في ملكه يوم تقدم إليه ويوم أصاب. ولو كان البائع بالخيار ثلاثة 
أيام فتُقُدْمَ إليه في الحائط. فإن نقض البيع فوقع الحائط على إنسان فقتله 
فالدية على عاقلة البائع. ولو أوجب البيع لم يكن عليه ولا على المشتري 
ضمان» ور اباك وناك ولو تُقدّم إلى المشتري للد 
ون تقد إلى عدن يجان ل جار ل عام کار و اشترعه: اللي 
باعه» فسقط الحائط والجناح» فكان الحائط هو الذي طرح الجناح» كان 
ضافتا لما أضاب ذلك» لأنه بمنزلة الدافع للجناح. ولو كان الجناح هو 
الساقط وحده كان الضمان على البائع الذي جعله. 


)١(‏ م: الدابةء صح ه. (۲) ز: أنهما. 

(9) ز: لا يملك. 

.١5/97 م ف ز ط: لا يقدم (مهملة في م). والتصحيح مستفاد من المبسوطء‎ )٤( 
ز: لأنهما.‎ )0( 


© مف زط: على. والتصحيح من ب. 


كتاب الديات ‏ باب البئر وما يحدث فيها 


باب البئر وما يحدث فيها 


وإذا احتفر"'' الرجل بئراً في طريق المسلمين في غير فنائه فوقع فيها 
عبد أو حر فمات فذلك على عاقلة الحافر ولا كفارة عليه. فإن كان استأجر 
عليها أجراء"“ فحفروها له فلا ضمان على الأجراءء والضمان على الآمر إن 
كانوا لم يعلموا أنها في غير فنائه» وإن كانوا علموا فالضمان على الأجراء 
دون الآمر. وإن كان فى فنائه فلا ضمان على الأجراء» والضمان على الآمر 
اع ارك ع لجنا افد عق ا هن كر ون سقط ا دا 
فعظبت فالضمان على الآمر" فى ماله. لا تعقل”*؟ العاقلة الدواب ولا 
الأمتعة ولا العروض ولا العيزان نا خلا الرقيق. وإذا وقع فيها إنسان 
/[15/4؟و] متعمداً للسقوط عليه فيها”" فمات فلا ضمان عليه فيه» مِن قبّل 
أنه تعمد" ذلك ؤإذا أمر بها عبيدا فحفروها أو أجراء أن قوف اسشعان 
بهم فحفروها بفناء داره في الطريق الأعظم فهو سواءء والضمان على الآمر. 


وإذا استأجر الرجل أربعة رهط يحفرون بئرأء فوقعت عليهم مِن 
حَفْرِهمء فقتلت إنساناً منهم» فعلى كل إنسان من الثلاثة الباقين ربع دية 
ذلك الإنسان إذا كان حراً» ولا ضمان على المستأجر» من قَبّل أن هذا من 
فعلهم. وكذلك لو استعان بهم. وإذا كان الذي يحفر واحداً فانهارت عليه 
من حفره فقتله لم يكن على الآمر ضمان في ذلك. 

وإذا حفر الرجل بئراً في طريق المسلمين» ثم جاء آخر فحفر منها 
طائفة في أسفلهاء ثم وقع فيها إنسان فمات» فإنه ينبغي في القياس أن 
يضمن الأول» من قبل أن الحافر الأعلى كأنه دافع» وبه نأخذ. ولو أن آخر 
وسع رأسها فحفرها فوقع فيها إنسان فمات كان الضمان عليهما جميعا 


)١(‏ ط: إذا احتفر. (۲) ف: اخر. 


(۳) ز: على الأمرا. (4:) ز: لا يعقل. 
.() ف فيها. (1) ز: يتعمد. 


(0) ز: عبدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصفين. ولو أن رجلا حفر بئراً في طريق المسلمين ثم سَدَّها كلها بطين أو 
تراب أو جصٌّء فجاء آخر فاحتفرها"» فوقع فيها إنسان فمات» كان 
الضمان على الذي احتفرها مرة أخرىء لأن الأول قد سدها. ولو سد رأسها 
واستوثق منها فجاء آخر فنقض ذلك كان الضمان على الأول. ولو أنه جعل 
فيها طعاماً أو متاعاً أو شبه ذلك مما لا يسد به الآبار فجاء إنسان فاحتمل 
ذلك ثم وقع فيها إنسان كان الضمان على الأول. ولو تَعَقَلَا'' رجل بحجر 
فسقط في بئر قد حفرها رجل فمات كان الضمان على الذي وضع" 
الحجر» لأنه دافع. فإن لم يكن وضع الحجر أحد فهو على رب البئر. 
الحجر أو الحديدة كان الضمان على الذي حفر البئرء لأنه بمنزلة الدافع. 
OT 0 0 OD 0000 1 5‏ : 
وإذا حفر الرجل بئرا في طريق ‏ فوقع فيها رجل فَعَطِب ٠‏ ثم خرج 
منها فشجّه رجلان» فمرض من ذلك حتى مات» فالدية عليهم أثلاثاء من 
قبل أنهم ثلاثة. ألا ترى أنه لو قطع يده رجلان وشجه رجل فمات من ذلك 
كانت الدية عليهم أثلاثاً. ولو أن الرجلين اللذين قطعا يده شجه أحدهما 
أخرى فمات من ذلك كانت الدية عليهم على حالها أثلاثاً. ولو كان أحدهما 
قد جرحه جرحتين أو ثلاثة وجرحه /[٤/٥٤۲ظ]‏ الآخر جراحة صغيرة كانت 
الدية على عدد الرجال» ولا تكون"' على عظم الجراحة ولا على صغرها 
وإذا وقع الرجل في بئر في الطريق فتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخرء 
فوقعوا جميعا فماتواء ولم يقع بعضهم على بعض» فدية الأول على الذي 


(1) ز: فاحفرها. (۲) تقدم تفسيره. 

(۳) ز: وقع. )٤(‏ ز + المسلمين. 

0 ولفظ الحاكم: فمرض. انظر: الكافي. #/150١و.‏ ولفظ السرخسي: فقطعت يله. 
انظر: المبسوط» ۱۸/۲۷. وعطب بمعنى هلك. انظر: لسان العرب» «عطب». لكنها 
لم تستعمل هنا بمعنى الهلاك كما هو ظاهر. وإنما استعمل مجازاً بمعنى المرض أو 
انكسار العظام ونحو ذلك. 

(6) ز: يكون. 


كتاب الديات ‏ باب البئر وما يحدث فيها 

اتتبت ا 7172 كت 
حفرهاء ودية الثاني على الأول المتعلق به» ودية الثالث على الثاني. وإن وقع 
الأول فلم تضره''' وقعته» ووقع الثاني عليه فقتله» فلا ضمان على الثاني» 
من قبل أن الأول جره على نفسهء فالأسفل قاتل نفسه. وإن وقع الثالث على 
الثاني فقتله فلا ضمان على الثالث» لأن الثانى هو" جره إلى نفسه”" فهو 
قاتل نفسه. وإن مات الثالث من الوقعة فديته 57 الثانى لأنه هو جره فقتله. 
وإن مات الأسفل من وقعته في البئر ومن وقعة الثاني والثالث عليه فثلث ديته 
على ات النرك ,وتنك ده بعلن الا له جع ا عليه و اا 
هدر لأن الأسفل هو جر الثاني على a‏ وإن مات الثاني من جر الأسفل 
ووقعة الثالث عليه فدية الثانى على الأسفل نصفها لأنه جره» ونصفها هدر 
لانم عور الت عل تسةه وؤية الثالث إن عات .مق وفيت على اللا كلها 
لأنه”؟؟ جره. وإن كان الأول مات من وقعته في البئر ووقعة الثالث فلم يضره 
الثانى فإن على صاحب البئر نصف الدية» وعلى الثاني نصف الدية لأنه هو 
جر العالف عليه ف ون كان الان مات من ر فة الدالك فلا دة اله وده 
الثالث إن مات على الثاني أنه جره وإذا وجد بعضهم على بعض في البئر 
موتى وقد كانت حالهم كما وصفنا من تعلق بعضهم ببعض فإن صاحب البئر 
يضمن الأول : ويضمن الأول الثاني» ويضمن الثاني الثالث على عواقلهم» 
فهذا وجه مستقيم» وهو القياس”". وفيها قول آخر: إن دية الأول أثلاث: 
على صاحب البثر ثلثه» وعلى الأوسط ثلثه لأنه جر الثالث» وثلثه هدر لأن 
الأول هو جر الثاني عليه. ودية الثاني نصفان: نصف هدر» ونصف على 
الأول. ودية الثالث على الثاني كلها. وإذا لم يُعرّف من أي ذلك ماتوا بطل 
تفن ذلك كله و لوزن" الصف وها القول تأحد. 


)١(‏ ز: يضره. (۲) فا-دهوى. 

(۳) ز - فالأسفل قاتل نفسه وإن وقع الثالث على الثاني فقتله فلا ضمان على الثالث لأن 
الثاني هو جره إلى نفسه. 

(4) ز: كأنه. (5) ز- يضمن الأول؛ صح ه. 

(1) ز: وهذا هو. (۷) ز + وبه نأخذ. 

(۸) ز: وأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ل 4/61[ 3 الرجل رجلا في بئر فمات فالدافع ضامن» إن 

se‏ ألقى نفسه فيها 

عمداء وقال ورثة الرجل: كذبت» فالحافر بريء من الضمان إلا أن يقيم 
الورثة البينة أنه وقع بغير عمد. فإن أقاموا على ذلك بينة فعليه الضمان. 


وإذا أمر الرجل عبده أن يحفر بثراً ة فى الطريق عند ميزاب له أو بفنائه 
ل ل 0 
المولى» ليس على العبد منه شيء. وكذلك الأجير. ولو أمره"“ أن يحفر بئراً 
في طريق من طرق المسلمين ليس عند داره فحفرها كان ما وقع فيها في 
رقبة العبد يدفعه مولاه أو يفديه. وإن كان أجيراً وبين له المستأجر أنه ليس 
له هنالك دار ولا ملك فالضمان على الأجير دون العمتا حر وإن لم يسم 
شيئاً فلا ضمان على الأجير» والضمان على المستأجر. 


وإذا استأجر الرجل رجلا حراً وعبدا"“ محجوراً عليه ومكاتباً يحفرون 
له بثراًء فحفروهاء فوقعت عليهم من حفرهم فماتواء فلا ضمان على 
المستأجر في الحر ولا في المكاتب» وهو ضامن لقيمة العبد المحجور عليه 
إن كانت أقل من الديةء يؤديها إلى مولاه. ثم يرجع فيها ورثة الحر بثلث 
دية الحرء وأولياء المكاتب بثلث قيمة المكاتب» فيقتسمون قيمة العبد على 
ذلك. إلا أن تكون”" قيمة العبد تبلغ ذلك كله وتزيدء» فيمسك مواليه 
الفضل»ء ويرجع مولى ال على الاجر يها لهذ مه ورثة )لحري 
رعو الع عر على عابي ادر بده الي العيدء لأنه حين غرم قيمة 
الغيف ضاق الد . ويرجع أولياء المكاتب على عاقلة الحر بثلث قيمة 


.70/77 م ف ز: لو أمره. والتصحيح من ب ط؛ والمبسوط»›‎ )١( 

(0) م ف ز: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء .۲٠/۲۷‏ 

(۳) ز: أن يكون. 

(4) ف - ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد لأنه حين غرم قيمة العبد صار 
العبد له. 


كتاب الديات - باب البئر وما يحدث فيها a‏ 
ا کک ٣ے‏ 
المكاتب» فيجمع“ ما أخذ أولياء”' المكاتب من ذلك كله» وما ترك 
المكاتب فينظر قيمته من ذلك» فيخرج» فيضرب فيه أولياء الحر بثلث دية 
الحر» ويضرب فيه”" المستأجر بثلث قيمة العبد. 

وإذا استأجر الرجل حراً وعبداً”؟؟ يحفران له بغرأ فحفراهاء فوقعت 
عليهما فماتاء وللعبد موليانء أحدهما قد أذن له» والآخر لم يأذن له» فلا 
ضمان على المستأجر في الحرء ولا في النصيب الذي أذن للعبد من العبدء 
وهو ضامن لنصف قيمة العبد نصيب الذي لم يأذن له» ويرجع ورثة الحر 
في ذلك بربع الدية» ويرجع المولى الذي /[57/54؟ظ] لم يأذن له على 
المستأجر بما أخذ من ذلك النصف» ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بربع 
قيمة العبد فيسلم له» ويرجع الذي أذن للعبد على عاقلة الحر بربع قيمة 
العبد» ثم يرجع ورثة الحر في ذلك الربع بربع دية الحر. ولو كان العبد 
مأذونا له كان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد» ثم يرجع بذلك ورثة الحر 
على أولياء العبد» فيأخذونه بنصف الدية» ولا شىء على المستأجر» من قبل 
أن كل واد منهها قد كر انقسه هز بوضاحيه هه :فيطل المت من ذلك: 
وإن كان استأجر عبدين أحدهما مأذون له في التجارة والآخر محجور عليه» 
فحفرا”” بئراً فوقعت عليهما فماتاء فإنه يضمن قيمة المحجور عليه لمولاهء 
ويرجع مولى”' المأذون له بنصف قيمة المأذون له في تلك القيمة» ويضمن 
المستأجر لمولى المحجور عليه ما أخذ منه من ذلك» ويرجع المستأجر 
بنصف قيمة المحجور عليه فيما أخذ أولياء المأذون له حتى يستكمل من 
TREE TEE‏ عليه . 

وإذا استأجر الرجل عبداً محجوراً عليه يحفر له بئراً فهو ضامن لما 
أصابه حتى يرجع إلى مولاه. 


)١(‏ ز: فيرجع. (۲) ز: وأولياء. 
(۳) ز: فيها. 

.71١/17 عبدا. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء‎ E م ف‎ )٤( 
ز: فحفر. (5) ز: موالي.‎ )0( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا احتفر الرجل بئرا في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فهو ضامن 
لما وقع فيها. فإن أقر رب الدار أنه أمره درأت عنه الضمان» ولا شيء على 
رب الدار. 

وإذا احتفر الرجل بئراً في طريق مكة أو غير ذلك من القَّيَاني والمَمَّاوز 
في غير مَمَرْ الناس”'' فلا ضمان عليه فى ذلك» وليس هذا كالأمصار ولا 
المدائن- ألا ترئ: أن الرجل الو برت هتالك قسطاطا أو تخد تثورا يخ فيه 
حين ينزل أو شبه ذلك أو ربط هنالك ظهره أو دابته لم يضمن ما أصاب 
ذلك ذلك الك إذا اها لضاحية ار اللا غير أنه لا يكون لها 
فإذا احتفر بأمر السلطان كان لها من الحريم أربعون ذراعاً في قول أبي 
حنيفة. بلغنا عن رسول الله يله أنه قال: «حريم العين خمسمائة ذراع» 

ا 02 ا e‏ 

وحريم بئر العطن أربعون ذراعا. وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً)”". وذلك 
عندنا أربعون ذراعا في جوانبهاء وستون ذراعا من جوانبهاء وخمسمائة ذراع 
من جوانيهاء ليبن لاجد أن يدخل عليه في شيء. وقال بق يوسف 
ومحمد: البئر له» وله حريمها وإن كان بغير إذن السلطان. وإذا احتفر بثراً 
فى ملكه فلا ضمان عليه فيمن عطب /[٤/۷٤۲و]‏ فيها. وكذلك إذا احتفر 
سكانه بإذنه ولم يعلم ذلك إلا بقوله فلا ضمان في ذلك وإن كان ذلك لا 
يعلم إلا بقولهم إذا صدقهم رب الدار. وقد كان ينبغي في القياس أن 
يضمنوا إلا أن تقوم لهم في ذلك بينة» ولكني أدع القياس وأصدق رب 
الدار إذا قال: أنا أمرتهم. ألا توي انين لا أضمنهم ما أفسدوا من الدار 
بالحفر» ولا امم ٠‏ من سقط فيها بعد إقرار رب الدار أنه أمرهم» 
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)١(‏ م- في غير ممر الناس» صح ه. 

(۲) ز- أو شبه ذلك أو ربط هنالك ظهره أو دابته لم يضمن ما أصاب ذلك وكذلك البئر. 
(۳) رواه المؤلف بإسناده فی كتاب الشرب» ويأتى تخريجه وتفسيره هناك. انظر: 7/0؟7ظ. 
)€3 ونا وای الداز بالحفر ولا اي 


كتاب الديات - باب النهر 


ا“ 


وإذا احتفر الرجل نهر”'' في أرضه فلا ضمان عليه فيمن عطب به. 
وكذلك إن جعل على النهر جسراً أو قنطرة فى أرضه فعطب بذلك إنسان 
اك تمان ,عليه قن در کل العاف رض ارف وإذا احتفر”'' ذلك فى 
عب نملك اقهوا مكزلة الركى يمن 14 ف لو هی چ أو 
بنى قنطرة على نهر ليس في ملكه فعطب به إنسان. فإن مشى عليه إنسان 
متعمدا لذلك» ولا يُعلّم من بناها أو عَم ذلك» فانخسفت به» فلا ضمان 
عليه» من قَبّل أن هذا تعمد المشى عليه. ولو احتفر رجل نهرا فى غير 
ملكه» فانبئق من ذلك النهر ا أرضاً أو قرية» كان امتا نا 
أصاب ذلك الماءء لأنه سَيِّلّه في غير ملكه. ولو كان في ملكه لم يضمن 
شيئاً. وكذلك الرجل يصب في أرضه الماء ليسقيهاء أو ليصلح فيها شيئاً”". 
أو يفتح فيها نهرأًء فخرج الماء منها إلى غيرها فأهلك شيئاً أو أفسده» فلا 
ضمان عليه. وكذلك لو أحرق حشيشاً له في أرض له أو حصائد له أو 
أجَمَة““ له فخرجت النار إلى غير أرضه فأحرقت لم يكن عليه ضمان. 
وكذلك النار يوقدها الرجل فى داره أو فى تتوره فلا ضمان عليه فيما 
ل ل ل لا O‏ 
نكا إلى ارقن النحري» أن حايال للقن وى لبا تدر كول عله في نالك 
ضمان» ولا يؤمر أن يحول ذلك عن موضعه إلا أن يشاء» لأنه في ملكه. 
ولو صب الماء في ملكه صباً فخرج أثرٌ“ صب ذلك إلى غير ملكه فأفسد 


)١(‏ م: بئرا؛ ز: بير. (۲) ف: إذا احتفر. 
(۳) ز ۔ شيئا. 

©) الأجَمّة: الشجر الملتف. انظر: المغرب» «أجم». 

(0) ز: اخترق. (5) ز: أو بير. 


(۷) نزا أي وثب. انظر: لسان العرب «نزا». والمقصود أن ماء البئر أو النهر تعدى إلى 
أرض غيره. 
(۸) ف: فخرج من؛ ز: فخرج وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ک۲ لے 


كان هذا والأول في القياس سواءء غير أن هذا قبيح'". ألا ترى أنه لو 
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/[47/4؟ظ] باب ما يحدث الرجل في السوق أو في المسجد 


وإذا احتفر أهل المسجد في مسجدهم بئراً لماء المطرء أو وضعوا فيه 
حُبا'' يصب" فيه الماء» أو طرحوا فيه حصىء أو ركبوا فيه باباًء أو 
علقوا عليه قناديل» أو طرحوا فيه بَوَارِي”*'» أو ظَلّلوه. فلا ضمان عليهم 
فيمن عطب بذلك. وكذلك من فعل به من غيرهم إذا أذنوا له في ذلك. وإن 
لم يأذنوا له فهو ضامن في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إنه إذا كان في مسجد العامة فلا ضمان عليهم فيه» لأن هذا مما 
يصلح به المسجد. أستحسن ذلك إلا البناء والحفر. 

وإذا قعد الرجل فى المسجد لحديث» أو نام فيه أو قام فيه في غير 
صلاة» أو مر فيه ماراء فهو ضامن لما أصاب» كما يضمن فى الطريق 
الأعظم» إذا كان مسجد جماعة» في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه 
لا ضمان عليه إلا أن يمشى فيطأ على إنسان» وهو قول أبى يوسف 
ومحمد. 

وإذا حفر الرجل فى سوق العامة بغرا أو بتي فيها بناء دكانا أو 
غيره» بغير أمر السلطانء فهو ضامن لما عطب به من شيء. فإن كان بأمر 
السلطان فلا ضمان عليه فيه. 


وإذا مر الرجل في السوق راكباً فما وطئ أو وطئ دابته فهو له ضامن. 


)١(‏ ف: يقبح؛ ز: صح. (؟) هي الجرة الكبيرة جداً. وقد تقدم. 
00 .فنا قسن 

€3 جمع بُورياء وهو نوع من الحصير. وقد تقدم. 

(0) ز + أن. 0) ز: وبنى. 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد ® 
وإذا أوقف الرجل دابته فى السوق فما أصابت دابته فهو له ضامن. فإن 
كان موقفاً يقف فيه الدواب لبيع قد أذن له السلطان في ذلك» فأوقف فيه 
الدابة لذلك» فلا ضمان عليه فيما''' أصابت. وإن لم يكن السلطان أذن في 
ذلك فهو ضامن إن کان ا هو أو لين أو اويل وإن لم يكن 
قوله يمينة. 
ل عن 


باب جناية العبد 


ولو جنى العبد جناية خطأ فإن مولاه بالخيار» إن شاء دفعه بهاء 
وإن شاء فداه بالأرش وأمسك عبده. ولا يقضى عليه فى ذلك بشىء حتى 
يبرأ المجني عليه. والخطأ في ذلك والعمد سواء ما , يبلغ النفس. فإذا 
بلغ النفس فإن فيه القصاص. والصغير من الجراحات والكبير والجرح”* 
ا وا قن ذلك كله ا دقف مولا ار 
ذلك وا الد الجر ال ليرا وال وكات والمدير 
وأم الولد والذمي والصغير والكبير في ذلك سواء» يدفعه مولاه بذلك أو 
يفديه بأرش ذلك. وجنايته فيما سوى ذلك من الحيوان والعروض والأموال 
دين في عنقه» يسعى فيه" أو يباع فيه بالغاً ما بلغ. ولا تعقل العاقلة شيئاً 
من جناية العبد والمدبر وأم الولد ولا جناية عبد قد عتق بعضه وهو يسعى 
في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. وكذلك إن وطئ امرأة بشبهة مستكرها 
لها فذلك دين في عنقه يباع فيه”". ولا تعقل”" العاقلة شيئاً من جراحات 
العبد في نفسه ما لم يبلغ النفس وإن كان خطأ. وكذلك المدبر وأم الولد 


00 ر: فما. )۲( ف: حرحه. 


(فرة ز: وأوقفه. )٤(‏ ف: والجمع. 
(6) ف ز: الواحد. (5) ز: فيها. 


0) ز + ولا المدبر. (۸) ز: يعقل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جه ا بكب بمب 7777777 ل اط 
والمكاتب لا تعقل”'' العاقلة مما جُني عليهم شيئاً وإن كان الجاني حرا ما 
لم يبلغ النفس» فاذا بلغت النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين» في كل 
سنة ثلث قيمته. فإن قلت القيمة فى ذلك أو كثرت فهو سواء غير أنه لا 
بلغ بها دية الحر. بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنهما 
قالا: لا يبلغ بقيمة العبد دية ال وقال أبو حنيفة: ينقص منه عشرة 
دراهم. 1 
وإذا جنى العبد جناية”" فقتل قتيلاً له وليان» فعفا أحدهماء فإن 
المولى يقال له: ادفع إلى الباقي نصف العبد أو افده بنصف الدية. ولو قتل 
قتيلآً خطأ وفقأ عين آخر خطأ كان مولاه بالخيار؛ إن شاء دفعه فكان بينهما 
أثلاثاً: الثلئان لأولياء القتيلء والثلث”؟؟ لصاحب العين. وإن شاء أمسكه 
وفذاة بخمسة غعشر ألنا: عشرة آلاف لأولياء القعيل+ وخمسة آلاف 
لصاحب وان أعتقه المولى وهو يعلم فهذا منه اختيار للعبد» فعليه 
صة”. وكذلك لو دبره أو باعه أو كاتبه فهو 
اختيار. ولو كانت أمة فوطئها أو زوجها أو آجرها أو رهنها فليس هذا 
باختيار» ولا يجب فيه الأرش. فإن استخدم وهو يعلم فليس ذلك" 
باختيار» [وليست] الخدمة كالذي ذكرنا مما تغلق فيه الرقبة وشبهه. وإن 
ضرب العبد ضربة يلزمه من ذلك عيب فاحش أو جرحه أو قت قتله وهو يعلم 
فهذا منه اختيار أيضاًء وعليه في ذلك الأرش. 


واد 0 /[148/4ظ] العبد في ! . a‏ المولى في الطريق 1 


(۱) ز: لا يعقل. 
(۲) روي عن إبراهيم والشعبي وغيرهما. انظر: الآثار لأبي يوسف. ۲۱۸؛ والآثار 
لمحمد» ١١٠؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» ٠‏ والمصنف لابن أبي شيبةء ۳۸۷/۰. 


(۵) ز: بخمس. (1) ز: خلصه. 
(0) ز: ذلك فليس. 


كتاب الديات - باب جناية العبد 
من قِبَّل أن هذا ليس بجناية من المولى بيده. وكذلك كل ما أصابه مما 
أحدث المولى فى الطريق ومما لا يجب على المولى فيه الكفارة فإن هذا 
انتتى برعل افر اه مات الع من ذلك كله ا اند 
وإن أوطأه المولى وهو يسير على دابته أو وقع عليه فقتله وهو يعلم بجنايته 
فهذا اختيار» وعليه الأرش. وإذا أعتقه المولى أو كاتبه أو دبره أو باعه أو 
وهبه أو قتله وهو لا يعلم بالذي جنى فليس هذا منه باختيار» وعليه قيمة 
العبد بينهم أثلاثاً. فإن كان قد علم بأحدهما ولم يعلم بالآخر فعليه للذيي”) 
علم به الأرش كاملاء وعليه للذي لم يعلم به حصته من القيمة. 

وإذا جنى العبد جناية لم تبلغ النفس فأعتقه المولى وهو يعلم بها قبل 
البرء» ثم انتقضت به الجراحة فمات» كان هذا منه اختيارا وعليه الدية. وإذا 
قال المولى لعبده: إن ضربت فلاناً بالسيف أو بعصا أو بسوط أو بيدك أو 
شججته أو جرحته فأنت حر» ففعل به شيئاً من ذلك فمات منه» عتق 
العبد» وكان هذا اختياراً من المولى» وعليه فيه الدية ما خلا خصلة واحدة: 
إن ضربه بالسيف فقتله فإن على العبد فيها القصاص» وليس في العمد الذي 
له قافن كار ون فتن أن. افاي أن القند والكر في لاك كله 
سواء» لم يفسد عتق المولى من قصاصهم شيئاً. 

وإذا جرح العبد جراحة ثم خاصم المولى فخيره القاضي فاختار عبده 
وأعطى الأرش» ثم انتقضت الجراحة ومات المجروح والعبد على حاله. 
فإنه كان ينبغي له في القياس أن يكون هذا يه اختياراء ولكنا ندع القياس» 
لأنا إنما اخترن" "© في غير النفس» ونخيره الآن خياراً مستقبلاً. فإن شاء دفعه 
وأخذ ما أعطىء وإن شاء فداه بتمام الدية» وهذا قول أبي يوسف الأول» 
وهو قول محمد. ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: إن عليه الدية. 


وإذا جنى العبد جناية تبلغ الدية فاختار المولى إمساك العبد وليس 
عنده ما يؤدي وكان ذلك عند القاضي أو عند غير القاضي فالعبد عبذه» 


)١(‏ ف ۔ كل. (۲) مف ط: بالذي. 
(۳) ف: أجزنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والدية عليه دين» وهذا قول أبي حنيفة /[٤/۹٤۲و].‏ وفيها قول آخر: إنه إن 
أدى الدية مكانه أحدةة وإلا دفع العبك» إلا أن يرضى الأولياء أن ت 


بالدية على ما قال» فإن رضوا بذلك لم يكن لهم بعد ذلك أن يرجعوا في 
العبد» وهذا قول أبى يوسف ومحمد. 


وإذا جنى العبد جناية خطأ ثم أقر المجني عليه أنه حر فلا حق له في 
رقبة العبدء لأنه يزعم أنه حر. ولا حق له على المولى أيضاًء لأنه لم يدع 
عليه عتقاً بعد الجناية. ولو لم يقر بذلك المجني عليه حتى دفع إليه العبد 
E‏ ا .0 e‏ 
بالجناية ثم أقر بعد ذلك عتق العبد بيذه » وکاڻ" الولاء موقوفا. 


وإذا جنت الأمة جناية ثم ولدت الأمة ولداً فاختصموا في ذلك فإنه 
يقال للمولى: ادفع الأمة بالجناية أو افدهاء ولا يدخل في ذلك ولدها ولا 
كسبها. وإن جنى عليها أحد فأخذ المولى لذلك أرشا فإنه يدفعه معها. وإذا 
كان إنما جنى عليها قبل ذلك فهو للمولى. وإن لم يعلم بذلك فالقول قول 
المولى مع يمينه» وعلى المجني عليه البينة. وإن كانت الجناية عليها بعد 
جنايتها فأمسكها المولى أو فداها فإنه يستعين بأرش تلك الجناية في الفداء. 
فإن لم يفدها ولم يخيرها حتى يستهلك ذلك الأرش أو يهبه للجاني عليها 
ثم بدا له أن يدفع الأمة فله أن يدفعهاء وليس هذا منه باختيار. وعليه أن 
يغرم مثل ما استهلك فيدفعه معها. وإن كان جنى عليها عبد فقبضه المولى 
كان على المولى أن يدفعهما جميعاً أو يفديهما بالدية. فإن أعتق العبد 
المدفوع إليه فهذا منه اختيار للأمةء وعليه الدية. وكذلك إن هو أعتق الأمةء 
فلا يستطيع أن يدفع واحدا منهما دون صاحبه» ولیس هذا كالدراهم. وإن 
أعتقه وهو لا يعلم ثم اختار دفع الأمة دفع معها قيمة العبد. ألا ترى أنهما 
لو كانا قائمين عنده بأعيانهما قلت له: ادفعهما أو افدهما. ولو كان هذا 
العبد فقأ عين الأمة فدفع بها وأخذت الجارية فإن العبد يصير مكانهاء يدفعه 
المولى أو يفديه بالدية. ولو كانت الجارية قتلت خطأ فأخذ المولى قيمتها لم 
نقل للمولى: ادفعها أو افدهاء ولكنه يدفع قيمتها. ولو قتلها مملوك فدفع 


)١(‏ ط: إن منعوه. (۲) ف: ولو كان. 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد 
لل ا ۷ے 
بالجناية كان بالخيار فيه؛ إن شاء فداه» ‏ وإن شاء دفعه» والحيوان فى هذا لا 
يشبه الدراهم. : : 

وإذا قتل العبد رجلاً حراً خطأ ثم إن جارية لمولى العبد قتلت العبد 
/[٤/۹٤۲ظ]‏ خطأ كان القول فيها أن يقال للمولى”"': ادفع الجارية أو افدها 
بقيمة العبدء لأنه إذا أعطى قيمة العبد فقط”" أعطى أهل الجناية حقهم. 

وذ قر لحب ا طا وع ذه عير فإ ا 
بالجناية““ واتبعه أصحاب الدين عند أهل الجناية» وإن شاء فداه بالدية وكان 
الدين عليه كما هو. وإن فداه بأمر قاض أو بغير أمر"“ قاض" فهو 
سواء. وإن دفعه إلى أهل الجناية بغير أمر قاض“ فهلك عندهم فإنه لا 
يضمن لأصحاب الدين قيمته. ولو دفعه إلى أهل الدين بدينهم دون أمر 
القاضي قبل أن يحضر أهل الجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية إن كان لا 
يعلم. وإن كان يعلم فعليه الأرش كله. 

وذ عي اليه ا قل ورا طا وف ا له اا کا 
وهما جميعاً لرجل واحد» ثم إن العيد قتل الأمة خطاًء فاتار المولى أن 
يدفعه بذلك كلهء فإن أهل جناية الأمة يضربون في قيمة العبد بقيمة الأمة» 
ويضرب أهل جناية العبد بدية الحرء فيكون العبد بينهم على ذلك. وإن 
أمسكه المولى وفداه أعطى الدية أصحاب جناية العبد» وأعطى قيمة الأمة 
أصحاب جنايتها. ش 

وإذا جنى العبد جناية ففداه المولى» فجنى جناية أخرى» فإنه يقال له 
أيضاً: ادفعه أو افده. وإن لم يقضص''' في الأول بشيء حتى يجني جناية 
ثانية قيل له" : ادفعه بهما جميعاً أو افده بأرش ذلك كله. 


)١(‏ يننهي هنا السقط من نسخة ز. 


(۲) ز: المولى. (۳) ز: فقد. 

(5) ز: بالخيار. )٥(‏ ز: قاضي. 

(5) ف- أمر. (۷) ز: قاضى. 

0 اف (9) ز + العبد جناية. 


(١٠)ز:‏ يضمن. )۱١(‏ ف - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ لے 
وإذا أقر العبد بالجناية فإنه لا يصدق في شيء منهاء نفساً كانت أو 
ما دونهاء خطأ كان أو عمداًء لأنه يستغرق رقبته. فلا يصدق ما خلا باباً 
واحداً: إن أقر له بالقتل عمداً فإنه عليه فيه القصاص. والعبد التاجر فى 
ذلك :وغير .الاجر سواء: : 
اعت الع فم أف آنه "كان بج جناية في حال الرفة طا ار 
عمداء نفساً أو ما دونهاء فلا شىء عليه فى شىء من ذلك ما خلا خصلة 
واحدة: القتل عمداًء فإن عليه ا السا فما ها سواه من الخطأ فإنه إذا 
أقر على مولاه بذلك فلا يصدق» وليس”" عليه شيء. ألا ترى أن المولى 
لو صدقه بذلك لزمه الأرش إن أقر أنه أعتقه وهو يعلمء وإلا لزمته القيمة. 
وإذا أعتق الرجل عبده وهو يعلم وعليه دين وفي عنقه جناية وهو 
يعلم بذلك فعليه /[0/5٠5؟و]‏ الأرش لأصحاب الجناية» وعليه قيمته للغرماء. 
وإن كان لا يعلم فعليه قيمتان”": قيمة لأصحاب الجناية» وقيمة!'» 
لأصحاب الدين» إلا أن يكون أرش الجناية أقل من ذلك فيكون عليه الأقل. 
وإذا جنى العبد أو الأمة جناية فقال المولى: قد كنت أعتقته قبل 
الجنايةء أو قال: هو ابني» أو قال لأمته: هي أم ولدي» أو قال: قد كنت 
دبرتها قبل الجناية» فإنه لا يصدق على أهل الجناية. فإن كان قال“ هذه المقالة 
بعد علمه بالجناية فعليه الأرش كاملاً. وإن كان قال هذه المقالة قبل أن يعلم 
بالجناية فعليه القيمة» إلا أن يكون الأرش أقل من ذلك فيكون عليه الأقل. 
وإذا جنى العبد جناية فجاء إنسان فأخبر المولى بذلك فأعتق العبد ثم 
قال: لم أصدق الذي أخبرني» أو قال: لم أصدقه ولم أكذبهء فإنما عليه 
القيمة ما لم يخبره بذلك رجلان» أو رجل عدل يعرفه بذلك» أو يقر أنه قد 
صدق الذي أخبره. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 


(65- السيد (۲) ز: فليس. 
(۳) ف: ضمان. (4:) ز: وقيمته. 
(5) م ف ز: والأمة. والتصحيح من ط. 

(5) ف ۔ قال. (۷) ف _ قال. 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد 

ا ا ا“ 
رتا الو كانت إذا اح م عدرا کان ان عدا معا کان و 
کر ما کان أل افا وسؤلا کان لمولى الا او غ وسول لمولي 
الجناية"" فأعتقه بعد الخبر» ثم كان الخبر حقاًء فهو ضامن للأرش كلهء 
وها كله الخاد مه آرايت :لو حجان الي الجنابةتفسة: بوص :ذلك اع 
د انهاه E E‏ هذا N‏ ۰ 


وإذا أعتق المولى عبداً وفي عنقه”" جناية وقال: لم أعلم بالجنايةء 
فإن عليه اليمين بالله. فإن حلف ضمن القيمة» وإن لم يحلف ضمن الدية. 
وا شعاد شه ا ا ی إل أرقن الات قن کان اقل ب 
القيمة فإنما عليه الأرش. 

وإذا خن الطبن اة قال المولي 7 قن كع يته من فلان فيل 
الجناية» وأقر بذلك فلان أو قال: هو لفلان لم يكن لي قط» وأقر فلان 
بذلك فإن فلاناً بالخيار» فإن شاء دفعه» وإن شاء فداه» لأن المولى الذي 
كان في يده لم يتلفه”” إذا أخرجه إلى ملك رجل يفديه أو يدفعه. ولو 
أنكر”“ الرجل المقر له بذلك قيل للذي كان في يديه: ادفعه أنت أو افده. 
ولو أن عبداً في يدي رجل جنى جناية فقال أهل /41/٠10ظ]‏ الجناية: هو 
عو هو عبد و ريخل عام و هلين 
ذلك بينة أخر الأمر حتى يقدم فلان الغائب» وإن لم يُقِم على ذلك بينة فهو 
الخصم فيه. وكذلك لو قال: هو عارية في يدي لفلان أو إجارة أو رهن› 
فإن فداه فهو جائزء ومتى ما جاء فلان المقر له به كان له أن يأخذ عبده» 
ولا يكون عليه من الفداء شيء»؛ مِن قبل أنه لم يأمر الذي في يديه العبد أن 


CY) 


يفديه TY‏ عنه. وإن كان الذى فى يديه دفعه فمتى لد جاء 


)١(‏ ف - أو غير رسول لمولى الجناية. 


(۲) ز: اختيار. (۳) ز: عتقه. 

)٤(‏ ف: فإن كان عليه. )٥(‏ مزط: لم يبلغه. 
5) ف: وإذا أنكر. (۷) ز: استودعته. 

(۸) ف: قام. (9) م ف زط: ويعرض. 


(١٠)م‏ ز + کان. )۱١(‏ ف ۔ ما۔ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المقر له فهو بالخيار» إن شاء سلم''' الدفع وبرئ من العبدء وإن شاء 
أخذ العبد وأعطى الأرش. وإن أنكر أن يكون العبد له فما صنع الأول فيه 
من شيء فهو جائز. وقال يعقوب ومحمد: لو أن عبداً في يدي رجل 
والرجل مقر بأنه عبد له أو لم يقر ولم ينكر. فأقر المولى على العبد 
بجناية خطأء ثم زعم المولى بعد ذلك أنه لرجل آخر وأنه لم يملكه قطء 
فصدقه بذلك الرجل بأن العبد له وكذبه بالجناية» فإن كان الذي كان العبد 
في يديه قد كان أقر أنه عبده فعليه أرش جميع الجناية» وهذا منه اختيار» 
لأنه أتلفه بإقراره. وإن كان المولى لم يكن أقر أنه له حتى أقر به لهذا 
الرجل فالعبد للمقر له. ولا يلحق العبد ولا المولى الأول ولا المولى 
الآخر من الجناية شيء» لأن المولى لم يتلف”" شيئاًء إنما أقر على عبد 
غيره» فلا يجوز إقراره. والجناية إذا كانت ببينة لا تشبه الجناية إذا كانت 


بإقرار المولى. 


وإذا جنى”" العبد جناية» ثم إنه اغْوَرًّء أو عمي» أو أصابه بلاء من 
السماء» فلا ضمان عليه فيه» وإنما يقال له: ادفعه على حاله أو افده. 
وكذلك لو أن المولى بعثه في حاجة فعطب فيها أو استخدمه لم يكن عليه 
فيه ضمان» لأن له أن يستخدمه. ولو أذن له فى التجارة بعد علمه بجنايته 
فلحقه دين مثل القيمة أو أكثر دفعه بالجناية» واتيسه7؟) أصحاب الدين فاتبعوه 
في دينهم» ثم ضمنوا المولى قيمته لأهل الجناية» ولا يضمن الأرش» من 
قبل أن هذا ليس باختيار منه. 

وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء ثم فقأ رجل عينه» ثم قتل آخر خطأء ثم 
اختار المولى أن يدفعه» فإنه يدفع أرش العين إلى الأول» ويكون العبد 
بينهماء يضرب فيه الأول بالدية إلا ما أخذ من أرش العين» ويضرب فيه 
/[4/,]] الآخر بالدية» والأول أحق بأرش العين» لأنه لم يجن“ على 


للك م ز: مسلم. (9) ز: لم يصف. 


)0( مم ف: لم يجر. والتصحيح من ط. وانظر : المبسوط› ۷ 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد 6 
الآخر إلا وهو أعور. وكذلك لو كان الذي فقأ عينه عبداًء فدفع"'" بهء كان 
الأول أحق به» ويضرب بالديةء إلا قيمة العبد الذي أخذ في العورء 
ويضرب الآخر بالدية. 


وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء وللمقتول وليان» فدفعه المولى إلى 
أحدهما بقضاء قاض" ثم إنه قتل عنده”" آخرا*“» فجاء ولي الآخر 
والشريك الآخرء فإنه يقال للمدفوع إليه الأول: ادفع نصفك إلى الآخر 
بنصف الدية أو افده. فإن دفعه برئ من نصف الدية» ويرد النصف 
الباقى على المولى» فيقال له: ادفعه أو افده بعشرة آلاف» خمسة آلاف 
للآخر وخمسة آلاف للأوسط. فإن دفعه إليهما اقتسماه على ذلك» 
a a‏ :الاق A‏ نينط يون الل 
ويضمن الأول الذي كان عنده العبد الذي جنى عنده الجناية الثانية''' ربع 


القيمة للمولى» فيدفعها المولى إلى ولي القتيل الأول فيكون في يدي 
الأول ربع القيمة وربع عبد. 


ف قن الخد فيلا طا بول لشن طا فدفخة المولن إلى أجذها 
دون الآخر بغير قضاء قاض فقتل عنده" قتيلاً خطا“ ثم اجتمعوا 
جميعاً. فاختاروا الدفع» فإن الأول الذي دفع العبد إليه يقال له: ادفع 
نصف العبد إلى الآخرء ورد النصف الباقى على المولى» فيدفعه المولى إلى 
ارط واا خر وه ت فيه الات E‏ آلاف» والأوسط بعشرة آلاف» 
ويضمن المولى سدس قيمة العبد للأوسط. ويرجع بذلك المولى على الأول 
الذي كان في يديه. 


)۱( 8 ف ز: عبده رفع. والتصحيح من ط؛ والمبسوط› . 


(۲) ز: قاضي. (۳) ز: عبده. 

(4) ف ز- آخر. (0) ز - بخمسة آلاف. 
(5) ز - الثانية. (۷) ز: قاضي. 

(۸) ز: عبده. 


(9) ف - فدفعه المولى إلى أحدهما دون الآخر بغير قضاء قاض فقتل عنده قتيلاً خطأ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
م الشيباني 
وإذا قتل العبد قتيلاً خطأء وفقاً“ عين آخرء فدفعه المولى إلى 
المفقوءة عينه» فقتل عنده قتيلاً آخرء ثم اجتمعوا فاختاروا دفعه» فإن 
صاحب العين يدفع ثلثه إلى الآخرء لأنه لم يكن له إلا ثلثه. ويرد الثلثين 
على المولى» فيدفعه المولى إلى أولياء القتيلين» يضرب فيه الأول بعشرة 
آلاف» ويضرب فيه الآخر بثلثي الدية» ويضمن المولى للأول ستة أجزاء 
290 ۳7 هاو 
وثلثي جزء من ستة عشر جزء وثلثي جزء من ثلثي قيمة العبد وذلك 
و ثلثي قيمة العبد» لأنه أتلفه. ويرجع المولى بذلك على صاحب 
العينء من قبل أن ولى الفعيل الأول كان له كلعا العبدة /[1851/4] 
فيدخل عليه الآخر بستة أجزاء وثلثي جزء من ستة عشر جزء وثلثي جزء من 
ثلثي قيمة العبدء ويرجع بذلك على المولى» لأنه أتلفه ودفعه. ويرجع 


3 


المولى بذلك على صاحب العين. 


وإذا قتلت الأمة قتيلاً خطأ"". ثم ولدت ابنة» ثم [إن] ابنتها قتلت0) 
رجلا آخر ظا ثم إن الابنة قتلت الأمء فاختار المولى دفع الابنة» فإن أولياء 
القتيل الذي قتلته الأم يضربون في الابنة بقيمة الأمء ويضرب أولياء القتيل 
الذي قتلته الابنة بالدية”“ ٠‏ فتكون الابنة بينهم على ذلك”*". ولو اختار المولى 
إمساك الابنة دفع دية القتيل الذي قتلته الابنة إلى أوليائهء ودفع دية الأم إلى 
أولياء القتيل الذي قتلته الأم. ولو لم ل الابنة الأم ولكنها فقأت عينهاء 
فاختار المولى دفع الابنة والأم بالجناية» دُفعت الأم إلى أولياء القتيل الذي 
قتلته» وتُدفع الابنة! ° > فيضرب فيها أولياء القتيل الذي قتلته الابنة في الدية 
في الابنة» ويضرب أصحاب الأم في الابنة بنصف قيمة الأمء فتكون 0130© 


)١(‏ ز: أو فقأ. © عن أو تل 
(۳) ط: ومن. ع 1 
(9) ز - قبل. 0( ا 
(۷) ف + قتلت. (۸) ف _ بالدية. 


(4) ز - ويضرب أولياء القتيل الذي قتلته الابنة بالدية فتكون الابنة بينهم على ذلك. 
(۱۰) ف - والأم بالجناية دفعت الأم إلى أولياء القتيل الذي قتلته وتدفع الابنة. 
(١1)ف‏ - فتكون الابنة. 


كتاب الديات - باب جناية العيد 
ست على ذلك. ولو أن الأم أيضاً فقأت عين الابنة بعد فقء الابنة عينهاء 
وهما عند المولى الأول» ثم اختار المولى دفعهماء فإنه يدفع الابنة» فيضرب 
فيها أولياء القتيل الذي قتلته بالدية» ويضرب فيها أصحاب الأم بنصف قيمة 
الأم» فيكون ذلك مع الأم» ثم يدفع الأم وما أصابها من أرش عينها من 
الابئنة» فيكون ما كان من الابنة من ذلك لأولياء القتيل الذي قتلته الأم؛ 
ويضربون في الأم بما بقي من الدية» ويضرب فيها أصحاب الابنة بنصف قيمة 
الابنة» فيكون بينهم على ذلك: ولو اختار المولى [الفداء فيهما] أشسكه" 
ا وا عطي و لكل قتيل دية. 

وإذا فتلت الأمة رجلا بحا طا ت إتها ولد ابا ثم :إن ابنها 
قتلهاء فإن المولى يخير؛ فإن شاء أمسكه وأعطى قيمة الأم» وإن شاء دفعه. 
ولا يدخل ولد الأمة ولا كسبها ولا غلتها في جناية جنتها. فإن كان الكسب 
اا يمد ذلك أو قبل قير سوا توك بيتس 5ف ال اللا عا 
ذا ولدك ا ولو کات اها ف اشن اميق الخر وض أو اران 
سوى الرقيق كان ذلك ديناً في عنقها. فإن ولدت ولداً بعد ذلك أو اكتسبت 
مال كانت هي ومالها وكسبها وولدها في ذلك الدين حتى يستوفى. 

وإذا("2 /[٤/۲٠٠و]‏ جنت الأمة وهي حامل» ثم ولدت ولداً قبل أن يدفعها 
المولى» فالولد للمولى» فإن ولدت آخر بعد الدفع فهو للمدفوعة إليه الأم. 

ت ات جا حمطأ تي وقدك ولداء إن لها فطع 
يدهاء فإن المولى يخير» فإن شاء دفع الأم ونصف قيمتها إلى أهل الجناية» 
وإن شاء دفعها وابنهاء وإن شاء أمسكهما" جميعاً وأعطى الأرش» وولدها 
عبد لمولاها. وإن كان أرش الجناية أقل من نصف قيمتها أو مثل نصف 
قيمتها فأعطى نصف قيمتها“ لم يكن عليه إلا ذلك. ولو جنى عليها عبد 
لغيره فأخذ أرش ذلك أعطى من ذلك أرش جنايتها وأمسك ما بقي. 


(۱) مم ف ز: إمساكهما. والتصحيح والزيادة مستفادة من ط؛ والمبسوط› .t0/۷‏ 
(۲( م + وإذا. (۳) ز: أمسكها. 
)٤(‏ ز ۔ فأعطى نصف قيمتها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اختلف مولى الأمة وأهل الجناية في الأمة» فقالوا: جنت علينا 

وهي بحي ثم فقأ رجل عينهاء فالأرش لناء وقال المولى: بل جنت 
عليكم وهي "عورا بعد الفقء» فإن القول قول المولى مع يمينه؛ وعلى 
أهل الجناية البينة. وكذلك لو كان الذي جنى عليها بعض ورثة القتيل أو 
الق نفسه فاختلفوا في ذلك. وهذا قول بي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
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باب جناية العبد في البثر 


وإذا احتفر العبد بئراً بغير إذن مولاه في الطريق» ثم أعتقه المولى قبل 
أن يعلم بالحفرء لع رقع فنا ركل ات > كان علي ایل فونه ا 
لذلك الرجل. فإن وقع فيها آخر اشتركا في تلك القيمة. es‏ 
فمات فإنه يشار" 7 العبد في تلك القيمة أصحابها الذين أخذوها. ولو 
أعتقه بعدما وقع فيها رجل وهو لا يعلم كان مثل ذلك أيضاء أ عتقه““ قبل 
وقوع الرجل وبعد وقوعه» بعد أن يكون لا يعلم» فذلك”' كله سواء. وإذا 


وقع فيها رجل فمات فأعد عتق المولى العبد وهو يعلم و الرجل وموته كان 
عليه الديةء لأن ذلك اختيار منه. فإن وقع فيها آخر فمات فإنه يقاسم 


صاحب الدية» فيضرب الآخر بقيمة العبد» ويضرب الأول بالدية. وهذا قول 
ا حنيفة. وفيها قول آخرء وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن على المولى 
نصف قيمة أخرى لولي القتيل الآخرء من قَبّل أن عتقه بمنزلة اختيار العبد. 
أرآايت :لو اسك /[07/5١ظ]‏ العبد ولم يعتقه وأعطى الدية أما كان عليه أن 
يفديه أو يدفع نصفه. وإذا وقع فيها رجل فمات» ووقع فيها آخر بَعْدُ فذهبت 
عينه» والعبد قائم بعينه» فإنه يقال للمولى: ادفعه إليهماء فيكون بينهما على 


)١(‏ ز + غير. (۲) ف - أو القتيل. 
(۳) م ف زط: يشترك. (6) م ف ز ط: عتقه. 
(0) ز: بذلك. 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد في البئر 
ثلاثة أسهم: لصاحب العين الثلث» aa‏ النفس الثلثان. فإن أمسكه 
وفداه بخمسة عشر أآلفا فذلك له. وإن كان أعتقه قبل أن يعلم فعليه قيمته 
بينهم أثلاثاً. وإن كان يعلم بالقتل ولا يعلم بالعتق فعليه عشرة آلاف لولي 
الكل 0 ثلث القيمة لصاحب 00 لأنه ا 2 ول 
للك ميات فان الول ف E‏ وكذلك لو وقع نها الك فة 
قمالت: كان على المولئ فة 0008 لمولاه الآخر. وإن كان قد أعتق العبد فوقع 
ل فاش بكر قن سلج الجر ري الوه لور 0 العف فإ ارقم انعا ادر 
شركهم في القيمة» لا يغرم فيها أكثر من قيمة واحدة» لأنها جناية واحدة. 
وإذا حفر العبد بئراً في دار رجل بغير أمره فوقع فيها إنسان من أهل 
الدار فمات فإنه يخير مولى العبد» فإن شاء فداه بالدية» وإن شاء دفعه. 

وإذا حفر العبد بئراً في طريق المسلمين فوضع فيها حجرأ فوقع فيها 
رجل على الحجر فقتله الحجر فإن ديته في رقبة العبد» يدفعه مولاه به أو 
يفديه. فإن کان الحر هو الذي حفر البئر ووضع العبد الحجر فى البئر فإن 
دية القتيل على عاقلة الحرء لأنه إنما وقع بالحفر. 

و حدر المي كرتن لازي ملعن ترق لبها رع ها 0 
المولى: أا كنت أمرته بذلك لكي تضمن” عاقلته» فإنه لا يصدق على 
ذلك إلا أن تة لحان للك باد :اي برق لعي E‏ 
أو يفديه إذا أكذيه ولي الجناية. 

وإذا استأجر الرجل حراً وعبداً يحفران له بئراً في الطريق فوقع عليهما 
فماتا» والعبد محجور عليه» فإن على الذي استأجر قيمته لمولاه» ولورثة 
الحر تلك القيمة إن كانت أقل من نصف الدية» ويرجع بها المولى على 


)١(‏ ف ز: في القتل. 
)۲( م ز ط + وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات كان على المولى قيمة العبد. 
(۳) ف: قيمة العبد. (4:) ز: إنما. 


(0) ز: يضمن. (5) ز: أن يقوم. 


جيم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المتتاجر؛ .وعلق الله الحر نصف”“ قيمة العبد» فيكون المستأجر الآن قد 
غرم قيمة ونصفاً" ف قن معاد ENO‏ "لج يكن عن 
المستأجر شيء» وكان على عاقلة“ [الحر]”*؟ /[57/5؟”و] نصف قيمة العبد 
لورثة الجر 
وإذا حفر العبد بثراً في طريق المسلمين بغير أمر المولى» ثم قتل قتيلاً 
يفطا فدفى ° مولاه إلى ولي القتيل. ثم وقع في البئر إنسان فمات» فإن 
ولي القتيل بالخيارء إن شاء دفع نصف العبد إلى ولي القتيل في البئرء وإن 
شاء فداه بعشرة آلاف. ولو لم يقتل" خطاً حتى وقع في البئر إنسان 
فمات» فدفعه مولام ثم قتل عند المدفوع إليه قتيلاً خطأء فدفعه بذلك» ثم 
وقع في البئر آخرء فإن ولي القتيل يدفع ثلثه"“ إلى ولي الواقع في البئر 
ألخيراء أو يفديه بعشرة آلاف. وإنما صار يدفع ثلثه“ إلى ولي الواقع لأنه 
قد قتل اثنين في المك زو نالحد بيده» فصار حصة صاحب البئر الأول الذي 
0 فصار ذلك الثلثين من العبدء وصار إنما يدفع الثلث أو 
يفديه بعشرة آلاف 


3 35 6 


باب جناية المدبر في حفر البئر 


منهما ألف درهم» فوقع فيها إنسان فمات» فعلى 0 قيمة ار أو أم 
الولد» أيهما حفر البئرء يؤديها إلى ولي القتيل. فإن وقع فيها آخر لم يكن 


)١(‏ ف: بنصف. (0) ز: ونصف. 
2 م ز ط: في العمد. (4) ف: على عاقلته. 
(5) الزيادة من ط؛ والمبسوط. .٤۸/۲۷‏ 

»( م ف ز: فرفع. والتصحيح من ط؛ والمبسوط› .٤۸/۲۷‏ 

)۷( ز: لم يقبل. (۸) ف: ثلاثه. 

(9) ز: ثلاثة. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر في حفر البئر 3 
على المولى شيء بعد القيمة الأولى» ويَشْرَك أولياء القتيل الآخر أولياءَ 
القتيل الأول فن تلات القيمة. فإن كان المدبر قد زاد چ صار يساوي 
ألفين» فوقع الثاني ثم ازداد ا حتى دخله عيب تنه تخا حدق 
ضار يساوي. آل 0 ثم وقع فيها آخر فمات» فإنه لا شيء على 
المولى غير القيمة الأولى ألف درهم بينهم ااا باو 0 
يقع في البئر إنسان حتى مات المدبرء ثم وقع فيها إنسان فمات» فإن على 
مولى المدبر قيمته» مِن قبل أنه مدبرء وأنه لم يكن يقدر على دفعه حيث 
جنى. ولو كانت قيمته ألفاء ثم نقصت حتى صار يساوي خمسمائة» فمات» 
ثم وقع فيها رجل فمات»› فإن على المولى ألف درهم بينهما نصفين. ولو 
جنى المدبر جناية بيده فإنه ليس على مولاه شيء» ويشاركهم ولي القتيل 
الآخر فى تلك القيمة. فإن كان جنى على الآخر وقيمته ألفان فإن ألفا على 
الجولن «الكخوء' ولات الأول 417 ملاظ ] ية بقرت فا الاش ية 
آلاف» والأول بعشرة آلاف. 

وإذا استأجر الرجل أربعة رهط عبداً ومكاتباً ومدبراً وحرأً» يحفرون 
بئراً في طريق المسلمين» فوقعت عليهم فماتوا مِن حفرهم» ولم يؤذن 
للمدبر ولا للعبد في العمل» فإن على المستأجر قيمة كل واحد منهما 
لمولاه» ولورثة الحر ربع دية الحر في رقبة كل إنسان منهم» وينظر إلى ربع 
الدية وربع قيمة المكاتب وإلى ربع قيمتهماء فيأخذ ورثة الحر وورثة 
المكاتب الأقل من ذلك» ويرجع مواليهما بذلك على المستأجر. وللمستأجر 
على كاله لحار لم0 راح سوا ورا ع اي رلا 
منهما ربع قيمته في قيمة كل واحد منهماء فبعضه قصاص من بعض. وإن 
كان في قيمة أحدهم فضل ترادا الفضل. وربع قيمة المكاتب على عاقلة 
الحر» ثم يأخذها ورثة الحرء إلا أن يكون أكثر من ربع الدية» فيأخذون 
ربع الدية» ويردون الفضل على مولى المكاتب. ولكل واحد من العبدين ربع 


)١(‏ ز: ألف. (؟) ف: بالسوية. 
(۳) نز ولو. (6) ز: ولم. 


(4) ف- قيمته في. 


ن كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قيمته في قيمة الآخرء ولكن ذلك على المستأجرء فهو له. فإن كان العبدان 
مأذون”'' لهما في التجارة فلا ضمان على المستأجر”". والإذن هاهنا أن 
يأمرهما المولى بالعمل أو يراهما يعملان فيرضى بذلك أو يأمرهما بأداء 
الغلة. فاذا كان هكذا فهما مأذون لهما. وربع قيمة كل واحد منهما في عنق 
صاحبه» وربع قيمة كل واحد منهما على عاقلة الحرء وثلاثة أرباع دية الحر 
في أعناقهم» في عنق كل واحد منهم ربع ربع. فاذا عقلت”" عاقلة الحر 
ربع قيمة كل واحد منهما عزل لكل واحد منهما ربع قيمته. ويؤخذ من 
مولى المدبر قيمة المدبر كاملة بعد أن تكون“ القيمة أقل مما عليه من 
ذلك» فيقسم بينهم» يضرب ورثة الحر بربع الدية» ومولى العبد بربع 
القيمة» ومولى المكاتب بربع القيمة. فإن كان المكاتب ترك وفاء أخذ من 
تركته تمام قيمته إن كانت قيمته أقل مما عليه من ذلك» يضرب فيها ورثة 
الحر بربع الدية» ومولى العبد بربع القيمة. ثم يوخل””) من مولى العبد جميع 
ما أخذ من ذلك يضرب فيه" ورثة الحر بربع دية”" الحر“ ومولى 
المدبر"' بربع قيمة المدبر» ومولى المكاتب بربع قيمة المكاتب. 
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باب جناية الكنيف والميزاب 


/[154/4,] وإذا أخرج الرجل من دار“ كَيِيفاً شارعاً على 
الطريق أو ميزاباً أو جَرْضئَ"''' فذلك كله سواء. وكذلك إن أخرج 


)١(‏ ز: العبد مأذون. 
(۲) ف- فهو له فإن كان العبدان مأذونا لهما فى التجارة فلا ضمان على المستأجر. 


(۳) ز: علقت. (5) ز: بغير أن يكون. 
)٥(‏ ز: ثم يأخذ. (9) ز: فيها. 

(۷) ز: الدية. (۸) ز ۔ الحر. 

(9) ز: العبد. (١)ز:‏ في داره. 


)۱١(‏ ف: أو حوضا. والجرصن غير عربية» وقد اختلف فيه» فقيل : البزج» وقيل : مجرى- 


كتاب الديات ‏ باب جناية الكنيف والميزاب 
ادي ف با وكذلك البقال يخرج خشبة ينصبها على الطريق. فما 
أضدات من ذلك حه "د يتزية بيه التحائط: [أو] سن (به] اسا فج 
أو قتله فهو على عاقلة الذي أخرجه إذا كانت نفساً أو جراحة تبلغ خمسمائة 
فصاعداً. وإن كان أقل من ذلك فهو في ماله. 

أبؤ ترسف قال دنا نالك 


محمد بن عبیدالله عن ل 


وإن وقع الكنيف أو الميزاب على رجل فقتله فديته على عاقلة الذي 
أمر بإخراجه» ولا يكون على الذي أخرجه شىء. فإن ا الذي فى 
د الحائط منه فلا ضمان عليه فيه. وإن E‏ 0 
i‏ وكذلك ل 5 
الخشبة فى الطريق أو يبت دكاناء فما أصاب من ذلك من شىء فهو ضامن. 
ولو وضع رجل على الطريق شيئاً فتعثر به فوقع فمات كان له ضامناً. فإن 
وطئ عليه فوقع فمات كان له ضامناً إن لم يتعمد '“ المشي عليه. فإن كان 
تَعَمَّزَ''' به عمداً فعطب فلا ضمان عليه. وإذا اختلف واضع الحجر وولي 
القتيل في ذلك» فقال واضع الحجر: تعمد التَّعَقل به» وكذّبه الولي"' 


= ماء يُركّب في الحائط. وعن البزدوي: جِذّع يخرجه الإنسان من الحائط ليبني عليه. 
انظر: المغرب» «جرصن). 

)١(‏ قال المطرزي: الصّلاءَة والصّلايّة: الحَجَر يُسحق عليه الطيب أو غيره» ومنها: «أخرج 
جَرْصناً أو صَلايّة» أي: حَبَراً. انظر: المغرب» «صلي». 


(۲) ز: من حايط. (۳) ز - خشبه. 

(4) م ف زط: لإنسان. (0) ز: نحو. 

(5) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» N‏ ۲ والمصنف لابن أبي 
شيبةء» .۳۹۹/٩‏ 

(۷) ز: أصابه. (۸) م: الرجع. صح ه. 

(9) ط: وضع. )۱١(‏ م ف ز ط: إن لا يتعمد. 


(١١)ز:‏ يعقل. ١0‏ )ز: المولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالقول قول الولي» وصاحب الحجر ضامن بعاقلته'. ولا er‏ العاقلة 
حتى يشهد شاهدان أن هذا وضعه وأن هذا تَعَقّلَ" به. ولو أقر هو أنه وضعه 
من غير أن يشهد الشهود عليه كان عليه خاصة في ماله دون العاقلة. وهذا 
واصع الحجر مع يمينه أنه تعمل التَعَقَل به» وعلى الآخر البينة» لأنه مدع . 
صاحب الحجر الأول كأنه دفعه. فإن لم يكن للحجر الأول اي فليته على 
عاقلة 2 الحجر الآخر انشا ولا كفارة على واضع ت في الطريق 
ولا مُخرج 00 ميزاب أو جَرْصن ين ولا ا 
الميراث» من قبل أنه لم يقتل”''' بيده إنما قتله""'“ عمله وشيء أحدثه في 
الطريق. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً من رجل» فقتل اقيق ع فنالا طا 5 
اجتمع المولى وأولياء القتيل» فإن العبد يرد إلى مولاه» ثم يقال لمولاه: 
ادفعه أو افده» ويرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه دفع أو فداه. وإن 
كان زاد عنده خيراً فليس عليه في الزيادة شيء. ون كان تغير منه”"'' شي 
بعيب قبل الجناية فهو ضامن لذلك. وإنما على المولى أن يدفع العبد 


)١(‏ م ف ز ط: لعاقلته. والباء للاستعانة أي بمساعدة عاقلته. 
(0) ز: يضمن. )۳( 


ز: يعقل. 
)٤(‏ ف- قول. )٥(‏ ز: مدعي. 
0) ز: الحجر. (۷) ز: الحجر. 
(١٠)ز:‏ لم يقبل. )١١(‏ ز: أقبله. 


(3015 غير نة 


كتاب الديات ‏ باب الغصب فى الرقيق فى الجناية 3 
بالجناية يوم يختصمون فيه أو يفديه. فإن كان جنى قبل النقصان» ثم نقص 
عند الغاصب» فزت E‏ فأخذ المولى العبد فدفعه» فإنه يرجع 
على الغاصب بقيمته يوم غصبه”" إياه» ويدفع إلى أولياء الجناية نصفهاء 
3 2 5 5 1 

وإذا اغتصب الرجل عبد" فهو ضامن له ولما جنى عنده من جناية 


أو لحقه من دين ما بينه وبين قيمته» ولا يضمن أكثر من ذلك في جميع 
هذا. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً فقتل عنده قتيلاً خطأ ثم مات العبدء فإن 
عليه القيمة للمولى» فيدفعها المولى إلى أهل الجناية» ثم يغرم له" 
الغاصب قيمة أخرى حتى يخلص في يدي المولى قيمته بعد الجناية. ولو لم 
يمت العبد ولكنه ذهبت عينه بعدما قتل عند”” »2 فدفعه إلى المولى أعورء 
فقتل عنده قتيلاً آخرء ثم اجتمع أهل الجنايتين جميعاً» فدفعه المولى 
بالجنايتين» فإنه يأخذ نصف قيمته من الغخاصب» فيدفعها إلى الولي الأول» 
ثم يضرب الأول في العبد بالدية إلا ما أخذء ويضرب الآخر بالدية» ثم 
يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة” التي أخذت منه» وما أصاب 
الأول من قيمة العبد أعور. ثم يرجع أولياء الجناية الأولى فيما أخذ المولى 
من ذلك بتمام قيمة العبد صحيحاء ويرجع المولى على الغاصب بمثل ما 
خو کرو ذلك موق خاد 


وإذا اغتصب رجل عبداً فقتل عنده”' /[105/4و] قتيلاً خطأء ثم دفعه 


)١(‏ ف ز: فذهب. (0) ف: عنه. 
(۳) ز: اغتصبه. )٤(‏ م ط: ويرجع. 
(0) ز + له. (5) ف - له. 

(۷) ز: عبده. 


.٥۳/۲۷ مم ف ز ط: بذلك النصف القيمة. والتصحيح من ب؟ والمبسوطء‎ (A) 
ز: عبله.‎ )9( 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إلى المولى فقتل عنده آخر خطأ. فاختار المولى دفعه بالجنايتين» فإنه يكون 
بينهما نصفين”''» ويأخذ المولى من الغاصب نصف قيمة العبدء فيدفعها إلى 
ولي القتيل”" الأولء ويرجع بمثل ذلك أيضاً على الغاصب» فيكون للمولى 
خاصة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر ومحمد: يأخذ المولى 
نصف القيمة من الخاصب» فيسلم لهء ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى» 
لأنه قل دفع چا النصف مرة فلا يدفعه مرة أخرى. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً قد قتل عند مولاه قتيلاً» فقتل عنده آخرء 
فدفعه الغاصب إلى المولى» فاختار المولى دفعهء فإنه يأخذ من الغاصب 
نصف القيمة» فيدفعها إلى الأول» ويقاسمان العبد نصفين» ولا يرجع 
المولى بذلك على الغاصب» لأنه إنما أخذ منه الذي جنى عبده عليه. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً وجارية““ قيمة كل واحد منهما ألف» فقتل 
كل وانحد منهما عنده قتيلاً خط ثم قشل العبد الجارية» ثم رده 
الغاصب إلى المولىء فاختار المولى دفعه. فإنه يدفعه» يضرب فيه أولياء 
قتيل”'' العبد بالدية» ويضرب فيه أولياء الجارية بقيمتها. ويرجع المولى 
على الغاصب بقيمة العبدء ثم يرجع عليه بقيمة الجارية» فيدفع من قيمة 
الجارية” إلى أولياء القتيل الذي قتلتٍ”" الجاريةٌ تمام قيمتهاء ويرجع به 
المولى على الخاصب» ويأخذ أولياء"“ القتيل الذي قتله العبد من قيمة 
الح الذي أخذها المولى من الغاصب تمام قيمة العبد» ويرجع المولى 
بذلك على الغاصب. ولو أن المولى اختار إمساك العبد كان عليه أن يؤدي 
ال إلى أولياء القتيل الذي قتل عنده صاحبهم""'» ويؤدي قيمة 


)١(‏ ز: نصفان. 0) ز: القل. 
(۳) ز+ هنذا. )٤(‏ ز: أو جارية. 
(0) ف ز ۔ خطأ. 9ق 


(۷) ز + فيدفع من قيمة الجارية. 

(۸) ط: قتلته. ويجوز حذف الضمير كما هو فى المتن. 
ETE‏ ا 
ET‏ 0 ا 
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الجارية إلى ولي قتيل الجارية» ويرجع على الغاصب بقيمة العبد وقيمة 
الجارية. 


وإذا اغتصب الرجل عبداً وجارية''' قيمة كل واحد منهما ألف» فقتل 
كل واحد منهما عنده قتيلاًء ثم قتل العبد الجارية» ثم رده الغاصب إلى 
المولى» فإنه يرد معه قيمة الجارية» فيدفعها المولى إلى ولي قتيل الجارية» 
ويرجع بها على الغاصب» ثم يخير المولى في الغلام بين الدفع والفداء. فإن 
اختار الفداء فداه بالدية ورجع بقيمته على الخاصب» وإن اختار الدفع دفع 
الغلام /[٤/٥٠ظ]‏ كله إلى ولي قتيل الغلام في قياس قول أبي حنيفة» 
ورجع بقيمته على الغاصب. وأما في قياس قول أبي يوسف ‏ وهو قول“ 
محمد" _ فإن اختار الفداء فداه بالدية لولي قتيل الغلام» ولا يرجع بقيمته 
على الغاصب. لأنه كان ينبغى له أن يفديه أيضاً بقيمة الجارية» يدفعها إلى 
الغاصب» لأن الجارية ا له» ثم يرجع عليه بقيمة الغلام» وهي مثل 
تلك القيمة» فصار قصاصاً. وإن اختار الدفع دفعه إلى ولي قتيل الغلام 
وإلى الغاصب على أحد عشر [جزء]» لولي قتيل الغلام عشرة أجزاء. 
وللغاصب جزء» لأن الغاصب صار كأن الجارية'' كانت له» ثم يرجع 
المولى على الغاصب بقيمة الغلام» فيدفع منها جزء من أحد عشر جزء إلى 
ولي قتيل الغلام» ثم يرجع به على الغاصب» فيصير في يدي المولى قيمة 
الغلام تامة» وقيمة الجارية» ويصير في يدي ولي قتيل الغلام عشرة أجزاء 
من أحد عشر جزأ من العبد» وجزء من أحد'"' عشر جزأ من قيمته» ويصير 
في يدي الغاصب من الغلام جزء من أحد عشر جزأء ويصير في يدي ولي 
قتيل الجارية قيمة الجارية. فإن كان الغاصب معسراً ولم يقدر“ عليه واختار 
المولى الدفع» وقال ولي قتيل الجارية: لا أضرب بقيمة الجارية في الغلام» 
ولكن أنظرء فإن خرجت قيمة الجارية أخذتهاء كان له ذلك» ودفع الغلام 


(۱)( زر 0 جارية. )۲( ف - وهو قول. 
(۳) ف: ومحمد. )٤(‏ ز: القتيل. 
)0( من ط. (6) ز: الجناية. 


)۷( 5 من إحدى. (A)‏ ف: أو لم يقدر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فد أن ۴ 2 5 )0 
كله في قياس قول ابي حنيفة إلى ولي قتيل الغلام. ويرجع المولى ‏ على 
الغاصب بقيمته وبقيمة الجارية» فيدفعها إلى ولي قتيل الجارية» ثم يرجع 
عليه بهاء فتصير''' في يديه قيمتان. وأما في قول أبي يوسف ‏ وهو قول 
محمد - فإنه يدفع من العبد عشرة أجزاء من أحد عشر جزء إلى ولي قتيل 
الغلام» ويترك الجزء في يديه. فإن خرجت قيمة الجارية أخذها ودفعها إلى 
ولي قتيلهاء ثم يرجع بهاء فيصير الغاصب كأن الجارية كانت لهء فيقال" 
للمولى: ادفع هذا الجزء إلى الغاصب أو افده بقيمة الجارية» فإن دفعه رجع 
عليه بقيمة الغلام» فيدفع منها إلى ولي قتيل الغلام جزء من أحد عشر 
ي ويرجع به على الغاصب. وإن فداه فداه بقيمة الجاريةء ويرجع 
بقيمة الغلام» فذلك قصاص » ويدفع مكان ذلك الجزء إلى ولى فتيل الغلام 
جزء من أحد عشر جزء من قيمته» ويرجع بمثله على الغاصب من القيمة 
/[غ/”ة ١؟رو].‏ د قال ولى القتيل فتيل الجارية : أنا أضرب في الغلام 
بقيمتهاء ودفع إليهم يضرب ولي قتيل الجارية بقيمتهاء ويضرب ولي قتيل 
س 00 5 5 0 ولاس : 

الغلام بالدية» فيكون بينهم على أحد عسر [جزء] . فإن ودر على الغاصب 
أو يسر أدى إلى المولى قيمة الغلام وقيمة الجارية» فيدفع من قيمة الغلام 
الغاصب» وليس لولي قتيل الجارية إلا ما أصابه من الغلام» ولا يعطي”" 
فوخ قنمة لجار وا لأن حقه كان في قيمة الجارية» فصار كأنه صالح 
بهذا القدر من جميع حقه. وقد ذكر قبل هذا أنه يرجع في قيمة الجارية 
بتمام حقه. وإن اختار المولى الفداء فداه بعشرة آلاف وبقيمة الجارية» ورجع 
على الغاصب بقيمة الغلام وبقيمتين في الجارية: قيمة مكان القيمة التي 
أداهاء وقيمة”” بالغصب في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي 


)١(‏ ط: الأول. (۲) ز: فيصير. 

(۳) ز: فقال. )٤(‏ ز + من أحد عشر جزء. 
() ز: وإن. () من ط. 

(۷) ز: يعطا 


(A)‏ مفاز: أو قيمة. والتصحيح من ط. 


كتاب الدياث ‏ باب الغصب فى الرقيق في الجناية 


يوسف وقول محمد فإن أدى الغاصب قيمة الغلام وقيمتين في الجارية صار 
كأن الجارية كانت له. فيقال للمولى: ادفع جزء من أحد عشر جزء من العبد 
إليه أو افده بقيمة الجارية. فأيما ذلك فعل لم يرجع على الغاصب بشيء. 
وإذا اغتصب الرجل عبداً فقتل مولاه أو قتل عبداً لمولاه وقيمته أكثر 
من قيمته » ثم رده الغاصب على مولاه» فإن الغاصب ضامن لقيمة العبد 
الذي اغتصب. ألا ترى أن العبد المغتصب لو قتل نفسه ضمنته الغاصب 
الف قله عون عو لا أن سرلا و الك الوه ااك ل ما أو 
متاعاً يبلغ قيمته أو يزيد. فإن كان لا يبلغ قيمته فإنما يضمن الغاصب 
الأقل من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إن العاضيب ل و م ل شا لأن العبد لا يلحقه من 
هذا شيء. ألا ترى أنه لا يدفع بشيء'" منه ولا يباع فيه» ولیس هذا 
وإذا اغتصب الرجل عبداً ثم أمره أن يقتل رجلاً فقتله» ثم رد إلى 
لاه فقتل عنده””" آخرء فاختار المولى أن يدفعه» فإنه يدفعه إليهما 
نصفين » ويضمن الغاصب نصف قيمته» فيدفعها إلى المولى» ويدفعها 
المولى إلى أولياء القتيل الأول» ثم يرجع بها المولى على الغاصب» وأمر 
الغاصب /7 7 ظ) هاهنا لكين أمره سواء من قبل أنه جنی وهو بيله. 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول زفر ومحمد فإنه يأخذ 
المولى من الغاصب نصف القيمة الأولى فيسلم له» ولا يدفع إلى ولي 
.)0( 3 5 ع 1 عي e‏ 8 ع 
الجناية الآولى» من قبل أنه جنى وهو في يله. ولو ان أولياء قتيل الأول 
عفوا عن الدم كان على المولى أن يدفع نصفه إلى أولياء قتيل الآخرء 


)١(‏ م ز + مولاه أو مولاه وكذلك لو استهلك المولى. وغفل الأفغاني رحمه الله عن 
التكرار الخاطئ فزاد لفظة «عبد» لتصحيح العبارة. ففي ط زيادة: مولاه أو عبد مولاه 
وكذلك لو استهلك المولى. 

(۲) مز: شيء. (۳) ز: عبده. 

(8) ف: أو غير. 

(4) مف ز: الجارية. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوطء .٥٤/۲۷‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولا يرجع على الغاصب بشيء. من قبل أنه لم يوخز”© 
لو أمبيك عبده وفداه فإنه يدفع إلى الآخر عشرة آلاف» ولا شيء للأول» 
لأنه قد عفا. ولا شيء للمولى على الغاصب الأول. ولو دفع العبد إليهما 
قبل أن يعفو الأول» ثم عفا الأول عما بقي لهء وأخذ المولى الغاصب 
بنصف القيمة» لم يكن لولي قتيل الأول على ذلك النصف القيمة“ سبيل» 
لأنه قد عفاء ويكون للمولى على حاله» ولا يرجع على الغاصب بغيره» مِن 
قبل أنه لم يؤخذ من يديه» ولا شيء لولي القتيل الآخرء من قبل أنه جنى 
عليه يوم جنى وفي عنقه جناية» فإنما يكون له نصفه. 


بسببة شيء. وكذلك 


وإذا اغتصب الرجل عبداًء واستَوْدَعَ مولى العبد الغاصبّ أمةء فقتل 
العبدٌ قتيلاً في يدي الغاصب» ثم قتلته الأمةء فإنه يكون على الغاصب قيمة 
العبدء يدفعها إلى المولىء فيدفعها'" المولى إلى أولياء القتيل» ثم يدفع 
الغاصب قيمة أخرى إلى المولى. من قِبّل أن القيمة الأولق لم نشل اله 
إنما تلفت“ بما“ كان في يدي الغاصب من الجناية» ثم يقال للمولى: 
أمتك ا 3 إلى الغاصب 0 أو افده بقيمة العبدء لأن العبد 
قتله الرجل الآخر كان المولى لخر في الدفع والإمساك. فإن اختار الدفع 
العبد على دية القتيل وقيمة الأمةء فيأخذ من ذلك أولياء القتيل ما 
أصاب الدية» ويأخذ المولى ما أصاب قيمة الأمة» ويضمن له الغاصب تمام 
قيمة الأمة» ويرجع المولى على الغاصب من قيمة العبد بمثل ما أخذ أولياء 
القتيل من قيمة العبد. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخرء وهو قول أبي 
يوسف ومحمد: إن المولى لا يضرب بشيء من قيمة الأمة في العبدء 


(1) م ز: لم يؤخر؛ ف: لا يؤخر. 

(0) ز: لقيمة. والمقصود: على نصف القيمة. 

(۳) م ف ز ط: فدفعها. 

)٤(‏ م ف ز: بلغت. والتصحيح من ط. وفي ب جار: واستحقت. 
(5) مف زط: ما. والتصحيح من ب جار. 

() ز: بالوديعة. (۷) ز: أو فداها. 
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لاما أمته وعبده. وإن دفعه دفعه كله إلى أولياء القتيل ورج بقيمته على 
الغاصب. 

وإذا اغتصب الرجل أمة من رجل فقتلت عنده قتيلاً /[5//ا5او] خطأء 
ثم ولدت ولداً ثم الها فان على الفا ان رة الولف رد 
ا 0 E ES 1 ١‏ 
دم على المولى يما اع منه. ويقال للمولى: ادفع هذه القيمة 
يقال له: ادفع الولد إلى الغاصب”“» لأن الأمة قد صارت له حين غرم 
قيمتهاء أو افده بقيمة الأم. 

أذ اعقفت _ ال خلان هه الجا عبد فل فى أيديهما قبلا خطأاء 

و : من : في 
ثم إنه قتل أحدهماء فإنه يقال للمولى: ادفعه إلى أولياء القتيلين نصفين» 
وترجه ٩‏ على الغاصبين بقيمته» فيدفع نصفها إلى أولياء القتيل الأول» ثم 
يرجع بك الفولق على الخاضية الأول ت رفى مال الغاضب القيل ٠‏ فيكون 
لهء» ولا يرجع فيها واحد من الغاصبي*» من قبل أن العبد لم يصل إليهما 
إلا بعد الجناية ولم يجن في يديه. 
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باب جناية المكاتب 


وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإنه ينظر في أرش الجناية وفي قيمة 
المكاتب» فيكون على المكاتب الأقل من ذلك» يسعى فيه. فإن جنى جناية 
لحري دنا قدو الغا فين جلا لع ا ادل :من انيم ابضا 


(0) ز: رجع. (۲) ط: وأن يرد. 
(۳) ف: ما۔ )€3 م ز: ثم رجع. 
(0) ز: إلى الغايب. () ز: ويرجع. 
(۷) ز: القتل. 


(۸) ز - بقيمته فيدفع نصفها إلى أولياء القتيل الأول ثم يرجع به المولى على الغاصب 
الأول وفي مال الغاصب القتيل فيكون له ولا يرجع فيها واحد من الغاصبين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ومن الجناية. فإن كان جنى جناية أو جنايتين أو ثلاثة”"2 قبل أن يقضي 
القاضي بشيء من ذلك عليه فإنه ينظر إلى قيمته وإلى جميع أرش الجنايات» 
فإن كان الأرش كله أقل من القيمة سعى”" في الأرش لهمء وإن كانت 
الج أن مع ا وإن كانت 
الجنايات أنفساً قتلها وقيمته أكثر من ذلك فإنما يسعى في عشرة آلاف إلا 
عشرة دراهم» ولا يجاوز به ذلك» من قبّل أنه لو قتل كان على عاقلة قاتله 
ذلك. فكذلك إذا جنى هو فإنه لا يبلغ بقيمته”" أكثر مما يكون فيه إذا قتل 
هو. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وإذا قتل المكاتب قتيلاً خطأ وقيمته ألف. فلم يُقضّ عليه بشيء حتى 
قتل آخر وقيمته يومئذ ألفان» ثم رفعه”“ إلى القاضي» فإنه يقضى على 
المكاتب. أن يسعى في ألفين.. فأما أحد الألفين فهو للآخر خاصةء وأما©» 
الف لاخر فهو يونا :صرب فته الأول بعشرة الاق »ع و ر ج 
الآف. فما خرج من السعاية قبل أن يستكمل الأداء فهو بينهما على قدر“ 
هذا. 

وإذا /[٤/۷١ظ]‏ قتل المكاتب رجلاً خطاً ثم إنه اغْوّرَ أو عمي”" 
أ أصابه عيب ينقص ذلك من قيمته. ثم خوصم إلى القاضي» فإن 
E‏ وكذلك لو لم ينقص ولكنه 
ازداد e‏ أو“ رادت“ قيمته ثم خوصم إلى القاضي فإن عليه قيمته 
يوم جنى. ولست أنظر في هذا إلى النقصان والزيادة» إنما عليه قيمته 
يوم جنى. 


وإذا جنى المكاتب فلم يقض ٠۰‏ عليه بشيء حتى عجز فرد رقيقاً فإن 


(1) ز: أو ثلث. (۲) ط: يسعى. 

(۳) ز: بقيمتيه. )€3 ف ط: ثم دفعه. 
(6) ز: وما. () ف- قدر. 

)۷( ز: وإذا عمي. )۸( ز: ثم. 


(9) ف ز: أو ازدادت. (١)ز:‏ ينقص 


كنات الدنات.< انث جناية المكاتت 

نواه فيزن عاء وفع E‏ 42 ا فداه ورت فين 
المكاتب متاعاً أو عقر دابة أو غصب شيعا أو استهلك شيئاً فهو ضامن لقيمته 
بالا ما بلغ دين عليه» وليس هذا كالجناية في بني آدم. ولو رد المكاتب 
في الرق كان هذا دينا عليه يباع فيه» ولیس هذا كالجناية في بني آدم. 


وإذا اغتصب المكاتب رقيقاً كان ضامناً لقيمتهم [بالغاً]”*' ما بلغ» 
وليس هذا كالجناية“ في النفس. ألا ترى أنه لو باع ابن عبد بيعاً فاسداً كان 
غ چ الغا ينا 00 وكذلك الغصب. 


وإذا وجد فى دار المكاتب قتيل”' فانه يقضى عليه بأن يسعى في 
قيمته. وكذلك لو أشرع كنيفاً في الطريق أو مال حائط له فَأَشْهدَ عليه» أو 
أحدث فى الطريق حدثاًء أو احتفر بترأء فهذا كله سواءء» يسعى في قيمته. 
فإن عجز المكاتب فرد رقيقاً قبل أن يقضى عليه بالقيمة فإنه يقال لمولاه: 
ادفعه أو افده. وجميع ما ذكرنا من الحائط والبناء والقتيل في الدار والحفر 
سواء. 

وإذا قتل المكاتب قتيلين خطأ فقضي”" عليه بنصف القيمة لأحدهماء 
والآخر غائب» ثم قتل آخرء ثم عجزء فإنه يخير المولى. فإن اختار الدفع 
دفع : نصفه إلى الثالث» واتبعه الأول بنصف القيمة» فيباع له ذلك النصف 
فى دینه. ويدفع النصف الآخر إلى الال وان الأوسط» فيضرب فيه 
الأوسط الذي لم يكن“ قضي له بشيء بعشرة آلاف» ويضرب فيه الثالث 


يشن الاقف 


)١(‏ ط: بالجناية. 

(۲) م ف ز ط: بالخيار. والتصحيح مستفاد من المبسوط» 1۲/۲۷. 
(۳) ز: أفيد. (4) من ط. 

(0) ز: كالجباية. (5) ز: علته. 

(۷) ز: قيل. (8) ط: فيقضي. 
(9) ز: دفعه. 


(۰) م ف ر + له. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط› .1/V‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا جنى المكاتب جناية ثم مات ولم يترك إلا مائة درهم» ومكاتبته 
اک ف ذلك» ولم يقض عليه بالجناية» فان المائة درهم للمولى»› من قبل 
أنه مات وهو عبذه. ألا ترى أنه لو جنى فعجز قيل لمولاه: أدفعه أو افده. 
ولو ترك وفاء بالجناية والمكاتبة» والجناية لم يقض بهاء كان عليه الأقل من 
قيمته ومن أرش الجناية لأهل الجناية» ثم يستوفي المولى بعد ذلك 
المكاتبة» وما بقى فهو ميراث. ولو /]0۸/4,[ كان عليه دين مع ما وصفت 
لك لندى]"" بالديق کے كان ما انق على ما رمف لك فك كانت 
الجناية قد قضي بها كان ما ترك بين أصحاب”" الدين والجناية جميعاً 
يضربون في ذلك بالحصص إذا كانت الجناية قد قضي بها. فإن لم يكن 
قضي بها بدئ بالدين. فإن فضل شيء بعد ذلك وهو”" وفاء للمكاتبة كان 
لأصحاب الجناية من ذلك الأقل من قيمة المكاتب ومن الجناية. وإن لم 
يكن فيه وفاء للمكاتبة“ كان ما بقى بعد الدين للمولىء ولا شىء لأصحاب 
الجناية. 

وإذا(“ مات المكاتب''' وترك ابناً قد ولد له في مكاتبته من أمة لهه 
وعليه دين وجناية قد قضي بها عليه أو لم يقض بها عليه فإن الابن 

(0) 

يسعى في الدين» ويسعى في الأقل”* "ين لتو انو" يوم جنى وأرش 
الجناية» ويسعى في المكاتبة» ولا يجبر على أن يبدأ من ذلك بشيء قبل 

ء. غير أنه إن عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن محله ولم يكن 
عنده ا بذلك حاضر فإنه يرد في الرق. فإن رد في الرق بعدما قضى عليه 
القاضي بالجناية فإنه يكون الثمن بين الغرماء وأصحاب الجناية بالحصص. 
وإن لم يقض بالجناية حتى عجز فإن الجناية هاهنا باطل لا يلزمه» مِن قِبّل 
أن المكاتب الأول مان7١“‏ عاجزاء فصارت الجناية جناية عبدء فلا يلزم 


)١(‏ الزيادة من ب جار. (۲) ط: من أصحاب. 
(۳) ط: فهو. )٤(‏ ف: المكاتبة. 
() ز: وإن. (5) ف _ المكاتب. 
(۷) ف: وقد. (۸) ط: من الأقل. 


(9) ز: أبيه. )٠١(‏ ف ۔ مات. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب 
ا ا سه ااا سال 
الابن منها شيء. وعجز الابن وعجز الأب" سواء. ألا ترى أن الابن إذا 
أدى عتق أبوه. 

وإذا مات المكاتب وقد جنى جناية وترك ابن قد ولد في مكاتبته من 
أنه له شک الجياة و ی علهلا ران ی في لمكا 
وفي الأقل من قيمة المكاتب وأرش الجناية. إن كان قضي بها على المكاتب 
فهي لهما لازمة. وإن لم يقض بها عليه حتى مات فرفعهما أولياء الجناية 
إلى السلطان قضي بها عليهما. فإن قتلت الأم قتيلاً خطأ قضي عليها أن 
تسعى“ في قيمتها لأولياء القتيل. فإن قتل الابن قتيلاً خطأ قضي عليه أن 
يسعى في قيمته لأولياء القتيل. ا ال ل ار ولو 
كانت هاتان الجنايتان“ قبل أن يقضى عليهما بالجناية الأولى لم ينقص" 
ذلك من جناية الأولى» من قبل أن جناية الأب ليست بجنايتهماء إنما هو 
دين لحقهما مِن قبل الأب. فإن عجز ورد رقيقاً” فإنه يباع الابن“ في 
جنايته خاصة» وتباع' الأم في جنايتها خاصة. فإن فضل من أثمانهما شيء 
كان في جناية الأب» وإن لم يفضل من أثمانهما شيء فلا شيء 
/1/ظ] لأصحات جناية77 3 الآن. 

وإذا ماتت المكاتبة وتركت مائة درهم وابناً ولدته في مکاتبتهاء 
وعليها"“ دين» وقد قتلت قتيلاً خطأء قضي عليها به أو لم يقض» فإنه 
يقضى على الابن أن يسعى في المكاتبة وأن يسعى في الدين والجناية. 
ويسعى فيها على ما وصفت لك. والمائة درهم بين د الجناية وأهل 


)١(‏ ف - وعجز الأب. 


(۳) ز: يسعيان. (4) ز: أن يسعى. 
)٥(‏ ز: هاتين الجنايتين. (5) ط: لم يقض. 
(۷) ز + يقضا. (۸) ز: في الرق. 
(9) نز الابن. (١)ز:‏ ويباع. 
)۱١(‏ ز: الجناية. (۱۲) ز: وعليه. 


(۱۳) ط: من أهل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الدين بالحصص. وإنما أوجبت لأهل الجناية ذلك مِن قِبّل أن المكاتبة 
خلفت ابناً يسعى في مكاتبتهاء فكأنها حية تسعى”" في مكاتبتها. ألا ترى 
انها لم تعجر حين تركت: من شعن في .المكاتة :بعدها: ولو أن الاِن استدان 
ديناً وجنى جناية فقضي بذلك عليه مع ما قضي به عليه من دين أمه 
وجنايتها كان عليه أن يسعى في ذلك كله. فإن عجز فرد في الرق فإنه يباع 
في دينه وجنايته خاصة دون دين أمه وجنايتها. فإن فضل شىء من ثمنه كان 
في ادي أنه و اها الحم ٠.1"‏ فإن كان إتما حجر :قبل أن رقضى بالا 
فا يخير مولاه. فإن شاء دفعه» وإن شاء فداه وتبعه”” دينه عند أهل 
الجناية» فيباع في دينه خاصة دون دين أمه وجنايتها. فإن فضل شيء من 
0 لم يكن في دين أمه ولا في مكاتبتها وجنايتهاء لأن جنايته أولى من 
الدين الذي لحقه مِن قَبّل أمه. وإن أمسكه المولى وفداه بيع في دينهء فإن 
بقي من ثمنه شيء بعد دينه كان ذلك في دين أمه وجنايته. وإن أمسكه 
المولى وأدى الفداء اتبعه دينه عند المولى وكانت حاله فى ذلك كحاله على 
ما وضفت اف ۰ 


وإذا جنى المكاتب ثم مات قبل أن يقضى عليه بشيء وترك رقيقاً 
وعليه دين فإنه يباع رقيقه في دينه ويبدأ به قبل الجنايةء» لأنه مات قبل 
أن يقضى عليه بشيء. وإن لم يبق من تركته شيء بطلت” الجناية. وإن 
بقي شيء من تركته وفيه وفاء بالمكاتبه كان لهم أن يستوفوا الأقل من 
قيمته ومن أرش الجناية. فإن بقى شىء أديت المكاتبة بعد. فإن بقى 
قي كان عير انا و كانه الا قد تھ انها فل میات فيو وا 
تبراك كهاهون ٠"‏ جوإذا! كان اتمترلة: من رت مه كه ادق لد شن لجسا 
اا دنا كم سات المكامية وضليه ديق ولي فم ين فانة 


(0) ز: يسعى. () ز: بالخصص. 

(۳) ز: وبيعه. (5) ز: من ثمته. 

(4) قوله: «وإن أمسكه المولى وأدى الفداء. . . على ما وصفت لك» تكرار لمعنى الجملة 
التي قبله. والله أعلم. 


0) ف: أبطلت. 0) ز: يتخاصمون. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب بين اثنين 


يباع مملوكه في دينه خاصة دون دين المكاتب. فإن بقى شيء من ثمنه 
كان فى دين المكاتب. 


ج عي الات ف 44/41 رجا خا ت نات 
المكاتب وعليه دين» وبقي العبد وليس للمكاتب مال غيره» فإنه يخير 
المولىء فإن شاء دفعه هو وجميع الغرماء بالجناية ولا حق للغرماء فيه وإن 
شاؤوا فدوه بالدية ويباع في دين الغرماء. وإن كان على العبد دين ا مع 


جنايته ودين المكاتب فإنه يخير مولاه» فإن ناء دفع وأتبعه دینه ا كان 


حتى يباع فيه» ولا شيء لغرماء المكاتب فيه. وإن شاء المولى فداه» ثم يباع 
لغرماء العبد خاصة. فإن فضل شيء بعد ذلك كان بين غرماء المكاتب» من 
قبل أن المولى قد أمسكه وصار متطوعاً في الفداء. وقال زفر: 0 
المكاتب جنايات معاً قبل أن يقضى عليه فإن عليه" لكل جناية الأقل من 
قيمته وارش الجناية. والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء. فإن جنى جناية 
ثم عجز قبل أن يقضى عليه بها فإنه يباع في الأقل من قيمته وأرش الجناية» 
ولا يدفع. والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء. 


وإذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما على نصيبه بغير أمر صاحبهء 
ثم جنى جناية» ثم أدى فعتق» فإنه يقضى على المكاتب بالأقل من نصف 
قيمته ونصف أرش الجناية. فأما الشريك الذي لم يكاتب فإنه يأخذ من 
شريكه نصف ما أخذ من المكاتب» ويرجع به الشريك على المكاتب. 
ا اذى أن ا إن عام بصعي الجن في 
نصف قيمته» ويكون الولاء بينهما. وإن شاء ضمن شريكه الذي كاتب العبد 


)١(‏ ط: أيما 
(۲) م ف ز + لها؛ ف _ عليه. والصواب حذف «لها» كما هو في ط. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إن كان موسرأًء ويرجع بذلك على العبد. فاذا فعل الشريك الذي لم يكاتب 
إحدى هذه الخصال وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب 
ونصف أرش الجناية. ولو خاصم المكاتب في الجناية قبل أن يعتق فقضى 
عليه القاضي بنصف أرشهاء ثم إنه عجز عن المكاتبة ورد رقيقاء فإنه يباع 
نصفه فيما'' قضي به عليه» وهو النصف الذي كاتب”". ويقال للمولى 
لاخر الي ل وكاس ادقع سبك ت الجا او افده ع أرق 
الجناية. 


/[59/5؟ظ] وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر 
شریکه» ثم اشترى المكاتب عبداً فجنى عنده جناية» ثم إن المكاتب أدى 
فعتق» فإنه يخير المكاتب والذي لم يكاتب» فإن شاءا دفعاهء وإن شاء”" 
فدياه بالدية. ولو كان هذا العبد ابن المكاتب وَلِد عنده من أمة له كان عليه 
أن يسعى في الأقل من نضصف قيمتة وتصف أرش: الجناية. وليس على 
المولى الذي لم يكاتب شيء حتى يعتق أو يستسعى» ثم يضمن الأقل من 
نصف قيمته ومن نصف أرش الجناية. 

وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر شريكه» ثم 
إن العبد وَلِد له من أمة له ابن فى المكاتبة» فجنى ابنه جناية على الأب 
لم یات ف و في عق : لان “قصلت ا ليده سین ا 
للمولى الذي لم يكاتب» والذي لم يكاتب بالخيار في المكاتب على ما 
وصفت لك. وأما أم ولد المكاتب فإن المكاتب ضامن لنصف قيمتها 
للذي”” لم يكاتب من قِبَل أنها أم ولدء فلا تسعى في حال. وأما جناية 
الابن على الأب فقد جنى حين جنى ونصفه مكاتب مع أبيه"» ونصفه 
كين على تلك الحال؛ فما كان في الأب من حصة الذي لم 


)00( م ف: فيها. والتصحيح من ب ط. 

(۲) ز + كاتب. (۳) ز: شا. 
)٤(‏ ف ثم أدى الأب. 

.1۷/۲۷ م ف ز: الذي. والتصحيح من ط؛ والمبسوط.‎ )٥( 
ز: ابنه. (۷) ن والأب.‎ )5( 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب بين اثنين 


يكاتب فهو في عنق الابن» يبطل من ذلك النصف› ويثبت نصفه» وهو ربع 
الجناية فى النصف الذي أخذه المولى من الابن» ويكون على الابن الأقل 
من نصف قيمته ومن ربع قيمة المكاتب للمولى الذي لم يكاتب» فيكون 


إا کات الا ا حتف انيه وت عير E‏ انها 
و ٍ بين f‏ 
ولدت ولدا فازدادت خيرا» أو نقصت ت ثم أدت E‏ فاختار 
الشريك أن يضمن الذي كاتب وهو موسرء فإنه يضمن نصف قيمتها يوم 
عتقت» زائدة كانت أو ناقصة. ألا ترى أنى أجعل له نصف ما اكتسب قبل 
أذ بخ وتف أرقن ها خي علبي" قبل أن يوق ".ولو كان الضعان 


وإذا كاتب''2 الرجل أمة بينه وبين رجل على نصيبه منهاء ثم إنها 
ولدت ولداًء فكاتب الآخر نصيبه من الولدء ثم إن الولد جنى على آمه» أو 
جنت عليه جناية لا تبلغ" النفسء ثم أديا فعتقاء والموليان موسران» 
/[/ 6 فالذي كاتب”" الأم لا ضمان له على شريكه في الولد» مِن 
قبل أن مكاتبة الأم مكاتبة للولدء لأنها ولدته وهي مكاتبة. وللذي كاتب 
الابن أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمة الأم» وإن شاء استسعاها“) 
وإن شاء أعتقها. فإن أعتقها أو استسعاها فولاؤها وولاء ولدها بينهما نصفان. 
وإن ضمن مولى الام الذي كاتبها فولاء الأم له خاصةء وولاء الولد بينهماء 
وجناية” "“ الولد على أمهء وجناية أمه على ما وصفت لك في العبد وابنه. 


0:05 على که 5 


(۳) ز: فأعتقت. )٤(‏ ط: عليهما. 

(5) ز - ونصف أرش ما جنى عليها قبل أن يعتق. 

(5) ز: كانت. (۷) ز: لا يبلغ. 

(۸) ز: كانت. (4) ز - وإن شاء استسعاها. 


(١٠)ز:‏ وجنا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كان العبد بين اثنين وقيمته ألف درهم ففقاً العبد عين أحدهماء 


(0) . زفق حا آذ * 
نصيبه منه» ثم إنه جرحه جرحا اخرء ثم 


أدى فعتق» ثم مات المولى بالجنايتين جميعاًء فإن الذي لم يكاتب يأخذ من 
الذي كاتب نصف ما أخذ من المكاتبة» ويرجع بذلك ورثة الذي كاتب على 
العبد. وللذي لم يكاتب أن يستسعي العبد إن شاءء وإن شاء أعتقه» وإن 
شاء ضمن الذي كاتب في ماله إن كان ترك مالاً. ويقال له: إذا فعل إحدى 
هذه الخصال عليك أن تدفع”" نصف قيمة العبد إلى ورثة الميت بجنايته. 
ويقال للعبد: عليك أن تسعى في الأقل من نصف قيمتك» وربع الدية لورثة 


SS 
ا‎ e عن اا جناية ارق ثم إن الذي‎ 
سحي لله تجاه‎ a اوفع اك تابه لدي تحط طايه "على‎ 
اخری» ثم أدى فعتق» ثم مات المولى من الجنايات كلهاء فإن المكاتب‎ 
يكون عليه نصف قيمته بجنايته وهو مكاتب» اد ا‎ 
که وتهنت فت الد زلا زف تملك ا ج ا‎ 
يضمن إلا أن يكون سدس الدية وربع سدس الدية أقل من نصف القيمة»‎ 
فيغرم الأقل من ذلك» وقد بطل“ نصف سدس الدية بجناية الربع الذي‎ 
اشترى الفخي عله ف ملكه.‎ 


وإذا كان العبد ر بين انين فقطع يد رجل» باع ب 


وهو يعلم› /61/ ] ثم اشتراه مله فقطع يل آخر وفقأ عين الأول» ثم 
ماتا جميعاً من ذلك فإنه يقال للشريك الأول الذي كان اشترى: 7 


ثم إن الذي فقئت عينه كاتب 


(۳) ز: أن يدفع. (5) ز: وقد فبطل. 
(0) ز - في. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر 2 
نصيبك الذي كان في يديك إلى أولياء القتيلين» فيكون بينهما نصفين» أو 
افده بعشرة آلاف» لكل واحد تخ لاف ويقال للشريك البائع أول 0 
ادفع ألفين وخمسمائة إلى ولي القتيل الأول» وت إليه ثلث م 
افده بألفين وخمسمائة› وادفع” 5 إلى ولئ القتيل الاش بثلثي نصيبك» أو 


افده بخمسة آلاف. 


وإذا كان العبد بين اثنين فجرح”© رجلاً جرحاً خطأء فكاتبه أحد 
الشريكين وهو يعلم بذلك» ثم جرح اا الثاني 
وهو يعلم بذلك» ثم جرح الرجل الثالث وهو مكاتب لهما على حاله» 2 
مات الرجل من ذلك» فإن على المولى الذي كاتب أ ربع الدية» وعلى 
المولى الذي كاتب أخيراً نصف القيمة» إلا أن يكون ربع الدية أقل من 
ذلك» وعلى المكاتب أن يسعى في قيمته إلا أن يكون فت المي ية أقل 
من ذلك» فيكون عليه نصف الدية. وهذا الباب كله قياس قول أبي حنيفة. 


25 35 3% 


باب جناية المدبر 


وإذا قتل المدبر رجلاً خطأ فإن على مولاه قيمته يوم قتل مدبراً لأولياء 
ا ولا ا ا ولا و العاقلة 
ا يشجركون في تلك القيمة الأولى» ولا ل رق شيء 
e‏ القيمة الأولى. ودفعه القيمة الأولى بمنزلة دفعه العبد بالجناية. ولو 
كان بين الجنايتين وبين قبض القيمة عشرون سنة أو أكثر من ذلك كان لأهل 


)١(‏ ز: وإذا دفع. (۲) ز: يجرح. 

(۳) م ز: مكاتبه. (5) ز + القيمة إلا أن يكون ربع الدية. 
(0) ز- شىء من ذلك ولا يكون على. 

(7) مف ز: شيء من. والتصحيح من ب ط. ومعناه في المبسوط» .۷٠/۲۷‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الجناية الآخرة أن يَشْرَكُوهم في القيمة. فإن كانت الجناية الآخرة غير نفس» 
كانت قطع يد أو فقأ عين» فإنهم يشتركون مع أصحاب الجناية الأولى» 
فيكون لأصحاب قطع اليد ثلث القيمة» ولأصحاب القتيل الأول ثلثا القيمة. 
اذا اكت المد مالا او وهب له هة ٠‏ "قن لا يكون لاحات الا 
من ذلك شيء. 

وإذا جنى المدبر وقيمته ألف درهم» فقتل زتعا اطا ثم عمي» 
أو ذهبت إحدى عينيه» /[٤/١١۲و]‏ فإن على المولى قيمته صحيحاً يوم 
اجنئ لأهل الجناية. وكذلك لو كان ازداد خيرا ولم يصبه ذلك البلاء 
ولكنه زادت قيمتهء فإنما يكون على المولى قيمته صحيحاً يوم جناه. وإذا 
دفع المولي القيمة يوم جنى بغير أمر القاضي› ثم جنى جناية ثانية» فقتل 
قتيلاً خطأء فإنهما يتبعان أهل الجناية الأولى» فيأخذان" منهم نصف 
الق وان شاع ا بذلك المولى» ورجع به المولى على الذي أخذ 
منه القيمة. وإن كان المولى دفعه بقضاء قاض فلا ضمان“ على المولىء 
ولكن أهل الجناية الآخرة يتبعون أهل الجناية الأولى» ولا يضمنون 
المولى شيئاًء فيأخذون منه نصف القيمة. وأم الولد في جميع ما ذكرنا 
من جناية المدبر بمنزلة المدبر في قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: قضاء القاضى وغير ف الا سواء» ولا ضمان على 
العو لی فل کی من اذلف ذا دفع ال“ 

وإذا قتل المدبر قتيلاً خطاً وقيمته ألف درهم» ثم زادت قيمته حتى 
صار يساوي ألفين» ثم قتل آخر خط" ثم نقص”" أو دخله عيب حتى 
صار يساوي خمسمائة» ثم قتل آخر خفلا فإن على مولاه ألفي درهم أكثر 
قيمته. فيكون ألف درهم منها لولي القتيل الأوسط» لأنه قتله وقيمته ألفان. 


)١(‏ ز: بهبة. (؟) ز: فيأخذوا. 
(۳) ز: شا اتبعوا. )٤(‏ ز- فلا ضمان. 
)٥(‏ ز: وإذاء 


0( ف - وقيمته ألف درهم ثم زادت قيمته حتى صار يساوي ألفين ثم قتل آخر خطأ. 
)۷( ز: ثم نقض. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر 
وتكون خمسمائة من الألف الباقية بين ولى القتيل الأول والأوسط»› فيضرب 
ننها الأويدطة تفنيقة الف و الأول «بعكي: الاقم وتعوق: E E E‏ 
تهنا جا بقرت فنها الآخر جعشرة الاف» ويضرت"الآول-بعشرة الاقف 
إلا ما أخذ. ويضرب الأوسط بعشرة آلاف إلا ما أخذ. 

وإذا قتل المدبر قتيلاً خطاً وقيمته ألف درهم» فدفعها المولى بقضاء 
قاض”"', ثم ين المدبر أو دخله عيب فصار يساوي خمسمائة درهم» 
9 قتل آخر» فإنه لا شيء على المولى الآخرء وخمسمائة مما أخذ الأول" 
[للأول]“ خاصة» والخمسمائة الباقية يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف» 
والأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة. وذلك لأنه جنى على الأول وقيمته ألف› 
فكانت خمسمائة له خالصة» وجنى على الآخر وقيمته خمسمائة» فلا 
تكون جناية الآخر في الألف كلهاء إنما" جنايتهما في خمسمائة منها 
على قدر قيمة المدبر يوم جنى عليه. 

وإذا اجتمع مدبر وأم الولد وعبد ومكاتب”" فقتلوا رجلاً خطاأً فإنه 
يقال /[5/١11١ظ]‏ لمولى العبد: ادفعه أو افده بربع الدية. ويقال للمكاتب: 
اسع“ في الأقل من قيمتك وربع”' الدية» فيسعى في الأقل من ذلك. 
وأنظر إلى ربع الدية وإلى قيمة المدبر» فيكون على المولى الأقل من ذلك. 
وكذلك أم الولد. 

وإذا أفسد”"'' المدبر متاعا أو عقر دابة أو استهلك مالا أو هدم داراً 
فإن ذلك کله" يسعى فيه بالغاً ما بلغ. وليس على المولى من هذا شيء» 
من قبل أنه لو كان غير مدبر كان على المولى أن يبيعه في هذا. والجناية في 
الناس لا يباع فيهاء إنما يُدفع أو يُفُدَى. فلذلك اختلفا. 


)١(‏ ز: قاضي. (۲) ز: ثم نقض. 


(۳) ط: للأول. )٤(‏ الزيادة من المبسوطء ۷۲/۲۷. 
)٥(‏ ز: يكون. (5) ز + جناء 
0) ف ز: مكاتب. (۸) ز: اسعى. 
(9) فاز: أو ربع. (١٠)ز:‏ فسد. 


(۱۱) ف _ کله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا جنى المدبر فقتل قتيلاً خطأء أو استهلك مالاً» فإن على المولى 
قيمته لأولياء القتيل» يدفعها إلى أولياء القتيل. وعلى المدبر أن يسعى فيما 
استهلكه من المال. ولا يتبع“ أصحاب المال أولياء القتيل بما" أخذواء 
ولا يشركونهم فيه» مِن قبل أنها جناية» والذي لهم دين. ولهم أن يستسعوا 
المدبرء ولا يحال بينهم وبين ذلك. 
وإذا" مات المولى وترك مدبراً قد كان قتل قتيلاً خطأ وأفسد متاع©) 
ولا مال لمولاه غيره» ولم يقض عليه بشيء» فإن على مولاه قيمته 
لأصحاب “° الجناية» وعلى المدبر الذي أفسد المتاع ما أفسد من ذلك. فيقال 
للمدبر: اسع في قيمتك» فيكون ذلك لهم دون أصحاب الجناية» مِن قبل أن 
هذا دين في عنقك» وجنايته في عنق”") المولى. ولا يسعى للمولى في شيء» 
من قِبَل أن قيمته قد استغرقت دينه. فإن كان دينه أقل من القيمة سعى لهم في 
بقية القيمة» فيكون ذلك قضاءء فيستوفي أهل الدين دينهم. وما بقي كان لأهل 
الجناية من دين المولى. وإن كان قد قضي على المولى وعلى المدبر قبل أن 
يموت المولى أو لم يقض فهو بمنزلة هذا. وكذلك أم الولد في جميع ما ذكرنا 
إلا في خصلة واحدة: لا تسعي © لأصحاب الجناية في شيء. 
¥ ¥ # 


باب جناية العبد على مولاه 


وإذا جنى المدبر على مولاه جنايةء تبلغ النفس أو لا تبلغ النفس» فلا 
شيء على المدبر في ذلك» لأنه لا يكون على عبده دين له. وكذلك هذه 


للق ز: يبيع. (6) ز: ما. 

(۳) ز: وإن. 

(5) ز + ولا يحال بينهم وبين ذلك وإذا مات المولى وترك مدبرا قد كان قتل قتيلاً خظأ 
وأفسد متاعا. 

(0) ف: ولأصحاب. (5) ز: في عتق. 


)۷( ر لا يسعى ٠‏ 


كتاب الديات ‏ باب جناية العبد على مولاه 
ا ج ا 
الجناية لو كانت في عبد للمولى أو أمة فبلغت النفس أو دونها فلا شيء 
ا نا 

ذا قل المدبر مولأة خط فإن عليه أن يسل في :قيمته» /[51/4و] 
من قبل أنه لا وصية له» لأنه قاتل. ولا شيء عليه مِن قبل" الجناية» لأنه 
1 ولو كانت آم ولد وقتلت مولاها خطاً لم يكن عليها أن تسعى دن 
شيء» لأن عتقها ليس بوصية» وليس عليها من الجناية شيء» لأنها أمته. 

وإذا قتل المدبر مولاه عمداً فعليه السعاية في قيمته» من قبل أنه لا 
وة لهه وغلة القصاض فان كان له ابتان: لا0*؟ زارت له غيرهما فعقا 
أحدهما عن المدبر فعلى المدبر أن يسعى في نصف قيمته للذي لم يعف 
مع القيمة التي عليه لهما جميعا. 

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداء فإن لم يكن لها منه ولد فعليها 
القصاص› ولا سعاية عليها. فإن كان لها منه ولد فلا قصاص عليهاء مِن 
قبل أنه لا قصاص لولد من والد ولا والدة"» وقد صار لابنها القصاص. 
وعليها أن تسعى في القيمة مِن قبل الجناية. لأنه كان لابنها عليها القصاص› 
فلما صار لابنها فيه حق صار بمنزلة الصلح. وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
یو سف ومحمد. 

وإذا قتل العبد مولاه عمداً وليس بمدبر فعليه القصاص» ولا سعاية 
عليه» ولا يعتق. فإن كان له وليان فعفا أحدهما عن الدم فهو عبد على حاله 
بينهما» ولا شيء عليه للذي لم يعف في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في 
قول أبي يوسف فعلى الذي عفا للذي لم يعف ربع العبدء أو يفديه بربع 
الدية. وإذا كان القتل"“ خطأ من العبد فلا شيء عليه ولا سعاية. 


26 36 # 


(۱) ز- عليه. (۲) ف- فيه. 
(۳) ز - قبل. (6) ز: أن يسعى. 
(0) ز: ولا. 1 0) ز: لوالده. 


(۷) ف: القتيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب جناية المدبر في البئر وغيره وعلى مولاه 


وإذا قتل المدبر مولاه خطأ فلا شيء عليه مِن قَبَل الجناية» لأنه ماله 
وعبدهء فلا يلزم عبده'' دين عليه. ولكن عليه أن يسعى في قيمته» من قِبّل 
أنه لا وصية له. وجنايته ما دام يسعى والجناية عليه مثل جناية العبد في قول 
أبى حنيفة» وهو مثل جناية الحر في قول أبي يوسف ومحمد. ولو قتل 
مولاه عمداً كان عليه القصاص. وعليه ف N‏ فإن 
بدأ بالقتل فقتلوه فالقيمة دين عليه. وإن بدؤوا”(” بالسعاية حدق ا المال 
ثم قتلوه فلهم " ذلك. فإن كان للمولى ابنان فعفا أحدهما عن الدم كان 
عفوه جائزاً. ولا قصاص على المدبر بعد /[٤/۲٦٠۲ظ]‏ العفو. وعلى المدبر 
أن يسعى في قيمته ونصف قيمته من ذلك» من قبل أنه لا وصية له. فقيمته 


بين الوارثين» ونصف قيمته الذي 


(0) 


لم يعفء أوجبت له حين عفا أخوه. 
نصف قيمته لأن المدبر جنى› وهو بمنزلة العبد في الجناية 
مادام يسع وإن كان على المولى دين فهذه القيمة والنصف للغرماء. هم 
ا بذلك من الورثة. فان بقي منها شيء فهو بين الوارثين» iT‏ 
ذلك الثلث» وللذي لم يعف من ذلك الثلثان على قدر ما كان لهما إن لم 
يكن عليه دين. 

وإذا أفسد المدبر متاعاً لمولاه» أو جنى عليه جناية لم تبلغ النفسء 
ثم مات المولى من غير تلك الجنايةء فلا شيء على المدبر من ذلك» لأنه 
عبد للمولى. لا يلزمه لمولاه دين. ويعتق المدبر من الثلث. 

وإذا قتل المدبر مولاه عمداًء وللمولى وارثان هما عصبة المولىء 


SS‏ قيمة من قبل 
أنه لا وصية له وقيمة مِن قبل القتل. لأنه كان عمداً فعليه القصاص. 


وإنما وجبت 


)١(‏ ز: عنده. (0) ز: بدأ. 
(۳) ف + مع. )٤(‏ ف: وللذي. 
(0) ط: أوجبت. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر على غير مولاه 6 


وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر. وليس هذا كالعبد في الباب 
الأول 

وإذا احتفر المدبر بئراً في طريق» أو أحدث فيه شيئء فأصاب ذلك 
المولى فقتله» فلا شيء على المدبر من ذلك» ويعتق من الثلث. وإنما 
جازت الوصية مه قبل آنا ادو لی نقائل ب الا کی الها کار 
عليه. إنما يُحرّم الوصية القاتلُ الذي تجب”' عليه الكفارة. 


36 3 % 


باب جناية المدبر على غير مولاه 


وإذا :قل المدير رجلا خظأ خكلى المولئ قيمة المديرء: يتضي بها 
القاضي عليه؛ وليس على المدبر شيء من ذلك. فإن قتل آخر بعد ذلك 
شرك الأول في تلك القيمة الأولى كأنه دفع العبد بنفسه إليهم. ولو لم يكن 
دفع القيمة الأولى ولم“ يقض به القاضي حتى قتل الثاني كانت القيمة 
ES‏ إن كانت قيمته يوم قتل الأول ألف درهم» وقيمته 
يوم قتل الثاني 575 فعلى المولى ألفان. يأخذ الآخر إحداهماء ويقتسمان 
لازق وخرت فيها الآخر بتسعة آلاف> والآأول بعشرة آلاف»: من قبل أن 
الآخر أخل, ألناء فلا يضرب بأكثر من تسعة آلاف. 


وإذا قتل المدبر رجلاً خطأ /171/5[1و] وفقأ عين آخر فإن على 
المولى قيمته» لولى القتيل منها الثلثان» ولصاحب العين الثلث: وإذا قتل 
آخر بعد ذلك شَرِكُهمء فكان له خمسا ما أخذ كل واحد منهماء ولولي 
القتيل الأول 000 القيمة» يأخذه منها» ولصاحب العين خمسها. 


)١(‏ ز - وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر وليس هذا كالعبد في الباب الأول. 
(۲) ف: مده. (۳) ز: يجب. 

RTE‏ (0) ز: نصفان. 

)00 ز: خمسي. 
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وإذا قتل المدبر رجلا وقيمة المدبر ألف درهم» ثم فقأ رجل عين 
المدبرء فغرم خمسمائة درهم» ثم قتل المدبر آخرء فإن الخمسمائة أرش 
العين للمولى» لا شيء لواحد من أولياء الجناية فيهاء وعلى المولى ألف 
درهم» سيان دن للأول» وخمسمائة منها يضرب فيها الأول بالدية إلا 
خمسمائة» ويضرب فيها الآخر بالدية. 


وإذا قتل المدبر رجلاً خطأء ثم فقأ عبد عينه» فدفع بذلك» ثم قتل 
المدبر آخر» فإن غ الول فته ها نصفها للأول» والنصف الباقي 
بينهما على دية الأول إلا ما أخذء ودية الآخر. والعبد الذي يأخذ في عينه 
للمولى» ولا سبيل عليه لأولياء الجناية. ألا ترى أنه لو باعه أو وهبه ولم 
يأحذه في الجناية لم يضمن ذلك لأصحاب الجناية» وكان على المولى قيمة 
المدبر صحيحاً. 


وإذا جنى المدبر جناية في دابة أو متاع أو مال فليس على مولاه من 
ذلك شيء» وهو على المدبر دين في عنقه”" بالغاً ما بلغ. فإن أعتقه9© 
المولى لم يضمن المولى من ذلك شيئاء وكان ذلك دیناً على المدبر یت" 
به» وليس هذا كالجناية في الناس» لأن الجناية في الناس يدفع العبد بهاء 
وما سوى ذلك لا يدفع به. 


وإذا قتل المدبر رجلا خطأء واستهلك لرجل”*' ألف درهم» فإن على 
ا قيمته ل م ء وعلى المدبر أن 8® في ألف -0 لأصحاب 
مال له غير المدير» وقيمته ألف درهم» فإن على المدبر أن يسعى لأصحاب 
الدين في الألف. ولا شيء لأصحاب الجناية» مِن قبل أن دين“ أصحاب 
الجناية“ على المولى. ودين أصحاب المدبر في الألف على المدبرء فهم 


)١(‏ ز: في عتقه. (۲) ز: عتقه. 
(۳) ز: يبيع. )٤(‏ ف ز: الرجل. 
)٥(‏ ز: لم يقضي. (5) ز: أن دية. 


(۷) ف - من قبل أن دين أصحاب الجناية. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر على غير مولاه 


أولى بسعايته. وكذلك لو أن رجلاً قتل المدبر فغرم قيمته كان لأصحاب 
الدين دون أصحاب الجناية. وكذلك لو كان المدبر جنى. 

وإذا قتل المدبر رجلاً خطأ فدفع المولى قيمته بغير قضاء قاض» ثم 
قتل آخر٬‏ فإنه يتبع الثاني الأول بنصف القيمة» ولا شيء على المولى» من 
قبل أنه 8 ذلك يوم دفعه وهو للأول» في قول اى يوسف ومحمد. 7 
في قول أبي حنيفة /[777/5ظ] فإن الآخر بالخيارء إن شاء ضمن المولى 


نصف القيمة» وإن شاء اتبع الأول يأخذ نصف ما في يديه. فإن هو ضمن 


نصف القيمة رجع المولى بها على الأول. ولو كان" المولى دفع القيمة 
بقضاء قاض لم يكن على المولى شيء» واتبع الآخر الأول. 


وإذا قتل المدبر عبداً خطأ فإن على المولى أن يدفع الأقل من قيمة 
القتيل وقيمة المدبر. وكذلك لو قتل يا أو ١‏ ولد أ كل أو مكاتية. 


قيمته يد لأصحاب الخطأ. فإن عفا أحد ول ا فإن القيمة بينهم 
أزياعاء للذي لم يعف ربع القيمة » ولصاحب الخطأ ثلاثة ة راغا في قول 
ابي يوسف وت اما في قياس قول أبي حنيفة فالقيمة بينهم أثلاثاً» 
للذي لم يعف ثلثا ثلئاه”” ؛ والثلث لأولياء الخطأ. 


وإذا احتفر المدبر بئراً في طريق المسلمين» فوقع فيها رجل فمات» 
فعلى المولى القيمة. فإن قتل المدبر لشن بيه خطا فا "© يشتركون في 
تلك القيمة. وكذلك إن عطب رجل بحجر وضعه المدبر في الطريق فمات 
فهو شريكهم في تلك القيمة» وهو بينهم أثلاثا. 


وإذا قتل المدبر رجلاً عمداً ثم عفا أحد الوليين فللآخر نصف القيمة. 


)١(‏ ز: ما بقي. (۲) ف + دفع. 
(۳) ز: أو مكاتب. )٤(‏ ف: القيمة. 
(8):: حولي (5) ف: العبد. 


(۷) ز: ثلثيه. (۸) ف + لا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإ تل آخر طا فلار نف الف على المولن: وله نصف ما أخذ 
الأوله فيكون لولي القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة» [وآللأول“ ربع 
اة" ولحي هدا ٠‏ كال راهن الان انم :فى ةلتف كلب 
ونصف الدية للذي لم يعف في نصف العبد ليس في“ كله في قول أبي 
يو سف ومحمد. 
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باب الغصب في المدبر 


وإذا قتل المدبر رجلاً خطأء ثم إن رجلاً اغتصب المدبرء فقتل عنده 
آخر خطأء ثم رده على المولى» فإن على المولى”” قيمته لولي القتيلين 
بينهما سواء» ويرجع المولى''' على المغتصب بنصف قيمته» فيؤديها إلى 
الأول. ولا يرجع بها على الغاصب. 


وإذا اغتصب رجل مدبراً لرجل فقتل عنده قتيلاً خطأًء ثم رده إلى 
المولى فقتل عند المولى آخر خطأء فعلى المولى قيمته بينهما. ويرجع 
المولى بنصف قيمته على المغتصب» فيؤديها إلى الأول ثم يرجع بها على 
المغتصب أيضاً في قول أبي حنيفة /174/41و] وأبي يوسف. وأما في قول 
زف وا فإن المولى يرجع على الغاصب بنصف قيمة المدبر» فيسلم 
له» ولا يدفع إلى ولي الجناية الأولى”” شيئاً. 


وإذا اغتصب رجل مدبراً فقتل عنده قتيلآء ثم رده إلى المولى وقتل 


)١(‏ الواو من ب ط. 
(0) ز + على المولى وله نصف ما أخذ الأول فيكون لولي القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة 


للأول ربع القيمة. 
(۳) ز ‏ هذا. (4) زع ذلك. 
(4) ز- فإن على المولى. 0 ز - المولى. 


(0) ف + ومحمد. (۸) ز: الأول. 


كتاب الديات ‏ باب الغصب في المدبر AV‏ 

ائنين عند المولى طا فإن على المولى قيمة تامة بينهم أثلاثاء ويرجع 
EA‏ المغتضني :لت القيمة + 'ويتفعها إلى الأول» ثم برجم" بثلث 
القيمة فيدفعها إلى الأول أيضاء ثم يرجع بمثله على المغتصب في قول أبي 


حنيفة وأبي يوسف. 


وإذا اغتصب الرجل مدبراً فقتل عنده رجلا واغتصب مالا عنده» ثم 
رده إلى المولى فقتل عند المولى آخرء فإن على المولى قيمته لولي القتيلين 
كينا فان وس لمات الین ف د و الورك العاعب 
بنصف القيمة» فيدفعها إلى الأول» ويرجع عليه بمثل ذلك النصف في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف» ولا شيء لأصحاب الدين من ذلك إنما دينهم في 
عنق”" العبد يسعى فيه. وإذا سعى المدبر في قيمته للغرماء رجع المولى 
بذلك على الغاصب» وسعى العبد فيما بقي من الدين» ولا يرجع به 
على المولى. ألا ترى أن المولى لا يغرم من دينهم شيئاً. 

6 فل امبر ا بخطاء ف قفا قيمة ادر أو ادت أو 
كانت" المدبر أمة فولدت بعد فإنما على المولى قيمة المدبر يوم جنت» 
ولا يلحقه من الولد ولا من الزيادة شيء. وكذلك لا يحط عنه العيب الذي 
حدث فيها شيء. 

وإذا قتل ولد المدبرة رجلاً خطأ فإن على المولى قيمته» وهو في 
ذلك بمنزلة أمه. 

وإذا قتل المدبر قتيلاً عمداً فإنه يقتل به» ولا شيء على المولى» لأن 
هذا قصاص. وإن صالح المولى أحد الوليين أو عفا بغير صلح فإن للآخر 


(0) ز: ويرجع به ؟ م هھ في نسخة ويرجع به. 
(5) ز - المولى. (۷) ز: أو كاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا قتل المدبر رجلا [خطأ]”''. ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلاً 
عمد ثم إنه رده إلى المولىء فإنه 0 وعلى المولى قيمته لصاحب 
الخطأ ويرجع المولى بقيمته على الغاصب. فإن عفا أحد وليي العمد كانت 
القيمة بينهم أرباعاً: لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعهاء ولصاحب العمد الذي لم 
يعف ربعهاء في قول أبي يوسف ومحمد. ويرجع المولى على الغاصب 
بذلك الربع فيدفعه إلى صاحب الخطأ. 


وإذا اغتصب الرجل مدبراً فقتل عنده رش عمداً» ثم ر ده 
/[14/4ظ] فقتل عند المولى رجلاً خطأ بعدما عفا"“ أحد وليي”” العمد 
فإن عليه قيمته بينهم أرباعاً على و ا د 
ومحمد. ثم يرجع على الغاصب بربع القيمة فيدفعها إلى صاحب الذي لم 
يعف» ثم يرجع عليه“ بمثل ذلك أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف فيما يرجع به في الجناية في الغصب. 


وإذا اغتصب الرجل مدبراً فأقر عنده بقتل رجل عمداء وزعم أن ذلك 
كان عند المولى» أو رعم أن ذلك کان عند الغاصب» ثم إن الغاصب رده 
على المولى. فإنه يقتل بذلك» وعلى الغاصب القيمة في الوجهين ها 
مِن قبل أنه أقر عنده بشيء أتلفه. ولو عفا أحد ولبي”” العمد لم يكن للباقي 
شيء من قبل أن هذا كان بإقرار العبد» وقد صار ازا فل" يصدق على 
مولاه. وكذلك لو كان عند غير ن 

وإذا اغتصب الرجل عبداً مدبراً فأقر عنده بسرقة أو ارتد عن الإسلام» 
لي ا ل 


ا ا ا ا 


)١(‏ الزيادة من ب جار. (۲) م: بعد عفا؛ ط: بعد عفو. 
9 ز: ولي. 

)€3 ف - بربع القيمة فيدفعها إلى صاحب الذي لم يعف ثم يرجع عليه. 

)٥(‏ ر : ولي. 


كتاب الديات ‏ باب الغصب في المدبر متسر 
البائع بالثمن الذي كان نقده. وكذلك لو باعه وقد أقر بقتل عمد فهو سواء 
في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد في البيع خاصة فإنه 
يُقَوّم مرتداً أو سارقاء ويُقَوّم صحيحاً لا شيء به من ذلك» ثم يرجع 
المشتري على البائع بحصة ذلك من الثمن إن كان أعطاه إياه. 

ا هت اعا دترا فة فا خط ار ا شه 
متاعاًء ثم إن رجلاً قتل العبد خطأء فعلى القاتل قيمة العبد على عاقلته» 
فيكون لأصحاب الدين» وعلى المولى قيمة العبد لولي القتيل الذي قتلهء 
ويرجع بذلك كله على الغاصب. ْ 

ول وا ل سور کا سير واا 
مالا بخبط تقيستهة» ثم إنه مات متته 'فغلى المولي قيمته:لأضييخات 
الجناية» ويرجع بها على الخاصب» ويرجع بقيمة أخرى على الغاصب 
بموته» فيدفعها إلى أصحاب الدين» ويرجع عليه بقيمة أخرى. ولو اغتصب 
الرجل مدبراًء أو عبداً غير مدبر» فاستهلك عنده مالا يجاوز قيمته» ثم إنه 
رده على المولى» فمات عند المولئء فلا شىء لأصحاب الدين» 
/[٤/٠٠۲و]‏ ولا شىء للمولى على الغاصب. وإن مات عند الغاصب قبل 
أذ زردة رة علن العاضك: مهه يها إلى :العرلى :تب احذشة الما ثم 
يرجع المولى عليه بمثل ذلك. فإن كان" رده إلى المولى فقتل عنده خطأ 
فقيمته لأصحاب الدين على عاقلة”*' القاتل. فإذا قبضها المولى أخذها 
الخرماء» ويرجع المولى على الغاصب بتلك القيمة» لأنه إنما استهلك بتلك 
القيمة عند الغاصب. 

وإذا اغتصب المدبر مالا فاستهلكه وهو عند“ المولى» ثم اغتصبه 
رجلي آخر فحفر عنده بثراً في الطريق» ثم إنه رده إلى المولى فقتله رجل”") 
خطأء فغرم القيمة للمولى» فأخذها أصحاب الدين» ثم وقعت في البئر دابة 


)١(‏ ز: أو فسد. (0) ز: مدبر. 
(۳) ف ۔ كان. )٤(‏ ز: على العاقلة. 
(۵) ز: عبد. (5) ز + رجل. 


® كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فعطبت» وقيمتها والدين سواء» فإنهم يشاركون أصحاب”'' القيمة» فيأخذون 
نصفهاء ويرجع المولى على الغاصب بذلك» ثم يدفعه إلى أصحاب”" الد 
الأول. فإن وقع في البئر إنسان آخر فمات فعلى المولى قيمة المدبر» ويرجع 


¥ د # 


باب جناية المدبر بين رجلين“ 


وإذا كان المدبر بين اثنين فَمَّتَلَ أحد مولييه ورجلاً خطأ بدى<“ 
بالرجل قبل المولى؛ فإن على المولى الباقي نصف قيمته» وفي مال 
المقتول نصف قيمته» فيكون لمولى”” المقتول ربع قيمته» وللآخر" ثلاثة 
أرباع قيمته» مِن قبل أن مولى القتيل لا حق له فيما ضمن» وإنما حقه 
في النصف الآخر» يضرب فيه بخمسة آلاف. وعلى المدبر أن يسعى في 


شمته. 


. 


وإذا قتل المدبر أحد مولييه عمداً ورجلا آخر خطأ بدئ" بالرجل قبل 
المولى» فإن على مولاه الباقي» وفي مال المقتول قيمته تامة لولي القتيل 
الخطأء ويسعى المدبر في قيمته بين الموليين» ويقتل بالعمد. فإن عفا أحد 
ولي ٠‏ العيد مس المد التق ل يعات فى ع ت ايها 

وإذا قتل المدبر رجلاً عمداً : ل 0 اة خط بو ا ا ا 
ول العمد إن على الول" لباقي نصف قيمته» فيكون نصف ذلك 


)١( ٠‏ ز + الدين ثم وقعت في البئر دابة فعطبت وقيمتها والدين سواء فإنهم يشاركون 


أصحاب. 
(۲) ف- أصحاب. (۳) ز: اثنين. 
(85) ز: بدأ. )٥(‏ ف: لولى. 
(5) ز: والآخر. 0) ز: بذدأ. 


E E 


كتاب الديات ‏ باب جناية المدبر بين رجلين 


النصف لولي”'' المولى”" القتيل» والنصف الباقي من ذلك النصف بينه وبين 
الذي لم يعف. وعلى ورثة المولى المقتول ربع القيمة للذي لم يعف. 
/[٤/٠٠۲ظ]‏ وعلى المدبر أن يسعى فى قيمته تامة للذي بقى من مولاه 
ولورثة المولى القتيل» لأنه لا وصية له لاله قاتل. ۰ 

اذا قل الدب سره جما معا خط فإن: لي أن ينعن فى ته 
لورثتهماء ولا شيء لواحد منهما على صاحبه. 

وإذا عضي المدير احا مرل مكل كيده فلا خط مالم رن 
فقتل“ رجلاً عمداً له وليان» فعفا أحدهماء فإن عليهما”' قيمة تامة: 
لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعهاء ولصاحب العمد الذي لم يعف ربعها. ويرجع 
مولى الذي لم يغصب على الغاصب بثلاثة أرباع نصف قيمة المدبر» فيرد 
على صاحب الخطأ من ذلك ثمن قيمة العبد» ويرجع بذلك على الغاصب. 

وإذا قطع رجل''' يد المدبر وقيمته ألف» فبرأ وزاد حتى صارت قيمته 
ألفين» ثم فقأ آخر عينه» ثم انتقضت اليد فمات منهما'" جميعاًء والمدبر 
بين اثنين» فعفا أحدهما عن اليد وما يحدث فيهاء وعفا الأخر عن العين 
وما يحدث فيهاء فإن للذي عفا عن اليد على صاحب العين“ سبعمائة 
و ی عل غ كان و اقل تخيلا .روزن كان عدا قلي 
ماله. وللذي عن معن الى ل یا ا وكيا ا "عدر وشا 
ونصف درهمء على عاقلته إن كان خطأء وفي ماله إن كان عمداء مِن قبل 
أن القاطع قطع يده وقيمته ألف› فكان عليه نصف قيمته خمسماتة» فلما فقأ 
الآخر عينه وقيمته ألفان صار عليه نصف الألف» فلما مات من الجنايتين 
جميعاً صار صاحب اليد ضامناً لمائة وخمسة”''' وعشرين من قيمته» وصار 


)١(‏ ز - لولي. (۲) ز: لمولى. 


(۳) ز: أخذ. (6) ف: ثم قتل. 
(5) ز: عليه. () ف: الرجل. 
(۷) ز: منها. 


(۸) ز + وما يحدث فيها فإن للذى عفا عن اليد صاحب العين. 
ي عن 5 
(9) ز: واثني. O)‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الباقي ضامناً للألف والخمسمائة من قيمتهء لأنه ثلاثة أرباع الجناية. وإنما 
ضمنت القاطع مائة وخمسة وعشرين مع الخمسمائة التي عليه من قبل اليد 
لأن الفاقئ كأنه فقأ عينه وقيمته خمسمائة» فعليه نصف قيمته خمسون 
ومائتا''' درهم» فيبقى من النفس مائتان وخمسون» فلما مات من 
جنايتهما'" صار على كل واحد منهم نصف ذلك» وهو مائة وخمسة”" 
وعشرون» فلما عفا أحد الموليين عن صاحب اليد سقط عنه نصف أرش 
الجناية. وكذلك صاحب العين. وجناية أم الولد في جميع ما ذكرنا مثل 
جناية المدبر إذا كان على غير المولى. 
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باب جناية أم الولد في البئر وغيرها 


/[157/5,] وإذا جنت آم الولد فقتلت مولاها فلا شيء عليهاء مِن 
قِبّل أن عتقها ليس من الثلث» وليس بوصية فتبطل”* الوصية» ولا جناية 
عليها لمولاهاء إنما جنت عليه وهي مملوكة له لا يجب عليها دين. 

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداً وليس له“ منها ولد فعليها 
القصاص» ولا سعاية عليها. فإن كان للمولى ابنان فعفا أحدهما سعت 
للآخر فى نصف قيمتهاء لأن الجناية كانت وهى أمةء فلا يلزمها أكثر 
من ذلك. وكذلك عبد قتل رجلاً عمداً فأعتقه المولى ثم عفا أحد وليي 
الدم. 

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداً وله ابنان": أحدهما: منه", 
والآخر: ليس منها”"» فإن عليها أن تسعى في قيمتها تامة بينهما نصفان» 


)۱( م ف ز: خمسين ومائتي . )۲( ز: من جنايتها. 
)۳( ز: وخمسون. )€3 ا فيبطل. 
(0) ف - له. (5) ز: اثنان. 


(۷) ز: منه. (۸) ز: ابتها. 


كتاب الديات ‏ باب جناية أم الولد في البئر وغيرها 2 

لأن القتل كان عمداًء فلما صار إلى ابنها" بطل القصاص» وصار مالاً 
عليها تسعى فيه. وليمن هذا كالخطأ. وهي حرة في جميع أمورهاء وليس 
ما ا "هذ الا ي قو اة وهی برل رة 


ذا كاب الرجل آم و أو عد لا ق نما ات مولاها خطا 
فأما ا اا تسم فى تا بن وال وتبطل عنها المكاتبةء 
من قبل أثها قل عنقت حين: مات مولاهاء ‏ زاتما وجب علنها أن تس" 
في قيمتها بالجناية لأنها جنت وهي مكاتبة. ألا ترى أنها لو أفسدت له متاعاً 
أو استقرضت مالا ثم مات المولى بطلت عنها المكاتبة وعتقت ولزمها 
الدين. وأما المدبرة فإن عليها أن تسعى في قيمتها من قبل الجناية لأن عتقها 
وصيةء ولا وصية لها لأنها قاتلة. وإن كانت مكاتبتها“ أقل من قيمتها 

وإذا أسلمت أم ولد النصراني» فاستسعاها في قيمتهاء فقتلته”“ خطاً 
وهي تسعى» فإن عليها قيمتها من قبل الجناية» وبطل عنها سعاية الرق» 
وتعتق. فإن كان القتل عمداً فعليها القصاص مكان القيمة. وإ کان الها مه 
ولد فلا شيء لولدها في ذلكء من قَبّل أنه مسلم مع الأم» فلا يرث 
الأب. فإن عفا بعض الورثة عن الدم بطل عنها القصاص» ورُفع عنها حصة 
من عفاء وتسعى في حصة من لم يعف من القيمة. 

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداً وليس لها منه ولد وهي حبلى منه 
فلا قصاص له عليهاء مِن قِبّل خصلتين: من قَبّل ما في بطنها لعل أن يكون 
وارثاء ومن /7/51١ظ]‏ قبل أن الحبلى“ لا تقتل”' بالقصاص. فإن ولدت 


)١(‏ ز- فإن عليها أن تسعى فى قيمتها تامة بينهما نصفان لأن القتل كان عمدا فلما صار 


إلى ابنها. 
(۲) م ف زط: وهو. (۳) ز: أن يسعى. 
(5) ز: مكاتبه. (۵) ز: فقتله. 
(5) نز - كان. (۷) م ز: مع الابن؛ صح م ه. 


(۸) ز: أن الجلى. (9) ز: لا تقبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولذا خا ورك ابا وصار عليها القيمة لجميع الورثة. وإن ولدت ميتاً كان 
عليها القصاص. فإن كان إنسان ضرب بطنها فألقته ميتا فعليه غرة» ولها 
ميراثها من تلك الغرة» وما بقي فهو لإخوة الجنين» وتقتل هي بقتلها“ 
مولاهاء ويرث نصيبها من الغرة بنو مولاهاء لأنهم عصبة. ولا يحرمون 
الميراث منهاء لأنهم قتلوها بحق. 


316 35 % 


باب جناية المكاتب في الخطأ 


وإذة عزن الان ,رول طا وقيمة المكاتب ألف درهم فإن على 
المكاتب أن يسعى في قيمته. فإن قتل آخر خطأ بعدما قضي عليه بالأول 
فإن عليه أن يسعى في قيمة أخرى. فإن قتل اثنين قبل أن يقضى عليه 
للأول فاك علي أن ,يسن CE‏ واخلة لينها E‏ فإن كانت الجناية 
كلها قتلا وقطع”" يد فالقيمة بينهم أثلاثاً: لولي القتيل ثلثاه» ولصاحب 
اليد الثلث. 


وإذا قتل المكاتب عبداً خطأ فإن عليه أن يسعى في الأقل من قيمته 
ومن قيمة المقتول. وكذلك لو قتل مكاتبا أو مدبرا أو اليد ولد. فإن قتل 
هؤلاء جميعاً وقتل معهم حرًا فإن عليه قيمته لهم جميعاً على قدر قيمتهم. 
ودية الحر. 


وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ثم عجز قبل أن يقضي به قاض فإنه 
يخير مولاه» فإن شاء دفعه بالخيار» وإن شاء فداه بالدية. وكذلك لو كانت 
الجناية دون النفس فى عبد أو حر فإن مولاه يخير فيهء فإن شاء دفعه. وإن 
شاء فداه بأرش ذلك. 


0ز ويقبل هي يقبلها. EE‏ 
(۳) ز: وأم. )٤(‏ ز: قاضي. 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب فى الخطأ 

وإذا أفسد المكاتب متاعاً أو عقر دابة أو استهلك مالاً أو متاعاً فعليه 
تة للقن وغل المال ديا بالغا ما بلغ» وليس هذا كالجناية في الناس. 
هذا لا يدفع اانا 

وإذا نعل ال المكاتب رجلاً خطأ [وله وليان]" ثم إنه قضي عليه 
اهم بنصف القيمة»› والآخر غائب» ثم قتل رجلا د خط ثم 
عجز» ك مولاه دفعه» فإنه يدفع نصفه إلى الآخرء ويتبع””) المقضي له 
الأول بذلك النصف المدفوع إليهء فيباع فيه» ويدفع النصف الباقي إلى 
آلاف» والأوسط بعشرة آلاف. 


وإذا قتل المكاتب رجلاً خطاً وله وليان» فقضى عليه القاضي لأحدهما 
بنصف القيمة» /767/51و] ولم يقض للآخر بشيء» ثم قتل آخرء فجاء 
آخر فخاصم إلى القاضي وهو مكاتب بعدء فإنه يقض أ له بثلاثة أرباع 
القيمة» من قبل أن النصف الباقي المقضى فيه للأول لا جناية فيه. 
فيقضي”*) له بنصف الدية فيه» فيصير له بذلك نصف القيمة» والنصف 
الباقي يقضي"" له بنصفه. وإن عجز المكاتب وجاء الأوسط فإنه يدفع إليه 
ربع العبدء أو يفديه مولاه بنصف"" الدية”". 


وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأء ثم اعْوّرَ فقتل آخر خطأء ثم خاصماء فإن 
عليه لو یا نصفها للأول» ونصفها بينهما» يضرت فيه الاجر بالدية» 
الول الد ل سا كان اكد وكدللت لو كان فقا عه اتان أو تة" 


)١(‏ زاد في ط من نسخة: ثم إنه قتل آخر. لكن يظهر أنه خطأ من الناسخ. والتصحيح من 
ب جار؛ والمبسوط› A/V‏ ولفظ ب جار: له وليان. ولفظ المبسوط : وله وارثان. 
وار إثبات «وله وليان». 


() ز: يقفا (0) ز: فيقضا. 
0) ز: يقضا. (۷) ف: بنصفه. 


(۸) ف - الدية. E‏ لم "تقميت: 


0-3232 كتاب الأصل للإمام الشيباتي 


القيمة من سعر أو ت حتى يذهب بعض ثمنه من أجل ذلك ال 


وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأء وحفر بئراً فوقع فيها إنسان فمات» 
أو أحدث”" شيئاً في الطريقء فقضي”'' عليه بالقيمة للذي وقع في البئر 
ولولي القتيل» وسعى فيما بينهم» ثم عطب بذلك الذي أحدث في الطريق 
إنسان فمات» فإنه يشاركهم في القيمة التي أخذواء لأنه أحدث ذلك في 
الطريق قبل أن يقضى عليه بالقيمة. وكذلك لو كان وقع في البئر إنسان 
آخر فمات. ولو حفر بئراً أخرى في الطريق بعدما قضي عليه بالقيمة فوقع 
فيها إنسان فمات قضى عليه القاضي بقيمة أخرى. ولو وقع في البئر 
الأولى فرس فعطبت أو بهيمة كان عليه قيمتها ديناً في رقبته» يسعى فيه 
الغا ما بلغ لا يشارك أهل الجناية ولا يشركونه. ألا ترى أن مكاتباً لو 
قتل رجلاً خطأ أو استهلك مالا لقضي”” عليه بالقيمة في القتل وقضي 
عليه بالمال بالغاً ما بلغ. 


وإذا قتل ابن المكاتب من أمته قتيلاً خطأ فهو بمنزلة المكاتب يسعى 
فى دوالك لو كان المكاتت ٠‏ اشفراه شرا وقدلكف أنوة وآمنه إذا 
كانوا في ملكه. وكذلك أم ولده یغرم قيمتهاء ولا يدفع شيئا من هؤلاء. ولو 
كإن قد" لدعت ا أو أمة كاق» عله أن و أن ده ولك لو 
كان القتل عمداً فصالح عن عبده كان صلحه جائزاً. ولو قتل هو بنفسه رجلاً 
عمداً فصالح عن نفسه فهو جائز» ويلزمه المال. فإن عجز ولم يؤد المال 
بطل عنه المال في قول أبي حنيفة”". وأما في قول أبي يوسف ومحمد 


وإذا أقر المكاتب بالجناية خطأ ثم /[1717/4ظ] عجز فإقراره باطل» 


)١(‏ ز: أو عنب. (۲) ز: العنب. 

(9) ز: أو حدث. (54) م: قضي. 

(4) م ف ز ط: فقضي. 

0) ز- من أمته قتيلاً خطأ فهو بمنزلة المكاتب يسعى فى ذلك وكذلك لو كان المكاتب. 
0 ز: عبدا. 4 م 


كتاب الديات ‏ باب جناية المكاتب في الخطأ 
فإن عتق كان إقراره جائز”'' عليه. وكذلك إقراره جائز عليه ما لم يعجز 
وإذا أقر بقتل عمد فهو مصدق على نفسه. فإن عفا أحد الوارثين قضي عليه 
بنصف القيمة للآخر. وإن عجز قبل أن يؤدي بطل ذلك عنه في قول أبي 
حنيذة إن كاف لم ,يزد ولا. يطل اعدف فى كول" ای د 
قضي به صار ديناً عليه يباع به. وكذلك كل عبد أو مكاتب أو مدبر يقر 
بقتل عمد أو زنى“ أو سرقة أو قذف فإنه يقضى عليه من ذلك ما كان فيه 
القصاص والحد. فإذا دخل العفو وصار ما بقي مالا بطل المال في الدم 
والشرقة ااا رئ فها الست إل أن بكرت هدا تاجرا أو مكافا ٠‏ فوخت 
بالسرقة» فيكون ديئاً في عنقه. وهذا قول أبي حنيفة. 

وإذا قتل المكاتب رجلاً عمداً له“ وليان فعفا أحدهما سعى للآخر 
في نصف القيمة. فإن وقع رجل في بئر أحدثها المكاتب في الطريق قبل 
القتل فإن عليه نصف قيمة أخرى لصاحب البئر» وشارك أصحاب البئر مع 
أصحاب القتل العمدء فيأخذ منه نصف ما أخذء في قول أبي يوسف 
ومحمد. ۰ ٠‏ 


وإذا قل اا کات رجا طا ثم إن المكاتب قتل ابنه وهو عبدء 
وقتل آخر خطأء فان عليه قيمته يسعى فیهاء يضرب فيها أولياء القتيل الآخر 
بالدية» ويضرب فيها أولياء قتيل الابن بقيمة الابن. 

وإذا جنى المكاتب جناية» ثم اختلف المكاتب وولي الجناية في قيمة 
المكاتب» وقد علم أن قيمته قد زادت أو نقصت» فقال المكاتب: كانت 
قيمتي ألفاً يوم“ جنيت» وقال الولي'': كانت قيمتك ألفين» فالقول قول 
المكاتب» وعلى ولي القتيل البينة. وكذلك لو فقئت عين المكاتب فقال 
المكاتب: جنيت الجناية بعدما فقئت عيني» وقال ال كانت الجناية 


)١(‏ ز ۔ جائزاء (۲) ز: أو ورثا. 
(۳) ف ۔ أو مکاتبا. )٤(‏ ف: وله. 
)٥(‏ ز: ثم. 0) ز: المولى. 


)۷( م ز ط: المولى. والمقصود د هو ولي الجناية كما هو ظاهر من أول العبارة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قبل أن تفقاً عينك. فالقول قول المكاتب» وعلى الولي”" البينة. 


لا لا ذا لا الا 


)١(‏ ط: المولى. وحكم المحقق الأفغاني بأن «الولى» خطأ. وذلك غير سديدء لأن 
المقصود هو ولي الجناية. ووقع نفس الخطأ في المبسوط أيضاء ۸۳/۲۷ .۸٤‏ 

زهق م+ آخر كتاب الديات والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله 
وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في صفر سنة تسع وثلاثين 
وستمائة الهلالية؛ ف + اخر كتاب الديات والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
سيدنا محمد النبى وآله وسلم. 


كتاب الدور ‏ باب جناية العبد على الحر فى المرض فى الخطأ والعمد. . 


د 


/[۵/اظ] بسر 1 5 ا 


0 [كتاب الدور]” 5-4 


باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم 


يعفو عنه المجروح أو يعفو عنه بعض الأولياء 


قال حدقا أبو اسليّمان فال حدثنا محمد :ين الحشسن قال ولو :أن 
عبداً لرجل جرح رجلا” " عمداء ثم إن المجروح عفا عن العبد في صحته 
أو في مرضه» ثم مات من تلك الجراحة» فإن العفو جائزء ولا سبيل على 
العبد. إن كان ترك المجروح مالا وا جزل قري يبول 

وكذلك لو كان جرحه خطأء ثم عفا عنه في الصحةء ثم مات من 
غير تلك الجراحة» فإن العفو جائزء ولا سيل غل الع إن كاد مالا 


ع 


او 50 كرك 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) الزيادة مستفادة من آخر الكتاب في نسختي م ف. فإنه مكتوب في آخر هذا الكتاب: 
آخر كتاب الدور. 

(۳) ف - رجلا. (4) ز: ولم. 

(0) ز: ولم. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان عفا عنه في المرض أو في الصحة» والجناية خطأء ثم مات 
من مرضه ذلك ولا مال لهء وقيمة العبد عشرة آلاف درهم» فإن مولى 
العبد بالخيار: إن شاء دفع ثلثي العبد إلى أولياء المجني عليه» وإن شاء 
فداه بثلثى الدية. 


ولو كان المولى أعتقه وهو لا يعلم بالجناية فإن على المولى ثلث 
الدية إلا ثلثئي عشرة دراهم. وكذلك لو دبره. وكذلك لو باعه. وإن كان يعلم 
بالجناية فعليه ثلثا الدية. وما صنع في ذلك كله فهو جائز ماض لا يرد. 
وكذلك لو كان قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم. 

ولو كان جرحه وقيمة العبد خمسة آلاف درهم» فعفا عنه المجروح 
في مرضه. ثم مات من ذلك» والجناية خطأء ولم يحدث مولاه شيئا من 
ذلك. فإن مولى العبد بالخيار: إن شاء دفع ثلثي العبدء وسلم له الثلث. 
وإن شاء فدى نصفه بنصف الدية. فيصير في يدي ورثة المجني عليه خمسة 
آلاف درهم. ويصير الذي جاز للسيد من العبد بالعفو النصف من العبد الذي 
لم يفد» وهو ثلث مال الميت. 


ولو كانت قيمة العبد آلف درهم والمسألة على حالها فإنه يقال لمولى 
العبد: ادفع أو افد”". فإن قال: آنا أدفع» دفع ثلثي العبدء وسلم له الثلث 
بالعفو. وإن قال: .أنا أفدي فدى سدس العبد بسدس الدية. فصار فى يدي 
الورثة سدس الدية ألف وستمائة وستة وستون وثلثان» وسلم لسك العبد 
خمسة أسداس العبدء وذلك يساوي ثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاًء /1٠/٠و]‏ 
فذلك ثلث ما ترك الميت. 

وإن كان أعتقه المولى أو باعه وهو يعلم فهو مختار» وعليه سدس 
الدية» وجاز له خمسة أسداس العبد بالعفو. وإن كان لا يعلم فعليه ثلثا 
القيمة. وكذلك لو كان دبره. وكذلك لو كان وهبه لرجل وقبضهء أو تصدق 
به وقبضه. وكذلك لو تزوج عليه امرأة فدفعه إليها. 


(1) ف ز: ثلثي. (۲) ز: أو افدي. 


كتاب الدور - باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد. . 


ل ل ل ل ا ثم 
TE‏ ل ين كم جميع ذلك فتنظر"" كم ضعف 
قيمة العبد من جميع ذلك» ا الذي يفدى إذا اختار الفداء“. 


فإن كانت قيمته ألفاً زدت على الدية ا فصار اثني عشر ألفاً. 
فصار الذي زدت اثنين من اثنى عشر» وهو ا . فهو الذي يفدى. وإن 
كانت قيمته ألفين أضعفتهاء فصارت أربعة آلاف» ثم زدتها على التية» 
فصارت أربعة عش ألفا. فصار الذي زدت من جميع ذلك السبعين. فيفدي”") 
سبعيه بسبعي الدية. وإن كانت قيمته دلدن:© آلاف فدى ثلاثة أثمان العبد 
بثلاثة 0 الذي وإن كانت قيمته”2 أربعة آلاف فدى أربعة أتساعه بأربعة 
أتساع الدية”' . وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى اثني عشر جزء من اثنين 


وعشرين جز د إن كانت هة مغ آلاف فدى ستة أجزاء من أحد عشر 


(۱) ز: ثم يرتد. (۲) ز: ثم ينظر. 

(۳) ز: فينظر. (6) ز: الفداي. 

(04) ز- سدس. 

)١(‏ م + فصارت أربعة آلاف ثم زدتها على الدية. 

(۷) ف: فيفتدي. (0) ف - ثلاثة. 

(9) ف + ألف فدا. 

)٠١:(‏ ف + وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى نصفه نصف الدية وإن كانت قيمته؛ ز + في 
ل وان انع اقيق فييلة الاق قلي تقفة E‏ النية "ون كانت ف ١‏ 

)۱١(‏ م ه: في نسخة وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى نصفه بنصف الدية. وقال في 
الهامش أيضا: صوابه ستة آلاف وحينئذ يصح الجواب المذكور هنا وهو عين جواب 
مسألة الستة المذكور عقيب موضع التضبيب والتخريج بقوله في نسخة وإن كانت قيمته 
خمسة آلاف تقدم لفظه ولا يصلح فيما إذا كانت قيمته خمسة آلاف غيره وا وإنما 
الاختلاف لفظاً مع اتحاد المعنى يصلح فيما إذا كانت قيمته ستة اللاف وسبعة آلاف 
وثمانية آلاف على ما ذكر لأن ستة أجزاء من أحد عشر هي اثنا عشر من اثنين 
وعشرين وكذلك إذا كانت قيمته سبعة آلاف لك أن 7 تقول فدى أربعة عشر من أربعة 
وغقترين :وإن شت قلت قدى عة أخزاء من اثني عشر وكذا إذا كانت قيمته ثمانية 
آلاف لك أن تقول فدى ستة عشر جزء من ستة وعشرين ولك أن تقول ثمانية أجزاء 
من ثلاثة عشر والله تعالى أعلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جزء. وإن كانت قيمته سبعة آلاف فدى سبعة أجزاء من اثنى عشر جزء. وإن 
كانت قيمته ثمانية آلاف فدى ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزء. وإن كانت7) 
قيمته عشر آلاف فدى ثلثيه بثلشی ° الدية. [وإن اختار الدفع]”" إذا كانت 
قيمته عشرة آلاف أو خمسة الات أو أقل أو ألف درهم فإنه يدفع لكا 

ويجوز له الثلث. 


ولو كانت قيمته أكثر مد غشرة الاقف واتار الدفع فإن أصل ذلك أن 
تزيد يذ ضعف الدية على القيمة ثم تنظر"' كم ضعف الدية التي زدت من 
القيمة وضعف الدية» فذلك الذي يدفع. فإن كان ذلك النصف دفع النصف. 
وإن كان الثلث دفع الثلث. وإن كان الربع دفع الربع. وسلم لمولى العبد ما 
بقي من العبد بما فيه من الدية بالعفو. 
وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد:-عشرين الفا“ زدت عليها ضعف 
الدية» وهو عشرون ألفاًء فجميع ذلك أربعون ألفاً. فضعف الدية من 
الأربعين ألفاً النصف. فيدفع مولى العبد نصف العبد» وهو يساوي عشرة 
آلاف» وسلم له النصف بالعفو الذي كان فيه من الدية خمسة آلاف 
/لهراظ]. فذلك الثلث من تركة المقتول. 


وإن كانت قيمته ثلاثين ألفاً فزدت عليها ضعف الدية عشرين ألفاً 
فذلك خمسون ألفاً. فصار ضعف الدية من ذلك الخمسين. فيدفع الخمسين» 
وهو يساوي اثني عشر ألفاً. فيسلم له ثلاثة أخماس القيمة. وصار العفو عن 
ثلاثة أخماس الدية فيه» وهي ستة آلاف درهم. فصار ذلك الثلث. وصار في 
أيدي الورثة ما يساوي اثني عشر ألفاء وهو الثلثان. 


)١(‏ ز + قيمته ثمانية آلاف فدى ثمانية أجزاء من ثلائة عشر جزء وإن كانت. 


(0) ز- بثلئي. 

(۳) مه: ينبغي أن تكون العبارة هنا وإن اختار الدفع إذا كانت قيمته عشرة آلاف. وهي 
كذلك في ب. 

)٤(‏ ف: ثلئه. (4) ز: أن يزيد. 


۵) ز: ثم ينظر. (۷) ز: ألف. 


كتاب الدور ‏ باب جناية العبد على الحر فى المرض في الخطأ والعمد. . 


وإن كان يساوي أربعين ألف درهم زدت عليها ضعف الدية» فصار 
ستين ألفا. فصار الذي يدفع ثلث العبد» وهو يساوي ثلاثة عشر ألفاً 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا. وجاز العفو فى ثلثى العبد» وذلك ستة آلاف 
وستمائة وستة وستون وثلثان. 3 


وإن كانت قيمته خمسين ألفاً دفع السبعين من العبد» وجاز له خمسة 
أسباع بالعفو في خمسة أسباع العبد. 

وإن كانت قيمته خمسة عشر ألفاً زدت ضعف الدية وهي عشرون 
ا عه فار ل ده ون الفا فار الدع براقم 
أربعة أسباع العبد. وجاز للسيد ثلاثة أسباع الدية بالعفو في ثلاثة أسباع 
العبد. 

وكذلك ما كانت قيمته من شىء بعد أن يكون أكثر من عشرة 
E NC NN NOE CE‏ من 
الق وفيت الد :افيد “ الذي يدفع. وسلم للسيد ما بقي على ما 
وصفت لك. 

ولو كانت قيمة العبد مائة درهم فإنك تجعل الدية مائة جزء» وكل 
ألف عشرة أجزاءء ثم أضعف القيمة» فتزيدها على المائة» فتفدي“ جزأين 
من مائة جزءء وجزأين من الدية. وإنما زدنا على الدية ضعف القيمة مِن قبل 
RS‏ 
العبد لسيده» وكان العفو جائزاً. وهكذا" إذا كانت قيمة العبد عشرة آلاف 
أو أكثر وكان ما ترك ل ا جار العفو ولا سبيل على العيد 
وإن كانت قيمة العبد أضعافاًء مِن قِبّل أن في عنقه الدية. وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي 5 ومحمد. 


35 35 % 


)١(‏ ز: وهو. (۲) ف: فتفتدي. 
(۳) م: وهذا. (4) ز: في عتقه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب العفو وقد ترك المجروح مالآ أو عليه" د 


ولو أن عبداً جرح وچا قلا ثم عفا عنه المجروح”' في مرضهء 
ثم مات المجروح من جراحته تلك» وترك [y"/o)/‏ ألف درهم ۰ وقيمة 
العبد ألف درهم» فإنك تنظر إلى ضعف القيمة التي زدت على الدية. ثم 
كال في ل الأ حری القيمة مضاعفة» وهي سهمان» فتلقي ٠‏ من 
السهمين GS‏ مكان الألف التي ترك» فيبقى واحدء فتفدي واحداً من 
a a RS 4‏ 

فإن كانت قيمته خمسة آلاف وترك ألفاً حططت هذه الألف من ضعف 
القيمة» فصار يفدي تسعة أجزاء من عشرين جزء من الدية. 

وإن كان ترك القن فى اة جرا امن ر ج ان 
بثمانية أجزاء من عشرين جزء من الدية. 

وإن كان ترك ثلاثة آلاف فدى سبعة أجزاء من عشرين جزء. 

وكذلك ما ترك من شيء نظرت فيه» فإن كان أقل من ضعف القيمة 
ألقيت ذلك من ضعف القيمة» ثم فدى ما بقي من ضعف القيمة إذا أنت 
جمعت ضعف القيمة مع الدية". 

ولو كانت قيمته خمسة آلاف وقد ترك ألفاً فأراد أن يدفع دفع ثلاثة 
أخماسه وسلم له خمسه. وإن كان ترك ألفين دفع خمسين وثلثي خمس. وإن 
كان ترك أربعة آلاف دفع خمسه» وذلك قيمة ألفين من رقبته» فيصير في 
أيدي الورثة ة الألفان التي دفع إليهمء واريعة آلاف التي ترك الميت» فذلك 


)١(‏ ز: وعليه. (0) ز: للمجروح. 

90 ز: في تلك. (5) ز: فيلقى. 

(0) ز: واحد. () ز+ وهو. 

(۷) ف: نصف. (۸) ف سدس. 

(9) ز: فد. (١٠)ف:‏ من أحد وعشرين. 


)۱١(‏ م: من الدية. 


كتاب الدور - باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين aD‏ 


ستة آلاف» وجاز له من العبد ثلاثة آلاف بالعفوء فذلك ثلث ما ترك. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى جميع ما ترك المجروح» فتضمه"'' إلى 
قيمة العبد. فإن كانت“ قيمة العبد من ذلك الثلث أو أقل جاز العفو. وإن 
كان ثلث جميع ذلك أقل من قيمة العبد سلمت له ثلث جميع ذلك من 
العبد بالعفوء ودفع ما بقي من العبد. وذلك إذا كانت قيمة العبد ما بينه 
وبين عشرة آلاف. وإن كانت قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف زدت ضعف 
الدية على القيمة» فنظرت كم هوء ثم نظرت إلى ضعف الدية» وهو 
عشرون ألفاًء فما ترك المجروح من مال حططته من ضعف الدية» فما بقي 
نظرت كم هو من القيمة وضعف الدية» فهو الذي يدفع»› ويسلم ما بقي من 
العبد بالعفو بما فيه من الدية. 


وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألفاً زدت عليها ضعف 
الدية عشرين ألفا" فذلك أربعون ألفاً. والذي يدفع من العبد لو لم يترك 
مالا نصفه» قدر نصف ضعف”“ الدية من جميع القيمة وضعف الدية. 

فإن كان ترك من المال عشرة آلاف حططت هذه العشرة الآلاف من 
ضعف الدية» /[5/#اظ] وتبقى' من ضعف الدية عشرة آلاف» فذلك الربع 
من القيمة وضعف الدية» فيدفع الربع من العبد» وهو يساوي خمسة الآاف. 
فبضير فين يدي الورثة خمسة عشر ألفاً. وجاز العفو في ثلاثة أرباع الدية» 
وذلك ثلاثة أرباع العبدء وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة» وهو ثلث ما 
E 17‏ 


وإن كان الذي ترك الميت عشرين ألفاً أو أكثر سلم العبدء وجاز العفو 
فى العبدء لأنه إنما عفا عن الدية» وهى عشرة آلاف. 


)١(‏ ز: فيضمه. (۲) م ز: وإن كان. 
(۳) ز: ألف. (6) ز ضعف. 
(0) ف: آلاف. (5) ز: ويبقى. 


0 ف فا ت (مهملة): 


: ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك ما ترك المقتول من شىء رفعته من ضعف الدية على ما 
وصفت لك. 


وإن لم يترك المجروح مالآء وكان عليه دين» وجرحه العبد» وقيمته 
اکر جن عشرة الاف. زدت ضعف الدية على القيمة» ثم نظرت كم هو 
ضعف الدية من القيمة وضعف الديةء فهو الذي يرفع"“ إذا لم يكن عليه 
دين. فإن كان عليه دين نظرت كم الدين» فأضفته إلى ضعف الديةء ثم 
نظرت كم ضعف الدية والدين من القيمة وضعف الدية» فما كان من شيء 
فهو الذي يرفع. وإن كان ذلك نصفاً" دفع نصف العبدء فإن كان ذلك“ 
ثلثين دفع ثلثي العبد. 

وإن كان قيمة العبد عشرين 
ثلاثة أرباع العبد. 


ولو كان قيمة العبد خمسة آلاف. ولم يترك المجروح مالا وعلى 
المجروح دين» فإن كان الدين”' مثل قيمة العبد أو أكثرء وأراد السيد 
الدفع» دفعه كلهء والعفو باطل. 

وإن كان الدين ألغا, وقيمة العبد خمسة آلاف» فأراد السيد الدفع» 
فإنه يدفع من العبد ثلاثة أخماس وثلثي خمس» وذلك قيمة ثلاثة آلاف 
وستمائة وستة وستين وثلثين» فيباع من العبد ما يساوي ألف درهم» 
فيتقاضى دينه» ويبقى في أيدي الورثة ما يساوي ألفين وستمائة وستين 
وثلثين» ويجوز للسيد من رقبة العبد خمسان”" وثلث خمس» وهو ما لم 
يفد» وذلك ألف وثلائمائة وثلاثة وثلاثون"“ وثلث» وهو الثلث مما ترك 
الميت. ولو كان عليه دين ألفين» وأراد الدفع فإنه يدفع أربعة أخماسه. وإن 


90 ألفاء والدين عشرة آلاف» صار يدفع 


(۱) ف: يدفع. (۲) م فاز: نصف. 
(۳) ز - ذلك. )٤(‏ ز: عشرون. 
(4) ف + فإن كان الدين. (5) ز: ألف. 

(0) ز: لخمسين. (0) ز: لم يفدي. 


0( ر وثلاثين. 


كتاب الدور ‏ باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين 7 
كان عليه دين ثلاثة آلاف دفع أربعة أخماس العبد وثلثى خمسه. وإن كان 
عليه دين أربعة آلاف دفع أربعة أخماسه وثلئی ا 
خمسة آلاف أو أكثر دفعه كله. 


. وإن كان عليه دين 


وأصل ذلك أنك تنظر الدين كم هوء فيرفع بقدره من رقبة العبد 
وثلثي ما بقي من رقبة العبد بعد الدين. 


ولو أراد الفداء وقيمته خمسة آلاف وعليه /[٥/٤و]‏ دين عشرة آلاف أو 
أكثر فإنه يفديه كله. ولو كان عليه دين ألف درهم فإنك تنظر إلى ضعف القيمة 
فتزيدها على الدية» ثم نظرت إلى ضعف القيمة» فزدت عليها ألفاًء فتفدي“ 
ضعف القيمة والألف التي زدت من جميع الدية وضعف القيمة» وذلك أحد 
عشر جزء من عشرين جزء من العبد» تفديه'"' بأحد عشر جزء من عشرين جزء 
من الدية. وإن كان عليه دين ألفين فدى اثني عشر جزء من عشرين جزء» وذلك 
ثلاثة أخماسه. وإن كان عليه دين خمسة آلاف فدى خمسة عشر جزء من عشرين 
جزء» وذلك ثلاثة أرباعه. وإن كان عليه دين تسعة آلاف فدى تسعة عشر جزء 
من عشرين جزء. وإن كان عليه دين عشرة آلاف فصاعداً فدى كله. 


وإذا ترك المجروح مالا وعليه دين فإن كان ما عليه من الدين مثل ما 
ترك فكأنه لم يترك شيئاًء وصار مولى العبد يدفع أو يفدي على ما وصفت 
لك إذا لم يترك مالا“ ولم يكن عليه دين. وإن كان ما ترك أكثر مما عليه 
من الدين نظرت إلى الفضل من ماله بعد قضاء الدين» فنظرت كم هوء 
وكأنه””' لم يترك غيره. وإن كان الدين أكثر مما ترك نظرت إلى فضل الدين 
على التركة وكأنه''' ليس عليه دين غير ذلك» وصار مولى العبد يدفع أو 
يفدي على ما وصفنا إذا ترك مالا أو كان عليه دين. 


)١(‏ ز - وإن كان عليه دين أربعة آلاف دفع أربعة أخماسه وثلئي خمسه. 

(۲) ز: فيفدى. (۳) ز: يفلديه. 

(:) ز + وعليه دين فإن كان ما عليه من الدين مثل ما ترك فكأنه لم يترك شيئاً وصار 
مولى العبد يدفع أو يفدي على ما وصفت لك إذا لم يترك مالا. 

(0) ف: فكأنه. (9) ف ز: فكأنه. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض"''' عنه 


أو يجرح”" المريض عبداً فيعفو 


ولو أن عبدا لجل جروج رجلا ثم جرح آخرء فعفا عنه المجروح 
الأول وهو مريض» ثم مات من ذلك فإنه ينظر إلى نصف العبد كم 
قيمتة: فيل ٠‏ فيه كما وضفا ف الك إذا جرح رجلاً واحداً فعفا عنه. 

ولو أن عبدين لرجل جرحا رجلا فعفا عنهما المجروح» وقيمتهما 
سواء عشرة آلاف درهم أو أكثرء فإنه يقال لسيدهما: ادفع ثلثيهما أو افر“ 
ذلك بثلثى الدية. 

ولو كانت قيمة أحدهما عشرة آلاف وقيمة الآخر خمسة آلاف فمات 
الذي قيمته عشرة آلاف» وبقى الذي قيمته خمسة آلاف» فاختار الدفع» فإنه 
يدفع أربعة أخماسهء أو يفديه بأربعة أخماس نصف الدية. وذلك /4/51؛ظ] 
أنه كان فى .عنق”"*؟ كل واحد نضفف النية» فالوضية بينهما تصفين» فمات 

ولو مات الذي قيمته خمسة آلاف وبقي الذي قيمته عشرة آلاف فاختار 
الدفع دفع ثلثيه» وذلك ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان" لأن 
سهامهم من ستة» فالوصية في الذي مات سهمء وفي الذي بقي سهمء 
وللورثة أربعة. فالذي مات قد استوفى. ولو أراد أن يفدي فد أربعة 
أخماسه بأربعة أخماس نصف الدية. 

ولو أن عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد جرحا رجلا 

خطأ وقيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر عشرين ألفا". فعفا 
المجروح عن الذي قيمته ألف درهم» فإنه يقال ا الذي قيمته 


(۳) ز: يعمل. )٤(‏ ز: أو افدي. 
() ز: في عتق. (5) ز: وستين وثلثين. 


(۷) ز: ألف. (۸) ز: للسيد. 


كتاب الدور - باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية E‏ 


هھ 


عشرون ألفا: ادفع عبدك أو "افده تة إلاف درهم» وهي نصف 
الدية» وعفوه عن الآخر جائز. 

ولق كاف غفا بعرم الى ومع جرت الت فرح ولم يعف"" عن 
الآخر فإنه يقال لمولى الذي قيمته ألف درهم: ادفع أو افده. فإن قال: أنا 
أدفع» دفعه. ثم قيل لمولى العبد [الذي] قيمته عشرون““ ألف درهم وقد 
عفا عنه: ادفع ا فإن قال: أنا أدفع» دفع عن عبده ما يساوي 
ستة”2 آلاف" درهمء وذلك من العبد خمس ونصف» وجاز العفو فيما 
بقى» وذلك ثلاثة آلاف وخمسمائة حصته من نصف الدية» وذلك ثلاثة 
أخماس نصف الدية ونصف خمس. فصار في أيدي الورثة ما يساوي سبعة 
آلاف درهم : ستة آلاف من العبد الذي دفع» وألف قيمة الآخر. وإن قال: 
أنا أفدي» فدى منه قدر ثلاثة أخماسه بثلاثة أخماس نصف الدية» فصار 
في أيدي الورثة أربعة آلاف قيمة العبد الذي دفع» وثلاثة آلاف من قبل ثلاثة 
حماسن نصف الدية الذي فداه بهاء وجاز له من الدية خمس نصف الدية 
ال وذلك قنك مارك اليك وغل ودا جميع هدا الوه زفياسة 
في قياس قول أبي يوسف ومحمد. 


36 % 2 


باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية 


ولو أن عبداً لرجل جرح رجلاً خطأ فعفا عنه المجروح في مرضهء 
وأ وض لرجل كلت اله وا الغو عة اانه رالرى 


)١(‏ م ف: عشرين. (۲) ف: عن الدين. 
(۳) ز: يعفو. )٤(‏ م ف ز: عشرين. 
)٥(‏ ز: أو افدي. (5) ز - ستة. 

(۷) ز: ألف. (۸) ز: أفد. 

(9) ف + على. (۱۰) ز ‏ جميع هذا. 


)۱١(‏ ف زز واختار. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدفع › فإنه يدقع خمسة أسداس العبد» فيأخذ الموصى له بالثلث 320 
0 أسداس» وجاز العفو في سدسه. 
وإن قال أنا أفدىءع فدى: هة اسداسةة /[8/8و] 9 
اسداس الدية» فيأخذ الموصى له سدس الدية» وجاز العفو في سدسه. 


والورثة أؤبعة 


ولو كانت قيمته أقل من عشرة آلاف فكانت ألف درهم أو أقل أو 


أكثر» فقال المولى: أنا أدفع . فإنه يدفع خمشة أسنداسة: فيأخذ الموصى له 
السدس» والورثة أربعة اداه وا فال ا آفدي» وقيمته خمسة آلاف» 


وقد أوصى بثلث ماله فإنه يفدي خمسة أسباع العبد بخمسة أسباع الدية» 
فيأخذ الموصى له من هذه الخمسة الأسباع سبعه» ويبقى في أيدي الورثة 
أريعة أسباعهء ويجوز العفو في سبع العبد وهو سبع الدية. 

ولو كانت قيمته ستة آلاف فإنه يفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية» 
وذلك سبعة آلاف وخمسمائة» وجاز له ربع العبدء وهو يساوي ألفّ© 
وخمسمائة» وأخذ الموصى له ألفاً وخمسمائة» ويبقى في أيدي الورثة ستة 
آلاف» وذلك الثلئان", 


ولو كانت قيمته ألف درهم وأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يفدي ثلث 
العبد بثلث الدية» وذلك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون“ وثلث» 
فيأخذ الموصى له من ذلك ستمائة وستة وستين وثلثين» وجاز العفو في 
ثلثيه» وهو يساوي ستمائة وستة وستين RS‏ فصار في أيدي ورثة 
المجروح ألفان”'' وستمائة وستة””'' وستون وثلثان"'» وذلك بلع" ما 


ترك الميت. 

)١(‏ م فاز: سدس. 0) ز: أرباع. 

(۳) فا- أسداسه بخمسة. (5) ز - بخمسة أسداس. 
(0) ز- سبع. 0) ز: ألف. 

(۷) ز: الثلثين. (۸) م ف ز: وثلاثين. 
(9) ز: ألفين. )٠١(‏ ف + وستة. 


(۱۱) ز: وستين وثلثين. ۲) ز: ثلڻي. 


كتاب الدور ‏ باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية TT‏ 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية فتزيد عليها مثل ما لو ترك المجروح 
من المال جازت الوصية AT‏ فتنظر الذي زدت كم هو من الدية وما 
زدت. فإن كان ذلك الثلث فدى الثلث». وإن كان الربع فدى الربع. 

وإذا عانق فيو الا اوسن افا ودر عر" جو الاك 
جاز العفو والوصيةء فتزيد الخمسة الآلاف التي لو كان“ تركها جاز على 
الدية» فذلك خمسة عشر ا فالزيادة هي الثلث» فتفدي0*) الثلث. وإن 
شعت زدت على الدية ضعف القيمة» وزدت مثل القيمة آنا “عضنةة الر ي 
له وضعف القيمة معهاء فهذه خمسة آلاف. وكذلك إن كانت قيمته ما بينه 
وبين عشرة”2 آلاف. فإن زادت على عشرة آلاف فدى خمسة أسداسه 
بخمسة" أسداس الدية» فكان للموصى له من ذلك سدس الدية» وكان 
للورئة أربعة أسداسه» وذلك ثلثا' ما ترك الميت. 

ولو كان أوصى بالربع والمسألة على حالها وقيمته ألف فإنك تزيد 
على الدية ضعف القيمة» ألفين للعفو ومثل ثلاثة أرباع القيمة للوصية 
وضعف ذلك فذلك ألفان““ وربع ا تجمع"“ ذلك کله 
فيكون أربعة /[0/هظ] عشر ألفاً وربع ألف. فتفدي"'“ من ذلك أربعة 
أجزاء وربع جزء من أربعة عشر جزء وربع جزء من العبد بحصة ذلك من 
الدية. 

ولو كان أوصى بالسدس وقيمة العبد ألفين فإنك تزيد على الدية 
ضعف القيمة أربعة آلاف للعفوء وتزيد ألفا للوصية مثل نصف القيمة 
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وضعف الدية» فذلك كله سبعة عشر جزء» فتفدى سبعة أجزاء من سبعة 


)١(‏ ز- والعفو. (۲) ز: ألف. 
(۳) ز: بالثلث وترك. (4) ف كان. 
)٥(‏ ز: فيفدي. (5) م: وعشرة. 
(Vv)‏ م ز: بخمس. (6) ز: ٿلئي. 
(9) ز: ألفين. (۱۰) زد ثم. 
(۱۱) ز: يجمع. (۱۳) ز: فيفدى 


(۱۳) ف: فتفتدي؛ ز: فيفدي. 


ا من العبد بحصة ذلك من الدية» فيعطى الموصى له جزءء 
ويبقى للورثة ستة أجزاء» وجاز العفو في جزأين. 

ولو كان أوصى بالثلث وقد عفا عنه وقيمة العبد ألف درهم فإنك تزيد 
على الدية ضعف القيمةء وتزيد أيضاً مثل القيمة وضعف °“ ذلك» فجميع ما 
زوت دة الاف فصار الدية وما زدت”"' خمسة عشر ألفاًء فصار الذي 
زدت من جميع ذلك الثلث»ء فصار يفدي الثلث بثلث الدية“. وسلم له 
ين العبد بالعفوء ويأخذ الموصى له بالثلث تمام ثلث» فيصير لورثة 
الميت الثلثان''» ويصير لسيد العبد وللموصى له بالثلث ثلث جميع ما ترك 
المت وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن. 


# 35 % 


باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب 


ولو أن رجلا وهب عبداً لرجل في مرضه ثم إن العبد قتل الواهب 
خطأ وقيمته ألف درهم فإنه يقال للموهوب له: ادفع العبد أو افده. فإن 
اختار الدفع دفعه» وصار نصفه نقضاً للهبة» ونصفه هبة دفعه. وصار كأنه 
كان للواهمب عبد ونصف. فصار في أيدي الورثة عبد. وجازت الوصية في 
EE‏ ارين الذي دفع» وهو الثلث. 
ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجلء ثم إن العبد قتل 
الواهب ورجلا أجنبياًء والعبد“ قيمته ألف درهمء فإنه يقال للموهوب له: 


00( ز + فيفدي سبعة أجزاء من سبعة عشر جزء. 

(0) ف + جميع. (۳) ف: زادت. 

(5) ز - وما زدت خمسة عشر ألفا فصار الذي زدت من جميع ذلك الثلث فصار يفدي 
الثلث بثلث الدية. 

(0) ز: ثلث. (5) ز: الثلثين. 

0) م ف ز: عبد. (۸) ز: أجنبي أو العبد. 


كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب 

--- ا ا ل 
ادفع العبد أو افده". وإن اختار أن يفديه فداه بجميع الدية» وسلم له 
العبد» من قبّل أن العبد أقل من ثلث ما ترك الميت» وسلمت الدية للورثة. 
وكذلك إن كانت قيمته ألفين أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف. 
ولو كانت قيمته ستة آلاف فإن الموهوب له بالخيار: إن شاء دفع» وإن شاء 
فدى. فإن اختار الدفع دفعه أيضأاً كله» وكان نصفه نقضا للهبة» ونصفه دفعا. 
وإن اختار أن يفديه فدى ثلاثة أرباعه”" بثلاثة أرباع الدية» ورد ربعه إلى 
الورئة» والربع يساوي ألفاً وخمسمائة. فجميع ما صار في أيدي الورثة 
تسعة الاف» /[٥/٦و]‏ وسلم له ثلاثة أرباع العبد الذي فدى للموهوب له 
بالهبة» وذلك يساوي أربعة آلاف وخمسمائة» وهو الثلث. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية» فتجعل كل ألف منها ثلاثة أسهمء 
فذلك ثلاثون سهماًء وتنظر“ إلى قيمة العبد» فتجعل كل ألف منها ثلاثة 
أسهمء فذلك ثمانية عشر سهماًء فتلقي”' ثلث الدية وهو عشرة أسهم من 
القيمة» فيبقى من القيمة ثمانية أسهم. ثم تنظر إلى ثلث جميع القيمة كم 
هو مما بقي منهاء فهو ستة أسهم. وبقي من الثمانية عشر ثمانية أسهم. 
فتجد" الستة ثلاثة أرباعهاء فهو الذي يفدى ويسلم له. وكذلك إذا كانت 
القيمة أكثر من ذلك بالغة ما بلغت بعد أن يجاوز خمسة الاف. فإن اختار 
الفداء نظرت إلى ثلث الدية فطرحتها من جميع القيمة» ثم نظرت إلى ثلث 
جميع القيمة كم هو مما بقي منهاء فهو الذي سلم في الهبة؛ ويجوزء 
وده يحض من الدية: فان كان ل فى التلك» :وان كان نصقه 
في الضف وان كان تلو أرناع فدى علانة أرياغه ٠‏ . ولور كانت فيمقة 


)١(‏ تأتى هذه المسألة مرة أخرى قريباً في أول «باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل 
مولاه وأجنبياً». انظر: ه/لاو. 


(0) ز: أرباع. (۳) ز: ألف. 
(5) ز: وينظر. () ز: فيلقى. 
0) ز: ثم ينظر. (۷) م: فتخد. 
(۸) ف- من. (9) مف ز: ثلث. 


)٠١(‏ ف - فدى ثلاثة أرباعه. 


3F‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عشرة الآاف» فإن اختار الدفع دفعه كلهء وإن اختار الفداء رد نصفه» وفدى 
نصفه بنصف الدية» فصار في أيدي الورثة نصف العبدء وهو يساوي خمسة 
الاقغ ضيف الدية ية الا وجاز للموهوب له نصف العبد ففداه. 
ولو كانت قيمته عشرين ألفأء فإنه يفدي الخمسينء ويترك ثلاثة أخماس 
العب..وإن كانت فيه ثلأنين"؟ الفا فد اة أكمانة: .وود خمسة أثمان 
العبد. وكذلك ما كانت قيمته من شىء فهو على هذه الصفة. وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. ۰ 


26 26 * 


باب هبة العبد”") 


في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له" مال 


ولو أن رجلا وهب عبداً في مرضه لرجل» وقيمة العبد عشرة آلاف» 
ثم إن العبد قتل الواهب خطأء وك الواهب دين» فإن كان عليه من الدين 
عشرة آلاف أو أكثر» قيل الو له: : ادفع العبد كله وق الهبة. 

وإن””' كان عليه من الدين أقل من" عشرة آلاف» وهو خمسة آلاف»ء قيل 

للموهوب له: رد ثلاثة أرباعهء أو افد ربعه بريع الدية. فيصير في أيدي 
الورثة ثلاثة أرباع العبد ودبع الديةء فذلك عشرة آلاف» يقضى من ذلك دينه 
خمسة آلاف» ويبقى في أيديهم خمسة آلاف» صار للموهوب له ربع العبد 
بالهبة» /[٥/٦ظ]‏ وهو الذي" فداه. ولو كان عليه من الدين ستة آلافء 
فإنه يفدي خمسه» ویرد أريعة اماي 


وأصل ذلك أنك تنظر كم كان يجب عليه أن يفدي لو“ لم يكن 


9 الاين © الت 
(۳) ز: أول. (5) ز: وينتقض. 
(5) ز: الواهب فإن. () ز- أقل من. 


(۷) م: للذي. 40 ا 


كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال 


عليه دين. فإن كان ذلك النصف رفعت ما عليه من الدين من رقبة العبده ثم 
نظرت إلى نصف ما بقي من رقبة العبد كم هو من جميع رقبته. فإن كان 
ذلك ربعه فری ٩۱‏ الربع› وإن كان خمسه فدى الخمسء. وإن كان سدسه 
فدى السدس. وجازت في ذلك الهبة للذي”'' يفدي. 


ولو قال الموهوب له أنا أدفع» وعلى الواهب دين خمسة آلاف» 
والعبد يساوي عشرة آلاف» فإنه يدفع كله» فيصير ثلاثة أرباعه نقضا للهبة» 
وربعه دفع. وكذلك ما كان عليه من دين ما لم يحط برقبته صار حصة الدين 
ونصف ما بقى نقضا للهبة» ونصف ما بقى دفعها بالجناية. 

ول كاد رامين قد ترك فال فإناف فف ف ميا رك 
إلى قيمة العبدء فتنظر”" كم كان يفدي الموهوب له لو لم يترك مالآ فإن 
فتنظر 0 كم ذلك كله من الرقبة» فإن كان ثلاثة أرباعها فدى ثلاثة أرباع» 
وإن كان ثلثيها فدى ثلثيه“. وإن كان ثلاثة أخماس فدى ثلاثة أخماس. 


وتفسير ذلك: إن كانت قيمته عشرة آلاف وترك الواهب خمسة آلاف 
سواه ضار جميع. ما ترك مع فة العند اخنية عشر الفا فلو لم برك مالا 
كان يؤدي نصفه. فنصف جميع ما ترك سبعة آلاف وخمسمائة» وهو ثلاثة 
أرباع العبد. فتفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية» وترد ربعه» فتجوز الهبة 
فيما فدى. ويصير في أيدي الورثة ربع العبد» وهو يساوي ألفين وخمسمائة» 
وثلاثة أرباع الدية سبعة”'“ آلاف وخمسمائة» وخمسة آلاف التي ترك 
الميت» فذلك خمسة عشر ألفاًء وسلم له ثلاثة أرباع العبد الذي فدى» وهو 
يساوي سبعة آلاف وخمسمائة» وهو ثلث ما ترك الميت. 


)١(‏ ز: فد. (۲) مف ز: الذي. 
(۳) ز - ولو. (6) ز: وكان. 

(0) ف: وقد. (5) ف نصف. 
(۷) ز: فينظر. (۸) ز: فينظر. 


(9) ف: ثلثها فدى ثلثه. )1١(‏ م: وسبعة. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان الواهب ترك عشرة آلاف أو أكثرء وقيمة العبد عشرة آلاف» 
فإنه يقال للموهوب له: تفدي أو تدفع”"". فإن اختار الفداء فداه كله بجميع 
الديةء أو اختار الدفع دفعه كله. وهو على قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يو سف ومحمد. 


26 36 3% 


باب العبد يوهب في المرض فيجني”"' على الواهب ثم يعتقه 
الموهوب له أو هوا" يبيعه وهو يعلم أو لا يعلم 


[ه/لاو] ولو“ أن رجلا“ وهب لرجل عبداً في مرضه قيمته ألف 
درهم» ولا مال له غيره» ثم إن العبد قتل الواهب خطأء ثم إن الموهوب 
له أعتق العبد أو باعه وهو يعلمء »> فإنه ضامن للدية› ويسلم له العبد. ولو 
كان لا يعلم فعليه قيمة العبد وثلث قيمته» من قبل أنه قد تم الملك له 
فصار ضامناً لقيمته بالجناية وقيمته بالاستهلاك. فجاز له الثلث من ذلك. 
وهذا إذا كانت قيمته ألف درهم أو أكثر ما بينه وبين خمسة آلاف. 


ولو كانت قيمته خمسة آلاف أو أكثر فإن كان أعتقه أو باعه وهو يعلم 
أضفت الدية إلى قيمته» ثم جعلت له الثلث من ذلك» وأدى ما بقي. 

وإن كان لا يعلم وقيمته عشرة آلاف أو أك ممعت الدنة إلا نقصان 
عشرة دراهم إلى قيمته» ثم جعلت له من ذلك الثلث وأدى الثلثين. 

وإن كانت قيمته عشرين آل فأعتقه أو باعه وهو يعلم ضممت 
الدية عشرة آلاف إلى قيمتهء وهى عشرون" ألفاًء فذلك ثلاثون" ألفاء 


زفق 


(0 0 يدفع. (0) ز: يجني. 
)۳( م ز: وهو. )٤(‏ ف: وهو. 
(0) ف + لو. (5) ز: درهم. 
(۷) ز + إليه. (۸) م ف ز: عشرين. 


كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبياً 


فله الثلث من ذلك» ويؤدي”"' عشرين ألفاً. وإن كان لا يعلم ضممت عشرة 
آلاف إلا عشرة دراهم إل كه ومن مشرو اليا ذلك لاون الغا 
غير عشرة دراهم» فله الثلث من ذلك» ويؤدي ثلثيها. 

ولو أن رجلاً وهب لرجل عبداً في مرضهء ثم إن العبد قتل الواهب»› 
ثم مات فى يدي الموهوب له» والقتل خطأ أو عمدء فإن ذلك سواء» وهو 

ولو كان قتل الموهوب له خطأ ولم يقتل الواهب فإنه يقال لورثة 
الموهوب له: رد ثلثى العبد. 

وإن كان العبد قتل الواهب والموهوب له جميعاً خطأ قيل”" لورثة 
الموهوب له: افدوا أو ادفعوا“» كما كان يقال للموهوب له لو كان حيًا. 


ومحمك. 
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+ ومو 


باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا 


ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجلء ثم إن العبد قتل 
الواهب ورجلا أجنبياً» والعبد قيمته ألف درهمء فإنه يقال للموهوب له: 
ادفع الد اهما جما أ افك 

فإن فال آنا أدفع» رد ثلاثة أخماس العبد على الورثة وبقي 
خمسان» ثم قيل للورثة: ادفعوا هذه الثلاثة الأخماس إلى الأجنبيء 
ويرجعون 15 على الموهوب له» ويقال للموهوب له: ادفع الخمسين 


)١(‏ ف: يؤدي. (۲) م فاز: عشرين. 
(۳) ز: قتل. )٤(‏ م ز: وادفعوا. 
)٥(‏ مف 5 خمسين. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الباقيين إلى ورثة الواهب /1ه/لاظ] وورثة الاجتى نصفين. فيصير في أيدي 
ورثة الواهب أربعة أخماس: ثلاثة أخماس قيمته وخمس رقبته» وكانت 
الوصية خمسين. 

وإن قال الموهوب له: أنا أفدي. فداه منهما جميعاً من كل واحد 
بعشرة آلاف» وصار العبد له. 

وكذلك لو قال: أنا أدفعه إلى اجى وأفديه من ورثة الواهب» دفع 


نصفه إلى الأجنبي» > وفدى نصفه من ورثة الواهب بعشرة آلاف» وجازت 
الهبة في العبد كله. 

وإن قال: أنا أدفع إلى ورثة الواهب وأفديه0© من ورثة الأجنبي» فإنه 
يرد ثلاثة أخماس العبد إلى الورثة”'“» فيكون الورثة يدفعونها أو يفدونها 
بثلاثة ثة أخماس الدية. ويرجعون على الموهوب له بقيمته ثلاثة اموا 
ويدفع أحد الخمسين إلى ورثة الواهب بالجناية» ويبقى خمس في يديه يفديه 
من ورثة الأجنبي پک دية الأحتبي: 

وأصل ما يؤخذ به الخمسان أنا نظرنا شيئاً له ثلث ولثلثه نصف»ء 
فذلك ستة)» ثلثها اثنين للموهوب له» يرجع أحدهما إلى ورثة الواهب» 
فيطرح مڈ مثله من الأربعة التي في أيدي ورثة الواهب» فيصير في يدي ورثة 
الواهب ثلاثة» وفي يدي الموهوب له" اثنانء وهما الهبة الجائزة. 


02 اكاك ال يي د أو أكثر فاختار الدفع فهو على ما 
ولو لحار 0 منهما وقيمته ستة آلاف فإنه يرد ربع العبد إلى 
الواهب» ولحو 0 في ثلاثة أرباعه. فيفدي ذلك بثلاثة أرباع الدية» 


(۱( م ف ز: والذي. والتصحيح من ب. 


)۲( ر إلى ورثة. )۳( رز + الدية. 
€3 م ف زر الخمسين. )٥(‏ م ذلك فستة. 
(5) ف له. (۷) ز: ويجوز. 


كتاب الدور ‏ باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبياً 


لكل واحد الربع الذي ترك إلى ورثة"“ الواهب» ويدفع إلى الأجنبي أو 
يفدي بربع الدية» ويرجعون بمثله على الموهوب له لأنه جنى في يديه» 
فيصير في أيدي ورثة الواهب ثلاثة أرباع الدية وربع قيمة العبد» وذلك تسعة 
آلاف» وجازت الهبة في ثلاثة أرباع العبد» وذلك أربعة آلاف وخمسمائة. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى ما كان يفدي به لو لم ب غك 

الواهب وحدهء فيفدي ذلك منهما خا ويرد ما لا يفدي من العبد 

إلى ورثة المولى» فيدفع إلى ورثة الأجنبي» ويرجعون به على 
مان 
الموهوب له. 


ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجل» ثم إن العبد ورجلا 
أجنبياً قتلا““ جميعاً الواهب» والعبد قيمته خمسة آلاف أو أقل» فإن على 
الأجنبي خمسة آلاف لأولياء الواهب» ويقال للموهوب له: ادفع العبد أو 
افده. فإن قال: أنا أدفع» فكأنه كله وصية» يدفعه كلهء لأنه يخرج من 
الثلث. وإن قال: أنا أفدي» وقيمته ألف درهم» فداه» وسلم له /[٥/۸و]‏ 
الف 


وكذلك لو كانت قيمته عشرة آلاف فقال: أنا أدفع» فإنه يدفعه كله» 
ويكون ربع العبد نقضاً للهبة وثلاثة أرباعه قد دفعه بالجناية» ويأخذون من 
الأجنبي خمسة آلاف» فيصير في أيدي الورثة شن عشر اله درهم. ولو 
قال : أنا آفدي» فدى ثلاثة أخماس العبد. وانتقضت الهبة في خمسه» وهو 
يساوي أربعة آلاف. وأخذ من الا خي نضف الذىةقذلف تشعة الات 


2 


وفدى ثلاثة أخماس العبد بثلاثة آلاف» ورد ثلاثة امايق نصف الدية» 
فيصير في أيدي الورثة اثنا عشر ألفاً" والوصية ثلاثئة أخماس العبدء وهو 
يساوي ENTE‏ حاتت ل 


)١(‏ م ز: إلى الورثة. ٠‏ (۲) ز: لم يجني. 
(۳) ف: على الواهب. )٤(‏ ز: ورجل أجنبي قيلا. 
(0) م ف ز: وقد. () مفاز: ألف. 


(۷) ز- ستة 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأصل ذلك أنك تنظر إلى نصف الدية» فتجعل“ كل سهم ثلث" 

فذلك خمسة عشرء وتنظر إلى قيمة العبد كلهاء ا 
أسهمء فذلك ثلاثون سهماًء ثم تدفع”" ثلث نصف الدية» وهو خمسة 
أسهم من جميع القيمة. وهي الوت سهما: فقن هة وف ون يما 
فتنظ 47 إلى ثلث جميع القيمة» وهو عشرة أسهم» فتجده الخمسين مما بقي 
من القيمة» فيجوز له خمس ما ترك الميت من العبد ومن" امف لذن 
التي تؤخذ من الأجنبي» فيكون ذلك ثلاثة أخماس العيد» وهو يساوي ستة 
آلاف درهم» ویرد سين وهو أربعة آلاف» ويفدي هذه الثلاثة 
الأخماس بالثلاثة الآلاى29 ٠‏ فيصير في يدي الورثة اثنا عشر ألفاً مما رد 
الموهوب له من الرقبة ومما فدى ومما أخذ من الأجنبي » والوصية ستة 
آلاف. فهذا كله في قياس قول أبي حنيفة ومحمد. 


236 26 % 


باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه 


ولو أن رجلا وهب اعبداً في مرضه من رجل قيمته ألف درهم» فجرح 
العبد الواهب» فعفا عنه ل في مرضه. ومات من ذلك» فإن كانت 
الجراحة عمدا فالعفو جائزء ويرد الموهوب له الثلثين من العبد. وله الثلث 
وفيا ولو كانت خط ونه عنا "عن الان أن عن الجرائحة .وما وه 
فيهاء وقيمة العبد ألف درهم» ومات المجروح منها ولا مال له غیره» فإنه 
يقال للموهوب له: ادفع أو افده. فإن اختار الدفع دفع”" أربعة أخماسه. 
وله الخمس من وجهين: مِن قِبَل الهبة ومن قَبّل العفوء فصار كأنه 


(1) ز: فيجعل. 000 0) ف: ثلاثة 
(۳) ز: ثم يدفع. )٤(‏ ز: فينظر. 
(4) م: من. (5) ف: آلاف. 


(۷) ز: عن. (۸) ز + إليه. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه 


خان ”4 وللورلة رااان القداء انه دى فل ينل 
الدنة ا کک و#لذقجاءة وتدة”" و ل 
وخاز اله العبل كله تالهنة والفليان”* الى فار النوهوت له كانه كان له 
POC CEC ER‏ ومين LT‏ 
وصار في أيدي الورثة ثلائة آلاف وثلائمائة وثلاثة وثلاثون“ وثلث» وذلك 
الغلا ر 


ولو كانت قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف درهم واختار الدفع””") 
فإنك تضعف الدية رشعب لمات تزيد""'“ جميع ذلك على قيمته مرة 


وضعف القيمة وضعف الدية» فذلك الذي يرفع. 

تفس دنك إذا 3 فة الخ غشريق الفا رودت على الفنمة 
ضعفهاء وذلك ا a‏ “ ألفاء وضعف الدية رون ألفاء فصار 
ضعف القيمة وضعف الدية ستين ألفاًء فتَويد القيمة الأآولى :وهى .عشرية 
ألفاً» فصار ذلك ثمانين ألفاً. فصار ضعف القيمة وضعف الدية وهو ستون 
ألفاً من جميع ذلك" ثلاثة أرباع ذلك» فصار يدفع من العبد ثلاثة أرباعه 
وال اي وهو سن وخمسمائة» فصار للموهوب له سبعة آلاف 


)١(‏ م ف ز: خمسين. (۲) م - وثلاثة. 

)۳( مفاز: وثلاثين. (5) ز: والثلثين. 

)٥(‏ ز: وثلثي. 0) م: الثلاث آلاف؛ ز _ ألف. 
(۷) م ف ز: وستين وثلثين. (۸) م ف ز: وثلاثين. 

(9) م ف ز: الثلثين. )٠١(‏ ز: الرفع. 

(١١)ز:‏ ثم يزيد. 0١01م‏ فاز: أربعين. 

(۱۳) م ف ز: عشرين. (5١)م‏ ف ز + وهو. 


)٠١(‏ ف - وهو يساوي خمسة آلاف وسلم له ربع الدية في ذلك الربع بالعفو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کر ۲۲‏ لس 
وخمسمائة بالهبة والعفو» وهو ثلث تركة المجروح› وصار في أيدي ورثة 
المجروح من العبد ما يساوي خمسة آلاف. وإن كانت قيمته ثلاثين ألفا زدت 
ضعف القيمة وضعف الدية على القيمة» فصار ذلك عشرة ومائة ألفء 
فصار يدفع منه ثمانية أجزاء من أحد عشر جزء. وإن كانت قيمته أربعين ألفاً 
صار يدفع خمسة أسباع العبد كله. وإن كانت قيمته أكثر من ذلك أو أقل 
بعد أن يكون أكثر من عشرة آلاف عملتها على ما وصفت لك. 
ولو كانت قيمته ألف درهم وأراد الفداء فإن أصل ذلك أن“ تنظر إلى 
الدية» فتزيد عليها مثل ضعف القيمة» فتنظر إلى الذي“ زدت كم هوء فإن 
ا فدى ضعف الثلث» وإن كان ربعاً قز هن الف 
ويفدي في جميع ذلك ضعف ما كان يفدي لو جرحه فعفا ولم يكن هو 
وهب له. وكذلك لو كانت قيمته ألفين أو ثلاثة ما بينه وبين خمسة آلاف. 
فإذا بلغت قيمته خمسة آلاف أو أكثر صار إن عفا أو لم يعف”' سواءء 
يعمل فيه على الحساب الأول على غير عفوء يرفع ثلث الدية من القيمة. 
ثم /[9/0و] ينظر ثلث القيمة كم هو مما بقي منهاء فيكون ذلك الذي 
يفدي. وأما إذا اختار الدفع دفع أربعة أخماسه ما كانت قيمته ما بينه وبين 
عشرة آلاف» وسلم له الخمس مرتين من وجهين. 


ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجل» ثم إن العبد قتل الواهب» 
وله وليان» فعفا أحدهماء والقتل عمدء فإنه يقال للموهوب له: ادفعه أو افده. 
فإن 0 الدفع فإنه يرد ثلاثة أخماس العبده ويدفع أحد الخمسين إلى الذي لم 
ع وسلم له الخمس» ويقتسم الاثنان الأربعة اس ينهما على ادن 
عشر سهماًء يضرب فيها الذي لم يعف بسبعة آلاف والذي عفا بخمسة ES‏ 
وذلك لأن العبد كان بينهما نصفين» وصار اذى ليوف" ا دفع 


)١(‏ ز: أنك. (0) ز + كم. 
)٥(‏ ز: لم يعفوا. (5) ز: لم يعفوا. 


(۷) ز: خمسة. (۸) ز: لم يعفوا. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه 7 
إليه بالجناية» فيقتسمان العبد على ما وصفناء فيضرب فيه الذي عفا بنصف”") 
العبد» ويضرب الذي لم يعف” بنصف القيمة والخمس الذي دفع إليه. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى مال له ثلث ولثلثه ذلك نصف”©» فذلك 
ستة» ثلثها اثنان کک أربعة» ويرجع أحد الاثنين إليهم بالجنايةء 
000 كانه واجرا"' :من الأربعة» فصي اليبة مسجم ولور 

ا( . ولو قال: أنا أفدي» فدى النصف بخمسة آلاف» وسلم له العبد“ 

بالهبة» ويقسم الاثنان الخمسة الآلاف بينهماء يضرب فيها الذي لم يعف 
بخمسة آلاف ونصف قيمة العبد» ويضرب الذي عفا بنصف قيمة العبد. 

وإن كانت قيمة العبد آلف درهم كانت على اثني عشرء للذي عفا 
سهم» وللذي لم يعف أحد عشر. وكذلك لو كانت قيمته ألفين أو ثلا 
آلاف أو خمسة آلاف أو عشرة آلاف إذا اختار الدفع رد ثلاثة أخماس» ثم 
دفع الخمس» فاقتسموها على اثني عشر» للذي عفا خمسة» وللذي لم 
يعف سبعة. 

وإن اخغار القذاء وقيمته آلف أو ألفان”''* ما بيته وبين ألفين 
وخمسمائة فدى النصف بخمسة آلاف» 8 له العبد» واقتسما الخمسة 
الآلاف» يضرب فيها الذي لم يعف بخمسة آلاف وبنصف قيمة العبدء 
ويضرب فيها الذي عفا بنصف قيمة العبد. 

وإن كانت قيمته ثلاثة آلاف فاختار الفداء رد ربع العبد» وفدى ثلاثة 
أرباعه بثلاثة أرباع نصف الدية» فصار في أيدي الاثنين ربع العبد وثلاثة 
أرباع نصف الدية» وذلك كله أربعة آلاف وخمسمائة» وسلم للموهوب له 
ثلاثة أرباع العبد بالهبة» وذلك ألفان ومائتان وخمسون'"''' وهو الثلث» 


)١(‏ ز: نصف. (۲) ز: لم يعفوا. 


(۳) م ز: نصفه. (8) ز: ائنين وثلثها. 

(4) ز: فيلقى. (7) م ف: واحد. 

2 ز: فيصير. )۸( مزب: ثلثه؛ ف : ثلاثة. 
(9) م: والعبد. )٠١(‏ ز: أو ألفين. 


)۱١(‏ ز: ألفين ومائتين وخمسين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

راا 
واقتسم الاثنان ربع العبد وثلاثة أرباع /[٥/4ظ]‏ نصف الدية» يضرب فيها 
الذي عفا بنصف قيمة العبد» وهى ألف وخمسمائة» ويضرب”'' فيها الذي 
لم .يعفابثلاثة أرباع. نص الدية وبنصقة قيمة اليد ويجعل ربخ العيد 
بينهما في هذه القسمة نصفين» يحسب كل واحد منهما ما أصابه من ذلك 
من حمفه. 

وأصل ذلك أنك تنظر إلى القيمة» فتجعل”' كل ألف ثلاثة" فذلك 
تسعة أسهم» وتجعل نصف الدية كل سهم ثلاثة““ فذلك خمسة عشرء ثم 
تلقي ثلث نصف الدية من العبد» فيبقى منها أربعة أسهم» فتنظر ثلث القيمة 
من الأصل كم هو مما بقي من العبد» فتجده ثلاثة أرباع ما بقي» فيجوز له 
ثلاثة أرباع العبد» فيفديه ويرد الربع. 

وكذلك: إن كانت يمه أك من ذلك إلى غشرة الاك أو أك ا 
كانت دفعت ثلث نصف الدية من القيمة» ثم تنظر إلى ثلث القيمة كم هو 
مما بقي من القيمة» فيكون ذلك الذي يجوز فيه الهبة ويفديه» ثم ينظر إلى 
الفداء وما رد من العبد والذي لم يعف بالفداء» فيضرب بنصف قيمة العبد» 
ويجعل ما رد من العبد في ذلك بينهما نصفين. 

وعلى هذا جميع هذا القول وقياسه على قياس قول أبي يوسف 
ومحمد. 
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باب العفو في الخطأ 


ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجلء ثم إن العبد قتل 
الواهب خط وللواهب وليان» فعفا عنه الوليان ا فإن الموهوب له 
يرد نصف العبد» ويجوز له النصف» وذلك أن النصف الذي أجزناه له فيه 


(۱) ز: فيضرب. (۲) ز: فيجعل. 
)۳( م: ثلثه. €3 م: ثلثه. 


كتاب الدور - باب العفو في الخطأ جم 
ع + سے 
جناية» فلما أجزنا العفو فيه صار كأنه عبد ونصف فقد أتلف الوارثان 
نصف العبد بالعفو. 

ولو أن رجلاً وهب عبداً من رجل في مرضهء ثم إن العبد قتل عبداً 
للموهوب له» وقيمتهما سواء» فعفا عنه الأولياءء فإن الموهوب له يرد من 
العبد ثلثيه» ويجوز له الثلث» والجناية على عبده باطل. 

ولو كان الت فرك غيديى» حتفا الذي جسن :والاخر الذي 
وهب» فعفا الأولياء عنه» فإن عفو الأولياء بمنزلة قبضهم الجناية وإتلافهم 
له» وقيل للموهوب له: رد نصف العبد وسلم aa‏ الكل لليف a‏ 
ونصف العبد الذي وهب ونصف الذي عفوا عنه. 

وأصل ذلك أن الأولين”" لو لم يعفوا قيل للموهوب له: ادفعه» فإن 
دفعه /[0/١٠و]‏ د کله» فيصير تفه قا اليه وة دفعاً فيبطل 
إذا عفوا ما كان منه دفعاً. [و]جاز”“ ذلك للموهوب له» لأنهم قد عفوا عن 
الجناية» ولا يدفع لها شيئاء وذلك إذا كانت قيمته بينه وبين عشرة الاف. 

فإذا كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف» وقد قتل الواهب» ولا مال له 
غيره» فينظر» كل شيء من العبد كان يفديه الموهوب له لو لم يعف”") 
عنه» فإنه يسلم له إذا عفواء لأن العفو في ذلك. 

فإن كانت قيمته عشرين ألفاً سلم له الخمسان» ورد ثلاثة أخماس إلى 
الورثة» فصار في أيدي الو 0 خاس الد ودلا ف ا ع 
ألفاً. وفى بدي الموهوب له خمسان» وهو ثمانية آلاف» وقد استهلك 
ال اعقو اح لان عاض ال نو اا نذا تنيت ذا 
استهلكوا وهو أربعة آلاف“ وهو خمس الدية إلى ما قبضوا صار في أيديهم 
ستة عشر ألفاء وكان للموهوب له ثمانية الاف. 


)١(‏ م فاز: عبد. (۲) ز: أن الأوليا. 
(۳) ز - دفعه. (6) الزيادة من ب. 
(6) ز: فتنظر. 0) ز: لم يعفا. 


)¥( مفاز: اثني. (A)‏ ز + من حصة الخمسين من الدية. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجل» ثم إن العبد قتل 
الواهب”“ خطأء وله وليان» فعفا أحدهما عنهء فإنه يقال للموهوب له: 
ادفع نصف العبد إلى الذي لم يعف”) أو افده فإن اختار الدفع دفع نصف 
العبد إلى الذي لم يعف””. ويدفع إلى الذي عفا ربع العبدء ويبقى له ربع 
العبد من حصة الذي عفا. 


وأصل ذلك أن نصف العبد ا فيه الهبة» ونصفه للموهوب له 
وهي الوصية» فيدفع نصف ذلك كله نصف النصف الذي لم يعف”' عنه» 
وسلم له الربع من حصة الذي عفاء فصار في يديه ربع بالعفو. وربع دفعه 
إلى الذي لم يعف""“. فذلك الذي جاز بالهبة. فلو كان عفا أحدهما وفدى 
الموهوب له النصف من الآخر بخمسة آلاف» فإن العبد يسلم له كله إذا 
كانت قيمته ما بينه وبين ثلث الدية» ويقتسمان الخمسة آلاف ونصف قيمة 
العبد الذي أتلف الذي عفا عنه» يضرب في ذلك الذي لم يعف بخمسة 
آلاف ونصف قيمة الرقبة مِن قَبّل الرقبة» ويضرب فيه الذي عفا بنصف قيمة 
الرقبة مِن قِبَل الهبة ونصف قيمته أيضاً مِن قِبَل العفوء وذلك ثمانية أسهم 
إذا كانت قيمته ألفين» للذي عفا ت وللذي لم يعف”" ستة أسهمء 
فما أصاب الذي عفا فإنه ينتقض منه نصف قيمة العبد الذي أتلف. ويأخذ 
الفضل» ويحتسب عليه بما عفا كأنه قبضه. 


وتفسيره /01/١٠ظ]‏ في الدراهم أن المال ستة آلاف: خمسة آلاف 
هذه المقبوضة. والألف التي أتلف الآخر بالعفو. فللذي عقا سهمان من 


ع 


ثمانية» وهو الربع » ألف وخمسمائة» وقد قبض من تلك ا ويا خذ 


)١(‏ ز: للموهوب. (۲) ز: لم يعفوا. 
(۳) ز: لم يعفوا. )٤(‏ ز: ينتقض. 
(5) م ف ز: لم يعفوا. (0) ز: لم يعفوا. 
(۷) م ف ز: سهمين. (۸) ز: لم يعفوا. 
(0) ز: المفتوحة. 


)٠١(‏ ف خمسة آلاف هذه المقبوضة والألف التي أتلف الآخر بالعفو فللذي عفا سهمان 
من ثمانية وهو الربع ألف وخمسمائة وقد قبض من تلك ألفا. 


كتاب الدور ‏ باب العفو في الخطأ 
تح _:_ _ _ ر ۷ے 
خمسمائة من هذه الخمسة الآلاف''2. وللذي لم يعف أربعة آلاف 
وخمسمائة» وهو ثلاثة أرباع. 

ولو كانت قيمة العبد خمسة آلاف» وقتل الواهب خطأء ثم عفا عنه 
أحد الوليين» فقال الموهوب له: أنا أفدي» فإن الهبة تبطل في ثلثه» ویرد 
الثلث إلى الوارثين» ويفدي أحد الثلثين من الذي لم يعف عنه بثلث الدية 
فيصير في أيدي الورثة من العبد ومما قبض الذي لم يعف من الفداء خمسة 
آلاف» وقد أتلف الذي عفا ألفا”"' وستمائة وستة وستين وثلثين كأنه قبضهاء 
فجميع ما قبض الوارثان مع الذي أتلف هذا ستة آلاف وستمائة وستة وستون 
وثلثان””"» وقد أخذ الموهوب له بالهبة ثلثي العبدء وهو مثل نصف ما صار 
في أيدي الورثة» ثم يقتسمان ما رد إليهما من العبدء وثلث الدية الذي 
قبض الذي لم يعف» وثلث القيمة التي أتلف”* الذي عفاء ويضرب في 
ذلك الذي عفا بنصف الرقبة وبثلث القيمة» وذلك خمسة أسداس الرقبة» 
ويضرب الذي لم يعف بنصف الدية وبنصف الرقبة. فما أصاب الذي عفا 
حسب عليه بثلث القيمة مما عفا. فإن كان له فضل أخذه. ويأخذ الذي لم 
يعف ما أصابه. ويجعل هذا الثلث من العبد المردود في القسمة بينهما 

وأصل ذلك إن كانت قيمة ثلث الدية أو أكثر جعلت نصف الدية بينهما 
نصفين”*2» فجعلت كل ألف ثلاثة أسهم» وجعلت نصف القيمة حصة الذي عفا 
سهاما"“ أيضاًء فجعلت كل ألف ثلاثة» ثم أضفها إلى نصف الدية التي جعلتها 
سهاماًء ثم جعلت جميع القيمة سهاماً كل ألف ثلاثة» ثم رفعت ثلث نصف 


(۱) ف: آلاف. 0) م ف: ألف. 

)۳( مف: وستين وثلثين. 

(4:) ز - الآخر بالعفو فللذي عفا سهمان من ثمانية وهو الربع ألف وخمسمائة وقد قبض 
من تلك ألفا ويأخذ خمسمائة من هذه الخمسة الآلاف. .. وهو مثل نصف ما صار 
في أيدي الورثة ثم يقتسمان ما رد إليهما من العبد وثلث الدية الذي قبض الذي لم 
يعف وثلث القيمة التي أتلف. 

(0) مز - نصفين. (5) ز: سهام. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدية ونصف القيمة التي جعلتها سهاما”''» ثم نظرت كم ثلث القيمة» فما بقي 
منها فهو الذي يجوز من العبد للموهوب له» فإن كان ذلك نصفاً""' جاز نصف 
العبد» وإن كان ثلث" جاز له الثلث» فتنظر إلى هذا الذي جاز للموهوب لهء 
فيفدي نصف ذلك بحصته من نصف الدية» فيقتسمه الوارثان بينهما على ما 
وصفت لك في الباب الأول. وهذا قياس قول أبي يوسف ومحمد. 


26 35 % 


باب الشركة في الجناية والعفو 
//۱۱و] ولو أن عبداً لرجل قتل رجلا خطأء وله وليان» فدفع نصفه 
إلى أحدهماء والآخر غائب» ثم مات العبد ولا مال له» فإنه يرجع المولى 
الآخر على المولى القابض بربع قيمة العبدء لأنه مستوفي. 
ولو كان المولى فدى النصف من الشاهد بنصف الدية والآخر غائب» 
ثم مات العبد» فإنهما يقتسمان نصف الدية نصفين» ويأخذان نصف الدية 
من المولى» فيقتسمانه نصفين. إذا اختاره المولى من أحدهما فهو اختيار من 
الآخر» لأن النفس واحدة. وأيهما حضر فهو خصم عن جميع الورثة. 
ولو فدى من أحدهما ثم قتل العبده فأخذ السيد قيمته» فإنه يدفع 
القيمة إلى الغائب» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. 
ظ ولو دفع نصف العبد إلى أحدهما واختار فداء النصف من الآخر وهو 
معسر لا يقدر على شيء فإنه يرجع على أخيه بربع الدية إن" كان مستهلكاً 
في قياس قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ز: جعلها سهام. (۲) ز: نصف. 

(۳) ز: ثلث. () م: والعتق. 

(4) ز + غائب ثم مات العبد فإنهما يقتسمان نصف الدية نصفين ويأخذان نصف الدية من 
المولى فيقتسمانه نصفين إذا اختاره المولى من أحدهما فهو اختيار من الآخر. 

(50) ز: وإن. 


كتاب الدور - باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه. . . 


باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب 


ثم يعفو عنه وقد أوصى بوصية 


ولو أن رجلاً وهب عبداً في مرضه من رجل» ثم قتل العبد الواهب» 
وقد أوصى الواهب لرجل لے اله فان کان فة العيت ما ينه ومين 
ألفي درهم قيل للموهوب: ادفعه أو افده. فإن قال: أنا آدفع » دفعه وصار 
أربعة ا للهبة والخمس دفعاً بالجناية» فيعطى الموصى له خمس 
العبد. وإن قال: أنا أفدي» فداه كله بجميع الدية» فيعطى الموصى له 
بالثلث من الدية. [و]إن كانت قيمة العبد ألفين أعطى ألفين من الدية. فيصير 
في أيدي الورثة ثمانية آلاف. ولكل واحد منهما ألفين ألفين» فذلك أربعة 
آلاف» وهو الثلث. ولو كانت قيمته أقل من ألفين فدى جميع العبد» وسلم 
له العبد» ويعطى الموصى له بالثلث من الدية تمام الثلث مع قيمة العبد من 
الدية ومن قيمة العبد. 

فإن كانت قيمته أكثر من ألفين ما كانت من شيء فاختار الدفع فإنه 
يرد أربعة أخماسه نقضا للهبة» ويدفع خمسه بالجناية» ويعطى الموصى له 
خمس العبد. 

وإن قال: أنا أفدي» وقيمته أكثر من ألفين حملته”" على ما وصفنا 
من الجناية والدفع» فتجعل”” الدية كل ألف ثلاثة”*“» فذلك ثلاثون 
/[0/١١ظ]‏ سهماً» وتجعل”"' قيمة العبد كل ألف ثلاثة ش 

فإن كانت قيمته ثلاثة آلاف جعلتها تسعة أسهمء ثم رفعت سدس 
الدية» وهو خمسة أسهم الق تم نظرت إلى ما يقي هن الف : 


وهو أربعة أسهمء قنظرنت كم سدس جميع القيمة اما يقي ٠‏ فتجده ثلاثة 
اتان ما بقي» فيجوز ثلاثة أثماتة في الهبة» فيفديه بثلاثة أثمان الدية» 


(۳) م ف ز: فجعل. (5) م: ثلثه. 
(0) ز: ويجعل. 50( م - من القيمة. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وو خمسة أثمانه نقضاً للهبة» فيعطى الموصى له بالثلث من الدية مثل 
لاه أكمان اليد وما بقى فهو للورثة, 


وكذلك إن كانت قيمته أكثر من ثلاثة آلاف ما بينه وبين عشرة ا 
وإن كان أوصى في هذه المسألة بالسدس صار الثلث بينهما على ثلا 
للعؤهوت :له تلن(" اقلت وللموضى. له بالميو © للف الفلك؛ 


فإن قال: آنا أدفع» دفعه كله» ويعطى الموصى له بالسدس سبع 
العبد» وصار ما صارت فيه الهبة السبعين » ثم تدفعهما' 0 فيصير في يدي 
الورثة ستة أسباع» وذلك الثلثين. 

وأصل ذلك أنك تأخذ شيئاً له ثلث ولثلثه ثلث» لأن الثلث بينهس“ 
على ثلاثة› فهو تسعة» للورثة ستة ولهما ثلاثة ». فللموهوب له سهمان» 
وللورثة وللموصى له سبعة أسهمء واطرح من التسعة سهمين » لأن 
الموهوب له يدفع سهميه بالجناية» ثم يعطى الموصى له سهمه. 

وإذا قال: أنا أفدي» فإن كانت قيمته قدر سبع الدية أو أقل فداه 
بجميع الدية» ويعطى الموصى له الأقل من تمام الثلث أو سدس جميع 
المال. 


وأصل ذلك أنك تنظر في حال الدفع. فإن كان إذا دفع دفع سدس 
العبد وكانت”" قيمة العبد قدر سدس الدية أو أقل فدى. فإنه في الفداء 
يفديه كله بجميع الدية. لو]إن وجدت ما يدفع منه سبع العبد فكانت قيمة 


العبد قدر سبع الدية أو أقل فداه كله بجميع الدية على هذا النحو. 


ولو كان أوصى بالسدس» وقيمته أكثر من سبعي الدية» ما بينه وبين 


)١(‏ م: رد. (۲) ف - ثلاثة. 
م2 ز: ثلثي. (5) ز: السدس. 
(0) ز: ثم يدفعهما. (5) ز: فيهما. 


)۷( م ف ر وإن كانت. والتصحيح مستفاد من ب. 
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جميع ال اغا ادا فنك عل "الدية تلان مهنا وتجعل 
القيمة كل ألف”" ثلاثة أسهم» ثم رفعت تسعي الدية من القيمة» ثم نظرت 
كم تسعي القيمة» فا" بقي منها فهو الذي يفدى» ويجوز فيه الهبة» ويرد 
ما بقي من رقبة العبدء و المواضى اله من فلك عسل تضق ميت نا 
صار للموهوب له من رقبة العبد» وذلك تمام الثلث» فيصير الثلث بينهما 
على ثلاثة. 

ولو كان أوصى في هذه المسألة بالربع» فإن الثلث بينهما على سبعة» 
فإن قال: أدفع» دفع العبد كله» فيعطى صاحب الربع ثلاثة /[١/١٠٠و]‏ أجزاء 
من سبعة عشر من جميع العبد» وصار للورثة أربعة عشرء للموهوب له منها 
أربعة أجزاء قد دفعها بالجناية. 

وأصل ذلك أنك تأخذ شيئاً يكون ثلثه على سبعة» فذلك واحد 

(o).‏ م سا ع 5 ا 

وعسرول »> للموهوب له أربعة أسهم» وللورثة والموصى له سبعة عشرء 
فيلقى من سبعة عشر أربعة» لأنها ترجع إليهم» فتكون جميع السهام من 

وإن قال: أنا أفدي» فكانت قيمة العبد أربعة أجزاء من سبعة عشر 
جرء من الدية أو أقل فداه كله بالدية» ويعطى الموصى له بالربع الأقل 
من ربع جميع المال من الدية ومن القيمة أو من تمام الثلث مع قيمة 
العبد. 

وإن كانت قيمته أكثر من أربعة أجزاء من سبعة عشر من الدية جعلت 
الدية كل ألف واحدا"“ وعشرين سهماًء وتجعل القيمة كل ألف واحدا 
وعشرين من الدية» وذلك أربعة أسباع ثلث الديةء لأنها وصية الموهوب 


)١(‏ ز: ويجعل. (۲) ف _ ألف. 
(۳) ز: مما. )٤(‏ ز- نصف. 
(0) ز: أو عشرين. (5) ز: واحد. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يعطى الموصى له ثلاثة أجزاء من واحد وعشرين جزء من جميع المال. 


وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف 
ومحمد. 


¥ ¥ 3% 


باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم 
يقتل الواهب عمداً وله وليان وقد عفا عنه الواهب والوليان“ 


ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجل» وقبضه الموهوب له 
فاي كم إن "اليد الى فل اراهن عمداء زل ران ف ف 
أحدهماء فلا شيء على الموهوب له" ويأخذ هذا الذي لم يعف”” من 
العبد المعتق نصف الدية» فيقتسمان نصف الدية الذي أخذه» يضرب هر 
فيها بنصف الدية وبنصف” القيمة» ويضرب الذي عفا عنه" بنصف 
القيمة. 

ولو كان أعتقه الموهوب له» ثم إنه قتل الواهب خطأء فعفا أحد 
الوليين» فإن للذي لم يعف نصف الدية» ويسلم له» ولا يشاركه الذي عفا 
في شيءء ولا شيء على الموهوب له مِن قبّل أن الذي عفا كأنه قبض 
فيه اذك فأتلفها. 

ولو كان وهب في مرضه»ء ثم قتل السيد عبداًء ثم أعتقه الموهوب 
له. وللمقتول وليان» فعفا أحدهماء فإن الذي لم يعف يستسعي /[ه/١ظ]‏ 


(۱( ر والوليين. 

(۲) ز - فأعتقه ثم إن العبدالمعتق قتل الواهب عمدا وله وليان فعفا عنه أحدهما فلا شيء 
على الموهوب له. 

(۳) ز: لم يعفوا. €3 م - هو. 


0 م ونصف. (1) ف- علنه. 


كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له . 


العبد”'' المعتق في نصف قيمته» ويؤخذ من الموهوب له نصف قيمته» مِن قبل 
أن الميت كأنه ترك العبد ونصف قيمته» فيقسم ذلك اولان يضرب فيه 
الذي لم يعف بقيمته» والذي عفا بنصف قيمته» فيصير ذلك بينهما على ثلا 

ولو كان القتل خطأء 0 
الوليين عن الجناية» فإن تركة المقتول قيمة العبد وقيمة أخرى في رقبته 
بالجناية». فللموهوب له ثلث ذلك من الرقبة» فصار عليه قيمة وثلث قيمة» 
فلما عفا أحدهما سقط عنه نصف القيمة من حصة الذي عفاء فعلى 
الموهوب له نصف قيمة الذي لم يعف وثلث قيمة بينهما نصفين. 

ولو كان قتل الواهب عمداً وله وليان» فعفا أحدهماء ثم أعتقه 
الموهوب له وهو لا يعلم» فإن على الموهوب له [قيمته]"» لأن تركة 
الميت قيمة ونصف قيمة» فيقسمانها“ على ثلاثة» للذي عفا ثلثهاء وللذي 
لم يعف ثلثاها»: لأن الذي عفا يضرب بنصف قيمة من الرقبة» والآخر 
يضرب بنصف الرقبة ونصف قيمة من الجناية. 

ولو كان الموهوب له دبر العبد» ثم إن العبد قتل الواهب عمداًء ثم 
عفا أحد الوليين» فإن هذا بمنزلة الباب الأول الذي قبله. 

ولو كان الموهوب له كاتب العبد» ثم إن الخد قعل الواعب: عمنداء 
وله وليان» فعفا أحدهماء فإن على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته؛ 
وعلل الموقوت ت هه ها ا 

وكذلك لو كان الموهوب"'2 له وهب لرجل آخرء فدبره ذلك الرجل 
أن كادي فيو عن اما و 

ولو كاتبه الموهوب له“ الأول» ثم إنه قتل سيده خطأء وله وليان» 


)١(‏ ز - العيد. (۲) ف: الوصيان. 

(۳) الزيادة من الكافي» 000 

(:) أي: القيمة الواحدة» ويسلم للموهوب له الثلث. انظر: المبسوط» .٠١۸/۲۹‏ 
)2( م ز: : بثلثيها. (5) ز: الموب. 

(۷) ز: ما وصفا. (0) ف - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فعفا أحدهماء فإن على الموهوب له ثلث قيمته بينهما نصفين» وعلى 
المكاتب نصف قيمته للذي لم يعف. 

ولو كان الموهوب له وهبه لرجل» فقتل العبد السيد خطأء وهو في 
يدي ذلك الرجل» فإن اختار الذي في يديه العبد دفع العبد سلم لورثة 
السيد» ويضمن الموهوب له الأول ثلث قيمتهء وإن اختار الفداء فداه 
بالدية عشرة آلاف» وسلم العبد للموهوب له إن كانت قيمته خمسة آلاف 
أو أقل. 

فإن كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف أضفتها إلى الديةء ثم جعلت 
للموهوب له الثلث من ذلك» ورد الفضل من قيمة العبد على الورثة 

0 كان عفا أحد الوليين فإنه يقال للموهوب له الآخر: ادفع أو 
افد '. فإن اختار الدفع دفع نصفه إلى الذي لم يعف» وضمن الموهوب 
له الأول ثلث /[0/١و]‏ قيمته e‏ نصفين. وإن”؟ اختار الفداء فدى 
نصفه بخمسة آلاف» وجازت”” ' الهية في جميع العيد إذا كانت قيمته مثل 
ثلث الدية أو أقل. ويقتسمان الخمسة آلاف ونصف القيمة التي عفا 
عنهاء يضرب فيها الذي عفا بنصف قيمته مِن قِبَل الرقبة» ونصف قيمة مِن 
قبل الدم» فيضرب بقيمة””'» ويضرب الذي لم يعف بنصف الدية ونصف 
القيمة التي كانت على الموهوب له» فما أصاب الذي عفا حسب عليه من 
ذلك نصف القيمة التي أتلف وأخذ الفضلء ومسا“ أصاب الذي لم يعف 
سلم له. 

وإن كانت قيمة العبد أكثر من ثلث الدية وأقل من جميع الدية ضممت 
نصف الدية ونصف القيمة إلى جميع قيمة الرقبة التي على الموهوب له. 
فأجزت للموهوب له الثلث من جميع ذلك ورد الفضل» فأضفه إلى 


(۱) ز: أو افدي. (0) م ف ز: فإن. 
(۳) ف: وصارت. (5) ز: الألف. 
(0) ف: سهمه. (5) م ز: ماء 


(۷) ز: فأضيفه. 


كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه 


نصف الدية وإلى نصف القيمة الذي أتلفه الذي عفاء ثم يقتسمان ذلك» 
يضرب فيه الذي عفا بقيمة: نصف من قَبّل الرقبة» ونصف من قِبَل الدم» 
[ويضرب]“ الذي لم يعف بنصف الدية ونصف القيمة» يحسب على الذي 
هذا #فينيد القيمة" الى اتلنت» N‏ 

فإذا كانت قيمته عشرة آلاف سلم نصف الدية للذي لم E‏ 
وصار ثلث القيمة على الموهوب له بينهما نصفين» مِن قبل أن مال المقتول 
المد والدرة كار للموهوة له لت لكف وهو تلت ٠‏ العدم رة لفلف 

فإن كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف وقد عفا أحدهما وفدى من 
الآخر بخمسة آلاف أضفت جميع الدية إلى جميع القيمة التي استهلك 
الموهوب له» فجعلت للموهوب له الثلث» ورد الفضل» فأضفته إلى نصف 
الدية التي أخذ الذي“ لم يعف» وإلى نصف الدية التي أتلف الذي عفاء 
فاقتسما ذلك بينهماء يضرب فيه الذي عفا بنصف الدية ونصف القيمة» 
ويضرب الآخر بمثله» ويحتسب على الذي عفا بنصف الدية» ويكون الفضل 
الذي رد الموهوب له بينهما نصفين » ويكون نصف الدية للذي لم يعف. 

وعلى هذا قياس قول أبي يوسف ومحمد. 
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باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمدا ويعفو عنه 


ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجل» ثم إن العبد قتل 
الواهب عمداًء فعفا الوليان» فإن العفو جائزء /[5/٠١ظ]‏ وللموهوب له 
الثلث من العبد» ولورثة الواهب الثلثان. 


)١(‏ الزيادة مستفادة من ب. (۲) ز: يأخذ. 
(۳) ز: لم يعفوا. (4) ف: ثلثا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان عفا أحدهما واختار الموهوب له الدفه”© فإنه يدفع ثلاثة 
أخماسه بينهما نصفين» ويدفع خمس العبد إلى الذي لم يعف" وله 
الخمس»ء وقد كان له الخمس الذي دفع وصيهء فدفعه بالجناية» ثم يقسم 
الوليان هذه الأربعة الأخماس» يضرب فيها الذي عفا بنصف رقبة العبده 
والذي لم يعف"" بنضف الرقة وخفس العبد. 

ولو كان عفا أحدهما ثم عفا الآخر بعد فإنه يدفع إليهما ثلاثة 
أخماس العبد» وسلم له الخمسانء لأن الذي“ عفا قد أتلف خا“ 
فكأنه مقبوض فيما بينهما وبين الموهوب له» ويقتسمان الثلاثة الأخماس 
والخمس الذي أتلف الآخرء يضرب الذي عفا أخيراً فى ذلك بنصف قيمة 
الك ويحسب عليه الخمس الذي أتلف كأنه قبضه» ويضرب 
الذي عفا أولاً بنصف قيمة العبد. 


ولو كان أعتقه الموهوب لهء ثم عفوا معاً. فإن الموهوب له يضمن 

ولو عفا أحدهما قبل صاحبه بعد العتق فإن على الموهوب له نصف 
قيمة العبدء وعلى العبد المعتق نصف قيمته. فوهبها له الأخير» فيقتسمان 
هذا النصف الذي قبضا من الموهوب له» والنصف الذي عفا عنه الأخيرء 
عليه النصف الذي عفا عنه الأخيرء ويبقى له سدس قيمتهء يأخذ من هذا 
النصف. ويأخذ الأول ثلثي هذا النصف» وهو ثلث قيمته. 

ولو أن رجلا وهب فى مرضه عبداً من رجل» فأعتقه الموهوب له 
ثم إن العبد قتل الواهب عمداً»ء وله وليان» فعفوا جميعاًء فإن الموهوب له 
فا لل "1 ایت 


() ز: الرفع. )۲( ز: لم يعفوا. 
(۳) ز: لم يعفوا. (6) ف: رقبة العبد. 
)٥(‏ ف + قد. (5) ز: خمس. 


)۷( زر وبخمس. (A)‏ ل ثلثي. 


كتاب الدور ‏ باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه 


ولو كان عا حدما فا شيل على“ الدوهوت 0ن وتيت ل 
الهبة إذا كانت قيمته ما بينه وبين ألفين”“ وخمسمائةء ويأخذ الذي لم 
يعن" ES‏ الاق نالحد القاتن »لاني الأثنانا» ق 
اكه اللاي ممما تمك فيط .لعلف الذي اذى ويطك © تعن بالذية 
ونصف قيمة العبد. 

ولو كانا عفوا“ جميعاً أحدهما بعد الآخرء فإن العفو الأول جائزء 
ولا سبيل على الموهوب له» ويصير على العبد للذي"'' عفا أول مرة 
حصته من الخمسة الآلاف”" التي كانا يقتسمان عليهما لو لم يعفواء ولا 
يفم :ذلك الذى عفا أخرا وكذلك: إذا كانت قيمقه ما ب وين الفين 
وتنحمسجانة: 


اف كانت 536/61 بخ الاق وقد عنما احدهفاعن 
الدم» فإنك تضيف نصف الدية الذي وجب للذي لم يعف”' [إلى] قيمة 
العبد» فتجعل للموهوب له من ذلك الثلث» وهو ثلاثة اللاف وثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثون('2 وئلث» وتؤدي ما بقى من قيمة العبد» وهو ألف وستمائة 
وستة وستون وثلثان"'ء ثم يقتسمان ذلك» يضرب فيها الذي .عفا بنصف 
القيمة والذي لم يعف'"'' بنصف الدية ونصف القيمة. وكذلك إن كانت 
قيمته أكثر من ذلك بالغة ما بلغت من شيء. 


وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف 


ومحمد. 
6 36 96 
(۱) ز-له. 0) ز: ألفي. 
(۳) ز: لم يعفوا. )٤(‏ ز: لم يعفوا. 
(0) ز: عفیا. 00 ز: الذي. 
(۷) ف: آلاف. (۸) ز: خمس. 
(9) ز: لم يعفوا. (۰) م ف ز: وثلاثين. 


(١١)ز:‏ وستين وثلثين. (١)ز:‏ لم يعفوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر 
ثم يجني على الواهب الأول 


ولو أن رجلا مريضاً وهب في مرضه عبداً من رجل مريض 
وقبضه» ثم إن الموهوب له وهب العبد في مرضه ذلك لآخر رجل 
صحيح» ثم إن العبد قتل الواهب الأول» ومات المريض الثاني من 
مرضه ذلك. فإنه يقال للموهوب له الآخر الذي جنى العبد فى يديه: 
ادفع العبد أو افده. 


فإن اختار الدفع هو وورثة الثاني انتقضت الهبة في نصف العبد منهما 
جميعاء فيرد هذا النصف الذي انتقض فيه الهبة إلى ورثة الثانى» ويرده ورثة 
الثاني إلى ورثة”" المقتول» ويبقى النصف من العبدء فتجوز" فيه الهبة 
للثاني» وتجوز الهبة من الثاني والثالث في ذلك النصف» فيرد الثالث ثلشي 
النضف إلى ور الزن "الثاني 04خ يفعوك نيعا هلا الت إلى رة 
المقتول بالجناية» ثم يرجع ورثة الثاني على الثالث بالأقل من ثلثي نصف 
الدية أو من ثلثى قيمة النصف» لأنه استهلكه فى يديه. وذلك ما كانت قيمته 
من شيء أقل من عشرة آلاف أو أكثر. ٠‏ 

ولو اختار الثالث وورثة الثانى العبد فإن كانت قيمة العبد خمسة آلاف 
أو أقل رد الثالث على ورثة الثاني ثلثيه» ثم فدوه بعشرة آلاف» وتمت الهبة 
فيه لهم» ويرجع ورثة الثاني على الثالث بثلثي القيمة. 

ولو كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف واختاروا الفداء فإنك تنظر إلى 
القيمة» فتجعل كل ألف ثلاثة أسهم» وتجعل الدية كل ألف ثلاثة أسهمء 
ثم تلقي *' القيمة من ثلث الدية» ثم تنظر إلى ثلث القيمة من الأصل كم 
هو مما بقي منهاء فإن كان ثلاثة أرباعها جازت الهبة في ثلاثة أرباع العبد» 


)١(‏ م ف: الآخر. (۲) ز - إلى ورثة. 
(۳) ز: فيجوز. () ز: ويجعل. 
(0) ز: ثم يلقى. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر . . . 


وإن كان ثلثيها جازت الهبة /[5/5١ظ]‏ فى ثلثى العبد» وإن كان نصفها 
جازت الهبة في نصف العبد» ويردون ما ا فيه الهبة من العبد على 
ورثة المقتول» وما جازت فيه الهبة صار لورثة الثاني ثلثاه» وللثالث 
ينه ات بحضة ذلك من ا كان سه ا و عنقت 
الدية» وإن كان ثلث العبد فدوه بثلث الدية» ثم رجع ورثة الثاني على 
الثالث بالأقل مما أدوا من الدية أو قيمة ما فدوا من العبد. 


وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألف درهم جعل كل ألف 
ثلاثة أسهم» فذلك ستون سهماًء والدية ثلاثون سهماًء فترفع““ ثلث الدية 
من القيمة» فيبقى من القيمة خمسون» ثم تنظر”” ثلث القيمة'' كم هو 
منه» وهو عشرون» كم هو مما بقي من القيمة» وهو" الخمسان» فجازت 
الهبة في خمس العبدء ويرد ثلاثة أخماس العبد إلى ورثة المقتول» وذلك 
يساوي اثثى. عشر آلف" ويصين الخممان الورقة الناني: تلفاها”؟ -وللثالك 
ثلثهاء فيفدون ذلك بخمسي” " الدية» وهو أربعة آلاف» على ورثة الثاني 
من ذلك الثلثان» وعلى الثالث من ذلك الثلث» فيصير في أيدي ورثة 
المقتول تمام ستة عشر ألفاً» وجازت الهبة في خمس العبد» وهو ثمانية 
آلاف» ويرجع ورثة الثاني على الثالث بما أدوا من خمسي الدية بالأقل من 
ذلك ومن حصة ذلك من العبد. 

ولو اختار الثالث الفداء واختار ورثة الثاني الدفع وقيمة العبد خمسة 
آلاف فإنه تجوز الهبة للثاني في ثلاثة أخماس العبدء ويجوز من الثاني 
للثالث في خمسي العبدء وهو ثلث ماله» ويرد إلى ورثة المقتول''“ خمس 
اليد ويدف ورئة الثاني خن الغيد بالتجناية إلى وره المفتول»: ويفيي 


)١(‏ ز: لا يجوز. (۲) م: ثلثه؛ ز: ثلثيه. 


(۳) ف: ثلثيه. (5) ز: فيرفع. 

(0) ز: ثم ينظر. (9) م ز: الديةء صح ه؛ ف: الدية. 
(0) م - وهوء صح ه. (۸) ز: ألف. 

(9) ز: ثلثيها. (١٠)ز:‏ بخمس. 


)١١(‏ ف + فى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حدر ا لے 
الثالث خمس العبد الذي صار له بألفي درهم» وهو خمس الدية» فجميع ما 
يصير في أيدي ورثة المقتول من العبد والفداء ستة آلاف درهم. فكانت 
الهبة الجائزة ثلاثة أخماس العبد» وهي ثلاثة آلاف» ويرجع ورثة الثاني على 
الثالث بقيمة خمس العبد"» لأنه استهلك في يديه. 
ولو قال الثالث: أنا أدفع» وقال ورثة الثاني : نحن نفدي» فإنه 
تجوز الهبة من الأول للثاني في ثلاثة أرباع العبد. وينتقض في ربعه» فيرد 
ربع العبد إلى الأول» وتجوز'" الهبة من الثاني إلى الثالث في ربع العبدء 
ويرد إلى ورثة الثاني نصف العبد» فيدفع الثالث الربع الذي في يديه إلى 
ورثة المقتول بالجناية» ويفدي /15/51١و]‏ ورثة الثاني نصف العبد الذي جاز 
4 الدية. فجميع ما صار في أيدي ورثة المقتول نصف الدية 
ونصف العبد» وذلك سبعة آلاف وخمسمائة» وجازت الهبة في ثلاثة أرباع 
العبد» وذلك ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون» وهو الثلث» ويرجع ورثة 
الثاني على الثالث بنصف قيمة العبدء لأنه تلفت في يديه. 


ولو كان العبد قتل المريض الآخر ولم يكن قتل" الأول فإن الهبة 
فر "ان التلعيوه قبوة إلى و الو ووو لكف إل رة 
الواحب الأول ويبقى تفال“ الفا“ فان تار المرهر له القانف 
الدفع””'' دفع ذلك الثلث كله» فكان نصفه نقضاً للهبة» ونصفه دف 
بالجناية. وإن اختار الفداء فداه بثلث الدية» وسلم له الثلث» وذلك إذا 
كانت قيمة العبد خمسة آلاف أو أقل» وتبطل الجناية”"'2 التى فى الثلثين 
الى انت فيه امب وإن كال فته اك حب ادق 


له بنصف 


9 وهي ثلاثة آلاف ويرجع ورثة الثاني على الثالث بقيمة خمس العبد. 


زفة ف: الجاني. (۳) ز: ويجوز. 

)٤(‏ م: نصف. (0) م ف ز: وخمسين. 
() ز: قبل. 0) ز: تنقض. 

(۸) م ف ز: الثالث. والتصحيح من ب. (9) الزيادة من ب. 
(١٠)ز:‏ ادفع. 0م ف ز: دفع. 


)١6(‏ ز: ويبطل بالجناية. (۱۳) ز + أو. 


كتاب الدور ‏ باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر . 


عملت“ على الوجه الذي وصفنا لك في الجميع. فما جاز في جميع العبد 
من الهبة جاز فى هذا الثلث». إن جاز فى ثلث العبد جاز في ثلث هذا 
الثلث» وإن كان يفدي ثلث الجميع صار يفدي ثلث هذا الثلث. 


ولو كان العبد قتل الواهب الأول وقتل الواهب الثاني فاختار الموهوب 
له الثالث الدفع"» واختار ورثة الثاني الدفع» فإنك تجعل العبد خمسة 
عشر سهماًء فتبطل“ من الهبة الأولى خمسة أسهم» وتجوز في خمسة 
أسهم للثاني» ويجوز للثالث من الثاني سهمان» ويبطل في ثلاثة أسهم» فترد 
إلى ورثة الأول ستة أسهم» وإلى الثاني ثلاثة أسهم» وللثالث سهمان» 
فيدفع ورثة الثاني تلك الثلاثة الأسهم بالجناية» ويدفع الثالث إلى الأول 
والثاني ا بالجناية» فيصير في أيدي ورثة الأول عشرة أسهمء 
وكانت وصيته خمسة أسهمء ويرجع ورثة الثاني على الثالث بقيمة بقيمة ثلاثة 
أسهم» فيصير في أيدي ورثة الثاني أربعة أسهم» وكانت وصيته سهمين. 


(VD. 


وأصل ذلك أنك تصحح سهام الثاني والثالث» فذلك ستة» تجوز 
الوصية في ثلثهاء ثم تدفع'") إليه نصف الثلث بالجناية› فتطر ٩‏ ذلك» 
فصار سهامهم ج الي و القن م تع" إلى الاي 
نصف ذلك» فيصير أربعة» ثم انظر ما لا يكون ثلثه خمسه» لأن الأول إنما 
يجوز له في الهبة ثلث» وينبغي لهذا الثلث أن يقسم على خمسة حتى يكون 
ذلك بمال الثانى» فذلك خمسة عشر. فألقى من العشرة التى للواهب 
([6/5١ظ]‏ الأول ما يرجع نمق الك O‏ نقيت نظ 


ولو اختار الفداء للثالث وورثة المقتول الثاني“''2 فإنما الفداء كله على 


)١(‏ ف: عليه. (0) م ز: الرفع. 


(۳) م ز: الرفع. (6) ز: فيبطل. 
(۵) ف: سهمين. (5) ز: يجوز. 
(۷) ز: ثم يدفع. (۸) ز: فيطرح. 
1( م ر خمسيها. (١٠)ز:‏ ثم يرجع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الثالث إذا كانت قيمته خمسة آلاف أو أقل» ويسلم له العبد» ويؤدي الديتين 
ديعا 

وإن كانت قيمته عشرة آلاف واختار الفداء فإن الهبة تبطل من الأول 
في نصف العبد» فيرد إلى ورثتهء» ويبطل للثالث في ربع العبد» فنصف 
الىر“ للأول» وربعه للثاني» و ا فيؤدي الثاني والثالث إلى 
ورثة الأول نصف الدية كل واحد ا 0 ويؤدي الثالث إلى ورثة الثانى 
ذلك تلف فى يديه ذ ن به عليه» ة ما صار في أيدي ورثة الأول 

في 2 جم ر في 

من العبد والفداء عشرة آلاف» ا في سمس لقنتي ت 
العبد» وجميع ما صار فى يدي ورثة الثانى خمينة الآأفق: وأجزنا هبته فى 
ربع العبد» وهو الفا وخمسمائة. 


وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية الأولى» فتجعل كل ألف ثلاثة أسهم. 
وتنظر إلى قيمة العبد» فتجعل كل ألف منها ثلاثة أسهم» ثم تنظر إلى 
عل في قيمة العبد كم هو مما بقي» فإن كان نصفها جازت الهبة من 
الأول للثاني في نصف العبده وجازت من الثاني للثالث في ثلثي ذلك 


الوه على ا فول أبن ا 


ل لا نا ذا نالا 
)١(‏ م + فنصف العبد. (۲) ز: إلى الأول. 
)2( م ثلث. صح ه. 0( ز - هو. 


(۷) م + آخر كتاب الدور عن محمد بن الحسن والحمد لله رب الغالمين وصلواته على 
محمد وآله كتبه أبو بكر ابن أحمد الطلحي الأصفهاني في سلخ شعبان سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة وذلك من أصل سقيم؛ ف + آخر كتاب الدور عن محمد بن الحسن 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. 


كتاب الحدود 


لك 5 230 


/[/ظ] نم أن ال الی ر 


ص 


9< 7 
72 كتاب الحدود SS‏ 5-4 


أربعة بالزنى» أينبغي للقاضي أن يسألهم عن الزنى ما هو وكيف هو ومتى 
زنى؟ قال : نعم. قلت: أراصة إذا وصفوا ذلك وأثبتوه وسَموا المرأة التي 
زنى بها والقاضي لاف ل ار ال دإذا زكرا نظر في أمر 
الرجل» فاق كان مخضا حي وإن كان غير محصن جلده مائة جلدة. 
أن 33 عن الإحصان ما 1 هر : قال: نعم » ا 
فإذا انشا ذلك وركوا رجمه. قلت: فإذا قالوا: تزوج امرأة حرة فدخل بها 
وجامعهاء اكتفيت بقولهم إذا قالوا دخل بها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
قالوا: جامعها أو باضعها؟ قال: نعم. وهذا قول أبى حنيفة. وقال محمد: 


ع عم 


لا أقبل قولهم. قلت: أرأيت إن شهدوا أنه تزوج امرأة مسلمة ولم يشهدوا 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
(۲) م ف ز - قال. والزيادة من ع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الدخول وشهدوا على أن له منها أولاداً؟ قال: لا يكون من الإحصان 
کی اسن هنع هدا :قلت رایت إن “كانه اموأ له ما ولاه وه 
نصرانية » أو كانت صبية صغيرة فدخل بها أو امرأة كبيرة غير أنها معتوهة 
وقد دخل بهاء هل يكون بشىء من هؤلاء محصنا؟» قال: لا حتى 
کا ری و ای و ويا و ن كان ريه 
ف فأغلق باباً أو أرخى ستراً ثم طلقهاء فأوجبت عليه“ المهر 
وأوجبت عليها العدة» ثم زنى وهو بعد لم يدخل بهاء هل يرجم؟ قال: 
لآ فلت ارايت الصراأة هل ترجم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها 
تقول: لم يدخل بي. قلت: ولم وقد أوجبت العدة والصداق؟ قال: 
أوجبت الصداق بالأثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي 
ال وار العدة» لأنها أخذت الصداق» وبالتهمة. فأما الرجم 
فلا يجب عليهماء لأنهما ينكران الدخول. قلت: أرأيت إن أقر بالدخول 
ثم رثن أن رت ,ادها ال سم قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل تكون 
امرأته نصرانية فدخل بهاء ثم لكاب /[٥/۱۷و]‏ أسلمت فلم يدخل بها بعد 
الإسلام حتى زنى واحد منهماء أو زنيا جميعاًء أترجم الزاني منهما؟ قال: 


)١(‏ ز- أولاداً قال لا يكون من الإحصان شىء أبين من هذا قلت أرأيت إن كانت امرأة له 


منها. 
(۲( و محصن. )( 5 حران مسلمان بالغان. 
(5) ز: حران مسلمان. (6) ز: عليها. 


)03 روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ونحو 
ذلك عن زيد بن ثابت. انظر: الموطأء النكاح» ١٠ء‏ 17. وانظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ١/۲۸۷؛‏ وسنن الدارقطني» 7”05/9؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 590/7. 
وروى الدارقطني من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله يل : 
«من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل». وفي 
إسناده ابن لهيعة مع إرساله. انظر: سنن الدارقطني» .۳٠۷/۳‏ لكن أخرجه أبو داود في 
المراسيل من طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات. انظر: المراسيل لأبي داود» ١۱۸٠؛‏ 
وتلخيص الحبير لابن حجرء ۱۹۳/۳. 


(۷) ف: وأوجب. (۸) ز: ثم إن. 


كتاب الحدود 22 
ااان ا راه 
0 ف وكذلك: تر كانت امراته آنة تأعتفت» أو كانت متغيرة 
فأدركت؟ قال: نعم. قلت" : فإن جامعها" بعد الإسلام أو بعد العتق أو 
بعدما أدرکت» فأيهما ما زنى فإنه يرجم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
ا تاو ا را أن ج ”أو شتير تاجيا" أن أعنها 
أو أدركا"“ ثم زنيا أو زنى أحدهماء فإنما على الزاني الل ال 
نعم» إلا أن يكونا زنيا بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعد البلوغ وقد دخل 
بھاء ثم زنى بعد الدخول [فإنهما يرجمان]. قال:”*' وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: إذا أسلمت النصرانية وقد دخل بها زوجها وهو مسلم 
أو لم" يدخل بها فإنها ترجم. قلت: وكل ما ذكرت لك مما لا يرجم 
فاه جاده ماف جلد ,]ذا :وت ؟ قال: تخر 


قلت : فهل يجتمع الجلد””'' والرجم إذا زنى وهو محصن؟ قال: لاء 
ولكنه يرجم ولا يجلد. قال بلغنا عن .رسؤل الله كلق آنه رجه ماع بن 
مالك ولم TNE‏ قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه رجم ولم 
رول ٩۳‏ 


في هذا نفي. قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: كفى بالنفي 


)١(‏ ف + قال لا. )۲( م قلت» صح ه؛ ف - قلت. 

(۳) ز: فإن جاء )٤(‏ ز: أو نصرانين أو مجوسين. 

(5) ز: فأسلم. () مف ز: فأدركا. والتصحيح من ب. 

0) م ف ز: الحد. (۸) م ف ز + نعم. 

(9) ف ز: ولم. 

.ظ١59/١ م ف: الحد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والکافي»‎ )٠١( 

)۱١(‏ ف - أنه. 

(؟١)انظر‏ على سبيل المثال: صحيح البخاري» الحدود» ۲۸؛ وصحيح مسلم الحدود» 
5 


)١(‏ صحيح البخاري» الحدود» ١؛‏ باب رجم الثيب في الزنى؛ وصحيح مسلم»› 
الحدود» 16 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فتنة. قلت : ”ارايت عبداً رف أو آمة زنك فأقيم عليه الحد أتنفيه وتترك 
مواليه أيتاماً" محتاجين لما عليهء أو كانت جارية شابة بين أبويها أقمت 

Ife Dos o 0000 f 
عليها الحد أتخرجها من المصر ومن عند أبويهاء فتعرضها أيضا لمثل ما‎ 
أخذتها فيه. والنفى ليس بشىء.‎ 


قلت: أرأيت المرأة تتزوج بنكاح فاسد فيدخل بهاء ثم يفرق بينهماء 
ثم زنيا أو زنى أحدهماء يرج الزاني؟ قال: لاء ولكنه يجلد. قلت: 
وبينها. قلت: وكذلك لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق› ثم تزوجها 
اغا ضا قال: لأنها قد صارت ا حين تزوجهاء فجامعها 
وليست له بامرأة. قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج مجوسية فدخل بهاء أو 

5 خم CDs‏ وا ج hM‏ 

امرأة مسلمة بغير شهود فدخإ” بهاء ثم زنی» هل يرجم؟ قال: لل 
ولکنه جلد وليس هذا بمحصن. المجوسية نكاحها فاسد» ولا يحصن 
بالنكاح الفاسد» وكذلك المسلمة فيكون نكاحها فاسداً"» لأنه بغير شهود. 
/1٥/۱۷ظ]‏ قلت: أرأيت المرأة المسلمة إذا كان زوجها عبداً وقد دخل 
معتوهاً فدخل بهاء ثم زنت المرأة» هل ترجمها؟ قال: لا. قلت: ل؟ 
قال: لأن هذه ليشت بمحصنة إذا کا۹ زوجها عبداً أو و او معتوهاً 
OYY ٤‏ 
او كافرا 5 


000( الآثار لمحمد بن الحسن» ٠١7‏ ؛ والمصنف لعبدالرزاق» Flo TIN‏ ونصب 
الراية للزيلعي» .37٠/9‏ 


(۲) ز: أيتام. (۳) ز: فتعرضوا. 
(54) ز: أترجم. () ز: طالق. 
0( م ز: قد دخل. (0) ز: فاسد. 
(۸) ز: أو صبي. (9) ف + لا. 
(١)ز:‏ وكان. ١١0‏ )ز: إذا كان. 


۲9) ز: أو صبى أو معتوه أو كافر. 


كتاب الحدود 
ا سے 
قلت: أرأيت إذا شهد عليه الشهود بالزنى والقاضي لا يعرف عدل 
الشهودء أينبغى للقاضى أن يكفله؟ قال: لاء ولكن يحبسء فإذا زكى 
الشهود أقام عله ال أرايك ادا رک الود ا 
عن الإحصان ما هو؟ قال: نعم. قلت: فإن أنكر الإحصان فشهد عليه بذلك 
رجلان أو رجل وامرأتان بالإحصان وهم عدول أترجمه؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن رجمه القاضي بشهادتهم ثم رجع شهود الإحصان عن شهادتهم»› 
هل عليهم شيء؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأني لم آخذه بشهادتهم؛ ألا 
ترى أني أجيز شهادة النساء مع الرجل على الإحصان ولا أجيزها في 
الحدود. قلت: أرأيت إن رجع رجل من الذين شهدوا على الزنى ما الحكم 
فيه؟ قال: يضرب الحدء ويغرم ربع الدية. قلث: ولو" ضربته الحد وقد 
مات؟ قال: ولو ضربته الحد وقد مات. ولو قذف رجل رجلا فمات 
المقذوف أبطلت الحد عن القاذف. قال: هذا لا يشبه ذلك» لأن هذا إنما 
قتل بشهادته» فأغرمه ربع ال اضر الخد فلج 2 ولو :أن رجلا كلذك 
هذا المرجوم أتحده؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه قد أقيم عليه الحد في 
الزنى» فلا يحد قاذفه. قلت: أرأيت إن أكذب القاذف نفسه؟ قال: لا حد 
عليه» وليس القاذف بمنزلة الشاهد. قلت: أرأيت إن كان قال الشاهد: قد 
كنت يوم شهدت على غير دين الإسلام» أو كنت عبداًء أو صغيرا؟ قال: 
لا يصدق على أصحابه في شيء من ذلك. 


قلت: أرأيت إذا" شهد أربعة على رجل بالزنى ثم رجع واحد قبل 
أن يقام عليه الحد؟ قال: أحد الراجع وأحد الثلاثة. قلت: ولم؟ قال: لأني 
5 أقه؟ عليه الحد حتى رجع واحد من الشهودء فصار الثلاثة قذفة» 
فعليهم الحد وعليه» ولا يشبه هذا الذي رجع بعدما مضى الحدء لأنه إذا 
مضى الحد وأجيزت“ شهادتهم لم يصدق الراجع على من بقي. 


)١(‏ ف: أيسأل. (0) ف: ولم. 
(۳) ز۔ إذاء (4) ز: لم أقيم. 
)٥(‏ ز: وأجزت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ء۶ 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى والإحصان فرجمه الإمامء 
ثم واس الشهود عبد أو «مكاتياء. أو 0 قن أعقق بعضه وهو 
/[ه/1و] يسعى في بعض قيمته. أو ما فى قذف. أو اف أو 
أعمى؟ قال: على الإمام الدية في بيت المالء لأن هذا خطأ من الإمام. 
قلف :اناق کان" ل انم 
نعم. قلت: أرأيت إن كان خطأ في قصاص أو في أخذ مال؟ قال: أ 
به على الذي اقتص”* له وعلى الذي أخذ له المال. 


فلت ارات إذا شهدوا أربعة على رجل بالزنى وشهد عليه الشاهدان 
بالإاحصان فرجمه الإمام» ولم يسأل عن الشهود» ثم مان عنهم بعدما 
رجمه» فأخبر أنهم غير عدول» هل على الإمام شيء؟ قال : لا. قلت : ولم 
وقد أجاز شهادة من ليس بعدل؟ قال: لأن هؤلاء قد تجوز شهادتهم إذا 
تابوا وأصلحواء وليس هؤلاء كالمحدود ی قذف والأعمى والكافر. 


ع © 


قلت: د أربعة شهدوا على رجل بالزنى وبالإحصان» فرجمه 
الإمام» ثم وجده”” مجبوباً؟" قال: على الشهود الدية. قلت: أرأيت إن 
كانت امرأة اوش ٩‏ إليها النساء بعد الرجم. فقالوا: هي عذراءء أو رتقاءء 
هل يضمن الشهود؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا لا يشبه المجبوب» 
لأن المجبوب معروف» والرتقاء والعذراء إنما قال فيها النساء قولاً ولا 
أضمن الشهود بقول النساء. قلت: أرأيت إن نظر إليها”” النساء قبل أن يقام 
عليها الحد فقالوا: هي عذراء أو رتقاء؟ قال: أدرأ عنها الحدء لأن هذه 


م 


قلت ارايت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وبالإحصانء ثم ماتوا 
)١(‏ ز: أو محدود. (0) ز: أو كافر. 
(۳) م ز ۔ قلت فإن كان؛ صح م ه. (5) ز: اقبض. 
)٥(‏ ف: ثم وجدوه. (0D‏ 8 مجبوب. 
0 م: ينظر؛ ز: تنظر. (۸) ف ز: فلا. 


(9) ف - إليها. 


كتاب الحدود 


قبل أن يزكواء أو غابواء أو عمي رجل منهم. او أو شرت .يعدا 
في قذف» أو رجع عن الإسلام فقتل أو أسلم» هل هل تجيز"“ الشهادة عليه؟ 
قال: لا. قلت: ما ار امبو ا E‏ 
ذلك ثم أصابهم بعض ما ذكرت قبل أن يقضى عليهم؟ قال" : فإ ف 9 
أبطل ذلك كله إلا في الموت والغيبة خاصة» فإني انیز شهادتهم في 
شيء إلا الرجمء فإني”*' لا أجيز شهادتهم ‏ لأنهم هم الذين يبدؤون بالرجم 
قبل الإمام» فهذا وجه شبهة» ولا أجيز شهادتهم. ولو كان غير محصن 
أجزت الشهادة ولم أنظر إلى الموت ولا الغيبة» لأنه لا يحتاج من الشهود 
في هذا غير الشهادة. قلت: ولم؟”*“'. قال: لأنه حدث في شهوده الذي 
ذكرت» فلا أقبل شهادتهم. 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهم عدول كلهمء 
فغاب أحدهم قبل أن يزكواء أتقيم عليه الحد؟ قال: لا أقيم عليه الحد 
إلا بمحضر من الشهود كلهم. 5 وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: إذا شهد الشهود على الزنى رجم الشهود /[٥/1۸ظ]‏ ثم الإمام ثم 
الا 


قلت: أرأيت الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم هل يربط بشيء أو 
يمسك أو يحفر له؟ قال: لاء ولكنه يقام قائما فينصب للناس ثم يرجم. 
قال: بلغنا عن رسول الله يي أنه رجم ماعز بن مالك». ولم يبلغنا أنه حفر 
لز لك روه ولة ام فد ران ميلف 


(۱) ز: أو يسلم هل يجيز. (۲) ف نز قال. 

(۳) ز: فإنني. EE‏ 

(0) السؤال هنا عن علة عدم قبول شهادة من مات أو غاب أو عمي. .. إلخ بعد أدائه 
الشهادة كما مر في السؤال الذي قبل السؤال السابق. 

(3) المصنف لعبدالرزاق» 73/97" - ۲۷؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 507 نقيت 
الراية للزيلعى»ء /9١"؛‏ والدراية لابن حجرء .٩۷/۲‏ 

(۷) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري» وفيه: فما أوثقناه ولا حفرنا له. انظر: صحيح 


مسلمء الحدود» ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت المرأة إذا زنت''' فقضي عليها بالرجم هل يحفر لها؟ 
قال: إن حفر لها فحسن» وإن ترك فحسن. قال: بلغنا عن علي بن أبي 
طالب ا 0 الهمدانية”'' إلى قرب من السرة ثم لفها في 
eS‏ 
ثيابها ثم 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى وهم عدول 
فادعت المرأة أنه أكرهها ولم يشهد الشهود أنه أكرهها؟ قال: أحدهما 
جميعاً إذا شهدوا أنها طاوعته. قلت: أرأيت إن قالت المرأة: تزوجني» 
فقال الرجل: كذبت بل زنيت بها؟ قال: لا أقيم عليها الحد. قلت: لم 
قال: لأن المرأة حين قالت: هو زوجي» درأت عنها الحدء فإذا درأت 
الحد عنها درأته عن الرجل» لأنه"“ جماع واحد. ووجب”" الصداق. لأن 
كل من درئ عنه الحد من هذا وشبهه» والرجل يطأ جارية امرأته 0 
ظننتها تحل لي» فعليه الصداق في كل ما يَنْبْتُ فيه النسب لول“ كا 
بذلك الجماع أو لا يثبت. قلت: وكذلك لو قال الرجل: هي 5-1 
وقالت المرأة: كي لذ بي؟ قال : : نعم لا حد على واحد منهما. 
نيفلم واف تثبت النكاح؟ قال: وإن كنت لا أثبت النكا-””". 
أرايت لو جاه ا أنه كان تزوجها وأنكرت المرأة ذلك» والشاهدان 
غير عدلين فأبطلت شهادتهماء أكنتَ تحد الرجل والمرأة؟ قلت©: لاء 
[قال: ] فهذا وذاك سواء. قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم» فإن الإمام أن0© يخطئ في العفو 
خير من أن. يخطئ في العقوبة» وإذا وجدتم ل خا فادرؤوا 


)١(‏ ز: إذا زيت. (۲) ز: لشاجة. 

(۳) ز: الهمذانية. () ز: إلى قريب. 

(0) مسند أحمدء .١57/١‏ (5) م: لا بد. 

)۷( م ف ز: وواجب. (A)‏ م ف: ولدا؛ ز: ولذاء 
(9) ز: لا يثبت. )۱١(‏ م ف + قلت. 
(١1)م‏ ف ز: قال. )ف 


0 ز: لمسلم. 


كتاب الحدود 
ع7 فنك اران أربعة شود على رخل. أنه امكو هذه المرأة فزن 
بهاء هل تحد الرجل؟ قال: نعم. قلت: فهل تحد المرأة؟ قال: لا. 
قلت: ولم وهذا جماع واحد» قد حددت أحدهما فيه ودرأت عن الآخر؟ 
قال: هذا لا يشبه الأول. هذا بمنزلة رجل يزني بالصبية والمجنونة 
والنائمة» فيقام على الرجق اتح رلا يعاد على المرا اباب الأول 
برعي أنه زوجهاء فهذا لا يشبه الاستكراه. قلت: أرأيت الرجل المجنون 
المغلوب يستكره المرأة الصحيحة فيزني بها هل يحد /[19/0١و]‏ واحد 
شیا ل لل فلك ارات إا دة المراة إلى “نقسيها خرن بها أتحد؟ 
قال: لا. قلت: فما لك إذا أقمت الحد على الرجل الذي زنى بالصبية لا 
تقيمه على المرأة التي زنى بها الصبي والمعتوه؟ قال: هما مختلفانء 
الصبي ذكره: بمطلة ‏ إصبخه والحكوه مرل ال قلت ارايت الرجل 
المحصن يزني بالصبية التي لم تحصن إلا أن مثلها يجامع» أو بالمعتوهة 
المغلوبة» أو بالكافرة» هل يرجه؟”" قال: نعم. 
قلت ارات کل جماع درأت فيه الحد عن الرجل والمرأة» 
أتوجب على الرجل فيه المهر كاملا؟ قال: نعم» ولا يجتمع الحد 
والصداق. 


5 


قلت : ارايت الرجل يزني ا 000 عليه e‏ بذلك» فقال 
ا بهذة المثالة؟ ال2 ¥ 


قلت: أرأيت الرجل يستأجر المرأة ليزني بها فيشهد" عليه بذلك 


)١(‏ روي نحو ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. انظر: المصنف لابن أب 
شيبة» 4011/0 والسنن الكبرى للبيهقي» E‏ ؤقال الحافظ ابن حجر ورو أبؤ 
محمد ابن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح. انظر: 
Ss‏ لابن حجرء. 05/5. وقد روي الحديث مرفوعاً بأسانيد ضعيفة. انظر: 

سنن الترمذي» الحدودء ۲؛ والمصادر السابقة. 
(۲) ز: يزعم. (۳) ز: هل ترجم. 
)٤(‏ ز: فشهد. (0) ز: فشهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشهود.ء هل يحد واحد منهما؟ قال: لا. وقال: بلغ عن عمر بن 
الخطاب أن امرأة استسقت راعياًء فأبى أن يسقيها حتى أمكنته من نفسهاء 
فدرأ عمر عنها الحد. لأنها مضطرة”". قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن 
امرأة سألت رجلا شيئاء فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسهاء فقال عمر: 
هدا مهو درات عا الد وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنقيم 
عليه الحد“ في مسألة الإجارة خاصة. 


قلت : أرأيت الرجل يكره حتى يزني بالمرأة فيشهد عليه الشهود 
بذلك هل تقيم" عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الرجل لا 
يشبه المرأة المستكرهة, الرجل لا يزني إلا بشهوة» فيشهد به» فانقطع 
الاستكراه. قلت: أرأيت إن أكرهه السلطان حتى زنى؟ قال: هذا 0 
سواء» وعليه الحد. وقال أبو يوسف: a‏ أنو فة عن هذاء وقال: 
أكرهه السلطان فزنى فلا حد عليهء وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد. 
محمد: ل م 


قلت: أرأيت الرجل يزني بالمرأة ثم يقول: اشتريتهاء هل يدرأ عنه 
الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت حرة؟ قال: 0 قلت: 
أرأيت الرجل يزني بالمرأة وهي رهن عنده فيقول: 0 
قال: أدرأ عنه الحد. قلت: فإن قال: : زنيت بها وأنا أعلم أنها علي حرام؟ 
قال: أقيم عليه الحد. 


قلك: ارات الرجل يستأجر الجارية لتخدمه» أو استودعها إياه رجل 
00 /[9/5١ظ]‏ فزنى بها؟ قال: أحده فى الوجهين جميعاً. 

قلت رايت أريعة شهدوا على رجل بالزنی» فشهد اثنان أنه زنى 
بهذه المرأة في دار فلان» وشهد الآخران أنه زنى بها في دار أخرى؟ قال: 


)١(‏ ف ز: قال. (0) ز: وبلغناء. 
(۳) المصنف لعبدالرزاق» 7//ا١5.‏ () المصنف لعبدالرزاق» /الا*5. 
(5) م نز - الحد. (0) ز: فتشهد. 


2 ز: هل يقيم. (۸) ز: رجلا ليخدمه. 


كتاب الحدود a>‏ 
س ٣ے‏ 
شهادتهم باطل» ولا حد على الشهود»ء لأنهم أربعة. قلت: فإن شهد اثنان 
أنه زنى بها في قبيلة» وشهد الآخران أنه زنى بها في قبيلة أخرى» أو قال 
فذاق و هلان و ا ف وھا ی ا .مدان فی سناعة 
أخرى؟ قال تادهم اف هذا كله باعل لأنهم قن اختلفوا. قلت رن 
شهدوا على بيت واحد أنه زنى بها في مقدمه» وشهد بذلك اثنان» وشهد 
آخران انه“ في رس ف فآ اواو سواء في القياس» ولكني أقيم 
عليه الحدء ولا آخذ في هذا بالقياس. قلت"": أرأيت لو شهد شاهدان أنه 
زنى بها في مكان من البيت وشهد الآخران أنه زنى بها في مكان من البيت 
والذي بينهما متقارب؟ قال: أقيم عليهما الحد, قلت: فإن شهد شاهدان أنه 
زنى بها في ثوب» وقال الآخران: زنى بها في ثوب غيره؟ قال: أقيم 
علا ال 


ع 


2 ء 4 5 )2 ع 0 ع 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى““ أحدهم والد أو ولد أو 
جد أو أخوه وهم عدول؟ قال: شهادتهم جائزة» وأقيم الحد. قلت: فهل 
يرث الولد والوالد إذا رجم بشهادتهم عليه» أو ضرب حد القذف 
باد قات أو قطع فى سرقة بشهادته فمات» أو قضى عليه 
بالقصاص بشهادته» أو ضرب حدًا؟”' قال: نعم له الميراث في جميع 
هذا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا حق للمسلمين أو حد من حدود الله تعالى) 
ولیس هذا بمنزلة قتله إياه وهو ظالم. 


فلت: أرأيت أربعة شهدوا غلى رجل بالزنى وزكوا فأردت أن شت 


)١(‏ ف + أخرى. 

(۲) م ف - أنه. والزيادة من ع. () م ف - قلت. والزيادة من ع. 

(5) ز - اثنان أنه زنى بهذه المرأة في دار فلان وشهد الآخران أنه زنى بها في دار أخرى 
قال شهادتهم باطل ولا حد على الشهود لأنهم أربعة. . . قلت فإن شهد شاهدان أنه 
زنى بها في ثوب وقال الآخران زنى بها في ثوب غيره قال أقيم عليهما الحد قلت 
أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى. 

(0) ف ز: بشهادته. (5) ز: حد. 

0) م: أن أقيم ؛ ز: أن يقيم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه الحد بشهادتهم» فمات رجل منهم أو غاب؟ قال: أدرأ عنه الحد. قلت : 
فهل تَضرب"'' الثلاثة الباقين؟ قال: لا. بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: 
إذا شهد الشهود رجم الشهود ثم الإمام ثم الناس”". قلت: وكذلك لو عمي 
قلت: وكذلك”" لو ارتد عن الإسلام أو قذف أحد الشهود رجلاً فضرب 
الحد؟ قال: نعم» أدرأ”؟ الحد عن المشهود عليه إذا كان كما ذكرت. قلت : 
فهل تقيم'” الحد على الثلاثة الباقين؟ قال: لا حد عليهم في شيء من هذا. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فحبس الرجل لينظر في 
أمره» فقتله رجل في الحبس عمدا؟ قال: إن كان /[0/١٠و]‏ قتله عمدا 
فعلى القاتل القصاص» وإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية. قلت: فإن كان 
الشهود زكوا وعدلوا غير أن القاضي لم يقض برجم» فقتله إنسان عمداً أو 
خطأ؟ قال: هذا والأول سواء» وعلى العاقلة الدية في الخطأء وعليه 
القصاص في العمد. قلت: أرأيت إن قضى القاضى برجمه»ء فقتله إنسان 
عمداً أو خطأ؟ قال: ليس على عاقلته شيء. لأن القاضي قد قضى عليه 
بالرجم. قلت: أرأيت إن قطع يده رجل أو فقأ عينه أو جنى عليه جناية؟ 
قال: لا شىء عليه فى ذلك. قلت: أرأيت إن رجع الشهود عن شهادت ٩‏ 
بعدما قطعت يده أو فقئت عينه؟ قال: إذا جني عليه فلا شيء على الجاني. 
قلت: وكذلك لو أمر”" القاضي برجمه فرجمه الناس» ثم رجع الشهود عن 
شهادتهم قبل أن يموت؟ قال: نعم لني على من رجمه شيء » وتوا عن 
الرجل. قلت: أرأيت إن رجع واحد من الشهود؟ قال: هذا وذاك سواء. 
قلت: أرأيت إن قضى”” القاضي على الرجل بالرجمء فقتله رجل عمداًء 


)١(‏ ز: يضرب. (؟) تقدم قريباً. 

)۳( ز - لو عمي أحدهم أو خرس أو جن قال نعم قلت وكذلك لو قتل قال نعم قلت 
وكذلك. 

() ز: أدري. (0) ز: يقيم. 

00 م ز: عن شهاداتهم. )۷( مفاز: لو أمره. 


(۸) ف ز: إذا قضى. 


كتاب الحدود 


ثم وحن أجل الدديوة غا اد ماتا آر كور" فى ای نعف وهر 


يسعى في بعض قيمته» أو كافراًء أو محدودا" في قذف» هل على الرجل 
الذي قتله عمداً شيء؟ قال: أما في القياس فإن عليه القصاص» ولكني 
أستحسن» لأن القاضي قد قضى بالرجم» فأبطل عنه القصاص”"». وألزم 
عليه الدية فى ماله ثلاث سنين. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل 
بالزنى» فقضى القاضي برجمه» فأمر الناس فرجموه» فوجدوا أحد الشهود 
عدا أو مكاتا””' أو متحدودا أو كافراء هل على الذين رجموا شيء؟ قال: 
لا شيء عليهم» ولكن ديته على بيت المال. قلت: فإن لم يكونوا أجهزو””) 
عليه ضمنت بيت المال جراحته ولم تضمنهم شيئاً؟”' قال: نعم. قلت: 
أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهو غير مقر» فضربه الإمام الحده ثم 
وجد أحد الشهود محدودا”" فى قذف أو عبداً أو كافر» وقد جرحه ذلك 
اشرب كيت القوك فيه إن مات مق :ذلك الضوت: أ لع يمك 3 قال" لبن 
على الإمام ولا على بيت المال شيء من ذلك . وقال أبو يوسف: أما أنا 
فأرى ذلك كله على بيت المال» ضرب كان أو موت. وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بشيء يجب فيه التعزيرء 
فعزره الإمام» فمات من ذلك» هل على الإمام أو على بيت المال شيء؟ 
قال: لا. 


2 


القاضى أن يرجم » /[ه/ ١‏ ظ] فأمر قوماً فقال: ارجموه. أيسعهم أن ير جموه 
ولم يعاينوا الشهود الذين شهدوا عند القاضي› قال: قد قضيت عليه بالرجم 
فارجموه؟ قال: نعم» يسعهم. قلت: وكذلك لو قضى عليه بالقطع في 


)١(‏ ز: أو مكاتب أو عبد. (۲) ز: أو محدود. 

(۳) ف ولكني أستحسن لأن القاضي قد قضى بالرجم فأبطل عنه القصاص. 
)٤(‏ ز: أو مكاتب. 

(5) م ف ز: اختاروا. والتصحيح من المبسوط. 1۳/۹. 

و4 ز: شي. (۷) ز: محدود. 

(۸) ز: أو عبد أو كافر. (9) ز: شيء من ذلك. 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سرقة» فدعا رجلا ليقطعه؟ قال: نعم» يسعه أن يقطعه. قلت: أرأيت إن 
كان هذا الذي دعاه'' القاضى هو ابن الرجل» وقد قضى على الرجل 
بالقطم: أن بالرجم» ,بسع أن يلي ذلك من أبيه؟ قآل :- أكره.ذلك عليدة بوأن 
يلى ذلك غيره أحب إلى. قلت: وكذلك لو كان جده أو جدته أو أمه أو 
خالته أو عمته أو أخته أو أخوه؟ قال: نعمء أكره ذلك. 


قلت: أرأيت القوم يشهدون على الرجل بالزنى» فشهد ثلاثة أنهم رأوه 
يزني ووصفوا ذلك وأثبتوه» وقال الرابع”'': لم أر ما قالواء ولكن قد 
رأيتهما في لحاف واحد؟ قال: شهادتهم باطل. قلت: فهل عليهم حد؟ 
قال: أما الثلاثة فإني أحدهم» وأما الرابع فإن شهد كما صف فلا حد 
عليه» وإن كان قال: أشهد أنه زان» ثم سئل عن الزنى كيف هو وكيف 
رأيته يزني» فلم يصف ذلك» قال: عليه الحد بقوله: أشهد أنه زان. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فسألهم القاضي عن 
الزنى ما هو وكيف هوء قالوا: لا نزيدك”" على هذاء هل تقبل شهادتهم؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم يثبتوا ذلك. قلت: فهل تحدهم؟ قال: 
لا. قلت: أرأيت إن وصفه واحد منهم أو اثنان”*؟ أو ثلاثة» وأبى البقية أن 
يبينو'”'» هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحد واحدا منهم؟ 
قال: لا. قلت: ولم [وقد] رددت شهادتهم؟ قال: لأنهم أربعة. 
ع 5 1 3 5 e NE : - 3 000 „ (A)‏ 
امم اح التي E LS‏ فهل تقبل شهادة احد منهم؟ قال: لا. قلت: 
افتضرب أحدا منهم الحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي 
ولك وقال أبو يوسف: أما أنا فأقيم على الأربعة الأولين الحد. ولا 


)١(‏ م ف ز: أعانه. وانظر المسألة السابقة. 


(؟) ف: وقال نعم. 90 ز: لا يزيدك. 
(5) ز: أو اثنين. (0) ز: أن يثبتوا. 
0 نز فهل. (۷) ز: واحد. 


(۸) ز: يقبل. () ز: دخل. 


أ على الرسل الأول وهو قول جد 


قلت: أرأيت ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ومعهم اناو هل 
تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحد"" الشهود والمرأتين؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى» هل 
تجیز““ شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت: لمٌ؟ قال: 
لأنهم لم يقذفوه» وإنما شهدوا على شهادة غيرهم. قلت: أرأيت إن قدم 
ا E‏ . أت 
الاربعة. فشهدوا على شهادة انفسهم على هذا الرجل بالزنى » هل نجیر 
شهادتهم؟ قال: لا. قلت: لم لا تجيز"'' شهادتهم؟ قال: لأني أبطلت 
/[0/١؟و]‏ شهادة الذين شهدوا على شهادتهم» ولأن هذا قد تطاول» فلا 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى» فقالوا: نشهد 
أنكما زانيين. فرفعوهما إلى القاضي» فشهدوا عليهما بالزنى» ووصفوا 
ذلك وأثبتوه» والشهود عدول» فقالا المشهود عليهما: إنهم قد قالوا لنا هذه 
المقالة قبل أن يرفعونا إلى القاضي» ولا“ بذلك بينة» فهل تقبل”'' منهما 
البينة» وتحد الشهود؟ قال: لا نقبل البينة على ذلك» ولكن نجيز شهادة 
الشهود. د الرجل والمرأة. 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى» فوصفوا ذلك 
وأثبتو””'"» غير أن رجلين”""' منهم يشهدان أنه استكرهها فزنى بهاء وقال 
الآخران: نشهد أنها طاوعته» هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فهل تحد 


(¥) 


)١(‏ ز: أقيمهما. (۲) ز: امرأتين. 
(۳) ز: يحد. (6) ز: هل يجيز. 
)٥(‏ ز: هل يجيز. (0) ز: لا يجيز. 
(۷) ز: يشهد. (۸) ز - زانيين. 
(9) ز: واتا. )٠١(‏ ز: يقبل. 
(۱۱) ز: ويحد. (۱۲) ف: وثبتوه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الرجل؟ قال: لا. وهذا قول أن حليفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أحد 


الرجلء ولا أحد المرأة. 


فلت ارايت أويعة شهدوا على رجل بالزنى» 0 اثنان منهم: 
نشهد'' أنه زنى بهذه المرأة غدوة» وقال الآخران: نشهد”" أنه زنى بهذه 
المرأة ‏ لامرأة" أخرى ‏ عشية؟ قال: لا حد على الرجلء ولا على 
المرأتين. قلت: فهل تحد الشهود للمرأتين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة 
شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة في موطن» وشهدوا أربعة غيرهم 
و زنى بهذه المرأة في موطن آخر في ساعة واحدة؟ قال: لا حد عليه. 
قلت: ولم وقد شهد أربعة أنه زنى بها؟ قال: لأنهم قد اختلفواء وشهدوا 
على شىء واحد فاختلفوا فيه» فإذا وقعت شبهة درأت الحد فيه. قلت : 0 
شهد ا أربعة أنه رنن اة الات غدوة قبل طلوع الشمسء 
أربعة آخرون"'' أنه زنى بهذه المرأة حين ارتفاع الضحى» والشهود 
كلهم؟ قال: فإني أقيم الحد على الرجل وعلى المرأتين جميعاً. قلت: 
أرأيت أربعة 0 على رجل أنه زنى بهذه المرأة في بيت غدوة» وشهد 
أربعة ارون ا زنى بهذه الأخرى عشية فى دار فلان؟ قال: إن كان 
ايرد عدر كلهم أقمث: الحد على الرجل .والمراتين ميغ ولت؛ 
أرأيت إن اتفق الشهود كلهم في ساعة واحدة وامرأة ا اك قي أن 
هؤلاء شهدوا أنه زنى بهذه المرأة فى دار أخرى فى ساعة واحدة» والذي 
بين الدارين بعيد؟ قال: شهادتهم جميعاً باطل» لا حد على الرجل ولا“ 
المرأة. قلت: فهل تحد الشهود عليه؟"“ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: أرأيت 
لو شهدوا أربعة”"') أنه زنى يوم النحر بمكة بفلانة» وشهد أربعة أنه زنى 


(۱) ز: يشهد. (۲) ز: يشهد. 
)۳( م لامر 0) ز: أنهم. 
)0( المراة. (0) ز: اخرین. 
(0) ز: اخرين. (4) ز: عدول. 
(9) ز ‏ واحدة. (١)ز‏ + على. 


(١١1)ف-‏ عليه. (۱۲) ف + ايام. 


كتاب الحدود 

بالكوفة يوم النحر بفلانة» لامرأة أخرى» هل /51/١؟ظ]‏ تقبل"“ شهادة 
واحد منهم؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: أرأيت أربعة شهدوا 
على رجل أنه زنى يوم النحر بمكة بفلانة» وشهد أربعة أنه قتل يوم النحر 
بالكوفة» وجاؤوا جميعاً معا؟ قال: شهادتهم باطل. لا آخذ بشيء من ذلك. 
قلت: فهل تحد'" الشهود بالزنى؟ قال: لا. قلت: لم أبطلت شهادتهم؟ 
قال: لأني قد علمت أن أحد الفريقين كاذب» فلا أقبل شهادتهم» لأنه لا 
يكون في يوم واحد بالكوفة وبمكة. قلت: وكذلك لو كانت الشهادة في 
طلاق أو نكاح أو عتق أو جراحة أو حد في قذف. قلت: أرأيت شاهدين 
شهدا أنه فعل كذا وكذا يوم النحر بمكة» وشهد آخران أنه فعل كذا وكذا 
في يوم النحر بالكوفة» فجاؤوا جميعا؟ قال: شهادتهم جميعا باطل. قلت : 
فإن جاء شاهدان”". فشهدا أنه فعل كذا وكذا في يوم النحر بالكوفة» 
فقضيت عليه بذلك”“ وأمضيتهء ثم جاء آخران“ فشهدا عليه أنه طلق امرأته 
يوم النحر بمكة» أو أعتق''' عبده؟ قال: شهادة الآخَرَينَ”" باطل. قلت: 
لم؟ قال: لأني قد“ قضيت عليه بالأمر الأول» وأجزت الشهود بالكوفة في 
يوم النحرء فلا أقضي عليه بشيء من ذلك في ذلك اليوم في غير الكوفة. 


قلت : أرأيت الرجل يشهد عليه الشهود بالزنى والسرقة» فقضى عليه 
الإمام بالحدء أو أمر بقطعه”' أو برجمه» فجاء رجل فقتله بالسيف» أو 
قطع يده بالسيف» ولم يأمره بذلك» ثم وجد الشهود كلهم عبيداً؟”''' قال: 
دية تلك اليد وذلك الرجل على من فعله. قلت: ولم لا يكون ذلك على 
بيت المال؟ قال: لأنه لم يفعل ذلك على موضع الحد» وكان ينبغي في 


(۱) ز: هل تقل. (۲) ز: يحد. 


(۳) ز: شاهدين. )٤(‏ ز: قضيت بذلك عليه. 

(5) ف + فشهدا أنه فعل كذا وكذا في يوم النحر بالكوفة فقضيت عليه بذلك وأمضيته ثم 
جاء آخران. 

0) ز: أو عتق. 0) ز: الآخران. 

(A)‏ م - قد. (4) مفاز: فقطعه. 


(١٠١1)ز:‏ عبيد. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القياس أن يقتضر ”© متة» ولكتى فسن فادرا القصاصنء ‏ وألومه الدية 
فى ماله. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى» فأمر به الإمام أن 
يضرت » أو كان محصناً وأمر به أن يرجمء فلما أقيم عليه بعض الحد هرب 
الرجل» فطلبه الشُرّط واتبعوه فى فوره ذلك فأخذوه» هل عليه بقية الحد؟ 
ال لقم قله »فاق الم يدرو عليه فى اقرز ذلك ولك :ادو ”بعد 
أيام» هل تقيم““ عليه بقية الحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أستحسن إذا 
كان الحد هكذا أن أدرأه. قلت: وكذلك لو كان هذا في سرقة أو في شرب 
خمر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان حين انفلت اتبعوه فأخذوه مكانهء أتقيه'') 
عليه بقية الحد في جميع هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الحد في 
قذف» ضرب أسواطاً”". ثم انفلت فأخذ في وجهه ذلك أو بعد ذلك» أيتم 
له ما بقي /[11/0؟و] من الحد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا من 
حقوق: الناس: 


قلت:<أرأيت الرجل الجر يضرت أزبعين شوطا فى .د القدّف) 
أتجوز“ شهادته إذا كان عدلاً ما لم يتمم له الحد؟ قال: نعم. قلت: فلو 
)4( 


س 


ئز 12 ا وقد 


قڏذف رجلا فضرب الحد» وبقي سوط E‏ ثم قد 
انفلت» فإنما تضربه'"'' ذلك السوط؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت ضرب الزانى أشد أم ضرب الشارب؟ قال: بل ضرب 
الزاني. قال: ويعطى كل عضو حقه من الضرب ما خلا الوجه والرأس 
والفرج. قلت: فإن كانت امرأة هل تجرد في حد الزنى؟ قال: لا. قلت: 


)١(‏ ز: أن يقبض. 0) ز: فأدرى. 

(۳) ف- فأخذوه. (6) ز: هل يقيم. 
(0) ز: لما. 0 ز: أيقيم. 

(۷) ز: أسواط. (۸) ز: أيجوز. 

(9) ز: يضرب. (١٠)ز:‏ سوطا واحدا. 


)1١١(‏ ف: وقد قذف. (؟١)ز:‏ يضريبه. 


كتاب الحدود 


فإن كان عليها جبة محشوة أو فروء عليها سوى ذلك درعها وخمارها وما 
يقيهاء هل ينزع الفرو والمحشو عنها؟ قال: نعم. قلت: ويعطي“ كل عضو 
حقه"“ ما خلا الرأس والوجه والفرج؟ قال: نعم. قلت: وتضرب وهي 
قاعدة؟ قال: نعم. قلت: ويضرب الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. قلت: فهل 
يمد في شيء من الحدود والتعزير؟ ال في شيء من ذلك. 
قلت: كيف يفعل بالمرأة إذا قعدت لتضرب”“ الحد؟ قال: كأستر ما يكون 
لها. قلت: أرأيت إن كان حدها الرجم هل يحفر”” لها؟ قال: إن حفر 
لها" فحسن» وإن ترك ذلك لم يضره. 

قلت: أرأيت المرأة إذا شهد عليها أربعة بالزنى وهي حبلى ولم 
تحصن» هل تحدها؟ قال: لا. ولكن أحبسها حتى تلد وتعالى من نفاسهاء 
ثم أخرجها وأقيم عليها الدع وان كان وجما وجنت خن وضجت» ولا 
تترك حتى تعالى من نفاسها. قلت: فإن شهد عليه" الشهود بالزنى 
فقالت: أنا حبلى؟ قال : أحبسها حتى تضع. قلت: فإن قالت النساء: هي 
حبلی» فحبستها”؟ حتى تضع فلم تضع''» أترجمها؟ قال: لا حتى 
أحبسها سنتين أو أكثر ما تحبل النساء فيه» فإن لم تلد في ذلك 
الحيعين! كنا رايت عا الد قل ٠‏ فان كان الها زوج وول 
أتلزه””" ازوج“ الولد؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت المرأة يشهد عليها الشهود بالزنى» فتقول: أنا عذراءء 
فأري النساءء فنظرن إليهاء فقلن: هي عذراءء هل تقيم عليها الحد؟ قال: 
لا. قلت: وكذلك الرتقاء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المجبوب إذا علم أنه 


)١(‏ ز: ويعطا. (۲) ز + من الضرب. 
(۳) ز: لا تمد. )٤(‏ م ز: لتضربه. 
(5) ز: هل تحفر. )٦(‏ ف ز-لها. 

(۷) ز: عليه. (۸) م - قال» صح ه. 
(9) م: فحبسها. )٠١(‏ ز- فلم تضع. 
(۱۱) م ز: رجمها. (١)ف-‏ قلت. 


() ز: أيلزم. (15)م )8 للزوج. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مجبوب؟ قال: نعم. قلت: فإذا درأت الحد عن هوؤلاءء هل تحد الشهود؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: أما الشهود الذين شهدوا على المرأة فلا أحدهم 
بقول النساع» وأما المجبوب فلا أحد الشهود. آنه لا يري ولا حد على 
قاذفه. قلت : e‏ النساء فو ا والعدزاء؟ /[11/0ظ] قال: 
ا قال : : نعم. قلت : فإن 0 (١‏ القاضي امرأة E‏ وأخذ بقولهاء 
أيجزيه ذلك؟ قال : : نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يزني فيقول: أنا عبد» فيشهد عليه رجلان من 
النصارى أن مولاه أ ل ا ومولاه نصرانى»ء أيحد حد الحر أو حد 
العبد؟ قال: أعتقه. ولا أجيز شهادة ار الحد في هذا الباب. 
قلت: فلو شهد عليه رجل وامرأتان مسلمون”" أنه أعتقه منذ سنةء هل 
تحده حد الحر؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت لا تجيز شهادة النساء في 
الخدود؟ قال ارايت لو شهن أزبغة على رجل بالزنى» وشهد عليه رجل 
وامرأتان بالإحصان» أكنت تجيز شهادتهم وترجم المشهود عليه؟ قلت: نعم. 
[قال:] فهذا وذاك سواء. قلت: وكذلك لو شهدوا بالعتق حددته حد 
الحر؟ قال: نعم. ألا ترى أن رجلا لو“ قطعت يده عمداً أو قطع يد رجل 
عمداٌ ثم شهد رجل وامرأتان أن مولاه قد أعتقه قبل ذلك» قضيت فيه كما 
أقضي في الحر. قال: ولو أن ابناً له مات فشهدوا أنه أعتق قبل“ ذلك 
وره م ولو ا قذف امرأته فشهدوا أنه أعتق قبل ذلك لاعنت بينهماء 
ولو شهد على ذلك نصاری“ ومولا نصراني أجزت العتق حيث شهدوا 
أنه أعتقه. ولا أجيز شهادتهم في القصاص ولا الحد ولا الميراث» لأن 
شهوده نصارى. قلت: فإذا كان قد قطع يده نصراني» فشهد عليه شاهدان 


)١(‏ ز: يقبل. (6) م: راها 

)۳( م ف ز: مسلمان. 0( م ف ز + قال نعم. 
(0) ف لو. (5) م: قبلت. 

(۷) م ف ز: ولو أن. (۸) م: نصراني. 


(4) م ر ومولا؛ ف: ومولى. 


كتاب الحدود 7 


من النصارى أن مولاه أعتقه قبل ذلك. هل يقتص له من النصراني؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو قذفه نصرانى فشهدوا أن مولاه أعتقه قبل ذلك› هل 
يحد النصراني؟ قال: نعم. قلت : فإن كان الخصم في هذا مسلماً" أتجيز 
ذلك عليه؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت النصراني يشهد عليه النصارى”'" بالزنى وهم أربعة» 
فقضى عليه القاضي بالحدء فأسلم قبل أن يقام عليه التجد؟ قال: درا غنة 
اعد كلك ولك الى كان خا فاس جد العتري البطل”" بها 
بقي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان الحد في السرقة؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان شهد نصراني بقتل أو بقطع يدء فقضيت بذلك» ثم أسلم 
المشهود عليهء أيبطل ذلك كله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان مالا 
فقضيت به عليه ثم أسلم هل يبطل عنه؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف 
المال والقصاص والحد؟“ قال: أبطل القصاص" والحد”''' وأستحسن 
ذلك» وأما ف المال فأجيزه. 


قلت: أرأيت الرجل الكافر /[١/۲۳و]‏ يشهد عليه أربعة بالزنى 
)١١( 5 ۶‏ . 7 5 95 

وهم من أهل الكفر وهم على ' غير ملته هل تجيز شهادتهم عليه؟ 
قال: نعم. قلت: وتحده؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا محدودين في 
قذف وليسوا بعدول هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن أسلموا 
ثم شهدوا هل تجيز شهادتهم عليه؟ قال: نعم. قلت: فلم أجزت 
شهادتهم إذا كانت ملتهم مخالفة للملة التي شهدوا عليها؟ قال: لأنهم 
كفار وملتهم واحدةء» فأجيز شهادة المسلمين عليهم. EE‏ 


)١(‏ ز: مسلم. (۲) ز: النصراني. 


(۳) ز: أدري. (6) ز+ قد. 

(0) ف- فأسلم. )١(‏ ف: بعض. 

(۷) ز: أيبطل. (۸) م - المال والقصاص والحد. 

(9) م: أبطل المال والقصاص. )٠١(‏ ف ز - قال أبطل القصاص والحد. 
(١١)ز‏ + من. 


0م + وتجيز شهادة؛ ف ز + وأجيز شهادة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فالكاف °7 المحدود أتجيز شهادته؟ قال: نعمء لأن ما فيه من الشرك 
كان أعظم. 

قلثك: أرايت أربعة شهدوا على رجل بالزنى ثم أقروا عند القاضي 
أنهم شهدوا على باطل» فلم تحدهه”'' حتى شهدوا على ذلك أربعة بالزنى 
غيرهم وعدلواء هل تجيز شهادتهم وتقيم على المشهود عليه الحد في 
الزنى؟ قال: نعم. قلت: وتدرأ عن الشهود الأولين الحد؟ قال: نعم. قلت: 
فإن لم يشهدوا عليه أربعة بالزنى غيرهم هل تحدهم؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا زنى وهو كافر أو سرق”” ثم أسلم أو تاب“ 
هل تقيم Ea‏ قال : : نعم» إلا أن يكون ذلك قد تقادم 
فأدرأه ع اك أحنده. قلت ولم؟ قال: لأنه فعل ذلك وهو كافر ثم 
أسلم وتاب وتقادم ذلك. 


قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بامرأة فأفضاها حتى لا يستمسك البول 
كيف القول في الإفضاء 0 استكرهها؟ قال: يحد الرجل» وعلى الرجل 
الدية كاملة في الإفضاء”''» وإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية. قلت: 
ومن أين اختلفا؟ قال: إذا كان البول يستمسك فهو بمنزلة الجائفة» وإن كان 
لا يستمسك فعليه الدية كاملة» لأنه قد أفسد عليها استمساك البول. قلت: 
أرأيت إن زنى بصبية لا يجامع مثلها وأفضاها”" حتى لا يستمسك البول 
كين القول في ذلك قال لا جد ع .ولك يعون وع ال كام 
فلك ن كان" لرل جك عا قال عليه كلك تة و 
قلت: فلم جعلت هاهنا ثلث الدية والمهر» وجعلت ثم الدية وحدها؟ قال: 
لأن المهر هاهنا دخل في الدية حيث أوجبت الدية عليه لأن هذا“ بمنزلة 


)١(‏ م ف ز: الكافر. (0) ز: يحدهم. 
(0) ز- عنه. 


)090 ف - وقد استكرهها قال يحد الرجل وعلى الرجل الدية كاملة في الإفضاء. 
)¥( مفاز: أو أفضاها. (۸) ف ز: ذلك. 


كتاب الحدود 
رجل شج و فذهب عقله أو شعره» فإنما عليه الدية وحدها. قلت: ولا 
Re n‏ 4 „ ا : 
تحد الرجل إذا زنى بالصبية التي لا يجامع مثلها؟ قال : ا 
يصبها ما ذكرت ومثلها /[٥/۲۳ظ]‏ يجامع فعليه الحدء وإذا لم ا 
مما ذكرت فلا حد عليهء لأن مثلها لا يجامع. قلت: فإذا أفضاها ومثلها لا 
يجامع هل تحل له أمها أو ابنتها؟“ قال: نعم. وقال أبو يوسف: لا تحل 
له» أستحسن ذلك. قلت : أرأيت من قذف هذا الرجل الذي قد جامع 
الصبية هل يحد؟”؟ قال: لاء ولكني أدرأ الحد للشبهة التي دخلت. قلت: 
أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة فكسر فخذها أو جرحها جراحة هل ترى عليه 
sl; »‏ )¥( َه چ 5 الماك 2 اكه 
الخد :وايش ذلك الجرح؟" قال: نعم. قلت: فإن كان الجرح يبلغ ألف 
درهم ففي ماله أو على عاقلته؟ قال: لاء بل هو فى ماله لآن هذا يشبه 
العمد. قلت: أرأيت ما قضيت به فى الإفضاء أيكون في ماله أو على 
عاقلته؟ قال: لاء بل هو فى ماله؛ لأن هذا يشبه العمد. 


فلك ارايت لر جل باي المرأة“ في دبرها فشهد"“ عليه الشهود 
بذلك هل يحد؟ قال: أما في قياس قول إبراهيم”'' فإنه يحد. 


قلت : أرأيت الرجل إذا فجر بالمرأة فأفضاها فشهد عليه الشهود بالزنى 
ووصفوه وأثبتوه وشهدوا عليه بالإفضاء أتسألهم عن الإفضاء هل رأوه حتى 
أفضاها؟ قال: نعم. قلت: فإن قالوا: لم نر" ذلك وقالت المرأة: قد 
أفضانىء هل تنظر إلى قولها؟ قال: لا. 


)١(‏ ز: لا تجامع. (0) م ف ز: إذا لم. 
(0) ف: قال. (5) ز: هل تحد. 
(۷) ز: الجرع. (۸) ز: بالمرأة. 

(9) ف: يشهد. 


)٠١(‏ سيذكر بلاغاً عن إبراهيم في ذلك. انظر: 0/١"او.‏ وقوله «قياس قول إبراهيم» يدل 
على أن البلاغ الآتي هو فيمن عمل ذلك الفعل مع رجل» فيكون إيجاب الحد على 
من فعله مع امرأة قياساً على ذلك. 

(١1)ز:‏ لم نرى. 


ص كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: فإذا شهدت الشهود أنهم زاو يزني وقالوا: تعمدنا النظر إلى 
دل چ ا الشهادة بذلك» هل تجيز شهادتهم وتحده؟ قال: نعم. 
قلت: فإن قالوا: : رأينا ذلك ولم نتعمده» ا شهادتهم وتحد الرجل؟ 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت رجلا ا ل بامرأة كافرة ثم أسلما جميعاً ثم شهد 
عليه أريعة وعليها بالزنى هل تحدهما؟ قال : : نعم. 


ع ع 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال المشهود عليه : 
الشهود عبدء هل تنظ ©) في مقالته ذلك؟ قال: نعم. قلت: فتصنع 30 
قال : أسألهم البينة أنه حر. قلت: فإذا جاؤوا بالبينة أجزت شهادتهم فأعتقته ؟ 
قال: م قلت: فإذا قدم مولاه وكان غائباً فقال: لم أعتقه» هل تسأل”) 
الشهود أن يعيدوا الشهادة؟ قال: لا. قلت: ولم وقد قبلتهم ومولاه غائب؟ 
قال : N‏ د عليه قد كان خصماً في تلك المنزلة» فلما أن قبلتهم 
أعتقته !7 ' وأجزت شهادتهم وكان ذلك قضاء على مولاه. قلت : ارانڪ لو 
طعت يده عمداً فأقام البينة أن مولاه قد أعتقه قبل ذلك فاقتصصتٌ له من 
صاحبه ثم جاء مولاه أكنتٌ ألتفت إلى شيء مما يجيء به مولاه من الحجة؟ 
قال: لا ألتفت إلى شيء من ذلك. قلت : وكذلك /[ه/: ؟و] الشهادة في 
سرقة أو قذف أو شرب خمر أو طلاق أو عتاق فقبلت الشهود عليه أنه حر 
وقفضيت بالشهادة فإنك تقضي بذلك على مولاه حاضراً كان أو غائياً؟ قال: 
نعم. 

فلت ارايت الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى فسأل القاضي عنهم 
فزكوا في السر والعلانية فقضى بشهادتهم ورجم المشهود عليه ثم وجد 
أحد الشهود عبداً هل على الشهود شيء؟ قال: لا حد عليهم ولا ضمان» 


)١(‏ م ز: حين. (0) ز: ثبتت. 
(۳) ز: رجل كافر. (4) ز: هل ينظر. 
(4) ز: ماذى. (1) ز: هل يسأل؛ م ف ز + العبد. 


0) مف: أعتقه. 


كتاب الحدود 
تبت بتتتبتتتتبتتتتتب سر ۷ے 
والدية على بيت المال. قلت: أرأيت لو قال“ المزكون: هم أحرار» فعرف 
نسبهم”" فأمضى القاضي شهادتهم» ثم وجد الشهود ليس لهم نسب معروف 
ووجدهم عبيد]"؟ عل کی على الک کر و0 إن تم لرن 
على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض”' على المزكين بشيء"“ ولا على 
الشهودء وإن رجع المزكون”" عن شهادتهم ضمنوا. قلت: فإذا لم يقولوا: 
إنهم أحرارء وقالوا: عدول» ثم وجدوهم عبيداً“ كيف القول في ذلك؟ 
قال: لا ضمان على المزكين. 

قلت: أرأيت القاضي إذا قضى في خا اوري أو سيرقة أو قلف 
أو شرب خمرء فرجم وقطع الأيدي في ذلك ثم قال: قضيت بالجور وأنا 
أعلم» هل يضمن شيئاً؟””'' قال: نعمء هو ضامن لما رجمء وهو ضامن 
لدية التي قطعء ويعزر ويعزل عن القضاءء والمال عليه والضمان في ماله. 
قلت: فإذا قضى بذلك في قتل أو قصاص أو قطع يد أو أخذ مال“ أو 
طلاق أو نكاح أو عتاق ففعل ذلك على وجه الخطأ فإنك ترد ذلك كلهء 
فإن قَتَلَ غرم الدية للمقتص له" وإن كان طلاقاً ردت" المرأة إلى 
ENES, Era EE CE‏ 
قال : نعم. قلت: فإذا"“ فعل ذلك على وجه التعمد فأقر بذلك؟ قال: 


ل عو الفا وا يضيدق على شو ع ها فضي فا وما كان ن 


(۳) ز: ووجدوهم عبید. (4) ز: المزكين. 

)٥(‏ ز: لم يقضا. 

(5) ف قال إن تم المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يقض على المزكين بشيء. 
(۷) ز: المزكين. (۸) ز: عبيد. 

(9) م + أو قذف. (١٠)ز:‏ شي. 

(١١)ز:‏ ماله. 

(10)م ف زع: قبل الغريم الدية المقتص له. 

(۱۳) ز: طلاق رددت. )٤(‏ ز: نكاح. 

)١6(‏ ز: عتقا. (5١)ز:‏ فإن. 


(0١)ز:‏ يعرر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شيء فيه غرم فإنك تضمنه في ماله؟ قال: نعم. 

فلت ارايت ارچ 5ا زل ملک أو [زنى] بمملوكته رجلٌ فعلم 
بذلك› أقر أو شهد به عنده الشهودء هل يقيمه عليه؟ قال: لا. قلت : 
0 جا ى ال ا رلك لي ی او کرت کا ر 
قذف؟ قال: تغم: قلت: فإذا غلم المولى أنه قد زتى هل يعوره؟ قال : 
نعم. يوجعه عقوبة ولا يبلغ به الحد. 

لكر اراتك رن اتي 19 القراء: E‏ عليه الع لاني بقاعي 
على أحد الشهود أنه محدود في قذف”' أو قال: عندي البينةء هل يقبل 
منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم » يكف عنه القاضي ما بينه وبين أن يقوم 
من مجلسهء فإن جاء بالبينة وإلا'' أقيم الحد عليه إذا كان الشهود قد 
عدلوا. قلت: فهل تخلي سبيله /[٥/٤۲ظ]‏ فى ذلك؟ قال: لا. ولكن 
الست ا ان ا أن كيوك على ذلك لبها حورا ل 
وسأل القاضي أن يؤجله أياماً أيقبل“ القاضى ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن 
كاذ الشووة: على لري لى كر وقد طفر الشهوة عليه بال علق 
أحدهم أنه محدود في قذف وزكوا هل تدرأ عنه الحد؟ قال: نعم» وأحد 
الذين شهدوا عليه حد القذف. قلت: أرأيت إن" لم يدع“ هذه المنزلة 
ولكن رجل أقام البينة على بعض الشهود أنه قد قذفه""'“ هل تحبسه 
وتسأل عن شهود القذف؟ قال: نعم. قلت: فإن زكوا الشهود كلهم شهود 


ع 


القت :وشهود ارين اى الخد 377 وني اا فاو الوادت 


)00( م ف ز: بمملوكه. (۲) ز: وقذف. 
(۳) ز: إذا أتا. 


9 أي: ببالراني ولي المقضوه المسلرك. 


(0) ز: محدود وقذف. 3( م ف: ولا. 
(۷) ز: حضور المصر. (۸) ز: أتقبل. 
(9) م ف- إن. (١)ز:‏ لم يدعي. 
(١١)م:‏ أنه قذف. (؟6١)ز:‏ يبدأ. 


(۳) م ف ز: يبدأ. (5١)ز:‏ فأخذ. 


كتاب الحدود 7 

حد القذف» 07 عن المشهود عليه حد الزنى. قلت: ولم درأت عنه 
حد الزنى؟ قال: لأني قد حددت بعض الشهود الذين شهدوا عليه فلا 
أجيز شهادته وهو محدود. قلت: ولم لا تجيز شهادته في الزنى وتحد 
الزاني ثم تحد القاذف بعد ذلك فتكون”' قد أقمت الحدين جميعا؟ قال: 
إذا اجتمع حدان فكان في ذلك مخرج أن يدرأ أحدهما فأدرأه. قلت: 


ع 
E‏ 


أرأيت إن زكوا شهود الزنى وحضرواء فلما أردت أن تحد الزانى قذف 
ر ماو الهود ا بجو الا ف إن الإقاء وا عليه ا 
بالقذف» أترى هذا والباب الأول سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو لم 
يأت““ المقذوف يطلب بقذفه”“ حتى حددت الزاني حد الزنى ثم جاء 
المقذوف يطلب بقذفه" أتحده له؟ قال: نعم. قلت: ولم لاأ" تبطل 
شهادتهم وقد كان قذف؟ قال: لأنه لم يقم“ عليه حد القاذف. قلت: 
أرأيت السارق إذا قامت عليه البينة بالسرقة أترى هذا والذي“ قذف سواء 
وتقيم"“ حد القذف''' وتدرأ حد السرقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
كان قصاصاً أو طلاقاً أو نكاحاً أو عنتقا" فلم تمض" شهادتهم حتى 
قذف أحدهم رجلاً فجاء به المقذوف إلى القاضي فأقام عليه البينة ودعا 
الشهود. أتحد القاذف حد القذف وتبطل شهادتهم؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن بدأ الإمام فقضى بشهادته ثم حدة يعد ذلك حك القدك» أتجيد 
ذلك؟ قال: نعم. 


قلت ارايت الشيوة ا ا ٠‏ على جل الي فيد ااا 


)١(‏ ز: وأدري. (۲) ز: فيكون. 
(۳) ف + منهم. (4) ز: لم يأتي. 
(0) ف: قذفه. () ز: بقذ. 
(۷) 310 ا< (۸) ز: لم يقام. 
(9) ف: الذى. )٠١(‏ ز: ويقيم. 


)۱١(‏ ز: القاذف. 
(۳) ز: يمضي. ۱0) ز: إن شهدوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فادعى المشهود عليه عليه“ أ أو على بعضهم أنه كل الريا وأنه شارب 
الخمر وأنه ١‏ ستؤجر على هذه الشهادة وجاء على ذلك ببينة» أتجيز ذلك له 
وتقبله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأني إن قبلت هذا لم أجز"" شهادة على 
أحدء فكان المشهود /6/01؟و] عليه بذلك يأتى بالبينة على الذين. شهدوا 
عليه أنهم كذلك» فهذا لا ينقطع. فلست أقبل في مثل”" هذا إلا أن يأتي 
EER‏ أنه محدود فى قذف أو أنه عبد أو تكون الشهادة فى مال فيجىء 
بالبينة أنه يدعي فيه شركة. 


قلت: أرأيت إذا جاء المشهود عليه بالزنى بشاهدين يشهدان على 
شاهد من الذين شهدوا عليه أنه محدود فى قذف أيسأل الشاهدين: مَن 
حَدَه؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: حده قاضي كووة "كذ ركذا وجوه فقال 
المشهود عليه: أنا آتي بالبينة على إقرار ذلك القاضي أنه لم يحدني» 
أيقبل”*' ذلك منه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الشهود قد وقتوا في ضربه وقتاً 
فقال المشهود عليه: أنا آتي بالبينة أن ذلك القاضي قد مات قبل ذلك“ 
الوقت» هل تقبل”'' هذا منه؟ قال: لا. قلت: فإن كان قال المشهود عليه: 
أنا آتي بالبينة أني قد كنت ذلك الوقت“ غائباً' في أرض كذا وكذاء هل 
ا ٠"‏ فلك م قال E‏ ألا ترى أن رجلا لو أقام 
البينة على رجل أنه باعه بيعاً في يوم كذا وكذاء أو أقرضه مالاً في يوم كذا 
وكذاء أو شجه في يوم كذا وكذا موضحة» فقال المشهود عليه: أنا آني 
بالبينة أني كنت يومئذ في مكان كذا وكذاء لم أقبل ذلك منه» ولم يكن هذا 
بجرح» لأني"""“ لا أبرئه من المال الذي قد لزمه إلا أن يدفعه. 


)١(‏ مفاز: وعليهم. (۲( ز: لم أجيز. 
(۳) ف- مثل. (6) ز: البينة. 
)٥(‏ ز: أتقبل. (5) ف ز: هنا. 
(۷) ز: هل يقبل. 

(۸) م ف ز - الوقت. والتصحيح من هامش ف. 

)٩(‏ ز: غايب. (١)ز:‏ هل يقبل. 


(۱۱) ف: أ 


كتاب الحدود 
كك لے 
قلت: أرأيت أربعة شهدوا بالزنى على رجل"'' فأراد الإمام أن يحدىء 
ازىئ رجل من الشيوة على بع فخاف المقذوف إن طلب حقه في 
القذف أن تبطل شهادته فلم يطلب بحقه» ولم بلي ايد و رياد 
الشهود على الزنى وهم عدول؟ قال: نعم» شهادتهم جائزة» وأحد المشهود 
عليه فلك لم لا تدرا بيده الشبية؟ فل لست هده فة قلت : 
وكذلك السرقة وشرب الخمر وحد القذف؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فحبسه القاضي لينظر في 
أمر الشهودء فعزل ذلك القاضي واستعمل قاض“ غيره» هل ينبغي لهذا 
القاضي أن ينظر في تلك البينة؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنهم شهدوا 
عند غيره. قلت: أرأيت إن كان القاضي الأول حيًا“ وقد عدل الشهود فأمر 
برجمه ثم مات قبل أن يرجمه فاستعمل هذا القاضي هل يرجمه؟"'' قال: 
كلك ل ؟ 0 لأنه إنما هذا مثل قاض" قضى على رجل بالرجم» 
تھ اتی به در ' آخر فقامت عليه البينة عند ذلك القاضي أن قاضياً قضى 
عليه بالرجمء قال: ينبغي لذلك القاضي أن [لا)"“ ينفذ ذلك لأن هذا 
خد قلت وكذلك لو أن قاضيا آتاه يكنات من قافن ٠‏ آخر بشهادة 
/[ ظ] على رجل بالزنى أو بالسرقة أو بالقذف أو بشىء من الجراحات 
مضى فيه القصاص؟ قال: نعم لا ينفذ ذلك. ۰ 


قلت: أرأيت الرجل إذا شهد عليه الشهود بالزنى فرجمه الإمام ثم 
علم أنه مجبوب؟ قال: على الشهود الدية. لأنهم شهدوا على باطل. قلت: 
فهل يحدون؟ قال: لا. قلت: لمك قال: لان المجبوب لا يزني » ولا حد 
على قاذفه. قلت: وكذلك لو شهدوا على امرأة بالزنى فرجمها الإمام ثم 


(۱) م - على رجل » صح ه. (0) ز: أيجوز. 
(۳) زلا )٤(‏ ز: قاضي. 
(0) ز: حي. (5) ز: هل ترجمه. 
(۷) ز: قاضي. (۸) ز: قاضي. 
(9) الزيادة من المبسوط. 80/4. (١٠)ز:‏ من قاضي. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هدوا الساء على انها عذراء :أو زتقناء؟ كال : “لأ ية هذا الجخوت 
ولست ألتفت إلى شهادة ال فى هذاء لأن المجبوب أمره معروف» 
والرتقاء والعذراء إنما هو قول النساء فلا أصدقهن. 


قلت ارايت 0 شهد عليه الشهود بالزنى فكان شهادتهم عند 
القاضي أن قالوا: نشهد" أن هذا الرجل وطئ هذه المرأة» ولم يقولوا: 
زنى بها؟ قال: باطلة. قلت: فهل على الشهود حد القذف؟ قال: 
لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الوطء قد يكون حلالاً وحراما“» وهؤلاء لم 
يشهدوا بالزنی. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة إذا زنى فشهدت عليه الشهود 
بالزنى أتحده؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: هذا عندي حلال ولیس بحرام» 
هل تدرأ عنه الحد بهذا القول؟ قال: لا. قلت: وتجيز شهادة أهل الذمة في 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة من أهل الذمة شهدوا'' على رجل 
ذمي أنه زنى بهذه المرأة المسلمة؟ قال: شهادتهم باطل» ولا حد على 
الذمي ولا على المرأة. قلت: فهل عليهم حد القذف؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة فدخل بها وهي ممن لا يحل له 
نكاحها هل تحده؟ قال: لا. قلت: فإن كان أتى ذلك على علم؟ قال: وإن 
كان» فلا حد عليه» ولكن يوجع”"' عقوبة» ولا يبلغ به الحد. قلت: 
وكذلك لو كانت المرأة ذا رحم محرم منه؟ قال: نعمء لا حد عليه. قلت: 
فإن أقر أنه فعل ذلك متعمداً وهو يعلم أنها عليه حرام؟ قال: يعزره الإمام» 
ولا يبلغ به أربعين سوطا. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه الحد إذا فعل 
بذات المحرم منه متعمداً. 


)١(‏ ز - الشهود. (۲) ز: رجل. 

(۳) ز: يشهدون. )٤(‏ ز: حلال وحرام. 
(4) م ف ز + قلت وكذلك لو شهدوا أنه زنى بها. 

(7) م ف ز: أربعة شهدوا من أهل الذمة. (۷) ز: يرجع. 


كتاب الحدود 
و ۷ے 
قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة فتُرَفٌ إليه غيرُها فوطئها هل يحد؟ 
قال: لا. قلت: [لمَ؟ قال:] لأن هذا شبهة. قلت: فهل على قاذفه حد؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يفجر بالمرأة ثم يقول: حسبتها امرأتي؟ قال: 
عليه الحد. قلت: لم" من أين اختلف هذا والذي رُقْتْ إليه غيرٌ امرأته؟ 
قال: الذي رُفْتٌ إليه غير امرآته شبهة» آل" ترى /[0/؟و] أنها إن 
جاءت بولد أَنْبَثْ0) نسب الولد منه وجعلتٌُ عليه الصداق» والذي فَجَرَ 
أَحْدُه ولا مهر عليه ولا أَنِْتُ نسب الولد منه. قال: وبلغنا عن علي بن أبي 
طالب أنه قال: من زُقْتُ إليه غيرُ امرأته جُعل عليه الصداق بما استحل من 
فرجها ولم نحده”". 


قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالأمة ثم قال: اشتريتها وصاحبها فيها 
بالخيار» وقال المولى: كذب» لم أبعه؟” قال: لا حد عليه. قلت: 
وكذلك لو اشتراها بدين”" إلى أجل؟ قال: نعم» لا حد عليه. قلت: فإن 
قال: اشتريتها بيعا فاسداء وهو يكذبه بالبيع؟ قال: لا حد عليه في شيء 
من هذا. قلت: لم وهو لا يملك الرقبة في شيء من هذاء ولو أعتق أو باع 
أو وهب لم يجز؟ قال: إذا وقع الشراء فاسداً أو جائز“ قبض أو لم 
يقبض فإنه لا حد عليه. قلت: وكذلك لو قال ذلك ولا بينة له؟ قال: نعم» 
لاحن عل الا عرق اه لوتجاء علق ذلك شاهد واحد دراك غه ألا 
ترى لو أراد أن يستحلف سيد الأمة فإن لم افيه اليك كنف و 7ه 
الحد. فإذا كان الأمر هكذا درأت عنه الحد. قلت: وكذلك لو ادعى صدقة 
أو هبة؟ قال: نعم. قلت: فلو شهد ‏ عليه بالزئ وشهدوا أنه آقر بذلك 


)١(‏ ف: له. (۲) م: شبهها. 

(۳) ز + ألا (6) ز: ثبت. 

(5) لم يجد له الزيلعي ولا ابن حجر مصدراً. انظر: نصب الراية للزيلعي» ۳۳۹/۳؛ 
والدراية لابن حجرء ؟/7١١.‏ 

(50) م: لم أبيعه؛ ف: لم أبتغه. (۷) م: يومين. 

(۸) ف: وجائز؛ ز: وجائزا. )1( م - أنه. 

)۱١(‏ ز: أدري. (۱۱) ز: شهدوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال: لست أملك الجارية وهي أمة لفلان» ثم قال عند الإمام: قد“ كان 
وهبها [لي] أو تصدق بها علي أو باعنيها؟ قال: أدرأ”'' عنه الحد. قلت: 
أرأيت الرجل يكون له في الجارية شقص فيطؤها فيقول: قد وطئتها وأنا 
أعلم أنها حرام علي؟ قال: لا حد عليه. قلت: ولّ؟ قال: لأن له فيها 
نصيباً”"؛ ألا ترى أنها لو ولدت فادعى ولدها ثبت نسبه وجعلت عليه حصة 
شريكه من العقر والقيمة. قلت: أرأيت إذا لم تلد وقد أقر بالوطء؟ قال: 
أجعل عليه حصة شريكه من العقر. قلت: أرأيت الرجل يعتق أمة بينه وبين 
آخر وهو معسر فقضي عليها بالسعاية لشريكه فوطئها الشريك؟ قال: لا حد 
غلك فلك اله "قال + E‏ سمي له ملي E e‏ 
أعتقها جاز عتقه. قلت: فتجعل لها عليه المهر؟ قال: نعم. فلت أرأيتك 
الرجل يعتق نصف أمته فقضى عليها بالسعاية فى النصف الباقى؟ قال: هذا 
والأول سواء» ولا حد E‏ لها المهر عل قلت: وكذلك المكاتبة 
بين الرجلين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أمة بين رجلين أعتقها أحدهما وهو 
معسرا”' فوقع عليها الآخر فوطئها هل تحده؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لأن له فيها حصة:ء آلا ترى أنه إن شاء أعتق© وإن شاء ضمن /1٥/٠۲ظ]‏ 
وإن شاء استسعى. قلت: فيكون عليه العقر لها؟ قال: نعم. قلت: فهل على 
قاذفه الحد؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الرجل يطلق امرأته ثلاثا أو واحدة بائنة ثم وقع عليها في 
عدتها وقال: ظننت أنها تحل لي؟ قال: لا حد عليه. قلت: فهل على قاذفه 
الحد؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أعتق أم ولده ثم وقع عليها في عدتها 
وهو يقول: ظننت أنها تحل لي؟ قال: نعم» لا حد عليه» وليس على قاذفه 
.قلت آرآیت إن قال: زنيت بها وقد علمت أنها علي حرام» وشهد 
عليه الشهود بالزنى؟ قال: عليه الحد. 


)١(‏ م ف ز: وقد. (۲) ز: أدري. 
(0) ف: عتق. 


كتاب الحدود 

قلت: أرأيت الرجل إذا حرمت عليه امرأته على وجه من الوجوه 
وليس من عمله ولكن من عملهاء ارتدت عن الإسلام أو قبلت ابنه لشهوة 
أو دعته إلى نفسها فجامعهاء أو قبل هو أمها أو ابنتها لشهوة» وهو يعلم 
أنها عليه حرام» حرمت عليه امرأته» ثم جامعها بعد الإسلام؟ قال: لا حد 
عليه. قلت: فهل على قاذفه الحد؟ قال: لا. قلت: لم درأت: الخد عن 
الرجل وهو يقول: علمت أنها علي حرام؟ قال: يقول بعض الفقهاء في 
ذلك: إذا قبل أمها لشهوة أو جامعها لم يحرم الحرام الحلالء فلما دخلت 
هذه الشهة اشتحستت أن أذرا غنة الخد وأدع القياس فى لاف 

قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته: أنت منى خلية أو برية أو بائن أو 
بته أو حرام» وقال: أردت بذلك ثلاث تطليقات» ثم جامعها فى عدتها 
وقال: جامعتها وأنا أعلم أنها علي حرام هل تحده؟ قال: لا. قلت : 
لمِ؟”'' قال: لأن عمر بن الخطاب كان يقول: الخلية والبرية والبتة والبائن 
واحدة يلك الرجعة9". فلت : وكذلك لو قال أمرك بيدك» فظلقت 
OF 5 0 5 8 = ۰‏ 5 0 5 5 5 
حرام فإنك لا تحده؟ قال: نعم» لا أحده. قال: وبلغنا عن عمر بن 
فطلقت نفسها ثلاثاً: إنها واحدة يملك الرجعة. قلت: وكل شيء اختلف 
فيه أصحاب محمد اد وأهل العلم من هذا ان فإنك ا الحد 
)١(‏ لم يذكر العلة في عدم وجوب الحد عليه في وطء المرتدة. قال السرخسي: لأن 


العلماء يختلفون في عدتهاء ومنهم من يقول: يتوقف زوال الملك بالردة على انقضاء 
العدة. انظر: المبسوطء 88/4. 


)تق قلف لم 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» ١/٠٠٠؛‏ والمصنف لابن اش شيبة» 97/5؛ والدراية لابن 
حجر ۲/. 

€3 م ف ز- قلت. والزيادة من ع. )0( مفاز: بذلك. 


() المصنف لعبدالرزاق» /0ه؛ والدراية لابن حجر » 1/۲. 
(۷) ف ز: أو أشباهه.  )۸(‏ ز: تدرى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رآ٦۷‏ لے 

قلت : أرأيت الرجل يشهد عليه الشهود بالزنى وأثبتوا الشهادة عليه غير 
أنهم لم يعرفوا المرأة التي زنى بها وقد ذهبت فلا يقدر عليها هل تحده؟ 
قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأني لا أدري لعلها امرأته أو جاريته". إذا لم 

فوا" المرأة فلم يبينوا”" الشهادة. قلت: فإن قال“ المشهود عليه: 
بخادم لي ولا امرأة لي التي رأوها /1٥/۲۷و]‏ معي» إنما كذبوا علي» 
ا ال 

قلت : فإن عرفوا المرأة فقالوا: هى فلانة ابنة فلان وليست له بامرأة» 
غير أذ الو لبسو دول تن ف © ال لا فلخ فيل تعد 
الشهود؟ قال: لا. قلت: فإذا لم تجز" شهادتهم لم لا يكونون" قذفة؟ 
قال: لأنهم أربعة. قلت: فإن كانوا عدولاً كلهم غير واحد؟ قال: لا أحد 
المشهود عليه» ولا أحد أحد”* من الشهود. 

قلت: فإن كان ثلاثة منهم*' يشهدون على شهادة أنفسهم وشاهد 
يشهد على شهادة غيره؟ قال: لا اح شهادتهم› وأضرب الثلاثة حد 
القذف» لأنهم قذفة. قلت: فهل يضرب الذي شهد '“ على شهادة غيره؟ 
قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه لم يقذف» وإنما قال: أشهدني'''' فلان 
على شهادته أنك زان. 

قلت : فإن كان الشهود أربعة فيهم عبد داو اع ا محدود في قذف 
أو مكاتب أو عبد قد أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: لا أجيز 
شهادة هؤلاءى. وأضربهم كلهم حد القذف. قلت: فالمكاتب والذي يسعى في 
شيء من قيمته حدهما كحد العبد؟5) قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان 
الشهود ثلاثة وامرأتين؟ قال: نعم. 


(۱) ز: وجاريته. (0) ز: لم يعقل. 
(۳) ز: يثبتوا. )٤(‏ ز + قال. 
)٥(‏ م ف ز: هل تحد. أ 5 إزة .لم تج 
(۷) ز: لم يكونوا. (۸) ف نز أحدا. 
)9( م ز: فيهم. (١٠)ز:‏ يشهد 


(١١)ز:‏ أشهدلي. (1) م ز: العبيد. 


ا 1ت 

قلت: فلو كانوا أربعة أحدهم زوج المشهود عليها؟ قال: هؤلاء 
أحية E‏ وأقيم الحد على الجرأة المشهود د عليها. قلت: فإن كان 
الشهود كفاراً غير زوجها حددتهم كلهم إلا الزوج› فإنه يلاعن امرأته؟ قال: 
غم 

قلت : أرأيت القوم يشهدون على الرجل”'* بالزنى وعلى المرأة فجاؤوا 
متفرقين وا بعد واحد هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا. واحدهم كلهم. 

راد هل تیر شهدت قال: : نعم. قلت: لم؟ قال: ا 
52 أنه قال: لو جاء ربيعة ومضر فرادى حددتهم. . ولا يستقيم الأمر إلا 
هكذاء لأن الرجل لو قذف وداه فرفعه إلى السلطان فجلس القاذف وجاء 
آخر بعد ذلك فقال للمقذوف : اع روات احدهيا ها را 
أجعلهما شاهدين؛ لو كنت أقبل الشهود متفرقين لم أحد رجلا يقول 
د أشهد أنك زان» لأنه إذا جاء واحد بعد واحد فشهدوا متفرقين 
لم أحد قاذفاً أبداً. 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال شاهدان: زنى بها 
في الدار» وقال الآخران: : في البيت» وقال شاهدان: فى دار فلان» وقال 
الآخران: في دار فلان؟ /[٥/۲۷ظ]‏ قال: أبطل ادت لاو 
أجيزها. قلت: فهل قال : لا. قلت: فإن ينوا الشهادة على الزنى 
فقال اثنان" : في أعلاه. وقال الآخران: في أقصاه؟ قال: أما هذا فإني 
استحسن أن أجيزه وأحله. 

قلت: فإن شهدوا عليه بالزنى فسألهم عن الزنى فقالوا: رأيناه مع 
امرآة في ملحفة ولم نره جامعهاء فهذا ما رأينا منه وبه نشهد» هل تجيز 


(۱) ف: على رجل. (۲) ز: واحدا. 
(۳) م نا بعد. (5) ز- للرجل. 
(0) م + وقال الآخران في دار فلان. (9) ز: شهادتهما. 


)۷( مز: فقالا زنین؛ ف : فقالا زنهن. )۸( ز: في أدناه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن شهد اثنان على المجامعة بعينها وشهد اثنان 
على ما وصفت لك أتجيز شهادتهم؟ قال: لا. 

قلت: فإن شهدوا عليه بالزنى ووصفوه فقال المشهود عليه بالزنى 
هق مرا :< وقالت المرأةة هو زوجي» هل تحدهما؟ قال: لا. قلت: ولا 
نجي شبادة الشهوه عليهم”'' بالزنى؟ قال: لا. قلت: لم وقد شهدوا عليه 
بالزنى؟ قال: لأنه قد ذكر أنها امرأته» وهذه شبهة قد دخلت» فلا أحدهما 
بذلك؛ ألا ترى أنهما إذا أقرا بالنکاح تركتهما على نكاحهماء وإن كان لهما 
ولد ثبت نسبه منهما. 


قلت: أرأيت لو شهدوا عليه بالزنى» فشهدوا أنه غصبها نفسها 
ووصفوا الزنى» هل تحد الرجل إذا كان الشهود عدولا؟ قال: : نعم. قلت: 
لسع قال: لا. قلت: 00 قال: لأنها مستكرهة. قلت: فإن 


قلت: فإن كانت أمة أو يهودية أو نصرانية فزنى بها فشهدوا عليها 
بالزنى» ووصفوه وأثبتوى هل تحدهما خا قال: نعم. قلت: فإن كان 
الرجل محصناً أترجمه؟ قال : نعم. قلت: فهل ترجم اليهودية أو النصرانية أو 
الأمة ليست لها زوج؟ قال: لا تكون”" واحدة منهن(” محصنة. 


قلت: فكم تضرب الأمة؟ قال: خمسين جلدة. قلت: وكم تضرب 
اليهودية والنصرانية؟ قال: مائة. 

قلت: أرأيت المجنون المغلوب الذي لا يفيق شهد عليه الشهود أنه 
زنى بامرأة وهم عدول وقد وصفوا الزنى وأثبتوه» هل تحد واحداً منهما؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي دخلت فيه. قلت: أرأيت إن كانت 
المرأة مطاوعة لم لا تحدها؟ قال: لأن المجنون عندنا بمنزلة صبي زنى 
بامرأة» فلا أحدهماء وذكره عندي بمنزلة إصبعه» فكذلك المجنون. 


)١(‏ ز: عليها. (۲) ز: لا يكون. 
5 ز: منهم. )€( م ز - شهد 


كتاب الحدود - باب الإقرار بالزنى E‏ 
قلت: فإن زنى كافر بمسلمة فشهدوا الشهود على ذلك وهم أربعة كفارء 
إنما الحد عليهما جميعاً؟ قال: لا. قلت: لم لا تجيزها على الكافر خاصة؟ 
قال: لأنه جماع واحدء ولا أجيز شهادتهم على واحد وأترك الآخر. قلت: فإن 
كان المشهود عليهما كافرين يهوديين أو نصرانيين» والشهود على دينهم» هل 
تجيز شهادتهم /18/51و] عليه وهم عدول في دينهم وقد وصفوا الزنى وأثبتوه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن قضى القاضي بشهادتهم فأفر وشیا كافرين أن يجنا 
فلما أن فُذّم أسلم أحدهماء كيف القول في ذللك؟ 6 ا 
قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أسلمء فلا أجيز شهادة الكافر عليه. قلت: أفتدرا*“ 
عن الآخر الحد أيضاً؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأن الأمر واحدء فإذا 
بطلت” الشهادة في بعضه أبطلته كلف قلت أرانة أوفة هدو امن أهل الذعة 
على رجلين وامرأتين”" بالزنى» فشهدوا على كل واحد منهما أنه زنى بامرأة» 
ووصفوا الزنى وأثبتوه» فلما أراد القاضي أن يقيم الحد على الرجلين والمرأتين 
اليك ادو الث یو ا و ری اوی لاخر 
والمرأة على دينهما كافرين؟ قال: أدرأ”' عن اللذين أسلماء وأحد الكافرين. 
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باب الإقرار بالزنى 


قلت: أرأيت الرجل إذا أتى الإمام فقال”2: زنيت بفلانة ابنة فلان» 
أيقيم الحد عليه أم و قال: يرده ولا 0 قلت: فإن جاء فأقر 
عنده الثانية؟ قال: يرده""“ أيضاً. قلت: فإن جاء الثالثة'"١2‏ فأقر عنده؟ قال: 


)١(‏ ز: أن يحدان. (۲) ز: أدرئ. 

(۳) مز الحد. (4) ز: أفتدرئ. 

(0) ز: أبطلت. () ز: أو امرأتين. 
(۷) ز: أدرى. (۸) ز + قد. 

(9) ز: أم ترده. (١٠)ز:‏ نرده ولا نحله. 


(١١)ز:‏ نرده. (؟١)‏ ز: الثلثة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ده أيقنا. قلت: فإن جاء الرابعة فأقر عنده ماذا يقول له الإمام؟ قال: 
0 عن الزنى ما هو وكيف هوء فإذا وصفه وأثبته قال: فلعلك تزوجتهاء 
فلعلك وطئتها بشبهة. فإن قال: ل نظر في عقله» ا 
سأله : أحصنت؟ فإذا قال: [نعم]ء وفسر الإحصان وأثبته» أمر به أن يرجم. 
قلت: فإذا رجم هل يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه؟ قال: نعم. يفعل به 
ذلك كله. قال: بلغنا عن رسول الله هة أنه لما رجم ماعز بن مالك سألوه 
عن غسله وكفنه والصلاة عليه فقال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم)”". 
قلت: فلو أنه حين”" أمر به القاضي أن يرح جم رجع عن قوله كيف القول 
في ذلك؟ قال: عفرا منفة اليف قلت + ا الما عن 
رسول الله كل أنه لما رجم ماعز بن مالك أبطأ 2 الموت» فخر ج 0 
تلك الأرض يسبق إلى أرض كثيرة الحجارة» فانطلق المسلمون في أثره» 
فرجموه بالحجارة حتى قتلوه» فقال النبي ية فيما بلغنا: «فهلا” خليتم 
O‏ 


قلت أرأيت إذا أقر بالزنى أربع مرات في مجلس /[٥/۲۸ظ]‏ واحد 
هل تحده لذلك؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه أقر في مجلس واحد أربع 
مرات» فهذا عندنا إنما هو مرة واحدة حتى يرده القاضي من ذلك المجلس 
ثم يقول كما وصفت لك أربع مرات. قلت: فلو أقر بالزنى أربع مرات في 
أربع مجالس وقال: لم أحصن» »> وشهد عليه شاهدان بالإحصان أترجمه؟ 
قال : : نعم أرحمة: 


(1) ز: نرده. 

)۲( روي عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه 
قال: لما رجم ماعز قالوا: يا رسول اللهء ما نصنع به؟ قال: «اصنعوا به ما تصنعون 
بموناكم من العسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». انظر: الآثار لأبي يوسفء لا6١؛‏ 
والمصنف لابن أبي شيبة» .٤0۹/۲‏ 

(9) م فاز: من. )٤(‏ ز: عليه. 

)6( افرع (0) مف ز: أفهلا. 

(۷) انظر: الآثار لاي يوسف» ۰۱٥۷‏ وسنن ي داودء الحدود» ۳ وسنن الترمذي» 
الحدود» ٥‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 
e AD E AL hh‏ 

قلت: أرأيت إذا أقر أربع مرات بالزنى كنا وضتفت لك اتر جمهة 
والمرأة التى أقر أنه زنى بها غائبة؟ قال: أما في القياس فلا يحد» ولكني 
أدع القياس للأثر الذي جاء عن رسول الله يلل في ماعز بن مالك فإنه 
رجمه» ولم يبلغنا أن المرأة التي زنی بها كانت معه""". قلت: فلو جاءت 
المرأة التي زعم أنه زنى بها تطلب مهرها وقالت: هو زوجي» وقال هو: 
كذبت» إنما زنيت بهاء هل لها عليه المهر؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 
لم يقر لها" بمهر» إنما أقر أنه زنى بهاء وقد حددته» فلا أجعل لها مهرا 
إذا حددته. 

قلت::.فإن أقن بالرق مرنية شيك عله اهدان اتسد قال لا 
قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يشهد عليه أربعة بالزنى ولم يقر هو أربع مرات. 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا بالزنى والأربعة فساق أو مجانين“ أو 
عميان وأقر هو مرة واحدة هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمم؟ قال: لأنه لم 
يقر أربع مرات ولم يشهد عليه أربعة عدول. 

قلت: أرأيت إذا أقر بالزنى أربع مرات وإنما زنى بجارية خالته أو 
بخادم عمته أو بخادم أخيه أو بخادم دي رحم محرم منه هل تحده؟ قال: 
نعم. قلت: لمَ وقد قلت في هذا: لذ اتلس" إذا يرق عع دمن 
هؤلاء؟ قال: لا يشبه الزنى السرقة في هذا الا ترق لى أنه ری اه أو 
كه تخد ولو يرق من والحد ها لم أا قد للق ا 
قلف" أرايت لو شهد عله" الشهود .آنه زىبيخاريّة أحية أو غمه '" أو 
جارية كمد رحم محرم منه من رضاع أو نسب» فشهد عليه أربعة شهود 


00( لم يرد ذلك في قصة ماعز التي رويت عن طريق عدد كبير من الصحابة في الكتب 


الستة وغيرها. ` 
(۲) ف: لم يقربها. (۳) ز: شاهدين. 
(8) مز: أو مجان. (0) ز: ذو. 
(5) م: ألا أقطعه. (۷) ف_- أنه. 
(۸) ز: خادمها. (9) م - عليه. 


(١٠)ز:‏ أو عمته. )١١(‏ ف: الذي. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأتبتوا الشهادة» هل تحدهء. ويكون الإقرار فى هذا وشهادة الشهود سواء؟ 
ا0 ف ارات لق ر زی یات اه ای أنه أو ا قاقر 
بذلك أربع مرات هل تحده؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: ظننت أنها تحل 
لي» هل تحده؟ قال: لا. قلت: وكذلك جارية ابنه إذا أقر أنه زنى بها أربع 
مرات؟ قال: لاء أما جارية ابنه فإني لا أحده فيها" ادعى شبهة أو لاء 
لأنه بلغنا عن رسول الله كَل أنه قال لرجل : «أنت ومالك لأبيك)”'". قلت : 
أرأيت إذا 'أقن أربع مرات أله زئن بجارية /[8/5؟و] أخيه و أختة أو بجارية 
ذي رحم محرم منه وقال: ظننت أنها تحل لي؟ قال: يحدء ولا يكون هذا 
كبية دوا بها عنه. قلت: فإذا ادعى شبهة؟ قال: لا يحد. قلت: فإذا ادعى 
شبهة ما يقول؟”" قال:”“ يقول: اشتريتها أو تزوجتها أو وهبت لي» فهذه 
شبهة» فأما إذا قال: ظننت أنها تحل لى» فهذه ليست بشبهةء وعليه الحد. 
ف أرأيت إذا وطن جار اه أو جد ارده أو اب ای یریل 
ظننت أنها تحل لي؟ قال: لا حد عليه» ولا يثبت نسبه من الجارية» وعليه 
المهر إلا في جارية ولده. فإن نسب الولد يثبت» وعليه قيمة الجارية» 
صدقه في وطئه إياها أو كذبه» ولا مهر عليه. فإن قال فى ذلك كله: علمت 
أنها علي حرام» أقيم عليه الحد في جميع ذلك إلا في جارية ولده وولد 
ولده إن كان أبوهم ميتأء وإن كان حيًا لم يصدق الجد على الدعوة إذا 
جحد ابنه» ولا شيء على الجد من قيمة الأم. وعليه العقر. وكذلك لو 
جحد ابن الابن ثم مات أبوه ثم ادعى الجد وجاءت به لأقل من ستة أشهر 
منذ يوم مات أبوه لم يصدق إلا أن يصدقه ابن الابن» وإن ادعاه وقد جاءت 
به بعد موت أبيه لستة أشهر فصاعداً فهو مصدق» جحد ذلك ابن الابن أو 
صدق» ولأن شراءه””' وبيعه عليه لو كان صغيراً"“ جائزء فكذلك هو في 


)١(‏ ز: فيما. 

(۲( سنن ابن ماجه» التجارات» 54؛ وسنن أبي داود» البيوع» ۷۷؛ وصحيح ابن حبان» 
7 ؛ ونصب الراية للزیلعي» ۳۳۷ ۔ ۳۳۹؛ والدراية لابن حجرء ؟/7١1.‏ 

(۳) م - ما یقول» صح ه؛ ف يقول. (4) ف: بأن. 

(9) ز: شراؤه. (5) ز + فهو مصدق. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى اه 
جارية أبية: : ظننت أنه ا لىء وأقر هو أربع مرات أنه زنى بها وقال: 
قد علمت أنها علي حرام» فإنى لا أحد واحداً منهماء أيهما ما ادعى هذا 
درأت عنه وعن صاحبه. فإن أقرا ا بالزنى أربع مرات ولم ا 
فة فا أحدهيا اجميعا. 

وقال انو حنيفة : إذا أقر بزئى قديم أربع مرات فإني أخلة: وقال 2 
حنيفة : إذا شهد الشهود على زنى قديم لا آخذ بشهادتهم ولا أحده. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة يقر بالزنى أربع مرات هل تحده 
ويكون فى الإقرار والمسلم سواء؟ قال: نعم» غير أنه لا يرجم. قلت : 
أرأيت العبد يقر بالزنى أربع مرات عند القاضي على نحو ما ذكرت هل 

5 2 4 ¢ 

قلت: ارامت الأعمئ يقر نالردئ أربع مرات هل تحده؟ قال: لعم. 
بالزنى في كتاب كتبه أو بإشارة أشار بها إلى الإمام أربع مرات هل تحده؟ 
قال: لاء لأنه لم يتكلم. قلت: وكذلك لو شهد الشهود؟ قال: نعم. 

قلخ إرايت :الذي يجن /[٥/۲۹ظ]‏ ويفيق إذا أقر بالزنى في حال 
إفاقته أربع مرات أتحده؟ قال: نعم. قلت : وكذلك لو شهدت عليه الشهود؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كان أقر فقال: زنيت فى حال جنوني هل تحده؟ 
قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأن القلم قد رفع عنه في تلك الحال. 
أن يسلم فأقر بذلك أربع مرات هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه 
كان ذلك في حال الكفرء فما كان فيه من الكفر كان أعظم من ذلك. 

قلت: أرأيت المجبوب”" إذا أقر بالزنى أربع مرات أو شهد عليه 


)١(‏ ز: أنها تحل. (؟) ز: يدعيان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الشهود أتحده؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لا يزني. قلت: أرأيت 
الخصي إذا أقر بالزنى أربع مرات أو شهد عليه الشهود بذلك أتحده؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك العنين؟ قال: نى 


فلت ارايت الرجل يقر بالزنى أربع مرات» يقر أنه كان منه وهو 
صب أو شت عليه الود بذلك» هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: 
لأن القلم مرفوع عنه. قلت: أرأيت الرجل إذا أقر أنه زنى وهو عبد فأقر 
العبيد. قلت: فإن كان قد أعتق منذ زمان وكان ذلك قد تطاول هل تحده؟ 
قال : نعم. 

لتا ارابك الرجل يقر بالزنى أربع مرات بامرأة فقالت المرأة: ما 
5 ر (YD) uk‏ . کو 
زنى بي ولكنه زوجي» هل تقيه”” الحد على الرجل؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأن المرأة التي زعم أنه زنى بها قد أنكرت ذلك» فإذا كان جماع 
واحد لكين فيه الحد عن أحدهما درأته عن الاخر. وقال دو يوسف 
اتسين ا قلت: فإن قالت: زنى بي مستكرهة؟ قال: أما هذا فإني 
أحد فيه الرجل» ولا أحد المرأة» وهذا كالرجل يزنى بالمجنونة والصبية» 
فيحد الرجل ولا تحد الصبية. 


م 


قلت: أرأيت المرأة إذا أقرت بالزنى أربع مرات مع رجل بعينه وقال 
الرجل: كذبت ولكنها امرأتى» هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فإن قال: 
مدقت »هل تحدهما جما قال + له انحل الج براح الا قاك: 
لم؟ قال: لأن المرأة أقرت أربع مرات» والرجل لم يقر إلا مرة واحدة. 
ولت ٠‏ فإن قال : كذيت» لم مين يها ولکني ٨۸‏ امرأتي» هل تجعل © 


)١(‏ ف + وكذلك العنين قال نعم. © شل ق 
(۳) ز: أدري. )٤(‏ فا- يحد. 
(5) ز + المرأة. AEE)‏ 
9 اي (6) ز: ولكني. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى 


عليه المهر وهي تقول: قد زنى بي؟ قال: نعم» يُجِعَل لها عليه المهرء فإن 


شاءت قبضته”'' وإن شاءت تركته» وإذا درأت الحد في جماع أوجبت المهر 
أو العقر. قلت: أرأيت إن قال الرجل: ما زنيت بها وما أعرفهاء هل يُحَدَ 
واحد منهما؟ قال: لا» فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: أحد 


المرأة. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يكون /[٠/٠و]‏ مستأمناً في دار 
الإسلام فأقر بالزنى أربع مرات هل يحد؟ قال: لا. قلت: ولم لا يكون هذا 
رة اهل الد ف0 #الأق هذا عن أهل الشرب لا يجري عا" 
الحكم» ألا ترى أني لا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة. قلت: 
وكذلك لو شهد عليه بذلك شهود؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الشهود 
مسلمين؟ قال: وإن كان. قلت: وهل تحد المرأة التى زنى بها وقد شهد 
علله أميكة سو التجلجين أنك ود ييه O‏ انان انر بجا 
كملق انج التو لاجس دوه "تان سين" ل عدون "نيه انان 
تلم قال إذا دراك لحد ق الرجل كر أقو عن المراة آلا تر أن 
ما كن زوفن نات افير اك عه الحددوراته عا قال أبن عوسفت: 
أحدهما جميعاًء وأحد الحربي المستأمن إذا زنى في دار الإسلام. قلت: فلو 
أن أرجفة من أهل الذمة شهدا على :جل من أهل النمة أنه ذتئ بامرأة 
مسلمة هل كنت تحد الذمي؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأني لا أجيز 
شهادة الشهود وهم كفار على مسلمة» وهو جماع واحدء فإذا درأته عن 
أحدهما درأته عن الآخر. قلت: فإن كانت المرأة والرجل كافرين فأسلم 
أحدهما بعدما قضيت بالحد قبل أن يضربا؟ قال: أدرأ*2 الحد عنهما جميعاً. 
قلت: وكذلك السرقة في هذا والقصاص وحد القذف؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت الأموال إذا شهدوا بها عليه فقضيت عليه ثم أسلم؟ قال: أمضيه"'". 


413 كه 0) نز قال. 
(۳) ز- عليه. (6) ز: لا أحدها. 


(60) ز: أدري. (5) ز: أمضه. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلك E N o‏ 
أقر أنه زنى أربع مرات» وأقرت المرأة بذلك معهما أربع مرات هل تحد 
المسلم والذمي؟ قال: نعمء أحدهما ولا أحد المرأة» إنما هذا كالرجل يقر 
أنه زنى بامرأة مجنونة فأحده ولا أحدها“. قلت: فإن كان الرجل من أهل 
الحرب مستأمنا””' فأقر أنه زنى بامرأة مسلمة أربع مرات وأقرت بذلك هل 
یخد واحد منهما؟ قال: لاء هذا كالمجنون يزني بالصبية في قول محمد 
وفي قول أبي يوسف الأول. وقال أبو حنيفة: أحد المرأة ولا أحد الرجل. 

قلت: أرأيت الرجل إذا كان في دار الحرب بأمان فزنى هناكء ثم 
خرج إلى دار الإسلام فأقر بذلك عند الإمام أربع مرات» هل تحده؟ قال: 
لاء قلت: لم؟ قال: لأنه زنى في دار الحرب حيث لا تجري عليه أحكام 
المسلمين. قلت: فإن كان زنى بامرأة مسلمة أو ذمية أو من أهل الحرب 
فهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك سرية من المسلمين دخلت دار الحرب 
فزنى رجل منهم هناك؟ قال: لا أحده. وإذا كان عسكر”' فهو كذلك. لا 
يقيم الحد ولا القصاص إلا كل /[١/٠۳ظ]‏ أمير على مصر يقيم على أهله 
القصاص والحدود» فإنه يقيم الحدود في دار الحرب إذا غزا بهم» فأما 
غيرهم فلا يقيم حدوداً ولا قصاصاً. 

فلت أرأيتا الرجل من أهل الى إذا نى فى :عسكر أهل :البعري» 
فأقر بالزنى أو شهد به عليه الشهود هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: 
لأنه في عسكر لا يجري فيه حكم أهل العدل. قلت: وكذلك أسير من أهل 
العدل في أيديهم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك تاجر من أهل العدل في 
عسكرهم؟ قال: نعم» لا أحد واحدا" منهما لخصلتين» أما أحدهما: فإنه 
فعل ذلك في عسكر أهل البغي حيث لا يجري عليه الحكم» والأخرى: إذا 


)١(‏ ز: مسلم. (؟) لعل الصواب: المستأمنة. 
5 ز: أو هي (5) ز: أحدهما. 
(0) ز: مستأمن. 


000 مف زب: عين. والتصحيح من الكافي» ١و4‏ والمبسوط› 0/6 
(۷) ز: واحد. 
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تطاول الحد درأته. قلت: أرأيت العبد إذا أقر بالزنى أربع مرات هل تحده؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب والعبد الذي قد أعتق 
بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: نعم. قلت: ويصدق في هذا وهو 
يضر بمولاه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المولى غائباً هل تحده؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب والعبد يسعى في قيمته وقد أعتق 
بعضهء فإن [أحداً من] هؤلاء [إذا] أقر"'' بالزنى أربع مرات فإنه يصدق في 
ذلك ويحد حل العبد وهو يضر بمولاه؟ قال: نعم. قلت: وأيهم أقر بشرب 
الخمر فإنه يحد حد الخمرء وأيهم أقر بالسرقة فإنه يقطع. وأيهم أقر بقذف 
فإنه يحد حد القذف؟ قال: نعم» هذا كله باب واحد. قلت: وكذلك لو أقر 
بقتل ls‏ ومولاه غائب قتلته؟ قال : نعم. 


قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات وهو مريض وحده 
الجلد هل تحده؟ قال: لاء حتى يبرأ. قلت: فإن كان حده الرجم أيرجم؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا وجب عليه حد السرقة وهو مريض» أو 
حد لشرب الخمرء أو حد في قذف» أو قطع بك عمد" وشهل+عليه 
الشهود بذلك؟ قال: يحبسه”*' حتى يبرأء فإذا صح أقام عليه الحد. 


قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات» وأقر بالسرقة» وأقر 


بشرب خمر» وأقر بقذف رجل» وأقر بفقء عين رجل عمد هل اله 
الإمام بذلك كله؟ قال: نعم. قلت: فبأي ذلك يبدأ؟ قال: يقتص”“ من 
العين لأنها من حقوق الناس» فإذا برأ" منها أخرجه فأقام عليه حد القذف» 
ثم يحبسهء فإذا برأ“ أقام عليه تلك الحدودء إن شاء بدأ بحد الزنى» وإن 
شاء بدأ بحد السرقة لأنهما من كتاب الله تعالى» ويجعل حد الخمر آخرها. 


)١(‏ مف ز: أقروا. (۲) ف: عبد. 

(۳) ز: عمد. )٤(‏ ز: تحبسه. 

(5) ف + فإذا صح أقام عليه الحد قلت أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات وأقر 
بالسرقة. 

(5) ز: يقبض. 0) ز: بري. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ک۸ لے 
وقال أبو حنيفة: كلما أقام عليه الحد حبسه حتى يبرأء /[0/١"او]‏ ثم يقيم 
عليه الحد الآخر. قلت: فإن كان محصناً؟ قال: يقتص”''' منه من العين» 
ويضربه حد القذف» ويرجمه» ويدرأ عنه حد السرقة والخمرء إلا أنه يضمنه 
السرقة. 

قلت : أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات» أو شهد عليه الشهودء 
فكان حده الجلد أو الرجم» هل يقام عليه شيء من ذلك في المسجد؟ 
قال: لاء بلغنا عن النبي بي أنه قال: «لا تقام الحدود في المساجده". 
ولا يقام حد من حدود الله في المسجدء ولا يقتض لرجل ‏ من اخر. قلت : 
أرأيت التعزير هل يعزر فى المسجد؟ قال: لا. قلت + فإن كان للقاض " 
قعل فى ا 
قلت: لا يق تح فى الاج فيأمر به فيضرب بين يديه وهو ينظر؟ قال: 
يقوم فيخرج من المسجدء فيأمر به فيضرب بين يديه وهو ينظر. قلت: 
[فإن] أمره أن يضرب خارجاً من المسجد فيبعث أميناً فيضرب أيضربه» هل 
يستقيم ذلك؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى بأمة امرأتهء أو أمة أختهء أو امرأة 
ذات”*' رحم محرم منهء فأقر بذلك ولم يدع شبهة» أو شهد عليه الشهود 
بذلك؟ قال: يقام عليه الحد في ذلك كله. 


فلخ أرانت الرجل: إذا زي بالترأة سرا افر ذلك أو فت" 
بذلك عليه الشهود» هل يحد لكل مرة من ذلك حدا؟ قال: لاء ولكن يحد 
لذلك كله حدًا واحدأًء وكذلك النسوة. 


ع اع 


قلت: أرأيت إذا تزوج أمهء أو تزوج مجوسيةء أو تزوج خمساً في 


)١(‏ ز: يقبض. 

(؟) سنن ابن ماجهء الحدودء ١ل؛‏ وسئن الترمذي» الدیات» 44 ومسند البزار» 8 1/7؛ 
والمستدرك للحاكمء :4٠١/4‏ 9١4؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 840/4. 

(۳) م ف: القاضي. ذا 

(0) ز: يدعي. ) ف: وشهدت. 
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مب ب 72707 _ ۸ے 
عُقْدَّة» أو تزوج امرأة"'' ذات محرم'" منهء أو تزوج المتعة» أو تزوج امرأة 
بغير اهود أو تزوج أمة بغير إذن مولاهاء فدخل بهن في هذا كله» أو 
كان عبداً فتزوج امرأة بغير إذن مولاه» فأقر بذلك عند الإمام أنه فعله 
وهو يعلم أنه عليه حرام؟ قال: ليس في شيء من هذا حدء لأن هذا 
نکاح» والحدود تدرأ بالشبهة؛ وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: ak‏ 1 ا SESE‏ رن ويحد في ذلك کله» ولك 


7 


في ذلك النكاح” إذا كان قد علم أنها ذات محرم منه. 


قلت: أرأيت الرجل يعمل عمل قوم لوط بامرأة أو صبي» فأقر بذلك 
أربع مرات أو شهد به عليه الشهود» هل تحده؟ قال: بلغنا عن علي بن أبي 
طالب وإبراهيم النخعي أنهما كانا يقولان: عليه الحد في ذلك . 


قلت رایت الرجل يأتى البهيمة هل عليه حد؟ قال: لاء ولكن يعزر. 
ل SEE SR‏ أنه أتي برجل”” أتى بهيمة» فلم يحده» 
دامر والتهيفة /[6 15 فذبحت وأخرقت بالنار ٠‏ قلت أرآيث الرجن 
الذي يقذفه بذلك» أو يقذفه بعمل قوم لوط هل تحده؟ أو قال: زنيت 
بالبهيمة» هل تحده؟ قال: لا. 


)١(‏ م: المرأة. (0) ز: ذا رحم. 
)۳( م ز: وكان. (6) ز: يعزر. 


قم ف في ذلك. روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى على من عمل عمل قوم لوط 
عقوبة الزاني» إن أحصن رجم وإلا جلد. ورفع بعض الصحابة ذلك إلى النبي يي 
انظر: المعجم الكبير للطبراني» .٤‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه 1 
الجعفي› »> وقد ا وفيه من لم أعرفه. انظر : مجمع الزوائد» 5 ؟؛ كما 
روي عن علي أنه رجم لوطياً. وروي عن إبراهيم النخعي أن عليه حد الزاني. انظر : 
المصنف لابن أبي شيبة » ه7 ؛ ونصب الراية للزيلعي» < TENN‏ وهذا قول بي 
يوسف ومحمد» أما قول أبى حنيفة فهو أن عليه التعزير. انظر: ه/لالاظ. 

)۷( م - يعزر قال (غير واضح)؛ ز: وقد. (۸A)‏ م - أنه أي برجل (غير واضح). 

(4) لم أجده هكذاء لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس على من أتى بهيمة 
حد. انظر: مسند أبى حنيفة» 4١9٠‏ والمصنف لابن أبى شيبة» .٠٠١/١‏ 


om‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: فإن قذفه بعمل قوم لوط فأفصح به هل تحده؟ قال: بلغنا عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: يحد"» وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

قلت: أرأيت الرجل يتزوج أمة على حرة» أو يتزوج مجوسيةء أو أمة 
بغير إذن مولاهاء أو حرة نكحت عبداً بغير إذن مولاه فدخل بهاء ثم قذفه 
إنسان أو قذفهاء هل تحده؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت القاضي إذا شهد عنده الشاهدان فشهدا عنده بالشهادة لا 
طم“ شيئاًء أتكره له أن يقول لهما: أتشهدان'" بكذا وكذاء بشيء يقطع 
ra‏ قال: نعمء أكره له ذلك. وليس ينبغي له أن يلقنهما هذا. 
قلت: وكذلك لو شهدوا بالشهادة فلم يدر“ القاضي تنفد“ أم لاء أتكره 
له .أن يلقنهما شيعا؟ قال: نعم» أكره :>> وآ عنه» إنما ينبغي له أن 
يسمع شهادتهما من غير أن يلقنهماء وإن شهدا عنده بشيء ينفذ أنفذه» وإن 
شك فيما شهدا به فلم يدر“ أيجوز ذلك أو لا أوقف ذلك حتى ينظر فيه. 

قلت: وتحب”'' للقاضى إذا أشكل عليه الشىء أن يسأل عنه من هو 
أفقه منه؟ قال: نعم» أحب 5 ذلك» ولا يسعه إلا ذلك. قلت: أرأيت إذا 
أشار عليه الذي هو أفقه منه فى نفسه بقضاءء وكان ذلك القضاء عند 
القاضي خطأء وكان رأي القاضي غير ذلك» ورأيه عنده الصواب» هل ينظر 
إلى رأي غيره وهو يعلم أن ذلك الرجل أفقه منه؟ فقال: يقضي بقوله 
وبالذي أبصر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان اتهم رأيه لفضل علم ذلك 
الرجل الذي“ هو أفقه منه في نفسهء فقضى بقول ذلك العالم وترك رأيهء 
هل ترجو أن يكون في سعة من ذلك؟ قال: نعم» هذا موسع عليه» ولكن 
ينبغي له إذا كان عنده علم ينظر”''' به وجه الكلام» ومن حيث يوجه فأبصر 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة.» 448/0. (۳) ز: لا يقطع. 
(۳) ز: أيشهدان. )٤(‏ ز: ويحده. 
)٥(‏ ز: يدري. (5) ز: أينفذ. 
0) ز: وأدرئ. (۸) ز: يدري. 
(9) ز: ويجب. ٠١‏ )ز + ذلك الر. 


(0م ف: ينتظر (مهملة)؛ ز: ينتظر. 


كتاب الحدود ‏ باب الإقرار بالزنى دم 
حتححجحجح اا كحت 
أن قوله ذلك ضوات وقول الى أشار غل" خطاء فليس يتبغئ له أن 
تفي كول الذي امار عليه بويت له راه ٍ 

وقال أبو يوسف: لو شهد على رجل ثمانية نفر بالزنى» كل أربعة 
يشهدون على زنى بامرأة على حدة» فرجمه القاضي وقد أحصن» أو ضربه 
مائة إن كان لم يحصن» ثم إن أربعة منهم رجعوا لم يحدوا ولم يضمنوا 
شيئاً. لأنه قد بقي"'' آخرون» وهذا على قياس قول أبي حنيفة. فإن رجع 
من الأربعة الباقين واحد ضربته والأربعة الأولين الحدء وإن كان رجم 
ضمنتهم''" /[١/۳۲و]‏ ربع الدية في قياس قول أبي حنيفة» وإن كان جلد لم 
يضمنوا شيئاً. وقال أبو يوسف: أضمنهم ربع أرش الجلد. وقال محمد مثل 
قول أبي يوسف في الضمان» ولم ير“ عليه حدّاء لأن كل أربعة منهم 
شهدوا على زنى غير الزنى الذي شهد به الأربعة الآخرون» فكان كل أربعة 
شهود شهدوا للأربعة الآخرين» فلا حد على واحد من الفريقين وإن'”) 
رجا چيا 

وقال أبو حنيفة: إذا شهد خمسة بالإحصان والزنى فرجم بشهادتهم» 
ثم رجع واحد فلا حد عليه ولا ضمان» وإن رجع آخر فعليه وعلى الآخر 
ربع الدية والحد» ولا حد على قاذف”' المرجوم» وليس الشاهد في هذا 
كالقاذف. 

وقال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة بالزنى فلم يقض”" القاضي بالحد 
حتى رجع واحد فإنه يضرب الراجع والثلاثة الباقين. قال: وإن قضى القاضي 
بالرجم فلم يمض”“ ذلك حتى رجع واحد فإني أضرب الراجع والثلاثة 
الباقين الخد وأدرا عن المشهود عليه جد الزنى. وقال أبو يتوسف: 
أستحسن في هذا أن لا أضرب الثلاثة الباقين وأضرب الراجع. فهذا قوله 
الأول» وهو قول محمد. 


)١(‏ ز: إليه. (۲) ف: قد أبقى. 
زفق ز: ضمنهم. )٤(‏ ز: يري. 
)٥(‏ ز: فإن (5) ف: على القاذف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 م الشيباني 

وقال أبو حنيفة: إذا فعل الإمام الذي ليس فوقه إمام مما هو إلى 

السلطان فليس عليه فيه حد إلا القصاص والأموال» فإنه يؤخذ بها. 

وقال أبو حنيفة: السكر الذي يجب على صاحبه الحد أن يكون لا 
يعرف السرأة من اوج 

وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته وقد جاءت بولد: ليس ابني» 

ثم قال: هو ابني» جلد الحد» فإن قال: هو أبني » ثم قال : لس بابني» 
فعليه اللعان» ولا حد عليه. 


26 35 3% 


باب الشهادة في القذف 


قلت: أرأيت الرجل يدعي على الرجل فيقول: قذفني وليس لي عليه 
شهود» فاستحلفه؟ قال: لا أستحلفه على هذاء ولا على شىء من الحدود. 
قلت: ولا على سرقة؟ قال: بلى» يستحلفه على السرقة لأنه متاع» فإن" 
أبى أن يحلف ضمن المتاع ولم يقطع. قلت: وكذلك لو قطع الطريق فأخذ 
متاعا؟ قال: نعم. 

قلت: فإن جاء المقذوف بشاهدين فقالا: نشهد”؟؟ أن هذا قذف هذاء 
هل تسألهما عن القذف ما هو وكيف هو؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: لا 
نزيدك على هذاء نشهد أنه قذفه؟ قال: لا أقبل شهادتهم» /[٠/۳۲ظ]‏ لأن 
القذف يكون بالحجارة وبغير الزنى. قلت: فإن شهدا فقالا: نشهد أنه قال: 
يا زان؟ قال : أقبل شهادتهم. قلت: وتحد" القاذف؟ قال: إن كان 
الشاهدان عدليه 9 حددتهء وإن كانا غير عدلين لم أحله. 


61 درل ”7 (۲) ف: أن لا يكون يعرف. 
(۳) م ز: وإن. (5) ز: يشهد. 
(0) ز + لاء 0 ز: ويحد. 


(۷) ز: عدلان. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف om‏ 

وقال أبو حنيفة: إذا تزوج المجوسي أمه ودخل بهاء ثم أسلما وفرق 
بينهماء ثم قذفهما رجل» فعليه الحد. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد 
قاذفهما. 

وقال أبى حديفة ؛ إذا:مات المكاتن وترك ؤقاء للمكاتبة قاديت 
المكاتبة» وقسم ما بقي بين ورثته» ثم قذفه رجل» فلا حد عليه. 

قلت: فإن كان القاضي يعرف أنه حر أيكتفي''' بمعرفته؟ قال: نعم. 

قلت: فإن كان القاضى لا يعرف عدل الشاهدين إذا شهدا بالقذف 
اسا عق يدان عنهما فال تعره .ولا اد تقاض قلف 
وال البينة أنه حر؟ قال: نعم. 

قلت : فإن شهد شاهدان فقال أحدهما: أشهد أنه قال: يا زان» يوم 
الخميس» وقال الآخر: أشهد أنه قال: يا زان» يوم الجمعة» وهما 
عدلان؟ فقال: أقبل شهادتهما. قلت: لم وقد اختلفا؟ قال: اختلافهما لا 
يفسد شهادتهماء لأنهما يشهدان على قول كان منه» وهذا قول أبي حنيفة. 
ول بوك و سن وين 9"؟ الهنا عدف .وكان: ألو ا 
ألا ترى أنه لو شهد أحدهما أنه أقر أن لفلان عليه ألف درهم يوم 
الخميس» وشهد الآخر أنه أقر بها يوم الخ فت ا عليه و 
وكذلك الطلاق والعتاق؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد شاهدان [فشهد 
أحدهما] أنه شج فلاناً موضحة وشهد الآخر على إقراره بذلك هل تجيز“ 
ذلك؟ قال ل فرك وكذلك كل كل من" غص أو غيره شهذ 
أحدهما على عمل» والآخر على إقرارء أفلا تجيز شيئاً من ذلك؟ قال: 
نعم. قلت: فإن شهد أحدهما أنه تزوج فلانة اليوم» وشهد الآخر على 
إقراره بعد ذلك بيوم» ا ا ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم وهذا 


)١(‏ م: يكتفي. (۲) ز: أتحبسه. 
(۳) ز: ويدري. (85) ز: به. 
(0) ز: هل يجيز. 000( مم ف زر + لأن الكلام كله. 


(۷) ز: عمد. (۸) ز: هل يجيز. 


ة كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إقرار”'2 كلهء وإنما هو كلام؟ قال: لأن النكاح لا يصلح إلا بشاهدين عند 
عقد النكاح. قلت: فإن شهد أحدهما أنه باع فلانا يوم الجمعة هذه الجارية 
بألف درهم» وشهد الآخر على إقراره بذلك؟ فقال: هذا جائز كلهء لأن 
البيع إنما هو كلام. قلت: وكذلك القرض؟ قال: نعم. قلت: فلو شهد 
شاهد على رجل أنه قال: أشهد أنه قال: يا زان» يوم الخميس» وشهد 
شاهد آخر أنه أقر أنه قال له“ يوم الخميس: يا زان؟ قال: هذا وذاك 
سواء في القياس» ولكن لا أقبل الشهادة على هذاء ولا أحده. وكذلك 
قال ا ومحمد. 

قلت: /1٠/۳۳و]‏ أرأيت إذا أقر عند القاضى فقال: قد" قلت له: يا 
اه وض حم E e‏ 
خر فال نر قلت دجاه اهدي فقي على نه م قد 
عدلا أيحد'' القاضي”"© القاذف؟ قال: نعم. 


قلت: فالحد فى القذف إذا شهدت الشهود وكان إقراراً من القاذف فهو 
سواء؟ قال: نعم. قلت: وكيف يضربء أيجرد ويضرب كأشد ما يكون؟ قال : 
لا یجرد» ولكنه يضرب في ثيابه» إلا أن يكون عليه فرو أو قباء محشوء فينزع 
ذلك. ويترك في قميصه ويضرب» ويؤمر الذي يضربه أن لا يضربه ضربا 
مبرحاء ويضربه ضربا دون ذلك» ويعطى كل عضو منه حقه من الضرب. قلت: 
زلا يضرت ارج ولا الرآين. ولا "الفرح؟قال: تع رة اقول ا حفيقة 
ومحمد. وقال أبو يوسف مثل ذلك» ثم رجع فقال: أضرب الرأس ولا أضرب 
الوجه ولا الفرج. قلت: فهل يمد إذا ضرب؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت إن قذف آخر وهو يضرب أتحده ثانياً؟ قال: لاء ولكنه 
يكمل له“ الحد الذي هو فيهء ولا يزاد عليه. 


)١(‏ م: قرار. (9) زا له. 
(۳) زا قد. )€3 م ف ز: عبدهما. والتصحيح من ب. 
(45) ز: شاهدين. (5) ز: أتحد. 


(۷) ز- القاضي. (۸) ف له. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 


قلت: وكذلك لو قذف رجالا في أيام متفرقة» كل يوم رجلاء ثم 
يؤتى به الإمامء كل إنسان يم على حدة» أيضربه لكل إنسان منهم حدا؟ 
قال: لاء ولكنه يضربه"“ حدًا واحدأء فيكون لكل قذف كان قبل ذلك. 

قلت: أرأيت إن قذف رجلا فأتى به الإمام بعد زمان هل تحده؟ قال: 
نعم. قلت: ولم وقد قلت في السرقة: إذا أتى به بعد زمان لم يقطع؟ قال: 
عنه» هل تد 60 عنه الحد؟ قال: لا لأن عفوه باطل» 10 هذا حدر" 
من حدود”* الله تعالى قد انتهى إلى الإمام» فليس له أن يعفو عنه. 


قلت: فهل يستحسن للإمام قبل أن تقوم عليه البينة وقبل أن يثبت 
الحق أن يقول للطالب”: اترك هذا أو انصرف؟" قال: نعم» ما أحسن 
هذا. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: نعم. 

قلت : فلو أن المقذوف عفا عن ذلك وانصرف عنه» ثم أتى بعد ذلك 
بزمان يطلب“ حقه وأقام البينة على قاذفه» أيحده الإمام؟ قال: نعم. قلت: 
وعفوه ذلك باطل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: لاء أم”") 
السرقة إذا تقادمت لم يقطع فيها. 


قلت: أرأيت الرجل يشهد له الشهود بالقذف» فلما أراد الإمام أن 
يحد القاذف قال المقذوف: لم يقذفني» أو قال: شهدت /[01/””“ظ] 
شهودي بالباطل؟ قال: 5 ذلك ما قال فإني ا 5 عن صاحبه الحدء 


لأنه قل أكذب نفسه. 


(۱) مفاز: أضربه. 0) ز: هل تدري. 
(۳) م حد. )٤(‏ م: من حقوق. 
(5) ز: أن يقوم. 0) م: للمطالب. 

(۷) ف ز: وانصرف. (۸) مفاز: طلب. 


(9) م ف: إثماء ز: نما (۱۰) ز: أدري. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
: م الشيباني 
قلت: أرأيت الرجل يدعى على العبد القذف فيأتى بشاهد واحدء 
ويقول: عندي شاهد آخر فاحبسه حتى آتيك به هل يحبسه؟ قال: لا. 
قلت" 0 قال: ع ماه ب عد وكذلك السرقة 
e‏ ا أن له ا الم هل تجبسنه ؟ قال: أما هذا فإني 
اتن أن اخ ن أو 5 ف فان ا آنل اهو ا 
بخراسان؟ قال: لا 5 قلت وكذلك لو ادعى أن شاهده الآخر خارج 
a :‏ قال: نعم. قلت: فإن جاء بشاهد واحد وجاء بامرأتين 
تهات هل كل تادا قال لا فلت فمل ت قال ل 
قلت: فإن جاء بشاهد يشهد على شهادة نفسه وشهد آخر على شهادة آخر 
[فهو كذلك]؟ قال: نعمء لا تجوز شهادته ولا يحبس. قلت: فإن كان 
الشاهذ :الذي بهد على اة ةا وا اطا ناهذا اخ 
ال ل أستحسن أن أحبسه. قلت: فإن لم يشهد عليه إلا شاهد”"© 
واحد هل تأخذ منه كفيلاً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يثبت عليه 
حق يحبسه فيه» ولیس في الحدود ولا في القصاص كفالة. وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يأخذ منه كفيلاً إن ادعى خصمه بينة 
حاضرة يوماً أو يومين أو ثلاثة» إلا أن لا يقدر على أن يقدم إلى القاضي 
في ذلك الوقت» فيكفل إلى وقت التقدم إلى القاضي. 


قلت: أرأيت الرجل يدعى على الرجل قذفاً فأتى بكتاب قاض بالقذف 
وشيادة ليره ابتغى اللقاضى الى أو لكات أن بقل ذلك رتخد 
القاذف؟ قال اا فلت ولم؟ قال + لآن هذا جد كفب به القاضي > وهو 
عندي بمنزلة الشهاذة على الشهادة. قلت: وكذلك السرقة والقتل والزنى 


(۱) ز: شاهد. (۲) ز: شاهد. 

(۳) ف ۔ بالمصر هل تحبسه قال أما هذا فإنى أستحسن أن أحبسه يومين أو ثلاثة قلت فإن 
ادعى أن له شاهداً آخر. ٠‏ 

(4) ز: يشهدان. (0) ز: لا يجوز. 

(5) م: فان. (۷) ز: بشاهد. 


كتاب الحدود - باب الشهادة في القذف a‏ 
وشرب الخمرء .لا يجوز كنات القاضي إلى قاض في شيء: من ذلك؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت :ما كان مخ سو ذلك من الطلاق والعتاق والنكاح 
وفي الأموال فى حقوق الناس فيما بينهم؟ قال: ذلك كله جائزء وكذلك 
الشهادة على الشهادة في ذلك جائز. 

قلت: أرأيت الرجل إذا قضى عليه القاضى أن يضرب حدًا في قذف»› 
فضرب بعض الحدء ثم انفلت فهرب» فأخذ بعد ذلك بيوم أو يومين» ثم 
جاء الطالب يطلبه حقه؟ قال: يقام عليه بقية الحد. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا 
ى سحقوق الاس قلت فاا ركان صرت به وستعين رطا 91 ا 
قال: يتم له تمام الثمانين". قلت: فإن شهد على شهادة وهو عدل قبل أن 
يلجي تعاله المتهود د عليه: إني آتي بالبينة أنه قد ضرب تسعة وسبعين 
سوطاً في حد» وجاء على ذلك بالبينة» كك ذلك منه؟ قال: لا» وشهادته 
جائزة. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم يشهدوا أنه ضرب حدًا تامأ فلذلك أجيز 
شهادته عليه. قلت: وكذلك ان قذف رجلا فلم يرفع إلى الإمام حتى 
شهد لرجل آخر بشهادة؟ قال: نعمء شهادته جائزة إذا كان عدلا. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للهرأة: قد زنيت وأنت مستكرهة» أو وطئك 
فلن وا تعاب ار قد امف دان ماعا خراماء أو قول نیت 
أنه صغيرة: أو قله رانك وانت ترنيق وانت يقيرف هة عا 
بمقالته؟”" قال: لا حد عليه. قلت: ولمَ؟ قال: لأن جماع الصغيرة ليس بزنى» 
إنما وصفها بشيء لا يكون ذلك الشيء زنى. قلت: وكذلك لو قال: زنيت قبل 
أن تخلقي أو قبل أن تولدي؟ قال: نعمء لأنها لا" تزني على ذلك الحال. 
[قلت:] وكذلك لو قال لها: زنيت بيدك أو برجلك؟ قال: نعمء لا تكون”"" 
في شيء من هذا زانية» وليس عليه حد. قلت: أرأيت لو كانت امرأته؟ قال: لا 


)١(‏ ز: إلى قاضي. (۲) ف: الثلثين. 


(۳) ز: أتقبل. (8) ز: الرجل. 
(5) م فاز: حتى يشهد. (5) ز: وقد. 
0) ز: جماع. (۸) ز: بمقاله. 


(9) ز: الاء (١)ز:‏ لا يكون. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لعان بينهما. قلت: وكل شيء لا يكون على الرجل فيه حد القذف لا يكون“ 
بينه وبين امرأته لعان ولا حد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كانت الكافرة قد 
أسلمت ثم قال [زوجها] لها: قد رأيتك تزنين وأنت كافرة» أو قد زنيت وأنت 
كافرة» فشهد عليه الشهود بذلك؟ قال: يلاعن بينهما. قلت: فإن كانت المرأة 
التي قال لها هذا القول ليست له بامرأة؟ قال: يضرب حد القاذف. قلت: لم 
وإنما قذفها وهي كافرة؟ قال: إنما وقع القذف وهي مسلمة. قلت: وكذلك لو 
كانت أمة فأعتقت ثم قال لها: قد زنيت وأنت أمة؟ قال: نعم. قلت: ولو قال 
لها: قد قذفتك بالزنى وأنت أمة أو وأنت كافرة» فشهدت عليه الشهود بذلك؟ 
قال: لا حد عليه. 


قلت: أرأيت امرأة قذفت رجلاً فقضى عليها القاضي بالحد كيف تضرب 
قائمة أو قاعدة؟ قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: يضرب النساء في 
الحدود قعوداً والرجال قيام”'". قلت: فهل ينزع عنها ثيابها؟ قال: لا. قلت : 
ويعطي” '' كل عضو حقه ما خلا الوجه والفرج والرأس؟ قال: نعم» في قول أبي 
حنيفة ومحمد. قلت: ويضرب ضربا ليس بالشديد المبرح؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل الميت فشهد عليه الشهود بذلك 
وخا ا الميت يطلب القذف؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: لمّ؟ 
قال: /[٠/٤۳ظ]‏ لأن الأخ لا يأخذ بقذف أخيه» ليس يأخذ بالقذف إلا 
الولد أو الوالد أو الجد أو ولد الولد“ ممن يرث أو يورث”. قلت: فإن 


)١(‏ م ف ز: ولا يكون. (۲) المصنف لعبدالرزاق» 7/ه/ا”. 
(۳) ز: ويعطا. (5) ز: أخ. 
)0( م + أو. 


(5) ذكر الحاكم أن قوله: «ممن يرث أو يورث» من كتاب الاختلاف. انظر: الكافيء ١/67١ظ.‏ 
ولم أجد المسألة في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف. ولعله كتاب آخر. أو 
تكون عبارة الكافي محرفة. وقد حرفت العبارة عند السرخسى. انظر: المبسوط», .٠١١/۹‏ 
وقد ذش السوتتي أن هذه 'الزيادة غير معتيرة» لآن المطالة بالحد ليس علخ الوراة» وإذنا 
الخصومة هنا لدفع الشين عن نفسه. انظر: المصدر السابق. لكن يظهر أن مقصود المؤلف 
بالوراثة هو وراثة الشرف والمطالبة بحد القذف. وانظر الفقرة التالية. 


گان الولد عيداً والعتدوف حرا أو كان الولد كافرا والمتذوف هسلماً 
فيما يطلب القذف» أتحد”" القاذف؟ قال: نعمء لا يحرم الميراث”" بشِبْهِه. 
[قلت:] فإن كان المقذوف حيا ولكنه غائب فجاء ابنه يطلب القذف أتحد 
القاذف؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المقذوف لم“ يجئ يطلب حقهء 
فلا أدري لعله يصدق القاذف. قلت: أرأيت إن مات المقذوف بعد ذلك 
فجاء الولد يطلب القذف بعد موته؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: ولم؟ 
قال: لأن المقذوف لم يطلب حقه حتى مات» ولا يورث الحدء قال: 
وبلغنا عن إبراهيم أنه قال ذلك. قلت: ولا يشبه هذا الذي قذف وهو ميت؟ 
قال: لأن الذي قذف ميتاً إنما وقع الحد لولده يوم قذف» وهذا الحي وقع 
له الحق» فلما مات قبل أن يطلبه بطل القذف» ولا يكون ميراثا. قلت : 
أرأيت لو أوصى هذا الحى إلى“ وصيه أن يطلب قذفهء. فجاء الوصي 
بطل الات ل لذ سن ع القاذف كلت :د وا لو نوكل من 
يطلب قذفه فجاء وهو حي؟ قال: نعمء إلا أني أستحسن أن أقبل الوكالة 
فى إثبات الحق» ولا أحده'" حتى يحضر المقذوف» وكذلك القصاص› 
وهذا' فول" أى جف وال أبن بر لا ترز الوكالة فيا 

قلت : أرأيت لو جاء المقذوف بنفسه يطلب القذف» فقضى القاضي له 
بالحدء فمات المقذوف قبل أن يضرب القاضي القاذف الحد؟ قال: أدرا" 
عنه ولا أحده. قلت: وكذلك لو ضرب بعض الحد ثم مات المقذوف؟ 
قال: نعم. قلت: ولمّ؟ قال: لأني لا أدري لعل المقذوف كان يصدقه قبل 
أن يقيم الحد. قلت: أرأيت إن ضرب بعض الحد ثم ذهب المقذوف فلم 
يحضر؟ قال: لا أكمل له الحد إلا والمقذوف حاضر. 


ع عع 


قلت: أرأيت إن ضرب بعض الحد ثم رجع الشهود عن شهادتهم» أو 


)١(‏ ز: وكان. (۲) ز: أيحد. 
(۳) أي: ميراث الحفاظ على العرض والمطالبة بحد القذف. 
)4( م لم. )2( ف إلى. 
0 ز: يطلبه. (۷) م ز: على؛ ف قال. 


(۸) ز: آخذه. )و .أدرئ. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ارتدوا عن الإسلام» أو فسقوا؟ قال: أدرأ"'' عنه الحد. قلت: فإن سهد 
على شهادة"' بعدما درأت عنه بقية الحد؟ قال: شهادته جائزة. قلت: ولم 
درأت بقية الحد إذا رجع الشهود عن شهادتهم؟ فال آلا تر أن علي بن 
أبي طالب قد أمر الشهود أن يرجموا قبل الناس”*؟» فَقِسْتُ”2 ذلك وأبطلت 
الحد. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا شهد الشهود على حد ثم ماتوا 
أو غابوا أقمت الحدود كلها ما خلا الرجمء فإني لا أقيم الحد إلا والشهود 
حضور. 
قلت: /[0/51"و] أرأيت الرجل إذا قذف قومأء وشرب الخمرء وزنى 
ولم يحصن» وسرق» فأتي'' به الإمام الساعة”" التي فعل هذا كله» وشهد 
عليه الشهود بذلك» كينت ينيكي لاومام أن يصنع؟ قال: يبدأ فيضرب حد 
القاذف» فإذا فرغ أمر بحبسه حتى يَجف الضرب ويبرأء ثم هو بالخيارء إن 
شاء بدا“ بحد الزنى» وإن شاء بدأ بحد السرقة» ثم يحبسهء حتى إذا 
يد أقام عليه الحد الآخرء فإذا فرغ منها حبسهء فإذا 7 ''' أقام عليه حد 
3 آخرها. قلت: لم بدأت بحد'''' القذف؟ قال: لأنه من حقوق الناس. 
قلت: ولمّ جعلت حد الخمر اي وبدأت بحد الزنى والسرقة؟ قال: لأن 
السرقة والزنى حدان فبدأنا بهماء والخمر إنما هو" حد قد اجتمع عليه 
المسلمون وليس في كتاب الله تعالى. قلت: فإن 0 مع هذا كله قتل؟" 
قال: أبدأ فأضربه حد القذف» ثم أضمنه السرقة» ثم أقتله» وأدرً*'' عنه 
ما سوى ذلك من الحدود. ألا ترى لو أن قوماً شهدوا على رجل بسرقة بعد 


() ز: أدري. زفق آي الذي ضرب بعض الحد. 

(۳) م ف ز: على شهادته. 

() المصنف لعبدالرزاق» 757/97 ۳۲۷؛ والمصنف لابن أبى شيبة» ١/٤٤٠؛‏ ونصب 
الراية للزيلعي»: ۳١۹/۴‏ والذراية. لابن حجر الأو 2 


(6). ز + على. 0) ز: فأوتي. 
0) ف: للساعة. (۸) م ف ز: يبدأ. 
(9) ز: إذا بري. (١)ز:‏ بري. 
(۱۱) ز - بحد. (۱۲) م + هو 


۳) ز: قبل. (5١)ز:‏ ثم أقبله وأدرى. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 
الاك د سے 
زمان لم يقطع وضمن السرقة» ولو شهدوا بقذف أقيم عليه الحد. فالسرقة 
من حدود الله تعالى» والقطع والقذف أوجبها. قلت: فإن لم يكن قتل 
ولكنه زنى وهو محصن؟ قال: هذا" والقتل سواءء أضربه حد القذف» 
لأنه من حقوق الناسء» ثم أقتله» وأدراً" عنه بقية الحدود. قلت: لمم؟ 
قال: لأن القتل“ يأتى على ذلك كلهء لأنه من حدود الله تعالى. قال: 
وبلغنا نحو من ذلك عن عبدالله بن مسعود”” وعن ابن عباس. 

قلت: أرأيت الرجل يقذف رجلا بالزنى بالفارسية أو بالعربية أو 
بالنبطية؟ قال: القذف بالعربية والنبطية والفارسية سواءء وعليه الحد. قلت : 
وكذلك لو قذف امرأته بالزنى بالفارسية أو بالنبطية لاعنها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل”"': يا زانية» هل يحد؟ قال: أما 
في القياس فعليه الحدء ولكني أستحسن أن أدر”" عنه» وهذا قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: أحده. قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأة: 
يا زان» هل عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال لامرأته: يا زان» 
لاعنها؟ قال: نعم. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الله تعالى يقول في كتابه : إا 
جاك الْمْؤَِْثُ4”*. وقال في E‏ وتو بق التي 


قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل بالزنى» فيرفعه المقذوف إلى 
القاضى» فقال القاذف: عندي البينة العدول أنه كما قلت. هل يقبل منه 
البينة إن جاء به على ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن جاء به ثلاثة فشهدوا ولم 
يكن له شاهد آخر؟ قال: يحد القاذف» ويحد الثلاثة. قلت: ول" وهم 


(۱) ز: قبل. (۲) ف: وهنا. 

۳) ز: ثم أقبله وأدري. 1 (5) وفي هامش ب: أي بالرجم. 

)٥(‏ روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل 
على الآخر. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 578/0. 

0) نز - للرجل. 0) ز: أن أدري. 

(۸) سورة الممتحنة» .٠١/١١‏ (9) سورة يوسفاء ۳۰/۱۲. 

(۱۰) ز ۔ ولم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أرنعة؟ قال: أما /[0/51"ظ] القاذف فليس بشاهد. قلت: فإن لم يجئ بأربعة 
سواه وجب عليه وعليهم الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن جاء بأربعة سواه 
فشهدوا على المقذوف بالزنى؟ قال: أدر”'2 عن القاذف الحد. قلت: فهل 
تحد المقذوف وقد شهدت الشهود بالزنى ووصفوه وأثبتوه إلا أنه شيء 
قديم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: إذا تقادم الحد فإني أستحسن أن أدر”) 
عنه. قلت: فإن قال القاذف: عندي بينة بالزنى ولكنهم عُيّب فأجلني» 
أتؤجله؟ قال: لا. قلت: فإن قال: هم حضور في المصر فأجلني حتى آتيك 
بهمء أتؤجله؟ قال: نعمء أؤجله ما بينه وبين قيامه من مجلسه. فإن جاء 
بالبينة وإلا قي" عليه الحد. قلت: أفتُكفّْله في ذلك وتدعه يطلب الشهود؟ 
قال: ليس فى الحد كفالة» ولكنه يحبسهء ويقول له: ابعث إلى شهودك 
فأت(4) نف تنك فإن جاء بشاهدين لا يغيرهما؟ قال أحده وأحد 
الشاهدين. قلت: فإن لم" يحد القاضي الشاهدين والقاذف حتى جاء 
بشاهدين”" يشهدان على إقرار المقذوف بالزنى؟ قال: يدرأ عن القاذف وعن 
الشاهدين. الحد. قلت: وكذلك رجل وامرأتان": فشهدوا على إقرار 
المقذوف بالزنى؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الرجل يزني» أو يطأ امرأة وطءَ حراماً لا يحل له» 
فقذفه رجل؟ قال: لا حد عليه. قلت: ولم؟ قال: أما إذا زنى فقذفه إنسان 
فهو صادق. وأما إذا وطئ امرأة وطءً حراماً فإنى أدرأ' عن قاذفه الحد. 
لأن هذه شبهة. ۰ 
قلت: أرأيت الرجل يطأ امرأته وهى حائض» أو وطئ أمة مجوسية» 
فقذفه إنسان» هل تحد”"" قاذفه؟ قال: نعم. قلت: ولمّ؟ قال: أما امرأته 
فهي له حلال» وإنما يحرم عليه مجامعتها وهي حائض. قلت: وكذلك الأمة 


)١(‏ ز: أدرى. (۲) ز: أن أدري. 
(۳) م ف ز: أقام. )٤(‏ ز: فأتي. 
)2( م ف ز: بالشاهدين. والتصحيح من ب. (0) ز-لم. 
)۷( م ف ز: الشاهدان. والتصحيح من ب. (A)‏ ر وامرأتين. 
(4) ز: أدرى. )٠١(‏ ز: هل يحد. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 

ا ٣ے‏ 
المجوسية» وليس هذا كالذي يطأ امرأة“ ليست له زوجة. وإذا وطئ الرجل 
امرأته» أو أمة لا يحل له وطؤها بحيض أو ما أشبهه مما قد يحل له بَعْذْ 
على حال إلا أنه وطئ ذلك وطءَ حراماًء فقذفه رجل» فإن قاذفه يحد. وإذا 
وطئ شيئاً لا يملكه» أو أمة لا تحل له على حال وطثها أبوه أو وطئ هو 
أمهاء فإن قاذفه لا يحد فى قول أبى حنيفة ويعقوب ومحمد. إلا أن أبا 
حنيفة قال: لو أن رجلاً نظر إلى فرج امرأة له أو أمة له لشهوة أو قَبَلها أو 
لمسها لشهوة لم تحل له ابنتها ولا أمهاء فإن اشتراها فوطئهاء أو تزوجها 
فوطئهاء فقذفه رجل حد قاذفه. قال: لأن من الفقهاء قوماً كثيراً يقولون: 
ليس هنذا شىء وقال :فنما سوئ ذلك" ما وصقت لك وقول يعقوب 
ومحمد في هذا كله: لا يحد قاذفه» بمنزلة الأول الذي /[١/٠۳و]‏ فسرت^° 
لك. 


ف ارات ا ا غير انها احم مق الرشاعة وهو لا 
يعلم» هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: من أين افترق [هذا وَآأمثّه 
المجوسية؟ قال: لأن أخته من الرضاعة لا تحل له على حال من الحالات» 
والمجوسية إذا أسلمت. حلت له. 


قلت : ارات لو تزوج امرأة بشهادة شاهد واحد» أو تزوجها بغير 
کو أو تزوجها وهي في عدة من زوج» فوطئهاء هل على قاذفه الحد؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه وطئ وطءَ حراماً. قلت: ولم درأت عن 
قاذفه الحد إذا وطئ وطءَ حرام" وأنت لا تحده فى ذلك الوطء» وليس 
هو عندك بزنى؟ قال: أما إذا تزوجها بشهادة شاهد واحد فوطئها فإني 
أدرا نالحد لأنه شنية.:,وكذلك ]ذا تروحها كير هود وهی فن غدة 
لأن هذا شبهة» فأدراً"“ عنه الحدء وليس على قاذفه الحد. 


)١(‏ ز: امرأته. (۲) ز: قوم كثير. 
(۳) ز+ على. (4) م ز: قست. 


(5) ز + قلت ولم درأت عن قاذفه الحد إذا وطئ وطأ حراما. 
0) ز: أدري. 0) ز: فأدري. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج امرأة» ثم وطتهاء 0 عُْلِمَّ بعد ذلك أنه 
قد كان تزوج ابنتها أو أمها فوطئهاء فمُرق بينهماء ثم قذفه إنسان» هل 
تحده؟ قال: لا. قلت: فإن اشترى الأمة''' فوطئها ثم قذفه إنسان هل 
تحده؟ قال: لا. 

قلت: وإذا وطئ الرجل امرأة وابنتها في ملك أو نكاح» فقذفه إنسان» 
فلا حد على قاذفه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إذا تزوج أختين أو امرأة وابنة 
أختها أو ابنة أخيها أو عمتها أو خالتهاء فوطئ المرأتين جميعاً؟ قال: ليس 
على قاذفه حد. قلت: وكذلك لو تزوج أمة وة تحميها في عقدة واحدة؟ 
قال: لا حد على قاذفه. 

قلت: أرأيت الرجل يطأ مكاتبته» هل تحد قاذفه؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن وطئ أمة بينه و بين رجل آخرء هل تحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: 
ولمّ؟ قال: 0 قلت: فإن قبل أمة لشهوة 
لمسها لشهوة» أو نظر إلى فرجهاء ثم اشترى أمها'" أو ابنتهاء فوطئهاء 
تزوج أمها أو ابنتهاء فوطئهاء هل 0 قاذفه؟ قال: نعم» وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال: أبو يوسف ومحمد: لا حد على قاذفه. 

قلت: أرأيت الرجل يملك أختين فيطؤهما جميعاً» هل تحد قاذفه؟ 
قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: ألا ترى إذا باع أحدهماء أو زوجهاء أو 
وهبهاء أو أخرجها من ملكه بوجه من الوجوه» حلت له الأخرى»ء وإذا 
وطئ امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها أبداً. 

فلت ارايت الرجل يطلق امرأة واحدة ثانية أو ثلاثاًء ثم يجامعها في 
عدتهاء هل يحد قاذفه؟ /[٥/٦۳ظ]‏ قال: لا. 

قلت: أرأيت الرجل إذا استكره المرأة فزنى بهاء هل يحد قاذفه أو 
قاذفها؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها وطئت وطءَ حراماًء» وإنما درأت 
الحد عنها بالشبهة لأنها مستكرهة””". 


> أو 
أو 


)١(‏ كذا في م ف ب. وفي هامش ب: الأم. 
(؟) ز- أمها. (۳) ز: مستكره. 


كتاب الحدود - باب الشهادة في القذف E‏ 

قلت: أرأيت الرجل يطأ جارية ابنه أو ابنته أو أمه أو أخته أو أخيهء 
فإن ادعى أن مولاها قد باعها إياه» ولم يكن على ذلك بينة» وحلف مولاها 
ما باعها» هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان له شاهد واحد 
على الشرى؟”" قال: نعم. قلت: وكذلك الوالد لو ادعى أنه تزوجها؟ قال: 
نعم. 

قلت: أرأيت الذي يزني وهو كافر في دار الحرب أو في دار 
الإسلام» ثم أسلم» فقذفه رجل» هل تحده؟ قال: لا. 

قله رانك الرجل فا ار لا تل له وبلغ مها كن 
E‏ الجماء“» أتحد قاذفه؟ قال: نعمء لأنه لم یز ولم يطأ 
وء تحزاما. 


فع 2 آرايف: المحتزة «المغانوت إا نامرا وفعة إلى ها أى 
استكرهته” » فقذف رجل المرأة» هل تحد قاذفها؟ قال: لا. قلت: وكذلك 
إن قذف المجنون؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المجنون لم يزن بهذه المرأة 
ولةنشرهاء ا إتسانء هل تحط ؟ قان لأ قلت :ول قال لآن 
ا صر علته الحاو ول الفرائضء- آلا رى أله لو فذق رجا 
لم يحد» فكذلك لا يحد قاذفه. قلت: وكذلك الصبي؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان الصبي قد احتلم مثله ولم يحتلم هو؟ قال: هو بمنزلة الصبي إلا 
أن يبلغ من الوقت الذي لا يجاوز أحد إلا وقد احتلم» فأحد قاذفه وأحده 
ويفيق إذا قذفه إنسان في جنونه» أو قذف إنساناً في حال جنونه؟ قال: لا 
حد عليه ولا على قاذفه. قلت: فإن قذف رجلاً في حال إفاقته فعليه الحد؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك إن قذفه إنسان في حال إفاقته» أتحده؟ قال: نعم. 


(۱) مفاز: على السبي. والتصحيح من ب. 


(۲) م ف ز + التي. (۳) ف + وطها. 
)٤(‏ مفاز: جماع. (0) ز: لم يزني. 


(؟) ز: أو استكرهتها. (۷) ز: فقذف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع 


قلت: أرأيت الأخرس يقذفه رجل» هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمم؟ 
قال: لأني لم أدر”'" لعله”" لو تكلم أقر بالزنى. 

قلت: أرأيت الرجل يقذف المجبوب”» هل يحد قاذفه؟” ؟» قال: 
لا. قلت: وكذلك الرتقاء التي“ لا يستطاع جماعها؟ قال: نعم. قلت: فإن 
قذف المجبوب رجلا أو الرتقاء"“ أتحدهما؟ قال: نعم”. قلت: حددتهما 
ولم لم تحد”" لهما؟ قال: لأنهما قد أدركاء ووجبت عليهما الأحكام 
والفرائض» فلذلك حددتهماء ولا حد على قاذفهماء ولا سبيل على 
قاذفهماء لأن مثلهما لا يزني» ولا يجامع المجبوب» ولا تجامع“ الرتقاء. 

قلت أرايت الرجل /[١/۳۷و]‏ يقذف العنين أو الخصي أو المرأة 
العذراءء هل تحد قاذفهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هؤلاء ليس 
كالمجبوب والرتقاء» لأن العنين قد يجامع» والخصي قد يجامع. 

فلت .اران العبد يقذفه الرجل. هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأنه عبد. قلت: وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب والعبد الذي 
قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: نعم. قلت: فإن افترى أحد 
من هؤلاء على رجل حر أو على امرأة» فإنه يضرب حد المملوك أربعين 
جلدة؟ قال: نعم. قلت: وعلى المملوك أيضاً في الزنى”'2 خمسون جلدة؟ 
قال: نعم. قلت: لم كان هذا هكذا؟ قال: لقول الله جل ذكره في كتابه: 
لفون صف ما على الْمْخْصَنتِ مرت الْمَدَايْ4'"“. وللأثر الذي بلغنا عن 
عمر وعلي أنهما قالا: حد المملوك نصف حد الى "'. 


)١(‏ ز: لم أدري. (0) م ز: لعل. 
OEE 0‏ 

)٥(‏ ز: الذي. 0) ز: والرتقا. 

(۷) ف قلت فإن قذف المجبوب رجلا أو الرتقاء أتحدهما قال نعم. 
(A)‏ ز: ولم اتحد. (4) ز: يجامع. 

(١)ز:‏ والزنا. )١١(‏ سورة النساءء 560/5. 


)عن الزهري أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمر قد جلدوا 
عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. انظر: الموطأء الأشربة» ١؛‏ والمصنف- 


کتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف TY‏ 

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل"' من أهل الذمة أو من أهل 
الحرب» هل يحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه كافر» ولا حد على من 
قذف”" الكافر. قلت: أرأيت الكافر يقذف الرجل المسلم» هل عليه حد؟ 
قال: نعم» مثل حد الحر المسلم. 

قلت: أرأيت الرجل يتزوج أمة بغير إذن مولاهاء ا عبدا" تزوج 
حرة بغير إذن مولاه» ثم دخل بهاء ثم فرق بينهماء ثم أعتق عتق العبد والأمة 
ثم افترى إنسان منهم على إنسان» هل تحده؟ قال: لا. 

قلت: فمن وطئ وطءً حراماً امرأة أو ول فلا حد على قاذفه؟ 
قال: لا حد على قاذفه". 


قلت: أرأيت القوم من أهل البغي یکونون"“ في عسکرهم» فيقذف 
رجل منهم من أهل العدل أسيرا ا أو تاجراًء وقذفه وهو في 
E‏ والقاذف في کر آهل البغخي» أو قذف رجل من أهل البغي 
رجلا منهمء أو قذف رجل من أهل العلل .وة اما في عسكرهم أو 
تاجراً مثله» أو أسير“ قذف رجلا من أهل البغي» ثم ظهر المسلمون على 
ذلك العسكرء هل تحد أحدا”' من هؤلاء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه فعل ذلك في عسكرهم» [وَ]آلا يجري فيه حكم أهل العدل. قلت: 
وكذلك جميع ما ذكرت لك إذا كان في دار الشرك؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل” ''“ دار الإسلام بأمان» ثم 
قذف رجلاً من المسلمين» هل تحده؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس 


لعبدالرزاق» ۳۸۳/۷؛ وعن علي بن أبي طالب أنه ضرب عبداً افترى على حر أربعين. 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٤۳۷/۷‏ 


)١(‏ ز: رجل. (۲) ز: من قذفه. 
(۳) ز: أو عبد. (6) ز: أو رجل. 
(6) ز- قال لا حد على قاذفه. () م: يكون. 

(۷) ز: في عسكر. (۸) ز: أو أسيرا. 


(9) ز: أحد. (۱۰) م + في. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بذمي ء ولم يستأمن لتجري عليه أحكامنا؛ ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك عن 
هذاء وقال: عليه الحدء لأن هذا من حقوق الناس» وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد. قلت: أرأيت القوم إذا :اموا في دار الحرب» /[ه/ل/الاظ] ثم قلف 
بعضهم بعضأء ثم خرجوا إلى دار الإسلام» هل يحد الإمام بعضهم لبعض؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث لا يجري“ عليهم حكم 
ال 

قلت : وإذا قال العبد لحرة أو لأمة: قد زنى بك فلان» وفلان حر 
مسلم. فجاء الحر يطلب قذفه» وجاءت الحرة" تطلب قذفهاء هل يحد 
العبد؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقر أنه قذف امرأته قبل أن يتزوجها؟ قال: 
يحد. [قلت:] فإن قال: قد زنيت قبل أن أتزوجك؟ قال: يلاعن 
القاضي بينهما. قلت: من أين افترق هذا والأول؟ قال: إذا قال لها: 
قد زنيت قبل أن أتزوجك. فإنما يقع القذف عليها يوم قال لها ذلك» 
ولم يكن قاذفاً يوم رآها ولم یتکلم» وإذا قال في قذفها: قذفتك بالزنى 
قبل أن أتزوجك»› فإنما أخبر عن قذف كان منه قبل أن يتزوجهاء 
وليس بقاذف الساعة. فعليه الحد. قلت: وكل شىء أوجبت فيه الحد 
على الرجل“ قإنه إذا قال مغل ذلك لأمرآئه: وهما حران مسلمان فغ 
اللعان؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا قال لامرأته^“: يا زانية» فتقول هي: قد 
زنيت بك. هل تحد الرجل أو هي؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: ليس على 
واحد منهما حد» وليس بينهما لعان» لأنها قد صدقته. ولا حد عليها 
بقولها: قد زنيت بك» لأن المرأة لا تزنى بزوجهاء ولو أن امرأة قالت 
لزوجها مبتدئة: زنيت بك» ثم قذفها الرجل بعد ذلك» لم يكن عليه حد» 
ولا تبات نهنا 


)١(‏ ز: لا تجري. (۲) م ف _ قلت. 
(۳) ز: وجاء الحر. )٤(‏ م ف ز: للمرأة. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل”: يا فاجر أو يا فاسق أو يا 
خبيث» أو يقول: يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة» هل تحله؟ قال: لا. 
قلت: لمّ؟ قال: لأنه لم يفتر عليه» ولم يقذفه بشيء. 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا لوطي» هل عليه حد؟ قال: لا. 
قلت: فإن قال: إنلك تعحل عمال قرم لوط » وس داك ولو ركو غ 
قال: بلغنا عن إبراهيم أله کان قول ا E‏ وبلغنا عن 
غ رظ ود ون آي بو ومس رن ناا ينه 

ولو قال له: يا آكل الربا أو يا“ خائن أو يا شارب الخمر كان عليه 
التعزير. 

ولو قال له: يا حمار أو يا ثور أو يا خنزير» لم يعزر في شيء من 
ذلك. 


قلت: أزأيت الرجل يقول للرجل : فجرت بفلانة» هل عليه حد؟ 
قال ل إن كال له فلت اة ي الق وله كن“ 
عنه » أو قال: قد جامعت فلانة حرام أو وطئتهاء أو باضعتها؟ قال: ليبس 


(۱) ز: لرجل. (6) ز:«يكني. 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة» 498/0. )٤(‏ ف قال. 

)٥(‏ روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى على من عمل عمل قوم لوط عقوبة الزاني» إن 
أحصن رجم وإلا جلد. ورفع بعض الصحابة ذلك إلى النبي يا انظر: المعجم الكبير 
للطبراني» 4 وقال الهيئمي : رواه الطبراني» وفيه جابر الجعفي» وقد ف 
بالسماع» وفيه من لم أعرفه. انظر: مجمع الزوائد» TV‏ كما روي عن علي أنه 
رجم لوطياً. وعن الحسن أنه قال: اللوطي بمنزلة الزاني. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» 591//5؛ ونصب الراية للزيلعي» 0 

(5) مدياء 0) ف - قلت. 

(0) ز: يكني. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه في شيء من هذا حد. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقذفه /[٥/۳۸و]‏ 
بالزنى. 
فلت أرايت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بأم الآخر كذا وكذاء 
ولا يكني عن الفحش» غير أنه لا يقول: زنيت بهاء هل عليه في ذلك 
حد؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو قال: أنا فاعل بأمه كذا وكذاء لا يكني 
عن الفحش؟ قال : : نعم. قلت: لم؟ قال: أن هذا قد يكون. يجامع 0 
بنکاح» أو يجامع غير ذلك فإذا قال: قد جامعت فلانة أو باضعتهاء 
وطئتهاء فإنما يقع''' ذلك على وجه الحلالء فلا حد عليه. قلت: 
قال: قد جامعت فلانة» أو نكحتهاء أو باضعتهاء أو لامستهاء هل عليه في 
شيء من ذلك حد؟ قال: لا. 
قلت: أرأيت الرجل يعرّض للرجل فيقول: إنك”؟ لست بزان» هل 
يحد؟ قال: لا. 
قلت ارايت 'الوجل يفول لرل :+ فد اوذ باتك رة عل 
يحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقذفهء إنما قال: قد أخبرت. 
قلت: وكذلك لو قال: أشهدني رجل على شهادته بذلك؟ قال: 1 
قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل: اذهب وقل”*؟ لفلان: يا زان أو يا 
ابن الزانية» هل تحد هذا" القائل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 0 0 
غيره أن يقذفه. قلت: فإن كان الرسول قد قال: [قد قال] لك فلان: يا 
زان» هل تحر الرسول؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الرسول شاهد 
على ما قال» ولیس بقاذف. 
قلت ٣:‏ ارایت الرجل يقول للعبد: يا زان» فيقول له العبد: بل أنت» 
هل تحد له العبد؟ قال: نعم. 


)١(‏ م: يضع؛ صح ه؛ ز + يقع. () م ف: بأنك. والتصحيح من ب. 
(۳) ز: قد اخترت. (8) ز- وقل. 

(5) ز: هل يحد. (5) ف هذا. 

(۷) ز: هل يحد. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف AD‏ 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا زان» فيقول له رجل آخر: 
مدقت هل :تخ الذئ “قال دت قال :"لفلف ##روله؟ قال له 
لم يقذفه. قلت: فإن قال: هو كما قلت؟ قال: يضرب الحد. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أشهد أنك زان» فيقول آخر: وأنا 
أشهد؟ قال: لا حد عليه» لأنه لم يقذف» وعلى الأول الحد. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد زنى فرجك» هل يحد؟ قال: 
نعم. 

لا ات الل يفول ل قد زیت رة هل تخد لها؟ 
استكرهت على ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: زنى بك فلان 

قلت: أرأيت الرجل يقول للمرأة: زنيت» ثم قال لها بعد ذلك: 
وأنت مستكرهة» ولم يصل بكلامه» هل يحد؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ 
قال: لأن هذا قذفها فوجب عليه الحدء فإذا قال بعد ذلك: مستكرهة» لم 
ينفعه ذلك القولء لأنه لم يصل كلامه» ولو وصل كلامه فقال: زنيت 
مستكرهة» أو زنيت وأنت /[٥/۳۸ظ]‏ مستكرهة"» لم يكن عليه حد. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد زنيت أنت وفلان معك. هل 
تراه قاذفاً لفلان؟ قال: نعمء وعليه الحد لفلان إن طلت ذلك قلت : أرأيت 
إن قال: عنيت فلاناً شاهداً معك؟ قال: لا أنظر إلى قوله هذاء وعليه 
الحد. ألا ترى أنه لو" قال لعبده: أنت حر وفلان معك» لعبد له آخرء 
عنقا حميعا. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ولد الزنى» هل عليه الحد؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك يا ابن الزنى؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: لست 


)١(‏ ز: صدق. : (۲) ز: مستكره. 
(۳) ز: لو أنه. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اميك :وأفه حرة مسلمة» هل تحله؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: إذا 
قال: لست لأبيك فقد قذف أمه وزعم أنها زانية» وقد بلغنا عن عبدالله بن 
مسعود أنه قال: لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل من أبيه”. 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت ابن فلانء لغير أبيه فى 
حال غضصب؟ قال: .عليه الحد. إذا كانت آمه: حرة». .وهذا والبات الأول 
سواء. قلت: أرأيت إن قال: لست بابن فلان» يعني جده» هل عليه 
حد؟ قال: لا. قلت: ع قال: لأنه صادق في للف لک ليس بابنه 
لصلبه. قلت: فإن قال: أنت ابن فلان» فنسبه إلى جده» هل عليه فى 
هذا حد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الجد والد. قلت:”" فلو قال: 
أنت ابن فلان» لعمه أو لخاله“» هل عليه فى هذا حد؟ قال: لا 
قلت: لم؟ قال: لأن العم والد. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: 
لبد إِلَهَكَ وله ءَابَآبكَ تسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِنَحَقَ2©2”4. فصار عمه أباه. 
فلت ارات الرجل يقول للرجل: أنت ابن فلان» فنسبه'"" إلى زوج 
أمه هل تحده؟ قال: لا. قلت: لمك قال: لأن زوج أمه هو بمنزلة 
الوالد. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: وڪم الت في 
جورم ين نسايكم 74" 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لست من بني فلان» لقبيلته» هل 
تحده؟ قال: لا. قلت: ولم وقد نفاه من نسبه؟ قال: لأنه ليس من بني 
فلان لصلبهء فإذا كان هذا قذفاً كان القذف إنما وقع على امرأة فلان وهي 
كافرة» فلا حد على قاذفها. 


قلت: : فلو أن رجلا مسلماً قال لرجل مسلم وأبواه كافران: لست 
لآبيك» لم يكن عليه حد؟ قال: لا. قلت: : وكذلك إن كانت أمه أم ولد لم 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ۷ والمصنف لابن آي شيبة» ه/لا4غ. 
(۲) ف- لأنه. (۳) ف ۔ قلت. 

(5) م: أو خاله. (0) سورة البقرق» ؟/77١.‏ 
0 ف س (۷) سورة النساءء 57/6. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف a‏ 
تعتق؟ قال: نعم. قلت: فإن كان آبوه مات وأعتقت أمه ثم ماتت فقال له 
إنسان: لست لأبيك؟ قال: عليه الحد لان أمه حرة. 

قلت: أرأينت الرجل يقول للرجل المسلم: لست لأبيك» وأبوه عبد 
وأمه حرة وقد ماتا جميعاً؟ قال: هذا قاذف» ويضرب الحد. 

قلت: أرأيت الرجل يقول” للرجل الكافر وأبواه مسلمان وقد ماتا: 
لست لأبيك؟ قال: عليه الحد. 

قلت 15۹/61 راتت الرجل قول :لعجت :لبت لأييلك::وابواء 
لمان :وقد ماتا قال لا حك على :مولا قلت: لم؟ قال:: لآن الخد 
هاهنا للعبد» فأستقبح أن أحد المولى لعبده. قلت : ارات إن أعتق هذا 
العبد بعد ذلك» هل له أن يأخذ المولى بهذا القذف؟ قال: لا. 

قلت ارات اال جا بقن تلوس ااام 3 اوكاء "نيا ابن ماء 
السماء“ أو يا ابن جلا هل في شيء من هذا حد؟ قال: لا. قلت: 
ولم وقد .دعاه إلى غير أبيه؟ قال: لأن هذا كلام الناس» ليس مما يكون 
على وجه القذف. 


قلت : أرأيت الرجل يسأل عن الرجل من أبوه فقال: فلان» لغير أبيه» 


)١(‏ ز: لم يعتق. (۲) ز - الرجل يقول. 

زفرة 0 لعبد. 

5( ز - لست لأبيك قال عليه الحد قلت أرأيت الرجل يقول لعبده لست لأبيك وأبواه 
د وقد ماتا. 


)٥(‏ م ف ز: من نفيا. والتصحيح من المبسوط› 89”, وانظر الحاشية التالية. 

)١(‏ مُرَيْقِياء هو عمرو بن عامر الذي خرج من اليمن حين أحس بسيل الْعَرِم» لَقّبَ بذلك 
لأنه كان يمرّق كل يوم حلتّین يلبسهماء ويكره أن يعود فيهماء > ويأنف أن يلبسهما 
غيره. وأبوه كان يُلقَّبِ بماء السماءء لأنه وقت القحط كان يقيم ماله مقام المطر. وأما 
أم المنذر ابن امرىء كيين فكانت تسمى ماء السماء لجمالها وحسنها. انظر: 
المغرب» «مرق). 

(۷) قال المطرزي: وقولهم للرجل المشهور: هو ابن ججلاء أي: الذي يقال له: جلا 
الأمور وأوضحهاء أو جلا أمرهء أي: وضح وانكشف. انظر: المغرب» «جلوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو+يقول: من هوء فيقول: ابن فلانء لغير أبيه. هل عليه حد؟ قال: لا 
حد عليه. 


فلك" ار يقول ر ا ادن كلوق لر اه عل و 
السباب والغضب؟ قال: عليه الحدء وإذا كان على وجه الخبر لم أحده. 


فلك آرايت الرجل يقول للعربي: يا نبطي» هل يحد؟ قال: لا. 
قلا لم ؟ قال: لأنه لم يقذفه. ألا ترى أنه لو قال للرجل: أنت رُسْتَاقَيء 
وأنت خراساني» وأنت كوفي» وأنت بصري» وهما سواء. قلت: فإن قال 
له: لست بعربي» هل عليه حد؟ قال: لا. قال: بلغنا عن ابن عباس أنه 
قال فى الرجل “من ريش قال له: يا نبطي» فال لاحن رن 

قلت: أرأيت الرجل يقذف ابنه أو ابنته أو ابن ابنته أو ابئة©© ات(“ 
أو ابنة ابنه فقال: يا زان» هل عليه حد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لا يحد 
والد لأحد من ولده ولا ولد ولده. قال: بلغنا عن رسول الله ية أنه قال: 
«لا يقتص لولد من والده»''". فالحد عندنا بمنزلة القصاص. 


قلت: أرأيت الرجل يقذف أباه أو أمه أو جذده أو جدته أو أخاه أو 


خاله'" أو عمه أو ذا رحم محرم منه؟ قال: عليه الحد في هذا كله. 


قل اران الرجل يقول لابنه: يا ابن الزانية» وأمه ميتة ولها ابن 
من غير هذا الرجل» فجاء ابنها من غير هذا الرجل يطلب بالقذف؟ قال: 
يضرب القاذف الحد. قلت: لمَّ؟ قال: لأنه طلب بهذا“ القذف غير ابنه منها. 


)١(‏ ز- أرأيت. (۲) ف: فقال. 

0) لم أجده عن ابن عباس» لکن روي عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لرجل عربي: 
يا نبطي» قال: كلنا نبطي» ليس في هذا حد. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /17/8؟4. 

40 م : أو أبنته. )٥(‏ ف - أو أبنة ابنته. 

() سنن ابن ماجهء الديات» ؟١7؟؛‏ وسنن الترمذي» الديات» 4. وانظر لتفصيل طرقه: 
نصب الراية للزيلعي» 789/5 .۳٤١‏ 

(۷) ز: أو اخاله. (۸) ف ۔ أرأيت. 

(9) ف: لهذا. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف AD‏ 
قلت : أرأيت الرجل يقول للمرأة: هي زا وقة مات ولا انان 
فصدقه"“ أحدهماء فجاء الآخر يطلب بالقذف؟ قال: يضرب القاذف الحد. 
قلت: ولم N ECR OOO‏ 
الحدء لأن الآخر ابنها أيضاء وقد ثبت عه ألا ترى لو أن الاين الآخر 
افترى على أمه كان لأخيه أن يأخذ بحقه حتى يضربه الحد. 


قلت: أرابك الرجل يقذف اا ولیس لها غير ابن واحد رهن ل 
فصدقه الابن» قال: هى كما قلت» ثم جاء بعد ذلك يطلب بالقذف؟ قال: 
لا حد /[4/5*ظ] على القاذف. قلت: لم؟ قال: لأنه قد صدقه. 


قلت: أرأيت الرجل يقذف المرأة ولها أب وأ وان 'وابينة ابن 
والمرأة ميتة» فأي هؤلاء طلب بالقذف”*' وبقيتهم عيب فإنك تحد القاذف؟ 
قال: : نعم. قلت: لم وشركاؤه في ذلك غيب؟ قال: أن هدا لسن بميرات 
يشتركون فيه. ألا ترى أنه لو كان لها ابن عبد أو كافر كان له أن يطلب 
بذلك القذف وليس بوارث. قلت: فلو أن امرأة قذفت ولها ابنان أحدهما 
عبد أو" كافر والآخر مسلم كان للعبد أو للكافر أن يطلب بالحد؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو كان لها ابن وابن ابن وابنها غائب أو شاهد يطلب 
ابن ابنها الحد؟ قال: نعم. 


قلت: وكذلك الرجل يقذف الرجل قدام القاضي ولم يكن له شهود 
غير القاضي؟ قال : يضرب الحد. قلت : ولع وها دا قال: لأنه من حقوق 
الناس. قلت: فلو أن قاضياً سمع رجلاً يقذف رجلا قبل أن يُستقضى ثم 
استقضي بعد ذلك فأتي له هل يضربه الحد بعلمه وشهادته؟ قال: :لاحت 


(۱) ز: اثنان. (۲) م ف ز: فقذفه. 

959 ز: : لا أدري. 

(4) مفازب: أمته. والتصحيح من ب ه. وانظر: المبسوط› .١7١5/4‏ 

(0) ف قال لا حد على القاذف قلت لم قال لأنه قد صدقه قلت أرأيت الرجل يقذف 
المرأة ولها أب وأم وابن ابن وابنة ابن والمرأة ميتة فأي هؤلاء طلب بالقذف. 

() ف أو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اة ا غيره. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: : لأنه سمع ذلك 
وهو قاض 0 وكل شيء من حقوق الناس أقر به رجل لرجل عند القاضي› 
أو راه القاضي» فإن القاضي ينبغي له أن يقضي عليه بذلك إذا كان قاضياً يوم 
ا وأما إذا سمع ذلك وهو غير قاض" فإنما هو شاهد. وكذلك”” بلغنا 
)€2 
عن شريح . وهو قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيأخذه 
بالحقوق إلا الحد. ألا ترى أنه سمعه بعد القضاء حده. فكذلك الأول. 
ص 

قلت : أرأيت القاضي إذا رأى الرجل يسرق وهو قاض“ هل يقطعه؟ قال: 
أما في هذا فإني أستحسن أن أدرأ”" عنه الحد. قلت: فإن أقر عنده بالسرقة؟ 
قال: يقطعه. قلت: فين ا اختلف هذا والأول؟ قال: هما في القياس 
سواء» غير أني أستحسن إذا رآه أن أدرأً" عنه الحد إلا أن يشهد عليه 
الشهود بذلك. قلت : وكذلك لو راه یشرب الخمر؟ قال : نعم. 

قلت ارايت الرجال بتري البجازية سرن اا اين ن 
فوطئها ثم قذفه إنسان هل تحده؟ قال: نعم. 

فل ارايت الرجل يقذف الرجل فيقول: يا ابن الزانيين» وأبواه ميتين 
هل ترت تن ی لأبيه :وحدا" لأمه؟ قال: لاء ولكن يضرب 
جا واخدا 

قلت: أرانك الرجل يقول للرجل: لست لفلان ولا لفلانة» فنفاه من 
أبيه وأمه هل يحد؟ قال: لاء قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقذف أمه. إنما زعم 
أنها لم تلده» وإنما يكون قاذفاً لو قال له: لست لأبيك» وسكت عن الأمء 
كان قد قذف الأم بالزنى» وأما إذا قال : لست لفلان ولا لفلانة» /[ه/ ر[ 


فلم يقذف الأم بشيء. 
)۱( ز: قاضي. () ز: قاضى. 
9 (5) المصنف لعبدالرزاق» .۳٤۲/۸‏ 
ا 0) ز: أن أدري. 
(۷) ز: أن أدري (6) ز- أرأيت. 
(9) ز: لا يحل. ` (١)ز:‏ حد. 
5 


1) 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف 

لبت بيب ب ب ب ب ب ب ب ب 717 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لم يلدك فلان» لأبيه؟ قال: لا 

حد عليه. قلت: ولم؟ قال: لأنه صادق» لم ف ٠‏ او اتناو للاته ا 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لست لأمك» ولم يذكر أباه؟ قال: لا 

له عليه قلف ول ؟ قال: لأنه إنما'" أخبر أن أمه لم تلده» ولم يقذفها. 

قلت: وكذلك لو قال لها زوجها: لم ا قال: نعم 


قلت: أراسة الرجل يقول للا زنيت نجير أو بثور أو بحمار؟ 
قال: ليس عليه حد. قلت: فإن قال لها: زنيت بناقة أو ببقرة أو بثوب أو 
بشيء من الكيل أو الوزن؟ قال: چ عليه الحد. قلت: وكذلك لو قال 
لها: زنيت بدار ا بأمة أو بحلي أو بمتاع 2 أشي ذلك؟ قال : e‏ 
عليه الحد. قلت: فإذا قال ر زت هذا البغل أو بهذا البزذون أو 
ا E A‏ لا حد عليه فى 
اء من ذلك لأن الرجل لا يكون زانياً بما ذكرت إلا في الأمة خاصة. 

قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ابن الأقطع» أو يقول له: يا ابن 
المقعد» وأبوه ليس ب بمقعد» أو يقول له: يا اد E‏ ربو لیس 
e‏ اا الأزرق» أو قال ل نا 7 2 اا الاه ار ا 
ابن الأشقر أو يا ابن الأسود أو يا ابن السندي أو يا ابن الحبشي» وأبوه 
ليس كذلك؟ قال: لا حد عليه في شيء من ذلك. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم 
هة مق أيه انما وصفة يعمل" لسن ق ألا ترق أنه لو :قال رجل 
لرجل : أنت حجام ء أو أنت مقعد» لم 06 عليه حد. 


43 5١ل‏ تلد (9) ا 


(۳) ز: لم تلدينه. 0) ز: للرجل. 
(0) ف له. (0) ز: لم ينفيه. 


(۷) ز + حا. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أما قوله: يا عبد فهو صادق» وهو 
عبد لله» وأما قوله: يا مولى» فليست"'' بفرية'". ألا ترى إلى قول الله 
تعالى في كتابه: #وَإِنْ خْفْتٌ الْمَوَيلَ من ى 1 قال: بلغنا في التفسير 
أنهم الور ئ 

قلت: أرأيت الرجل يقول للعربي: يا دِهْمًان؟ قال: لا حد عليهء 
لأن هذا ليس بقذف. 

قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ابني؟ قال: لا حد عليه" هذا 
ليس بقذف. قلت: ولم وقد نسبه إلى نفسه؟ قال: لأن هذه كلمة من كلام 
الناس ليست بفرية» إنما هي كلمة لطف» وليست بفرية. قلت: وكذلك”" لو 
قال: يا بنية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: يا أخ أو يا أخية؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت عبدي» هل يحد؟ قال: لا. 
قلت: وكذلك لو قال: أنت مولاي؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا يهودي /01/٠4ظ]‏ أو يا نصراني 
اقا مجوسي أفعنا عابد الأؤتانغ أو برل يا ابن اليهودي أو يا ا 
النصراني أو يا ابن المجوسي؟ قال: لا حد عليه فى شىء من ذلك. قلت: 
ولم؟ قال: لأنه لو كان في هذا قاذفاً لكان كل من شهد على رجل يكذ ^ 
كان قاذفاً. قلت: فهل يعزر في هذا؟ قال: نعم 

قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل": يا ناكح البهيمة» فقذفه بذلك لا 
يكنى عن الفحش» هل عليه حد؟ قال: لا. 


)١(‏ ف الست (۳) م: بقرفة» صح ه. 

)۳( سورة مريمء ۹. 

)٤(‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أن الموالي في الآية بمعنى العصبة» وهم 
ورثة. انظر: تفسير الطبريء 6١/45؛‏ والدر المنثور للسيوطي. 480/08. 

(5) الدهقان عند العرب الكبير من كفار العجم» وكانت تستنکف عن هذا الاسم. وقد 
غلب على أهل الرساتيق منهم. ثم قيل لكل من له عقار كثير: دهقان. انظر: 
المغرب» لدهقن». 

(5) م + لأن. (۷) ٠ز‏ + الرجل. 

(۸) ف ز: بالكفر. )0( م - يقول للرجل»› صح ه. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف دم 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل""': يا زانى”''» فيدخل فيها همزة 
وقال: عنيت أن تصعد على شيء؟ قال: عليه الحدء ونيته باطل. قلت : 
أرأيت الرجل يقول للرجل: زنأت في الجبل» ثم يقول: عنيت الصعود فيه؟ 
قال: عليه الحدء ولا يصدق. وقال محمد: لا حد عليه. قلت: فإن قال 
له: زنيت في الجبل؟ قال: عليه الحد في قولهم ديعا 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بفلانة» فسمى دون 
الجماع؟ قال: لا حد عليه. قلت: فإن قال: فعلت بها في دبرهاء فجاء 
بالفحش لا يكني؟ قال: بلغنا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما 
قالا في رجل يقذف الا نه عليه الحذ فيا وذاك سواء. 

قلت: أرأيت رجلاً قذف رجلا وهو حر مسلمء ثم إن المقذوف زنى 
بعد ذلك» أو وطئ امرأة وطءً حرام”'. ثم رفع القاذف إلى السلطان بعد 
ذلك» هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لاد زرا بها صار إلى أن لا يحد 
من قذفه. قلت: وكذلك لو ارتد عن الإسلام؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم 
بعد ذلك فجاء يطلب بالقذف؟ قال: لا حد على القاذف. قلت: وكذلك لو 
ذهب عقله فمكث كذلك”" معتوهاً ذاهب العقل» أو خرس" زماناً فكان لا 
يستطيع أن يتكلم؟ قال: نعمء لا حد على القاذف. 

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل وهو حر مسلمء غير أنه ابن ملاعنة 
أو ولد زنى قد نفاه أبوه أو لاعن أمه؟ قال: إذا قذفهما في أبدانهما فعليه 
الو ا علوم فلك ا ''"© قاذف 


(۱) ز- للرجل. 
2( زنى المكان: ضاق» رُنوءأ» والزنىء الضيق› وزنى عليه ضيّق. وزنى في الجبل زئعا : 
صعد. انظر: المغرب» «زنى). 


)۳( م ه: الصبيان. 

(5:) المصنف لعبدالرزاقء 570/7؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 075/0. 
(0) ز- حراماً. (95) نز قد. 

(۷) ز - كذلك. (۸) م ف زا اق ارس 


(9) ز: أمه. (١٠)ز:‏ لا تحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الملاعنة؟ قال: لأن معها ولداً"“ ليس له أب. قلت: فإن لم يكن معها ولد 
ولااعنت بينهما بغير ولد ثم قذفها رجل؟ قال: يضرب الحد. 
قلت: أرأيت: الرجل.يشهد على الرجل. فيقول: أشنهد أنه قال لفلان: 
پا زان بالخربية» وججاء آخر :فشهد أنه قال يا .زان بالفارسية؟ قال: 
شهادتهما باطل. قلت: وكذلك لو قال أحدهما: بالنبطية» وقال الآخر: 
بالفارسية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن شهد شاهد أنه قال: يا ابن الزانيةء 
وشهد الآخر أنه قال: لست لأبيك؟ قال: شهادتهما باطل. قلت: فإن شهد 
شاهد أنه قذفه أمس بالفارسية» وشهد آخر أنه قذفه /[51/0و] اليوم بالنبطية؟ 
ل باطل. قلت: لم وإنما شهد على قذف واحد؟ قال: لأن 
هذا شهد على غير ما شهد عليه هذاء فإذا جاءت شبهة درأت الحد. 


فلت أرأيت المجوسي يتزوج أخته أو أمه فدخل بهاء ثم أسلما ففرق 
بينهماء ثم قذفه إنسان؟ قال: عليه الحد. قلت: ولم وقد زعمت أن من 
وطئ وطءَ حراماً فلا حد على قاذفه» وهذا حرام؟ قال: لأن النكاح كان 
حلالا في دینهم» ألا ترى لو أن مجوسياً تزوج مجوسية بشهود أو بغير 
شهودء ثم دخل بهاء ثم أسلماء فقذفهما إنسان حددته» وهذا نكاح حرام 
لا يحل» ولو فعل هذا مسلم لم أحد قاذفه» وإنما حددت قاذف المجوسى 
لأنه فعله وهو حلال فى دينه. قلت : وكل نكاح فعله المجوسي فعلى قاذفه 
الحد وإن كان ذلك النكاح حراماً في الإسلام؟ قال: نعم» وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا حد على قاذف المجوسى إذا أسلم وقد 
كان تزوج أمه أو ابنته أو أده فدخل بهاء أو نكاحاً حرا له يترك عليه 
إذا أسلم. فلا حد على قاذفه. 

قلت ارايت أريعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه. وأنه قد زنى 
وهو محصن» فرجمه الإمام. ثم رجعوا عن شهادتهم في الزنى؟ قال : 


)١(‏ ز: ولد. (؟) ز: شهادتهم. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة في القذف 7 


يضربون الحد» وعليهم الدية في أموالهم لورثته. قلت: أرأيت إن رجعوا 
أيضا عن العتق؟ قال: يضمنون القيمة للمولى» والدية للورثة» ويضربون 
الحد. قلت: فإن شهد اثنان منهم على العتق فأعتقه» ثم شهدا أيضاً 
والآخران على الزنى فرجمه» ثم رجع شاهد”'' العتق عن العتق ولم يرجعا 
عن الزنى» ورجع الآخران عن الزنى؟ قال: على شاهدي العتق جميع 
القيمة للمولى» وعلى اللذين رجعا عن الزنى نصف الدية للورثة» ويضرب . 
كل واحد منهما الحد» وليس على اللذين رجعا عن العتق حد. قلت: 
أرأيت الرجلين شهدا على عبد أن مولاه أعتقه. فأعتقه القاضي» ثم إنه شهد 
هو وآخر والشاهدان”" اللذان شهدا على عتقه على رجل بالزنى» فرجمه 
الإمام» ثم إن اللذين شهدا على عتقه رجعا عن شهادتهما؟ قال: يضمنان 
قيمته للمولى. قلت: فهل يضمنان من دية المرجوم شيئا؟ قال: لا. قلت: 
ولم وهما اللذان شهدا على عتقه» وإنما رجم فخ حل انيما هدا يحتف 
فصارت شهادتهم ال ةا [الزاني من أجل أنهما شهدا 
بعتقه]» ولكن”" إنما”" رجم الزاني من قبل أن هذا حر. ألا ترى لو أن 
رجلا وامرأتين شهدوا“ بعتقه» فأعتقه» ثم شهد هو وثلاثة معه على رجل 
بالزنى رجمت المشهود"“ عليه. /[05/١:ظ]‏ ألا ترى أني لم أرجم المشهود 
غليه بشهادة النيه”''؟ شهدوا على العتق: 


كلك ارايت الصبي يزني بالصبية؟ قال: لا حد عليهما. قلت: فعلى 
الصبي العُفْر في ماله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أقر الصبي بذلك ولم يشهد 
به الشهرد» هل يلزمه بإقراره شىء؟ قال: لا. قلت: وكذلك الصبي يزني 
بالمرأة فيذهب بِعُذْرَتها ويشهد عليه الشهود؟ قال: نعمء عليه المهر إذا 


)١(‏ ز: شاهد. (۲) ز - على. 
(۳) ف ز: وشاهدان. 

0( ف على عتقه وإنما رجم من أجل أنهما شهدا. 

(0) ز: لا اخذ. 50 ن - ولكن. 
0) ز: وإنما. (۸) ز: شهدا. 
(9) ز: بالمشهود. 3169 اللدين: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
استكرهها. قلت: أرأيت إن دعته"'' إلى نفسها فأذهب عذرتها" هل عليه 
حد أو مهر؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال : أما الحد فلا يجب عليه لأنه صبي» 
وأما المهر فلا يجب عليه لأنها دعته إلى نفسها. قلت: وكذلك المجنون؟ 
قال عو قلت" ” ارايت إن كانت المرأة تيا مجامفياوتهل عليه شن أو فيد 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن جماع المجنون ليس بجماع يجب فيه الحد 
ولا المهرء إنما المجنون بمنزلة الصبى» والصبى ذكره بمنزلة إصبعه. قلت : 
وكذلك لو أن المرأة دعت المجنون إلى نفسها فأذهب عذرتها؟ قال: نعم لا 
حد عليه ولا مهر. قلت: أرأيت الصبية تدعو الصبي إلى نفسها فأذهب 
عذرتها؟ قال: عليه المهر. قلت: لمّ؟ قال: لأنها صبية ليس لها أمر. قلت: 
وكذلك الأمة؟ قال: نعم. ولا حد عليه ولا مهر””. قلت: أرأيت إن دعن“ 
مجنوناً إلى نفسها فأذهب عذرتها؟””' قال: عليه العقرء وهو بمنزلة الصبي. 
قلت: ولم؟ قال: لأن الصبية لا يجوز أمرها. قلت: وكذلك لو أن أمة دعت 
صبياً أو مجنوناً إلى نفسها فأذهب عذرتها؟" قال: نعم 
قلت : ارايت أربعة كفان تنهدوا على كافر أنه زت تمسلنة؟ قال: 
شهادتهم باطل. قلت : وتحدهم لها حد القذف؟ قال : نعم. قلت: فإن كانت 
أمة هل تجيز شهادتهم عليها؟ قال: لا. قلت : فهل تحدهم لها؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنها أمة فلا حد على قاذفها. قلت: لم لا تجيز الشهادة 
عليها؟ قال: لأنها مسلمة فلا يجوز عليها شهادة الكافر. قلت: فهل تحد 
النصراني؟ قال: لا. قلت: ولمّ؟ قال: لأني أبطلت شهادتهم على التمراأة 
ودرأت الحد عنهاء وهو حد واحدء. فإذا درأته عن أحدهما درأته عن 
الآخر. قلت: وكذلك لو شهدوا على كافرين» فلما قضيت عليهما بالحد 
أسلم أحدهما؟ قال: نعم» اوا 3 اسل ا ا 


)١(‏ ز + المرأة. (۲) ف ز: بعذرتها. 

)۳( ينبغي أن يكون قوله: «ولا مهر» زائداً. لأنه مخالف لما يأتي في السؤال بعد التالي. 
وفي ب ه: والأمة كالصغيرة. وانظر: فتح القدير لابن الهمام» 1 

)€( أي : : الصبية كما يفهم من الجواب. (05) م ف ز: بعذرتها. 

000 م ف ز: بعذرتها. 0) ز: أدري. 


كتاب الحدود ‏ باب الشهادة فى القذف انق 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت أزنى من فلان؟ قال: لا حد 
عليه. 


فلت أرليت الرجل يزنى بخرساء؟ قال: كيد عنهما يا الحد. 
قلت: لم قال: لين لا أدري لعل عندها مخرجاً E‏ به عن 0 
/[65/:و] قلت: وكذلك لو كان الرجل أخرس والمرأة ليست بخرساء؟ 
قال: نعم ایا ا ويفا قلف کلت لو كانا جا اک 
قال : نعم. 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بمجنونة؟ قال: عليه 
الحدء وهو بمنزلة رجل استكره امرأة فزنى» فأقيمٌ الحد عليه ولا أقيم 
غلا فة ارات إن كان الخد ق شرقة هدوا ٠‏ انارق من هدا 
الرجل وأحدهما" أخرس أو مجنون؟ قال: أدرأ غنهما الحد جميعاً لأنها 
سرقة واحدةء وإذا درأت عن أحدهما درأت عن الآخر. 

قلت: أرأيت شاهدين شهدا على رجل بالزنى» وشهد آخران على 
إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه وعن 
الشاهدين. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى وشهد آخر على إقراره؟ 
قال: أدرأ" الحد عن المشهود عليه وعن الذي شهد على إقراره“ء وأحد 
الثلائة لأنهم قذفة. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى» وشهد رجل 
وامرأتان على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدراً الحد عن المشهود عليه 
وعن الثلاثة. 

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على رجل بالزنىء وأقر هو عند 
ذلك؟ قال: أدرأ”''2 عنه الحد وعن الشاهدين. 


)١(‏ ز: أدرئ. (۲) ز: يدرا. 

(۳) ز: عن نفسه. (4) ز: أدرئ. 

(0) ز: فشهد. (0) أي: أحد السارقين. 
(۷) ز: أدرئ. (۸) ز: بإقراره. 


(9) زع بالزناء (١٠1)ز:‏ أدري. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلت أرأيت عبدا قذف«زجلا حرا مسلما فشهدت عليه الشهود يذلك 
فضرب الحد أربعين ا ثم أعتقه مولاه فشهد على شهادته؟. قال: لا 
000 شهادته. قلت: لم؟ قال: لأنه قد ف حدا في الإسلام. قلت: 
وكذلك المكاتب والمدبر والعبد الذي اف بعضه وهو يسعى في بعض 
قيمته» وأم الولد؟ قال: نعم» لا تجوز" شهادة أحد منهم إذا ضرب 
الحد قبل أن يعتق أو بعده. 


قلت: أرأيت النصراني إذا قذف رجلاً مسلماً فشهدت عليه الشهود 
بذلك فضرب الحد ثمانين سوطاء ثم أسلم فشهدوا على شهادته؟9؟ قال: 
هاده جا إذا کان عد قلت: /[٥/۲٤ظ]‏ لمّ؟ قال: لأن هذا لم 
يضرب الحد في الإسلام. قلت: وكذلك المجوسي؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل کافر وهم كفار آنه زنى بامرأتين 
كافرتين» كلها فت علا بالحل ,جيه ملم اله اتان معا أن 
الرجل؟ قال: إذا أسلمت المرأتان جميعاً أو الرجل درأت الحد عنهما جميعاً 
وعن الرجل. قلت: أرأيت إن أستلمتة إاحدئ المرأتين وبقيت الأخرى على 
حالها أدرأ عن التي“ أسلمت؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلفا إذا أسلما 
واد ات إحداهما؟ قال: لأنهما إذا أسلمتا فدرأت عنهما درأته عن 
الرجل» وإذا أسلمت إحداهما" فقد بقيت امرأة يجب عليها الحد فى 
جماعهاء ويجب على الرجل الحد في جماعه إياها. ۰ 

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجلين كافرين وهما كفار أنهما زنيا 
بامرأة» فأسلمت المرأة؟ قال: أدرأ” الحد عن المرأة وعن الرجلين جميعاً. 
قلت: أرأيت إن أسلم أحد الرجلين وبقيت المرأة والرجل الآخر على 


)١(‏ ز: لا يجوز. (0) ز + رجلا. 
(۳) ز: لا يجوز. (5) ف: أحدهم. 
)2 م ز: على شهادة. (5) ز: أدرئ عن الذي. 


(۷) ز: أحدهما. (۸) ز: أدرى. 
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حالهما؟ قال: فإنى أدراً"“ الحد عن الرجل الذي أسلمء وأقيم على الرجل 
والمرأة. 


قلت: أرأيت الرجل ادا افر یالت أربع مرات بامرأة تمتها وأنكرك 
المرأة ذلك» أتقيم على الرجل الحد؟ قال: لاء في قول أبي حنيفة. قلت: 
لم؟ قال: لأن المرأة التي“ أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. قلت: وكذلك 
ال ةكين اي د جل ةوكر الرعيل دل فاق 1 تمي فل اقول أب 

قلت: أرأيت الرجل تكون”" عنده الجارية يستودعها إياه رجل أو 
يستأجرها للخدمة فيطؤهاء هل 0 عليهما الحد؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كانت جارية استعارها للخدمة؟ قال: نعمء أضربه الحد. قلت: 
أرأيت الجارية تجنى الجناية عمداً فيقع عليها الولي ولم يدع“ شبهة؟ 
قال: ليس عليه الحد. قلت : لم وهى جارية غيره؟ قال: لأن بعض 
الفقهاء يقولون: إن شاء استرقها وإن شاء قتلهاء فلذلك درأت الحد عن 
الولي. قلت: أفتجعل عليه العقر لسيدها؟ قال: نعم. قلت : ارايت إن 
كانت الجناية خطأ فوقع عليها؟ قال: أما فى القياس فإنه يقام عليه الحد. 
ألا ترى أا الشف مسار شف ]ولا ی أن لسيدها أن يل إن شاء. وبه 
نأخذ. قلت: وكذلك إن" فداها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو دفعها؟ 
قال: نعم» في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإنه 
إا ل جن ين إليه درئ عنه الحدء وقال: أستحسن أن 
ا عن القن RES E E E‏ 


)١(‏ ز: أدرئ. (۲) ف: إذا؛ ز: الذي. 
(۳) ز: يكون. )٤(‏ ز: هل يقيم. 

(5) ز: يدعي. (5) ف ز: أن يفديها. 
0) مز - إن. (۸) ف ۔ إذاء 

(9) ز: يدفع. (١٠)ز:‏ أن أدري. 


(١1)م‏ ز - الحد. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا ثم اشتراها أقمت عليه الحد. وقال يعقوب: لا حد في الجناية 


الخطأ وفي غير هذه. وكذلك إن دفعت أو فديت فعليه الحد في قول أبي 
حنيفة. وفي قول يعقوب: إن فديت عليه الحد» وإن دفعت فلا شيء 


لا لا نا ذا الا 


)١(‏ ز: بجاريته. 

(۳) م + هذا آخر كتاب الحدود من رواية أبي سليمان والحمد لله رب العالمين وصلواته 
على محمد وآله وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني وذلك في 
يوم الجمعة أول شهر المبارك رمضان (كذا) سنة ثمان وثلاثين وستمائة والله الموفق؛ 
ف + هذا آخر كتاب الحدود من رواية أبوخ سليمان والحمد لله رب العالمين وصلواته 
على محمد وآله وسلم؛ ز + هذا والله أعلم. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 77 


/[/٤٤ظ]‏ سم ثم اقلا ا ر 


جور کب اس ون احا 

e‏ قال: سمعت أبا سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن 
وادع رسول الله کی أبا بردة هلال بن E‏ الأسلمي. قال : فجاء 
فنزل جبريل على رسول الله بيه بالحد فيهم: أن من قعل :واد 
المال صلب» ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل» ومن أخذ مالا ولم يقتل 
قطعت يده ورجله من خلاف » ومن جاء مها هدم الإسلام ما كان 
O‏ 

أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله كل أنه كان لا 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة من 
ذلك فى بداية كل كتاب. 

(؟) لعله ا بن معاذ المروزي راوي كتاب الحجر أيضاً. 

)۳( م بن عویم؛ ز: ابن عويم. (6) ز: ولم. 

(5) لقول ابن عباس في ذلك انظر: الخراج لأبي يوسف» ١۱۹؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 
۸؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .۷۲/٤‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقطع اليد“ إلا في ثمن المجن. وهو يومئذ يساوي عشرة دراه 

أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة عن القاسم عن عبدالله بن 
مسعود أنه كان لا يقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم ". 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لم يكن تقطع 
اليد إلا في ثمن المجن. وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم. 


)€( 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن عن الحكم”” عن يحيى عن 
علي بن أبي طالب أنه قال: لا تقطع””) اليد إلا في عشرة دراهم. 


مسعود أنه قال : إذا ات 2 ادود فا وألقي ما سوق 
7 
ذلك 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: يقتل به ويلقى 
ما شوئ ذلك :قال ™: وقال أبو حنيفة : يقتل ويلقى ما كان فيه من حدء 
إلا حد قذف أو حقوق الناس في القصاص»› فإن ذلك يقام عليه الحد قبل 
القتل» وإنما يدرأ عنه حد السرقة وحد الخمر وحد الزنى إذا كان جلداً. 
وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ف اليد. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» ۰٤۷٥/٩‏ 4895 ومسند أحمدب 1890/5 0185 ۲٠۳‏ 
۷ وسن ابي داود» الحدود» ١٠؛‏ وسئن النسائي» قطع السارقء ١٠؛‏ ونصب 
الراية للزيلعي» 0" . 

(9) المصنف لابن أبي شيبة» ٤۷٦1/0‏ ؛ والمعجم الكبير للطبراني » 4 . وقد روي عن 
ابن مسعود مرفوعاً. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» 2١55/7‏ 70. وضعف إسناديه 
الهيئمي. انظر: مجمع ا 4/5”,. وانظر للأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع: 
نصب الراية للزيلعي» 7۳ _ 

)€( عن الحكم. (5) ز: لا يقطع. 

0( ا لابن أبى شيبة» .٤۷۸/٥‏ (۷) المصنف لابن أبى شيبة» .٤۷۸/١‏ 

(۸) ف- قال. | 


كتاب السرقة وقطع الطريق E‏ 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن سعيد بن أبي بردة 
عن أبيه عن عمر أنه قال: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته 
فإنما شهدوا عن ا وقال الحسن فى حديئه : ولا شهادة لهم. 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحصين بن 
عبدالرحمن a‏ رجل أخذ وقد 
نقب /[٥/٥٤و]‏ البيت ولم يخرج المتاع» فإنه لا قطع ا 


چوك عن ألى دون عن زكزريا بن أبي زائدة عن عامر أنه قال: !| 
د دا سی ليت فل بر د ن مل سی با 
ا قال: قال 
رسول الله َلةِ: ١لا‏ قطع في ثمر و ولا گگر»". قال أبو يوسف: أما الكثّر 
اخ ع "اقيق يقفا نعو + هوا الجنان :قال ره هو النخل 
040 
الصغار . 


محمد عن أبي يوسف عن السري بن يحيى البصري عن الحسن قال : 
قال رسول الله عد : لا قطع في الطعام»”' ا 


.٤۳۲ ۸ م: عن صفر؛ ف: عن صعره؛ ز: عن صغره. وانظر: المصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 
ز - على في.‎ )۲( 

ay A a aS‏ حي ا 
(:) ف: إذا أخذوا المتاع؛ 5 

(4) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/۱۹۷؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ه/لالاغ. 

(5) ز: خديجة. ١‏ 


42 سنن ابن ماجه» الحدود» ¥+ وسن الترمذي» الحدود» ۹۹+ وسن ن النسائي» قطع 
السارق» ۳+ والدراية لابن حجر » ۰۹/۲ 1 
(8) م: علمنا. 


)4) الكئّر هو الجَمّاره وهو شيء أبييض يخرج من رأس النخل. ومن قال: هو حطب» 
قال : صغار النخل فقد أخطأ. انظر: المغرب» «كثر»؛ ولسان العرب» «كثرا. 
)٠١(‏ المصنف لابن أبى شيبة» 5/١67؟‏ والمراسيل لأبي داود» ص .٠۲٠١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رسول الله كَِْ: «لا قطع في مجاعة على مضطر)”". 
محمد عن أبي يوسف عن أبان عن الحسن عن رجل قال: رأيت 
رجلين مكتوفين ولحماً قد أصيب معهم إلى عمرء فقال صاحب اللحم: 
كاف الى ا5 ع ننتظرها كما ننتظر الربيع» فوجدت هذين قد 
اجتَزْرَاهاء فقال عمر: هل يُرضيك”*'' من ناقتك ناقتان عُشَراوان مُرْبّتان(“ 
فإنا لا نقطع في العژق“ ولا قي امير قال: وكان ذلك في عام 
ا ۰ ۰ 
. 3 0 ا )6 
محم عن يعقوت عن ابي جه “صن اتال بن سل “.عن 
الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: لا قطع في الخْلْسَةء تلك الذَعَارة“ 


1 


المعل2 ١١‏ للا قطع 1 , 


(1) ز: قال النبي. 

(؟) روي نحوه عن عمر رضي الله عنه موقوفاً. انظر: المصنف لابن أبى شيبةء 071/0. 

(۳) عُشَرَاء كفقهاء» وهي الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر. انظر: مختار 
الصحاح» اعشرا. 

() ز: هل ترضيك. 

.١150/4 م ز: مريفان؛ ف: مربعان. ولفظ السرخسي: مربعتان. انظر: المبسوط‎ (٥) 
وقال المطرزي: المَرْبَعَة بفتح الباء وبالغين المعجمة: الناقة السمينة» ومنها حديث عمر‎ 
رضي الله عنه: هل يُرضيك من ناقتك ناقتان عَشّراوان مُرْبَغتان. يقال: أربغتٌ الإبلء‎ 
أي: أرسلتُها على الماء تّرِده متى شاءت» فرَبَعَتَ هي. ومن روى مُرْبّعتان بالعين من‎ 
الربيع أو الربع فقد صخف. انظر: المغرب» «ربغ».‎ 

(0) ز: في القذف. العذق هو عنقود النخلة. انظر: المغرب» «عذق». 

(۷) السنةء أي : القحط. انظر: المغرب» «سنو). 

() المصنف لعبدالرزاق» ١٠/157؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 571/0. 

(9) م ف: إسماعيل عن مسلم. والتصحيح من المصدرين الآنبين. 

)٠١(‏ الدعارة هي الخبث والإفساد. من قولهم: عود ذَعِرء أي: كثير الدخان. انظر: 
المغرب» ادعر). 

(1)م ف ز: المعالنة. 

() عن الحسن عن علي قال سئل عن الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها؛ 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» ٠‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 0178/5. 


كتاب السرقة وقطع الطريق FT‏ 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة فن الم عن إبراهكم 
اال لا قظم على ارق" الخ الجر وان شرق معلوكا ا 
محمد عن أبى يوسف عن عبدالله بن سعيد عن جده قال : شهدت 
غلا بالكوفة يعرض السجحون: فأتى برجل قطعة يله ورخلة قد سرف 
فقال: ما ترون فيه؟ فقال بعضهم: تقطع”' يده الباقية» فقال: ليس ذلك 
عل ناف 0 ع ويرفع لقمته؟“ فقال , 4 
رجلهء فقال:: ما ذاك عليه فباي '“ شيء يمشي إلى حاجته ا 
مب ب A‏ ا س 
محمد في القطعء فمنهم من قال: أقطعه حتى يأتي على قوائمه كلهاء 
ومنهم من قال: أقطع يده ورجله"” " ثم أحبسه. قال محمد: قال أبو 
حنيفة : قال حماد: قال إبراهيم : قول من قال: أقطع يذه ورجله وأحبسه» 
ان ل وهو قول في حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
محمد عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي 
أنه قال: إذا سرق قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعت /[5/0:ظ] رجله 


)غ2( ف - على. )۲( م ف + سارق. 

(۳) روى عبدالرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: هر 'سرق ضغيرا. حرا أو 
عبداً ففيه القطع؛ قال وقال إبراهيم: يقام الحد على الكبير وليس على الصغير. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» .196/٠١‏ 


(8) ف + قد. )٥(‏ ز: يقطع. 
0ق شی 30 ماع 
(۸) ز: لقيمته. (9) ز: يقطع. 
)۱١(‏ ف: بأي. 


)١١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 4145/٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 589/0؟؛ وانظر لتفصيل 
الزوايات + تمت ااه للا ۷2 

(۱۲) ف: رجله. ١‏ 

(۳) روي عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل 
بها ويستنجي. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١٠/٦۱۸؛‏ والمصنف لابن ا شيبة» 
.4/٥‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اليسرى» فإن عاد استودعته السجن» إني لأستحي"'' من الله أن لا أدع له 
220 
يدأ يستنجي ويأكل بهاء ورجلا يمشي عليها”". 


محمد عن أبن يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع قال: 
أبو بكر رجلاً أقطع اليد والرجل» فكان يصلي بالليل» فقال ا 
قطعك؟ فقال: يعلى بن أمية باليمن» ES‏ 
سارق» ثم أغار على حلي لأسماء قال: ثم أصبح يدعو مع القوم 
E‏ أهل البيت الصالح. قال: بسا بالمدينة عنده الحلي» 
تقال: اني به هذا 00 00 لالع > فقال أبو بكر: والله'” 


0 a : قال‎ 


e 


محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن جبلة بن سحيم 
عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ليس الرجل على 
نفسه بأمين إن جَوّعْتَ أ كاين أو خوت 
محمد عن المسعودي عن القاسم عن شريح أنه قال: القيد کره» 
والوعيد کره» والسجن کره» والضرب کا 
OND o‏ 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن يزيد بن حْصَيْمَّةَ 


)١(‏ ف: لأني أستحي. (؟) انظر المصادر السابقة. 
)۳( ف: اصاب. (5) ز: بضايع. 
(٥)‏ ز: لاقطع. (5) ف - والله. 


(۷) الغِرّة بالكسر: الغفلة» ومنها أتاهم الجيش وهم غارّون» أي: غافلون» وقوله: لَعْرّته 
بالله أعز علي من سرقته» ائ لجرأته على الله تعالى أشد من سرقته. انظر: المغرب» 
اغرر). 

(۸) المصنف لعبدالرزاق» ۱۸۹/۱۰. 

(9) م ف زب: أو توقت. والتصحيح من المبسوط. .۱۸٥/۹‏ 

)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ٠٤١١/١‏ ١٠/197؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 497/5. ورواه 
الولف تحوه بإسناد آنشر فى كاب الاقزاف انط :وباو 5 

EO‏ لاد ال 05> وة 


كتاب السرقة وقطع الطريق TE‏ 
قال: أتى النبى بل بسارق» فقال: «أسرقت؟ ما إخاله سرق). قال: فقال: 
نعم""". فقال النبي بي: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به). 
قال: ففعلوا به ذلك فقال النبى ية : «تب إلى الله». فقال: تبت إلى الله 
تعالى» فقال النبي ككل: «اللهم تب عليه»”". 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن 
فقا :ارقت قول الى 


الأنضازي أتق بنوداء يقال لها: اسلامة فقال لها : أسرقت؟ قولي: لا 
الوا اتلقنها؟ قال اجكتموى. ياعجمية لا تدري ما يراد بها حتى كن 


فأة لكا 


فلت : اران الشاهدين ييدان على رل ارف أبسالان عن 
السرقة ما هي وكيف هي؟ قال: نعم. قلت: فإن وصفا السرقة وأثبتاهاء 
فنظرت إلى السرقة فإذا السرقة لا تساوي عشرة دراهم» هل يقطع؟ قال: لا. 
قلت: فإن كانت السرقة تساوي عشرة دراهم أو أكثر» غير أن المسروق منه 
غائب» هل يقطع؟ قال: لا'. قلت: فإن كان المسروق منه حاضراً 


)١(‏ ف ز + قال. (0) ز + قال. 

(۳) سنن ابن ماجه» الحدود» ۲۹؛ وسنن أن داودء الحدودء 44 وسنن النسائي» قطع 
السارقء "؛ والدراية لابن حجرء .١١١/١‏ 

(6) م ف ز: حبشة. والتصحيح من الآثار للإمام محمدء ١٠٠؛‏ ومن المصادر الآتية. 

(4) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/775؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 019/8. 

(5) ف: أخبرني. (۷) زا لها. 

(۸) ز: يقر. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/٤۲۲؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 019/6. 

)٠١(‏ ف - قلت فإن كانت السرقة تساوي عشرة دراهم أو أكثر غير أن المسروق منه غائب 
هل يقطع قال لا. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يخاصم» هل يقطع السارق؟ قال: نعمء إذا كان الشاهدان عدلين. قلت : 
فإن كان القاضي لا يعرف الشاهدين» أيحبس السارق حتى يسأل عنهما؟ 
قال: نعم. قلت: فإن كان المسروق /057/01و] منه قد غاب قبل أن يزكى 
الشاهدانء وزكيا وهو غائب» هل يقطع؟ قال: لاء إلا أن يكون المسروق 
منه حاضراً. قلت: لمَ؟ قال: لأنه الخصم. ألا ترى أنه لو قال: لم يسرق 
مني شيئاًء لم أقطعه. قلت: أرأيت الشاهدين إن غابا بعدما زكيا"“ وحضر 
المسروق منه» هل يقطع السارق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يقطع 
أبداً إلا بمحضر من الشهود» لأني لا أدري لعلهما يرجعان عن شهادتهماء 
أو يشكان» أو يبدو لهما. وقال أبو جديقة بعد ذلك : يقطع :وهو قول آي 
يوسف ومحمد. وإن كان الشاهدان غائبين”" فإنه يقام عليه حد السرقة 
ين وفي كل شيء إلا الرجمء فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك لو ماتا 
أو قتلا””. فأما إذا عميا أو عمي أحدهما فإنه لا يقام عليه الحد» وهو قول 
أبي يوسف ومحمد أيضاً. [قلت:] وكذلك لو فسقا أو ارتدا عن الإسلام أو 
ذهبت عقولهما؟ قال: نعم. [قلت:] وكذلك الزنى وشرب الخمر؟ قال: 
تعم.. قلت آرأبت التناهزي. 3 إذا شهدا بالمال أو بالطلاق أو بالعتاق» ثم 
اغا او فاا او أتقضي بشهادتهما؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن كان في سرقة شبهة فدرأت القطع» هل ترد السرقة 
إلى المسروق منه؟ قال: نعمء إنما أدرأ الحدود بالشبهات» فأما المال فإني 
أنفذه لصاحبه إذا زكيا. قلت: أرأيت إذا شهدا“ على القصاص ثم مات 
[أحدهما] أو ماتا ثم زكياء أتقضي بالقصاص؟ قال: نعمء لأنه من" حقوق 
الاس :اين أن أمضيه وأقضي به. 

[قلت:] فإن شهد رجلان على رجل بالسرقة والشاهدان كافران 


(۱) ز: عدلان. (۲) ز: زكيان. 


ر 
(۳) ز: غایبان. )٤(‏ ف: وفى الخمر. 
(0) ز: أو قبلا. (5) ز: الشاهدان. 
(۷) ز: وزكيا. (۸) ز: إذا شهدوا. 
(4) ز- من. 


كتاب السرقة وقطع الطريق iD‏ 

والسارق كافر والمسروق منه مسلمء وقد وصفا تلك السرقة وأثبتاهاء وهي 
- تساوي عشرة دراهم. هل يقطع السارق بشهادتهما؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان" المسروق منه كافرا؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم السارق 
قبل أن تقطعه وقد قضيت بالقطع؟ قال: إذن أدراً عنه القطع. قلت: فهل 
ترد تلك الم فة على امرون عه أن فحلا للسارق؟ قال لأ كل 
أردها على المسروق منه. قلت: ولم أبطلت القطع وأجزت هذا؟ قال: لأني 
قد قضيت بذلك قبل أن يسلمء وإنما أدرأ القطع بالشبهة» فأما المال فإني 
أنفذه لصاحبه. قلت: وكذلك لو شهد كافران على كافر بدين لكافرء 
فقضيت له به» ثم إنه أسلم بعد ذلك» أجزت الدين عليه وأخذته بالمال؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا بوديعة أو بطلاق أو بعتاق فأنفذت ذلك» 
ثم أسلم المشهود عليه» أجزت ذلك عليه وأنفذته ولم ترده؟ قال: نعم. 
قلنت: فإن شهدا بقطع يد أو بقتل»› فلما قضيت بذلك أسلم المشهود 
/[/45ظ] عليه أتقصى'" بشهادتهها وتمضى غل قضاؤك؟ قال ل 
لكت أذرا ف فاط القضافي »+ وهذا قرول ي ديفا وی 
كال ا يوسف مثل ذلك. قلت: ول“ وهذا من رن الناس؟ قال: 
أستحسن 'ذلك:..واكره أن أقتل مسلا يشهادة كافرين. قلت: فلو شهد 
كافران””' على رجلين كافرين أو مسلمين أنهما سرقا عشرة دراهم من رجل» 
أو ثوباً يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا أقطعهما في هذا. قلت: فإن شهدا 
أنهما سرقا ثوباً يساوي عشرين درهماًء ووصفا السرقة وأثبتاهاء هل 
تقطعهما؟”"' قال: نعه"". قلت: فإن كان الثوب لا يساوي عشرين درهماً؟ 
قال :لا قطان اآفلت: ]:وكذلك المسنلمان: ميان :على "المسلمية؟ فال 
نعم. قلت: فإذا كان لا يصيب كل واحد منهما عشرة دراهم من السرقة لم 
تقطعه؟”” قال: نعمء لا يُقطع. قلت: فإن شهدا على رجل واحد أنه سرق 


50 ز: أيقضي . (6) ز- ولم. 
(0) ز: كافرين. () ز: هل يقطعهما. 


(۷) أي: إذا كان السارقان كافرين. (۸) ز: لم يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک٣‏ = 
ويا يساوي عشرة دراهم والثوب بين اثنين؟ قال: هذا يقطع» لأنه قد سرق 
ما يساوي عشرة دراهم. قلت: وكذلك لو شهدا على رجل أنه قد سرق من 
رجل ثوباً» والمسروق منه لا يملك الثوب» إنما هو عنده وديعة أو عارية 
أو مضاربة» والثوب يساوي عشرة دراهم فصاعداًء هل يقطع؟ قال: نعم. 
فلخ ولم وهذا المسزوف نوملف العوب؟ فال نعو تمد لوت 
الثوب» لأنه في يديه. 


قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على وجلين سرقة ثوب يستاوئ ماثة 
درهم» والشاهدان كافران» والمشهود عليهما أحدهما كافر والآخر مسلمء 
. والمسروق منه الثوب مسلم أو كافر» أتجيز شهادتهما وتقطع السارقين؟ 
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن أحدهما مسلم» فلا أجيز شهادتهما على 
مسلم. قلت: لم لا تجيز شهادتهما على الكافر منهما؟ قال: لأن المسلم 
معه» ولأنها شهادة واحدة فى حد واحدء فإذا أبطلت بعضها أبطلت كلها. 
فلك ٠و‏ كلك لر كان الشهرة عليهما كافرين افاس أحدهما؟ قال نت 
قلت: أرأيت المشهود له بالثوب أتقضي”" له به فى الباب الأول الذي 
ا فيه وأحد السارقين مسلم؟ قال: ف على الكافر تلصف الوت 
قلت: فهذا والباب الأول إذا كان السارقان”' كافرين فأسلم أحدهما 
ودرأت”"' عنهما القطع أيقضى بالثوب للمشهود له؟ قال: يقضى بحصة 
الكافر منهما له» ويترك ما بقي في يدي المسلم» إلا أن يكون قضي”" به 
عليهما قبل أن يسلم. 

قلت: أرأيت الشاهدين شهدا“ على رجل بسرقة فسألتهما؟: كيف 
سرق؟ فقالا: نقب البيت ثم أدخل يده فسرق هذا الثوب» هل تقطعه؟””"© 
قال: لا. قلت: لمم؟ قال: لأنه /۷/1و] لم يلاحل الت قلت ارات إن 


)١(‏ ز: ويقطع. 0 زلا 

(۳) ز: أيقضى. )٤(‏ ز: شهدا. 
(0) ز: السارقين. (5) فاز: درأت. 
0) ز: قضى. (۸) ز: شهدوا. 


(9) ز: فسألهما. )٠١(‏ ز: هل يقطعه. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 

ج ۷ے 
دخل البيت فسرق الثوب هل تقطعه''' والثوب يساوي عشرة دراهم وقد 
شهدا" على هذا وأثبتاه ووصفاه؟ قال: نعم. قلت: فهل يستحسن 
تلعاهدين :إذا كاتا يكنيدان ”أن لأ يشا على 'السدرقة يريدان يذلك: أن 
يدر“ الحد عن السارق؟ قال: نعمء أستحسن ذلك لهما. قلت: فإن قال 
صاحب الثوب: إذن يذهب ثوبي إن لم يشهدا لي» أيسعهما أن يشهدا أن 
الثوب ثوب هذا أخذه هذا ولا يذكران السرقة» فيرد على هذا ثوبه ولا 
يقطع السارق؟ قال: نعم. قلت: وكذلك من كان في يديه شيء أو في بيته 
فأخذه منه أحدء أيسع الرجل”” أن يشهد أنه لفلان الذي كان في يديه؟ 
قال: نعم . قلت: وكيف”" يسعه أن يشهد بهذا وهو لا يعلم أكان يملكه 
أم لا؟ قال: أرأيت رجلا اشترى أمة من رجل وأشهد عليه شهوداًء فأخذها 
منه رجل» أو أبقت منهء أما يسع الشهود“ الذين شهدوا شراءها أن يشهدوا 
أنها أمة لفلان. أرأيت لو ولدت عنده أولاداً فأبق بعضهم» فوجده في يد 
رجل» والشهود يعرفون أنه ولدهاء أما يسعهم أن يشهدوا أن هذا مملوك 
لفلان. هذا واسع كلهء وهكذا أمر الناس» إنما الشهادة في هذا على 
الظاهر» فأما الغيب فلا يعلمه إلا الله تعالى. أرأيت رجلاً تزوج”' امرأة ثم 
غاب عنها فقدم وقد تزوجت رجلا غيره» أما يسع الشهود”''' أن يشهدوا 
أنها امرأته؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء'"'". أرأيت رجلا باع من 
رجل متاعاً بألف درهم وكتب فيها عليه ذكر حَقّء فمات الذي عليه المال 
أو جحدء أما"“ يسع الشهود الذين شهدوا عليه بالمال أن يشهدوا له 


)١(‏ ز: هل يقطعه. (۲) ز: شهدوا. 


(۳) ز: لا يشهدوا. (8) ز + أن. 


0( ف قلت وكذلك من كان في يديه شيء أو في بيته فأخذه منه أحد أيسع الرجل أن 
يشهد أنه لفلان الذي کان في يديه قال نعم. 

(۷) ف: فكيف. (۸) م: للشهود. 

(9) ز: يزوج. )۱١(‏ م ف ز: للشهود. 

)1١١(‏ ف + قلت. (؟١١1)ز:‏ ماء 


۳ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالمال؟ قلت: بلى. قال: فهذ"'' وذاك سواء. ألا ترى أنهم إنما شهدوا 
بالظاهرء وأنهم لم يدرو" لعله أن يكون قد قبض المال كله» ولكنهم 
يسعهم أن يشهدوا بما قد علمواء ولم يكلفوا بما سوى ذلك. 

قلت: أرأيت الرجلين يشهدان على الرجل بالسرقة فسألتهما: كيف 
سرق؟ فقالا: نقب البيت فدخل فأخذ”" المتاع فجمعه» فأدركناه فأخذناه 
قبل أن يخرجه» هل يقطع السارق؟ قال: لاء لأنه لم يسرقه بعد. وبلغنا 
عن إبراهيم وعامر أنهما قالا ذلك: يدرأ عنه الحد في هذه الحال“. قلت: 
أرايت لو كاذ رفن بالات" في السكة وهو في الدار بعد ثم خرج 
فأخذهاء هل يقطع؟ قال: إذا كانت تساوي عشرة دراهم قطعء لأن السرقة 
هكذا تؤخذ""". قلت: أرأيت لو أخذها وكان هو فى الدار فناولها رجلاً على 
باب /41/01ظ] الدار» هل يقطع واحد منهما؟ قال: لا يقطع واحد منهما. 
قلت: أرأيت لو كانوا جماعة فدخلوا الدار فجمعوا المتاع» فحملوه على 
رجل منهم وكان هو الذي خرج به» فشهدت به الشهود على ذلك» هل 
يقطعون وقد خرجوا مع الرجل الحامل في فوره ذلك أو قبله» ثم خرج هو 
في فوره ذلك» ا يساوي ألف درهم؟ قال: أما في القياس فينبغي أن 
لا يقطع إلا الذي خرج بالمتاع» وأما في الاستحسان”" فيقطعون كلهم. وبه 
تال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 

فلك أرأيت: إذا هلرو على الفار ق فالا ته علا 
أنهما سرقا هذا المتاع» فسألتهما: كيف سرقا؟ فقالا: نقبا البيت ثم دخل 
أحدهما فاستخرج المتاع فلما خرج به إلى السكة حملاه جميعاً؟ 1 إن 
اتقو الذي دخل البيت فسرق المتاع قطعته» وأبرأت الآخر من القطع»› 


)١(‏ م: هذا. (0) ف ز + له. 

(۳) ز ‏ فأخذ. 

(5) انظر لرواية عامر الشعبي: المصنف لعبدالرزاق» ١٠/۱۹۷؛‏ والمصنف لابن أبي شيبةء 
هإلالا. 

)٥(‏ ز + في هذا. 50 ز: يؤخذ. 


(۷) ف: بالاستحسان. (۸) ز: يشهد. 


كتاب السرقة وقطع الطريق TT‏ 
ولكني أعزره» وإن لم يثبتا السارق منهما الذي دخل البيت لم أقطع واحداً 
منهماء ولكنى أعزرهما. قلت: أرأييك المتاع وهو ف انها ا على 
رب البيت والشهود يشهدون أنه متاعه؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت السارق يشهد عليه الشاهدان بالسرقةء فيقول السارق: 
هذا المتاع متاعي» استودعته هذا المشهود له فجحدنيه» هل تقطعه'' وقد 
قال هذه المقالة؟ قال: لا. قلت: فإن قال: هذا المتاع متاعي» اشتريته من 
المشهود له» هل يقطع؟ قال: لا. قلت: لم وأنت إذا رخصت في هذا لم 
من حد على سارق؟ فال : أرأيت إذا 0 المشهود عليه 8 
المنزلة فقال: استحلف المشهود له مأ هذا متاعى» هل تستحلفه؟" 
قلت”": نعم. قال : أفلا ترى أنك قد“ جعلته خصماً فأوجبت عليه 
اليمين؟”''' قال: أرأيت لو أبى أن يحلف ألم تكن تدفع""" المتاع إلى 
المشهود عليه بالسرقة؟ قلت: بلى. قال: كيف أقطع في متاع أقضى به له. 
قلت: أرآيت إذا حلف لم لا يقطع السارق؟ قال: للشبهة التى دخلت. ألا 
ترى أنك قد جعلته خصماًء وأنك قد استحلفته عليه. قلت: وكذلك لو قال 
السارق: هو أمرني بهذاء درأت عنه الحد؟ قال: نعه”""". 

قلت أرايت الشاهدين ‏ يكنهةان على رتجل بالسرقة» هل :الها :ها 
سرق» وكيف سرق» وأين سرق؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: سرق باب 
دار أو باب مسجد» هل تقطعه؟"' قال: لا. قلت: لم؟ قال“ : لأن هذا 
شيء”*'' ظاهر لم يحرز”' ولا أقطعه في شيء ظاهر. قلت: فإن قالا: 


3 


)١(‏ ز: أيرده. (۲) ز: هل يقطعه. 
0 بز الم يقام: 0 اقلت 
(6) ز: إذا ادعاه. () ز: هل يستحلفه. 
0) م ف ز: قال. (۸) م ف ز: قلت. 
0 وقد (05 2 بالتمين: 
(۱1) ز: يدفع. (۱۲) ف ۔ قال نعم. 
(۱۳) ز: هل يقطعه. )۱٤(‏ ف ۔ لم قال. 


)١١(‏ ف + هذا. (50)ز: لم يجرز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
سرق ثوباً قد بسط على حائط فأظهر إلى السكةء /48/51و] هل يقطع؟ 
قال: لا يقطع هذا أيضاًء لأن هذا ظاهر. قلت: فإن قالا: سرق خشبة أو 
ساجة في السكة؟ قال: لا يقطع. فلت فلن سدوا أنه سرق توا من 
الحمام؟ قال: لا أقطعه. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الحمام بيت مشترك قد أذن 
فيه» ولا أقطع من سرق فيه. قلت: وكذلك لو أن رجلاً أذن لرجل فدخل 
عليه بيته فسرق منه لم يقطع؟"'' قال: لا يقطع. قلت: وكذلك التاجر يفتح 
حانوته في السوق ويأذن للناس في الدخول عليه يشترون منه» فسرق منه 
E‏ يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا يقطعء لأن هذا قد أذن له في 
الل 
قلت: أرأيت لو شهدوا على رجل أنه نقب بيتاً فدخل عليه .فكايره 
حتى سرق متاعه ليلا والمتاع يساوي ألف درهمء أكنت تقطعه؟ قال: نعم. 
قلت: فلو كابره في طريق الكوفة ليلا أو نهار“ حتى أخذ منه ثوباً يساوي 
مائة درهم»ء أكنت تقطعه؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في 
القياس سواءء غير أني أستحسن في هذا فأدراً عنه الحد. 
قلت: فلو شهد شاهدان على امرأة بالسرقة ووصفا السرقة وأثبتاها 
والسرقة تساوي مائة درهم أكنت تقطعها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا 
على عبد أو مكاتب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا على أمة؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن شهدا على صبي؟ قال: لا أقطع الصبى: فلك 
وكذلك المععوة؟ قال :هن بر الصين ل أقطعة. قلت :- فلو شهدا على 
جل متوو يجن رین ال إذا شهدا سرن فی شال ناف 
ووصفا السرقة وأثبتاها وهي تساوي عشرة دراهم قطعته. 


قلق ارا لو شهدا علي رجلا بالسرقة:واحدهيا او المشروق 


(۱) ز + منه لم يقطع. (۲) ز- عليه. 
(۳) ز: ثوب. )٤(‏ ف - ليلا أو نهارا. 
(0) ز: إذا شهد. (5) ف: الإفاقة. 


كتاب السرقة وقطع الطريق TT‏ 
منه» والمتاع يساوي ألف درهم؟ قال: لا أقطع واحداً منهما. قلت: لمّ؟ 
قال: لأن أبا المسروق منه أحد السارقين» فلا أقطع إذا سرق الرجل من 
ولده» فإذا درأت القطع عن أحدهما درأته عن الاخ قلت: ولا يقطع 
الرجل إذا سرق من أبيه أو أمه ولا من جده ولا من جدته ولا من ولده ولا 
الفقهاء يقولون: مال الرجل لأبيه» فكيف أقطعه فى شىء يقول بعض 
الفقهاء: هو له. ألا ترى أنى أجبر"“ ذوي الرحم المحرم على النفقة» فلما 
دخلت هذه الشبهة درأت القطع. قلت: فإذا سرق رجلان من رجل سرقة 

9( كديس سه 7 . . 5. 2 2 3 1 
المحرم”" أفلا تقطع " الآخر؟ فال لا انها شرقة واحدة» وإذا درأت 
الحد عن أحدهما درأته عن الآخر. قال“ : أرأيت لو كان أحد السارقين 
شريك المسروق منه ا هل كنت تقطع وا منهما؟ قلت: لا. 
قال: فهذا وذاك سواء. 

قلت: أرأيت الرجلين يشهدان على رجل بالسرقة من أبيهما هل 
تقطعه؟ قال: لاء ولا أجيز شهادتهماء لأنهما شهدا لأبيهما. قلت: وكذلك 
ابنة ابنه أو ابن انهه أو شهدا لامرأة احدهما أو'شهذا لمكاتب أحدهما أو 
لغبد أحدهماء أو شهدا لعبد أععق تصفه وهو يسعى في التصف الأخر 
لأحدهما؟ قال: نعم» هذ كلك باط لا قيزر" © اما وات ارات 
إن شهدا على أبيهما أنه سرق من رجل من عُرْضٍ الناس أو على أمهما أو 
امرأة أحدهما أو على مكاتب لأحدهما أو على عبد لأحدهما أو على عبد 
قد أعتق”"2 نصفه وهو يسعى فى النصف الآخر لأحدهماء فشهدا على أحد 


9 ار (۲) مفاز: رحم رمحرم. 
5 ز: يقطع. )4( م قلت. 


(۷) ف: قد عتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


من هؤلاء بالسرقة ووصفاها وأثبتاهاء والسرقة تساوي مائتي درهم» هل 
5 09) يل . 1 ERS‏ 5 0" 


فلت آرايت لن شهدا على “ماوق :بسيرقة”" افسالنهنا عن الششرقة ا 
هى؟ فقالا: و مصحف» أكنت تقطعه؟ قال: لا. قلت: وإن کان 
يساوي مائة درهم؟ قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال: لأنه القرآن» فلا أقطع 


قية. 


م 


قلت: أرأيت لو شهدا عليه بسرقة فسألتهما: ما سرق؟ فقالا: سرق 
لحماً أو خبزاً أو شيئاً من الفاكهة رماناً أو عنباً أو نحو ذلك" ما يساوي 
أكثر من عشرة دراهم؟ قال: لا أقطع في شيء من ذلك. قلت: لمَ؟ قال: 
لأن هذا طعام كله لا يبقى. قال : أرأيت لو سرق بقلاً أكنت تقطعه؟ 
قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: وكذلك لو سرق ريحاناً أو حنَاءَ أو 
ا وذلك كله رطب في شجره أو في غير شجره؟ قال: لا يقطع في 
شي من هدا فلت د ارايت وا مرق أف أو :توزة أو حخضا أو را 


ا ادن مما يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا أقطعه» ولو 
ND. ut i, 7 ETT‏ 5 : 5 0 

قطعت في شيء من هذا لقطعت في السرقين» فليس يقطع في شيء 
من هذا. قلت: أرأيت: إن سرق نبيذا أو لبنا أو ماع وذلك يساوي عشرة 


دراهم؟ قال: لا يقطع. قلت: وكذلك لو سرق خمراً أو خنزيراً أو سَكَراً؟ 


e O ENTE 
ز - بسرقة. )6( ف هو.‎ (۳) 
م کان» صح ه. 0( 6 ذلك.‎ (٥) 

(۷) ف: قلت. 


(۸) قال المطرزي: الوسمة بكسر السين وسكونه: شجرة ورقها خِضَاب. وقيل: هي 
الخطر. وقيل: هي العِظْلِم يجمّف ويطحن ثم يخلط بالجتاء فيَقَْأْ لونه» وإلا كان 
أصفر. انظر: المغرب» «وسم». 

(9) م ز: اشتاه. (١)ز:‏ أو شي. 

() مما يوجد مباح الأصل. انظر: المبسوطء .٠١١/۹‏ 

()م ز - شيء من. 90م قطعت. 


كتاب السرقة وقطع الطريق TE‏ 
قال: هذا حرام» لا يقطع في شيء من هذا. /[44/0و] قلت: وإن كان 
قينا في ذلك يساوي عشرة دراهم؟ قال: وإن كان. قلت: وإن كان لأهل 
الذمة؟ قال: وإن كان لأهل الذمةء فإني لا أقطع فيه. قلت: وإن كان الذي 
سرقه كافراً؟ قال: وإن كان» فإني لا أقطعه. 

قلت: أرأيت إن سرق الدف أو البَؤبط”"' أو الطبل أو المزمار وهو 
يساوي أكثر من عشرة دراهم؟” قال: لا يقطع في هذاء هذا مما لا ينبغي 
للمسلمين أن يتخذوه. 

لا ارق قينا عن الط اا انيه قال لا 
يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إن سرق شيئاً من الوحش وهو يساوي 
أكثر من عشرة دراهم؟ قال: لا يقطعء وهذا والطير سواءء هذا كله صيد. 
قلت : أرأيت إن سرق كلباً أو فهداً أو كلب صيد؟ قال: لا يقطع. 

قلع رة تيزف الثم ر من روون الكل أو الحطة ٠‏ وهی فن 
سنبل لم تحصدء وعلى ذلك" حائط وقد استوثق منه وقد أحرز» فسرق ما 
يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: د لأنه بلغنا عن 
رسول الله ية أنه قال: «لا يقطع في ثمر و ولا كََرة. قلت: أرأيت الرجل 
سرق النخلة بأصلها والشجرة بأصلها"“ من البستان وهي تساوي أكثر من عشرة 
دراهم؟”''' قال: لا يقطع في شيء من هنذا :ارايت 7العمر إذا أخرز 
وجعل في حظيرة عليها باب» أو حنطة حصدت ثم جعلت في حظيرة» فسرق 
منها رجل ما يساوي عشرة دراهم؟ قال: هذا يقطع. قلت: أرأيت إن لم يكن 
في الحظيرة وكان في الصحراء ولم يكن عندها أحد يحفظهاء هل يقطع من 


C0 


000( الْبَرْبط مثال جعفر » من ملاهي العجم. ولهذا قيل : مُعَرّب. وقال ابن السكيت وغيره: 
والعرب تسميه المزهر والعود. انظر: المصباح المنير» «بربط». 


(۲) ف ز ۔ دراهم. 1 زفرة م - أرأيت. 

(4) ز: بازي أو صقر. )٥(‏ ف: والحنطة. 

»( م - في. (۷) ز: هذا. 

(۸) تقدم قريباً. (9) ز - والشجرة بأصلها. 


)م ز - دراهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سرق منها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان صاحبه قائماً عليه“ يحفظه") 
فجاء اللص فسرق منه ليلاً ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: هذا يقطع. 
قلت ول" وهي في الصحراء؟ قال: لأن صاحبه قائم عليهاء وهذا بمنزلة ما 
قد أحرز. قلت: وكذلك المسافر ينزل بالصحراء فيجمع متاعه فيبيت عليه» 
فيسِرق”؟؟ ملل ما يساوئ عشرة دراهم» هل يقطع السارق؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان في فسطاط قد جمع متاعه فيه فسرق منه ثوبأ يساوي عشرة 
دراهم؟ قال: أقطعه. قلت: فإن سرق الفسطاط بعينه؟ قال: لا أقطعه. قلت : 
لم قال: لأنه ظاهر ولم يحرزه صاحبه. قلت: فإن أتى جُوالقا وهو على ظهر 
بعير أو دابة فشقه فسرق منه ثوباً يساوي عشرة دراهم هل تقطعه؟ قال: نعم. 
قلت: فإن سرق الجوالق كما هو؟ قال: لا أقطعه. 

قلت: وکل شاهدين شهدا على رجل بشيء مما ذكرت مما" يقطع 
فيه» فأنفذت شهادتهما فقطعت السارق ولم تقدر" على السرقة بعينهاء هل 
يضمنها السارق؟ /[9/5:ظ] قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لا يجتمع القطع 
والضمان. قلت: فكل شيء مما ذكرت لك شهدت به الشهود مما لا يقطع 
فيه» هل يضمن السارق والسرقة لم يقدر عليها بعينها؟ قال: نعم. قلت: 
فالقول قول السارق في قيمتها؟ قال: نعم. 

فلت ارايت شاعتين ٠‏ شهدا على ارك مار ا ماوق 
وكيف سرق؟ فقالا: نبش ميتاً فسرق كسوته؟ قال: لا أقطعه. قلت: لم؟ 
قال الآن. كفن المت بدن رة وها قوق ا ا رمسم ولت 
بلغنا عن عبدالله بن عباس وعامة الصحابة أن مروان سألهم عن ذلك فلم 
يثبتوا له" فيه شيئ فعزره أسواطاً ولم يقطعه”''“. وقال أبو يوسف: يقطع 


)0( ف + يحفظها هل يقطع من سرق منها قال لا قلت أرأيت إن كان صاحبه قائما عليه. 


(۲) ز: يحفظفه. إفرة م ز: لم. 
(6) ز: فسرق. (5) ف: أجمع. 
(5) نز - مما. 0) ز: يقدر. 
(۸) ز: شاهدان. (9) ف نز له. 


= المصنف لابن أبي شيبة» 577/5. ولم يذكر في الرواية أسماء الصحابة؛ لكن روي‎ )١( 


كتاب السرقة وقطع الطريق 
| فالآو ضف رحد ارا رخا الع كوي" ف السجراء 
فسرق» هل يقطع مو ات 


كلك وكذتلك لو عند كتاهدان على رجل بالسرقة فساألتهما: كيك 
سرق؟ فقالا: اختلس من هذا عشرة دراهم» هل تقطعه؟ قال: لاء لأنه قد 
جاء الأثر أن لا يقطع المكتلن 29 قلك: أرايت #كتاهدين شهدا علق زجل 
بالسرقة فسألتهما: كيف سرق؟ فقالا: كان في ك“ هذا الرجل مائة درهم 

مَضرُورَة“ في داخل كُمّه فأدخل يده فطَرّها'' فسرقها؟ قال: هذا يقطع. 

قلت: فإن قالا: كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرّها؟ قال: هذا لا 

ولع 
فلت أرايك كتاهدين؟ شهدا على رجل بالشرقة فسألتهما: كيف 
سرق؟ فقالا: مررنا وهو قائم عند حائط ومعه متاع والحائط منقوب ولم 

نره“ خرج من النقب» هل تقطعه؟”' قال: لاء لأنهما لم يشهدا بشيء. 

قلت: فهل تدفع المتاع إلى رب الدار؟ قال: لا أدفعه حتى يشهدا له بعين 

الشىء. 

- عن ابن عباس أنه لا قطع على النباش؛ انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 0114/0. 

)١(‏ ف: بثوبه. )۲( م قال» صح ه؛ ف ز- قال. 

(۳) روي مرفوعاً. انظر: سنن ابن ماجهء الحدود» +؟؛ وسنن أبي داودء الحدودء ١٠؛‏ 
وسنن الترمذي» الحدودء ۱۸؛ وسنن النسائي» قطع السارق» ١؟‏ وتلخيص الحبير 
لابن حجرء 50/4 15. أما الآثار فقد رويت عن علي وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما وقتادة وغيرهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۲۰۸/۱۰ - 4١5؛‏ والمصنف لابن 
أبي شيبة» 0717/5 - 018. 

)٤(‏ ز: في حكم. 

(5) الصَّرْ هو الشد والاستيثاق» ومنه صُرّة الدراهم. انظر: المغرب» «صرر»؛ والمصباح 
المنير» «صرر». 

(7) الط هو الشق والقطع» ومنه الطرّار الذي يشق الهميان الذي يربط على الوسط ويسرق 
ما فيه. انظر: المغرب» «طرر). 

(۷) ز: شاهدان. ۰ (۸) ز: يره. 

(9) ز: هل يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلت آرايت شاهدين” شهدا على ارجل بالسرقة فسألتهما: ما سرق؟ 
فقالا: سرق صبياً حراء هل تقطعه؟”" قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا 
ليس ابعال قلت: ا ل ل د لا أقطعه 
أيضاً.. قلت : الم؟ قال اللشبهة التق 'دخلت فيه آلآ :ترى أله الو صرق كوي يأ 
يساوي عشرة دراهم فوجد في جانبه عشرة دراهم لا يعلم بها لم أقطعه. ألا 
ترى أنه لو سرق مصحفاً فيه كواكب”" فضة تبلغ عشرة دراهم لم أقطعه. 
قلت: أرأبت: لى شرق صا ضرا مملركا؟ فال هذا يقطع. قال: 00 
إبراهيم النخعي أنه قال في الرجل يسرق الصبي الحر: إنه لا يقطع. وإ 
سرق عبداً صغيراً لا يعبر عن نفسه بشيء فإنه یقطم. 

قلت: أرأيت لو سرق جراباً فيه مال أو جوالقاً فيه مال أو كساء فيه 
مال /50/51و] كثير هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف هذا 
والباب الأول؟ قال: هذا وعاء توضع”' فيه الأموال» وإنما سرق هاهنا 
المال ولم يسرق الخرقة» وإنما سرق هناك المصحف ولم يسرق الكواكب 
التي فيه» وسرق هناك الصبي ولم يسرق الحلي الذي عليه. قلت: ارات لو 
ا وباً فيه مال عظيم مصرور"؟ قد علم اللص ذلك والثوي لا ساو 
عشرة دراهم؟ قال: إذا كان هكذا بيا قطعته فيه. 

قلت: أرأيت شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فسألتهما: ما سرق؟ 
فقالا: سرق شاة» والشاة تساوي أكثر من عشرة» هل تقطعه؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن قالا: سرقها من مرعاها؟ قال: لا أقطعه. قلت: أفتسألهما: 
كيف سرقهاء ومن أين سرقها؟ قال: نعم. قلت: فإن" قالا: دخل داره 
فاحتملها فسرقها؟ قال: هذا يقطع. قلت: وكذلك لو سرق بقرة أو جملا 
أو حماراً أو فرساً؟ قال : : نعم. قلت : وكذلك كل شيء من ذلك سرقه من 


(1) ز: الشاهدين. (۲) ز: هل يقطعه. 
(9) الكواكب هي النقاط البيضاء. انظر: المغرب» «ككب». 

(:) المصنف لعبدالرزاق» .1960/٠١‏ )2 ز: يوضع. 
() ز: مصرورة. 0) ف- فإن. 


(۸) م ف ز: أو جمالا. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 
> ا ا کے 
مرعاه فإنه لا يقطع فيه؟ قال: نعم. قلت : أرأيت إن كانت البقر أو الغنم 
تأوي في الليل إلى حائط قد بني“ لها عليه باب ومعها من يحفظها فيهء أو 
لبس ها أحد غين أن الات يخلق :عليه 'فقيد"؟؟ تاهدان على رجل آنه 
كسر الباب ليلا ثم دخل فسرق منها بقرة فقادها قوداً حتى أخرجهاء أو 
ساقها سوقاً حتى أخرجهاء أو قالا: ركبها حتى أخرجهاء هل تقطعه؟ قال: 
نعم. فلت انث إن كال احدهما “سوق شرة تر فال الاجر سرف قوز 
قال فو القت فادها ف تجوز قلع فان شهدا معا على بقرة 
واختلفا في لونها؟ قال: لا تجوز“ شهادتهما عليه ولا أقطعه في قول أبي 
يوسف ومحمدء وأقطعه فى قول أبى حنيفة وأجيز شهادتهما. قلت: فهل 
نے وال 429 لأن :شهاذتهما قد لفت فى قول ابي يوست 
وحكين ف ك ا سرف كرا دقان هذا و 
وقال الآخر: مروي؟ قال: نعمء وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا أجيز شهادتهما ولا أضمنه شيئا. قلت: فإن اختلفا في الوقت 
تقال ا a‏ التفويط ف ترقاله اقرف E‏ لهي 
قال" : تطرح شهادتهما ولا أجيزهاء ولا أقطعه ولا أضمنه شيئاً. 

قلت: أرأيت إن شهدا أنه نقب البيت فدخله فسرق ثوباء غير أنه شقه 
في الت ف قبل أن يخرج به» والذي بقي منه يساوي عشرة دراهم 
أو أكثر من ذلك» هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: لمً؟ اليس قد ضمن 
الثوب؟ قال: إنما ضمن ما نقص منهء /[٠/٠٥ظ]‏ وما بقي فهو لصاحبه» 
فلذلك يقطع. قلت: أرأيت لو سرق شاة فذبحها في الدار قبل أن يخرجهاء 
ثم أخرجها مذبوحة تساوي أكثر من عشرة دراهم» هل تقطعه؟" قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه قد ضمن قيمتها حية» وصار لحما له. فلا يقطع فيما 


)١(‏ ز: قد بين. (۲) م ف: فشهدا. 


96 ز: يجوز. (6) ز: لا يجوز. 
(0) ز: يضمنه. (5) از يدلا 
)۷( ز + لا (۸) ف: بنصفين. 


(9) ز: هل يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قد جعلته له. قلت: أرأيت الثوب أليس قد يضمن فى حال [شَقَّه] قيمئّه 
كلها إذا كناء رب اقوت فل على قلت فاا قال :رب ارت قش 
ثوبي نصفين”“ فأنا أضمنه قيمته وأدفع إليه ما بقي من الثوب» ففعل ذلك 
وضمنه قبل أن يرفعها إلى القاضي» هل تقطعه؟ قال: لاء وهذا قول أبي 
حه ومخمله وی هذا .فول آخر فول أبى يويك إن کل کے 
عليه قيمته كلها إن شاء ذلك رب المتاع أخذه» وإن اد فيه ما نقص 
وأخذ ما بقي من ثوبه» فإذا كان له الخيار على هذا الوجه”” فلا يكون على 
السارق قطع في هذا الوجه. 


قلت: أرأيت الشاهدين““ يشهدان على رجل بالسرقة دحيم بي ما 
0 فقالا: سرق مملوكاً لهذا الرجل» هل يقطعه في المملوك؟ قال: 

' يتكلم ويعقل لم أقطعه. ا 0 
قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان يتكلم ويعقل فهذه إنما هي خديعة 
من السارق» وليست بسرقة أو اغتصاب اغتصبه” نفسه فاحتمله» وإن كان 
لا يتكلم ولا يعقل فهذا بمنزلة البهيمة يسرقها السارق» وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأستحسن أن لا أقطعه فى شىء 
ةلك اا 


قلت : ازات السارق يسرق المتاع ا ويرد المتاع إلى رب 

المتاع» ثم إن السارق عاد فسرق ذلك المتاع بعينه» هل تقطعه؟0 

قال: لا. قلت: 6 قال: لاني قد قطعته فيه مرة» فأستحسن أن لا 
.)2 2 ' أن 5 

أقطعه فيه ثانية» وأما في القياس ف ي ا ن يقطع» ولكني أدع 


القياس 

دلق م ف: بنصفين. (۲) ز: يجب 
۳( الوجه. (5) ز: الشاهدان 
للع م ف ز + قد (DD‏ م اغتصف 
(۷) زه فيقطعه 00 "3 هل قط 
(4) ف- فإنه )٠١(‏ ف: فينبغى 


كتاب السرقة وقطع الطريق TE‏ 
لوانت الشاهدين شهدا على رجل بالسرقة فسألتهما عن السرقة 
فأثبتاها ووصفاها فقطعت يده اليمنى» ثم سرق بعد ذلك» هل تقطع رجله 
اليسرى؟ قال: نعم. قلت: فإن سرق بعد ذلك هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: أستحسن ذلك للأثر” الذي جاء عن علي ولكن أضمنه 


قلت: أرأيت الشاهدين“ شهدا على رجل بالسرقة فوصفاها وأثبتاها 
فقطعتهء ثم أتيا بإنسان آخر فقالا: هذا السارق الذي شهدنا عليه ولكنا 
أخطأنا .بذلك؟ قال لا أجة شهادتهما على ذلك وأضعنهما دية يد ذلك 
الأول. قلت: /51/١051و]‏ أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما ولكنك وجدتهما 
عبدين أو أحدهماء أو وجدت أحدهما محدودا فى قذف. كيف القول في 
دية المقطوع يون E‏ مواق E E‏ لم يكوه 
كذلك وكانا حرين فقالا: قد شككنا في شهادتناء فقالا ذلك قبل أن تقطع 
يده وقبل أن يقضى بالقطع؟ قال: إذن لا أقطعه» وأدراً عنه القطع. قلت : 
وكيف تصنع" في السرقة وهي قائمة بعينها؟ قال: أتركها في يدهء لأن 
الشاهدين قد رجعا عن شهادتهما. قلت: فإن كنت قد قضيت بالقطع في 
السرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن تقطعه؟ قال: أدراً عنه الحد ولا 
أقطعه» فأما السرقة فإنى أسلمها للمشهود له» لأنى قد قضيت بها فلا 
أصدتهما”" 00 قلت: أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما حتى يقطع 
اا N‏ الا و اا OE‏ 2220 
عن وها كران 6ا20 لا الت إلى شهادة الشاعدين 


)١(‏ ز: اليمين. (۲) ز: وللاثر. 
(۳) المصنف لعبدالرزاق» 4185/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبةء 589/0؛ وانظر لتفصيل 


(5) ز: ثوبه. )٥(‏ ز: الشاهدان. 
030 ز: يصنع. )۷( م ف + مما. 
(۸) م - إن. (9) ز: الشاهدان. 


(۱۰) ف ز: شهدا. )١١(‏ ف - شاهدان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليهما بذلك. قلت: أرأيت إن شهدا عليهما بذلك قبل أن تُمضي”“ الحد؟ 
قال: أمضي”" الحد ولا ألتفت إلى شهادتهما عليهما بهذا. قلت: لم؟ قال: 
لأن هذا ليس مما أرد به الشهادة. قلت: فلو أنهما شهدا عليهما أنهما قالا: 
لا شهادة عندناء أو قالا: إنا مستأجران؟ قال: لا ألتفت إلى شيء من 
ذلك» وليس هذا مما أجرح به الشهادة ولا مما أقبل عليهماء ولو فتح هذا 
للناس لم تستقم شهادة أبدأء إذا شهد شاهدان على رجل بهذه المقالة 
فيجيء الآخر بشاهدين على شهادته”" أيضاً أنهما قالا هذه المقالة» فهذه لا 
تستقيم ولا يعمل بها. 

قلت: أرأيت شاهدين“ شهدا على رجل بالسرقة فقال: أنا أجيء 
بشاهدين يشهدان” أنهما محدودان في قذف» هل يقبل ذلك منه؟ قال: 
نعم» هذا جرح للشهادة يبطلها إذا ثبت على الشاهدين. قلت: فإن قال 
الآخر: أنا أجيء بشهادة مثل هذا أيضاًء أليس قد صار هذا والباب الأول 
سواء؟ قال: لاء ليس هذا مثل ذلك» لأن هذا أتى بشاهدين يشهدان أنهما 
محدودان في قذف» ويسأل الشاهدان: من حدهماء وكيف كان من أمرهما؟ 
فإنهما يشهدان الآن على القاضي الذي حدهماء ويشهدان على أمر وعمل 
فة كات وهنان لا مقا" كهادتهما بدا :فى ها ول رف الان 
يدان على الشاهدين أنهما قالا: شهدنا 576 إنما شهدا على قول 
منهماء وهذا القول لا يبطل شهادتهما. ألا ترى لو أني أبطلت شهادتهما في 
هذا وصدقت /[١/١٥ظ]‏ الشاهدين عليهما كانت شهادتهما عندي جائزة فى 
غير شاه و ا ادا قن و 
الا عل اموا شس دان في قذف أو عبدان 2 أقبله““ منهم» 
لأني لا أبطل”''' شهادتهما في كل شيء» والشهادة على أنهما مستأجران أو 


)١(‏ ز: أن تمض. (۲) ز: أمض. 

(9) ز: على شهادتهما. (6) ز: شاهدان. 

)٥(‏ م ز- يشهدان؛ صح ه. 0) ز: لا يقبل. 

(۷) ف: شهدا؛ ز: شهدان. (A)‏ م ف ز: في الشهادة. 


(9) م: أقبل. (١)ز:‏ لابطل. 


كتاب السرقة وقطع الطريق CD‏ 
على أنهما شاهدا زور أو فاسقان أو شاربا"“ خمر ليس بجرح» لأني أقبل 
شهادتهما في غير هذا إذا كانا عدلين. 

قلت: أرأيت الذي يحد في قذف وهو عبد ثم يعتق هل تقبل 
شهادته؟ قال: لاء لأنه حد”" وهو مسلم. قلت : أرأيت لو ارتد عن 
الإسلام ثم أسلم أتقبل شهادته أبداً؟ قال: لا. قلت: لم؟ أليس الشرك الذي 
كان فيه أعظم من الحد؟ قال: بلى» ولكني قد وجدت في شهادته أن لا 
تقبل وهو مسلمء فإذا كفر ازداد كيرا ولم يزدو( چ فلت ارايت العدق 
لم لا تقبل شهادته وهو مسلم؟ قال: للأثر الذي جاء فيه» ولإبطال 
المسلمين شهادته". قلت: فالصبي لم لا تقبل شهادته؟ قال: لأنه صبي 
لم تجر عليه الأحكام ولم تجب عليه الفرائض» ولا يجوز شيء من أمره. 
قلخ أرأيت المراتين لم لا قبل“ شهادتهما في السرقة؟ قال: اللائ الذي 
جاء فيه أنه لا تقبل"“ شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص”'". 

قلت: أرأيت إذا شهدت امرأتان ورجل على رجل بالسرقة والسرقة 
قائمة بعينها فدرأت عنه الحد بشهادة النساء» هل يقضى بالسرقة على 


نضفق 


)١(‏ ز: أو شربا. (۲) ف ز: أتقبل. 
(۳) ف: حله. (6) ز: قال. 
(4) ز: يزد. 


(5) روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعدد من التابعين أنه لا تقبل شهادة العبيد» وروي 
عن ان رف الله عند و عدم الان وها ف ال 
۔ 4176 والمصنف لابن أبن شیبة ۲۹۲/١‏ ۲۹۳ 

(۷) ف- لم. (۸) ز: المرأتين لم يقبل. 

(9) ز: لا يقبل. 

)۱١(‏ روي من حديث الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله بي والخليفتين من بعده أن 
لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .٠۳۳/١‏ 
وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود 
والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 794/8. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن 
والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أن 
طالب قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
۷ _ ۳۳ ۸ - ۳۰ والمصنف لابن أبي شيبة» .٥۳۳/۰‏ 


مسر كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المشهود''' عليه» وهل تضمنه'" السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم 
لأن هذا قد صار مالآء فأقضي بشهادتها في المال. 
قلت: أرأيت الشهادة على الشهادة هل تجيزها فى السرقة؟ قال: لا. 
تلك 20" تال + لزان 29 ,الذي ا ا الفقياء ا و کید 
على شهادة في القصاص ولا في الحدود. قلت: أرأيت شاهدين"“ شهدا 
على شهادة شاهدين على رجل أنه سرق من رجل عشرة دراهم هل تقطعه؟ 
قال: لا. قلت: فهل تضمنه الدراهم؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن 
الضمان للدراهم مال» وأنا أجيز شهادة الشاهدين على الشاهدين على المال. 
قلت أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة فشهدا على جلي أنهما 
سرقا من هذا الرجل ألف درهم ووصفا السرقة وأثبتاهاء وأحد المشهود 
عليهما غائب لم يوجد ولم يقدر عليه» هل يقطع هذا؟ قال: نعم. قلت: 
فإن جاء الغائب فقدمه رب المال إلى القاضى فقال: اقطعه فإن الشهود قد 
شهدوا عندي» أيقطعه القاضي بشهادة الشهود أو يسأله أن يعيدهم؟ قال: لا 
أحده /[١/۲٠و]‏ إلا بشهادة الشهود. لأنهم لم يشهدوا عليه وهو حاضر› 
ولكن القاضى يقول: أعد على شهودك. قلت: فإن كان أولئك الشهود قد 
ماتوا أو ان لم يحد بشهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن جاء شاهدان غيرهما 
فشهدا على مثل ذلك وأثبتاه ووصفاه وزكيا هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: 
لم؟ قال: لأن الشهود”" شهدوا عليه بالسرقة. 
قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا على رجل بالسرقة وأثبتوا ذلك 
ووصفوه» والقاضي يعرف أنهم أحرار مسلمون“ غير أنه لا يعرف عدلهم 


)١1(‏ ز - على المشهود. (۲) ز: يضمنه. 

EEE‏ (5) ز: لا يجوز. 

)0( ف ز: في الحد. روي ذلك عن الشعبي. وروي عن شريح ومسروق وإبراهيم وعطاء 
وطاوس أنه لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
هلاو هة. : 

0 ز: شاهدان. 0) ف + قد. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 

ولم يطعن فيهم السارق» هل يقطعه أو يؤخره حتى سال عنهم؟ قال: لا 
بل أحبسه وأسأل عنهم» فإذا زكيا"“ قطعت. قلت: وكذلك شهادة في حد 
أو قصاص؟ قال: نعم. [قلت:] فالشهادة في الأموال أو في الطلاق أو 
العتاق إذا كانت هكذا فإنك تقضي بها ولا تسأل عنهم إذا لم يطعن 
الخضم؟ "قال :“تع قلت فان :اسيريك"" شيعا من امرف سالك غدهة؟ 
قال: نعم'". وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أن أسأل عنهم» وهو قول 
محمذد. 


قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على رجل بالسرقة وهي سرقة قديمة منذ 
زمان وقد وصفا السرقة وأثبتاهاء والشاهدان من أهل الصلاح يعرفهما 
القاضي» هل يقطع السارق بشهادتهما؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنك قد 
ذكرت أن ذلك منذ زمان» وكل شىء من الخمر والسرقة والزنى والسكر إذا 
تقادم هكذا فإني لا أقيم فيه الحد. بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
اا قوم شهدوا على حد ولم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا على 
ن وأستقبح أن يسرق الرجل وهو شاب أو يشرب خمراً أو يزني 
فأوْنّى به بعد مائة فأحده. قلت: أرأيت ما كان من ذلك من قذف أو جراحة 
فيها القصاص أو أرش؟ قال: أما هذا فإني أمضي فيه الحكم حديثاً كان أو 
قديماء هذا للناس. قلت: أرأيت ما كان من سارق سرق فأتى به من يومه 
ذلك أو من بعد الغدء أو كانوا من الإمام نائين'') باو ا جد 
سرق ثم ساروا" به إلى الإمام فساروا أيامء ثم شهد الشهود وأثبتوا السرقة 
ووصفوها؟ قال: إذا كان هكذا وكانت السرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدا 
وكانة الود عدر لاتحت عليه الخد :قنك 4 أرانت: الا ادارا خد على 
رن ابه إلى الام تمق بر ذلك» أو كات الإمام عه افا ساروا به 


)١(‏ ز: زكا. 5 اشترنت: 


(۳) ز ۔ قال عنهم. (8) ز: انما. 
(5) المصنف لعبدالرزاق» .٤۳۲/۷‏ (5) أي: بعيدين. 


0) ز: ثم شاروا. (۸) ز: إذا أخذوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إليه» أهو في هذا عندك بمنزلة السارق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت شارب 
الخمر إذا /[07/5ظ] أتى بعد ذلك اليوم؟ قال: لا أحد الشارب في شيء 
مزق ولف إلا“ أن مواق ننه و رت وزیا تو ما فأها. |د کان 
بعد ذلك بيوم أو يومين فإني لا أحده. قلت: وكذلك السكران بغير الخمر 
إذا أتى بعد ذلك وقد ذهب عنه السكر؟ قال: نعمء لا يحد. قلت: وإن 
كان أتيت به سكران”" حبسته حتى يصحو ثم حددته؟ قال: نعم» وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. يد حد الخمر وحد السكر مثل ذلك إذا 
اتی 9 به الإمام وقد 0-0 لاف عنه إلا أنه لم يتقادم» أقيم الحد عليه 
كما يقام على الزاني والسارق. 


قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه الشاهدان بالسرقة وهو ثوب» وقد 
قطعه قميصاً أو قباء أو صبغه أسود ولم يخطه بعدء ثم قطعته فيه بشهادة 
الشاهدين» أترد الثوب على المسروق منه؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد تغير؟ 
قال إنما تر نقصاق». آلا تر أنه ثويد يقي فلت وكدلك هذا الوب 
لو كان على حاله فى يدي رجل قد اث شتراه أو في يد” "توصل فد ةا 
انارق 0ك اقلم ملك :"ناك كان لكوي فك د AL‏ 
محشوة أو صبغه أحمر وقد قطعت فيه يد السارق» هل ترد الثوب على 
المسروق منه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد تغير عن حاله بزيادة» 
ضار على غير الالال كان علني” :فلت قلي كانت الشركة طهانا 
فجعله موقا أو الثه يتور ٠‏ على ذلك وقد طحت فيه يد المنارق؟ فال 
لا أرد السويق على المسروق منهء لأنه قد تغير وزيد فيه» وهو قول أبي 
و ي وم مان قرل مهمد نان لوو معد ارتا 


)١(‏ فنك يشرت: (۲) ز: وريحه. 
0) ز: سكرانا. 0) ز: إذا أتا. 
(0) ز ذهب. (5) ز: يغير. 


(۷) ز: في يدي. 
(۸) م ف ز: رهنه. والتصحيح من الكافي» ١‏ و؛ والمبسوط» ۱۷۲/۹. 
(9) م - عليها. (١٠)ز:‏ يسمن 


كتاب السرقة وقطع الطريق > 
صبغ“ أحمر أو السويق'" إذا لُت بِسَمْن”" أن يأخذ ذلك ويعطي السارق» 
وا الصبغ و ا ذلك سوقم ا الثوب 
أو اسويقا امكل IEE‏ لأن السارق قد قطع فلا يضمن. قلت : 
وكذلك السرقة لو كانت دراهو" فسبكها؟ قال: لاء أما هذا فإنه يأخذهاء 
لأنها فضة» ففعلها في السبك ينقصها. قلت: وكذلك لو صاغها قُلْب؟”" 
قال: نعم. قلت: أرأيت لو كانت السرقة صُفْراً فجعلها فُمْقُماُء أو كانت 
حديداً فجعلها درعاً من حديد؟ قال: لا يأخذهاء لأن هذا قد تغير عن حاله 
وراد حيرا ولأن الدراهم إذا صاغها فقد زادها شراء ولأن الفضة والذهب 
فى هذا لا يشبهان ما سواهما. قلت: أرأيت إن كانت السرقة سَاجا فجعلها 
أبوأنا اوقد e‏ كتماة ها E‏ طعا الل E‏ 
قلت: وکل /[ه/”7هو] شيء من العروض من متاع قطعت فيه السارق وقد 
غيرها عن حالها بشيء يزيدها خيراً فإنك لا تأخذها من السارق» وكل شيء 
غيرها مما يزيدها شرا فإنك تأخذها منه؟ قال: نعم. قلت: ولم كان هذا 
مکل فال زادت كيرا لين و قو" سودي ادها إذا كدر 
غلا ول يمن السارق اا لأنه قطع فيها؛ وأما إذا كانت قد 
تغيرت بزيادة فيها فإن رب السرقة لا يأخذها وزيادة السارق فيها. قلت : 
أرأيت لو سرق شاة فقطعته”''' فيها ثم وجدها"'' بعد ذلك وأولادها 
أيأخذها رب السرقة”"'“ وأولادها؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا زيادة؟ قال: 
لأن هذه زيادة من السرقة بعينهاء ولم يزد السارق فيها من عنده شيئاء 
وليس هذا من عمله. قلت: أرأيتث السارق يسرق القطن أو الصوف أو 


2000 م: إن صبغ. (۲) م: والسويق. 
(۳) ز: يسمن. )٤(‏ م ف ز: فإن. 
)2( م ز: فيه. (0) ز: دراهما. 
(۷) أي: سواراً. انظر: المغرب» «قلب». ‏ (8) ز: هل يأخذها. 
(9) ف ۔ إذاء. (١٠)ف:‏ سرقة. 
(۱۱) ز: فقطته. (۱۲) ز: ثم وجدتها. 


(0) أي: المال المسروق» وهو هنا الشاة. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
اہ کے 
الكتان فتقطعه فيه وتأخذه منه وتدفعه إلى صاحبه» ثم إن“ صاحبه صنع منه 
ثوباً يساوي مائة درهم فسرق ذلك السارق أيضاً هل تقطعه؟ قال: نعم 
قلت: أوَليس قد قلت: إذا قطعته في سرقة ثم سرقها ثانية لم أقطعه" 
فيها؟ قال: بلى» وذاك إذا كانت السرقة بعينهاء لو سرق القطن بعينه أو 
الكتان لم أقطعهء فأما إذا صنع منه ثوباً فسرقه فإن هذا غير ذلك . 


قلف ارات الرجل اتسين" عله الهو بالسؤقة وهو أل الس 
ويده الشمال صحيحة هل تقطعه؟”'' قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن يده 
الشمال صحيحة» فلست أبالى إن كانت يده اليمنى صحيحة أو شلاء. قلت : 
اس كاف نيه الشوال E a E‏ 
اليمنى؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الشمال شلاء لا ينتفع بهاء فإذا 
قطعت اليمنى” لم يكن له يد ينتفع بهاء فلذلك درأت الحد. قلت: فإذا 
كاككه يداه جما ملا قال : ذلك انف لا أقطعه. قلت ارات إن 
كانت يداه صحيحتين وكانت رجله الشمال شلاء يابسة؟ قال: أقطع 55 
البق قلت «فإق كانت له البعق :فى "البانية والشمال وة كال 
ا ر شق رحد ليس من بول و 
كانت يداه ورجلاه صحيحتين فشهدت عليه الشهود بالسرقة ووصفوها 
وأثبتوهاء فحبسته حتى تسأل عن الشهود» فقطع إنسان يده اليمنى عمداء 
هل تقتص”'' له؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحد لم يجب عليه بعد. 
قلت: فهل تقطعه'''' إذا زكي الشهود عليه بالسرقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأن اليد التي كان يجب الحد فيها قد ذهبت. قلت: أرأيت إن لم 
يتقطع يده اليمنى ولكن فطع" /57/01ظ] يده اليسرى؟ قال: أقتص من 


)١(‏ م ف ز: وإن. (؟) ز: هل يقطعه. 
(۳) ز: لم أقطعها. (6) ف: ذاك. 
(0) ز: يشهد. (5) ز: هل يقطعه. 


9 واليهين: (8) :3 اليمية. 
(9) م ف ز: هل تقتصه. )٠١(‏ ف + إذا كان الشهود. 
(١1)م‏ فاز: قطعت. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 52 
قاطعه إذا كان عمداً من مفصل» ولا أقطعه في السرقة» لأني أكره أن أتركه 
بغير يد. قلت: أرأيت إن لم يَقطع اليسرى ولكن قطع رجله اليمتى؟ قال: 
هذا والباب الأول سواء. قلت: فإن لم يُقطع رجله اليمنى" ولكن قَطع 
رجله اليسرى فاقتصصت له من صاحبه هل تقطعه في السرقة؟ قال: نعم. 
فلت أرايتك القطع فيما کان من ديه ور اة حخطا الت تدرا هه القطع 
كما تدرأ عنه إذا كان عمدا؟ قال: بلى. قلت: فكلما درأت عنه القطع“ في 
السرقة فإنك تضمنه إذا كان استهلكهاء وإن كان قائماً بعينه رددته إلى 
صاحبه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن زكي الشاهدان" وقضى القاضي عليه 
بالقطع في السرقة فأخرج ليقطع فجاء رجل فقطع يده اليمنى”'' ولم يؤمر 
بذلك هل عليه شيء؟ قال: لاء لآن هذا بمنزلة الحد الذي يقام عليه. 
قلت: أرأيت لو أمر القاضي بقطع يده الیمنی فقطع ال ا 
هل قزق عليه شغا؟ قال ا أدع القياس وأستحسن أن تكون هذه بتلك. 
قلت: وكذلك لو قال له" الحدّاد: أخرج يدك اليمنى”'» فأخرج يده 
اليسرى فقال: هذه اليمنى فاقطعهاء فقطعها؟ قال: ليس على الحذاد شيء 
لا في القياس ولا في الاستحسان. 


فلك ارايت الرجل تشهلا عليه الشهوة بالشرقة ثم إنه يقلت :هن 
السجن فيمكث زماناً فى تلك السرقة التى شهد عليه الشهود فيها هل تقطعه 
فيها؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه أتى عليه زمان فانفلت. قلت: فإن كان 
القاضي قضى عليه بالقطع وأمره ليقطع فانفلت فأخذ بعد زمان هل تقطعه؟ 


)١(‏ ز: اليمين. (9) ز: لقطع. 


(۳) ف: الشهود. (4:) ز: اليمين. 
)٥(‏ ز: اليمين. 


(0) قال المطرزي: والحداد: الذي يقيم الحدء فَعَال منهء كالجلاد من الجلد. ومنه قوله: 
أجرة الحذاد على السارق. وقيل: هو السجّجانء لأنه في الغالب يتولى القطع. والأول 
أقرب وأظهر. انظر: المغرب» «حلدا. 

(۷) ف - له. (۸) ز: اليمين. 

(4) م - ئم صح ه. 


قال: لا. قلت: فهل تضمنه السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان انفلت بعدما قضى عليه القاضي بالقطع فاتبعه الشُرّط فأخذوه 
من ساعته؟ قال: هذا يقطع. 

قلت : أرأيت السارق يؤخذ فيرد''' السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى 
الإمام ثم يؤتى به الإمام بعد ذلك وتشهد عليه الشهود هل يقطع؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه رد السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام فرفع وليس بسارق. 
قلت : آزايت إن رفع والسرقة معه لم يردها حتى شهد عليه الشهود ثم زكوا 
وأثبتوا السرقة ووصفوها هل يرد الإمام السرقة على رب السرقة ويقطع 
السارق؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه رجلان بالسرقة ووصفاها وأثبتاها فلما 
أردت أن تقطعه إذا أصابع يده اليمنى مقطوعة /[54/0و] هل يقطع"") 3 
بقي من يده اليمنى؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت يده اليمنى صحيحة ويده 
اليسرى مقطوعة الأصابع؟ قال: لا أقطع اليمنىء لأني أتركه إذاً بغير يد. 
قلت .ارامت إن كانت الشمال صحيحة الأصابع كلها غير إصبع واحدة؟ 
قال: إن كانت هذه الأصبع الإبهام لم أقطع اليمنىء لأن الإبهام قوام اليد 
وإن كانت إصبعا غيرها قطعت يده اليمنى. قلت: فإن كانت إصبعان 
مقطوعتان في اليسرى؟ قال: لا أقطع اليمنى» لأني أدعه بغير يدين. قلت : 
أرأيتث. إن كانت البدان كلتاهه""" اصحيحتية و كانت راجله الي مل ا 
الأصابع هل تقطء”*) يده اليمنى؟ قال: إن كان يستطيع أن يقوم على رجله 
ويمشي قطعت يدهء وإن كان لا يستطيع أن يقوم عليها ولا يمشي لم أقطع 
ينه" لک ارات إن كانت قطنت يده قل ذلك فرق رة أخرى فاردت 
أن تقطع رجله اليسرى فوجدت رجله اليمنى"“ كما وصفت لك؟ قال: إن 
كان يستطيع أن يمشي عليها قطعت رجله اليسرى» وإن كان لا يستطيع أن 


)١(‏ ز: فترد. (0) ز: هل تقطع. 
(۳) ز: كلتيهما. (4) ز: هل يقطع. 
(6) ز - يله. 0) ز: اليمين. 


كتاب السرقة وقطع الطريق TET‏ 
يمشي عليها لم أقطع رجله اليسرى» لأن هذا لا يستطيع أن يمشي عليها. 
قلت: فإن كان لا يستطيع أن يمشي عليها إذا كانت إصبعان'' مقطوعتين؟ 
قال: إذاً لا أقطع رجله اليسرى. قلت: فإذا كان القطع إنما هو في يده 
اليمنى؟ قال: إذاً لا أقطعه إذا كانت“ رجله اليمنى كما وصفت لك. 


قلت: أرأيت الرجل يسرق المرات ثم يؤتى به في آخر مرة فتقطعه 
هل يكون هذا الل ن تقطعه؟”" قال: نعم. قلت: فهل 
تيه“ شك :ذو او ا ا 1 اا 
ال Cg‏ 
التي سرقها؟ قال: إني أضمنها إياه» وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو 
حنيفة: لا أضمنه شيئأ من ذلك. 

قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه الرجلان بالسرقة فسألتهما: ما 
رق فال :ما ری قير هت بت .رجحل كم اخم ينه معاعا 
يحمله ما ندري ما هوء هل تقطعه؟”*' قال: لاء هؤلاء لم يشهدوا 
بشيء. قلت: أرأيت إن شهدوا أنه. خرج [وَ]لا ندري ما ولا 
يدرون ما هي» هل تقطعه؟“ قال: لا. قلت: أرأيت إن TE‏ 
أنه سرق هذا المتاعء وفتشت هذا المتاعء فإذا هو ثيا ا 
اروئ تالا عظيما ونه تيد الشيرة أنه ننه /01/ 4 ظ] بيت هذا 
فسرقها من بيته هل تقطعه"؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن كان له شهود على المشهود له بدين هل تقطعه؟ 
قال: نعم. قلت: لم تقطعه في مال غريم له؟ قال: لأنه لا يملكه. وغريمه 
وغيره في هذا سواء. قلت: فإن قال السارق انما آرت أن اخذ رهناً لي 


)١(‏ ز: إصبعين. (۲) ز: إذا كان. 


(۳) ز: أن يقطعه. (05- 13 تضحيه. 
(6) ز: هل يقطعه. () ز: هل يقطعه. 
0) ز: يشهد. (۸) ز: بشياب. 


(9) ز: هل يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بحقى أو قصاصاً لحقى؟ قال: إذاً أدرأ عنه الحد. قلت: أرأيت إن كان 
الغريم عبداً والسارق حراً أيكون الحر والعبد في هذا سواء؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إن كان السارق من أهل الذمة أو مسلماً أو كان المسروق منه 
من أهل الذمة؟ قال: هو سواء فى ذلك كله. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار المسلمين بأمان فشهد 
عليه شاهدان بالسرقة ووصفاها وأثبتاها هل تقطع ٩‏ يده والسرقة تساوي مائة 
درهم؟ قال: لاء لأنه من أهل الحرب مستأمن» فلا أقيم عليه الحد. قلت: 
فهل تضمنه”'' السرقة؟ قال: نعم» وهو" قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: أقطعه ولا أضمنه. 


قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا على رجل بالسرقة فأشكل على الإمام 
قيمة السرقة ولم يدر تساوي عشرة دراهم أو لا واختلف أهل العلم في 
قيمتها قال بعضهم: عشرة» وقال بعضهم: أقل من ذلك؟ قال: لا أقطعه. 
قلت: أرأيت إن أراها الإمام رجلا من أهل العلم بها فقال: هي تساوي 
عشرة» أيقطع السارق؟ قال: لاء بل يدعو آخرء فإذا اجتمع اثنان على أنها 
تساوي عشرة ‏ و[إن] لم يره أحد بعد ذلك قطعته. قلت: أرأيت الشهود 
يشهدون على السارق أنه سرق ديناراً أو مثقال“ ذهب وذلك لا يساوي 
عشرة» هل يقطع؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الشهود يشهدون على رجل بالسرقة ولا يعرفون اسمه 
ولا اسم أبيه ولكنهم يعرفون وجهه فيقولون: هذا هوء فيشهدون على 
السرقة بعينها ويصفونها ويشهدون أن السرقة تساوي عشرة» هل تقطعه؟ 
قال: نعم» هؤلاء قد أثبتوا الشهادة» وليس يضرهم في شهادتهم أن لا 
يعرفوا اسم السارق. 


قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا بالسرقة فسألتهم: كيف سرق؟ فقالوا: 


(۱) ز: هل يقطع. ش (۲) ز: يضمنه. 
(۳) ف + وهو. )€( م أو مثال. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 

اماس ا سے 
نشهد''"' أنه دخل على هذا الرجل بيته فسرق منه هذا المتاع» فقال السارق: 
هو أذن لي في دخول بيته» أو قال: كنت ضيفاً لهء أو قال: بيه لي» هل 
توا عنه القطع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يبيت مع الرجل في كه 
فيشهد الشهود أنه سرق من بيته مائة درهمء هل تقطعه؟”") فال ي لن 
أذن له في الدخول عليه. 


قلت: أرأيت القوم کرو ت183/51 فی لدان عا كن وجل 
في منزل مقصورة وباب عليه مغلق دون مقصورة صاحبه» فنقب رجل 
منهم على صاحبه فسرقه سرقة تساوي ألف درهم» هل تقطعه”" وقد شهد 
عليه الشهود بالسرقة ووصفوا ذلك وأثبتوه؟ قال: نعمء إذا كانت دار 

قلت: أرأيت الرجل يكون له المنزل فيؤاجره ثم يُغِير على المستأجر 
فينقب عليه فيسرق متاعه والمستأجر في دار عليها باب مغلق والذي أجره 
فى دار أخرى» فتش هر ٩‏ عليه الشهود بالسرقة ووصفوا ذلك وأثبتوه والسرقة 
تساوي مائة درهم» هل تقطعه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل تكون له الدار العظيمة فيها الحَُبجَر وهو في 
حجرة منهاء ويؤاجر حجرة منها من رجل» ثم إن المستأجر نقب على رب 
الدار فسرق» فهما سواء أيهما'' ما سرق من صاحبه ما يجب عليه القطع 
فعليه القطع؟ قال: نعم. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا كانت الدار 
عظيمة مثل دار الوليد'"' ونحوها وفيها منازل وحُبّر متقاربة فسرق بعضهم 
من بعض من حجرة صاحبه فأخرجها إلى الدار قطع» وكذلك لو أن رجلا 


0 ر شه (۲) ز: هل يقطعه. | 


(۳) ز: هل يقطعه. (8) ز: دراء 
(0) ز: فشهد. (5) ز: انهما. 


(۷) قال السرخسى: وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى قال: هذا إذا كانت الدار كبيرة نحو 
دار الوليد بالكوفة. ونظيره دار نوح ببخارى؛ لأن ذلك بمنزلة المحلة. انظر: 
المبسوط» .١151/8‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليس من أهل الدار دخل الدار فسرق من حجرة منها ثم خرج من الحجرة 
إلى الدار ثم أخذ قبل أن يخرج من الدار قطع. 

قلت: أرأيت الرجل شهد عليه الشهود بالسرقة فوصفوا ذلك وأثبتوه 
فسألت عن الشهودء فلم يزكوا في السر ولكنهم زكوا في العلانية وخرجت 
مسألتهم في السر أنهم قوم سوءء هل يُقطع بشهادتهم؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت إن شهدوا بالسرقة فسألتهم: ما سرق؟ فقالوا: سرق 
حنطة أو شعيراً أو سمسماً أو زيتاً أو أرزاً أو تمراً أو خلا أو زبيباًء فشهدوا 
على شيء من هذا بعينه أو شيء من الحبوب سوى ما سميت لك بعينه» 
والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعداً. ووصفوا السرقة وأثبتوها وزكواء هل 
يُقطع؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت السرقة سويقاً أو دقيقاً أو صوفاً أو كتانا 
أوسا أو مليف و غا أو طَسْتاً أو نَوْراً أو قُمْقُماً أو درع حديد أو 
جِمَافاً أو قَلانِساً أو فَرُوا أو مُسُوحاً أو جبالا“ أو جُوَالِقات» فشهدوا على 
شيء من هذا بعينه وأثبتوا ذلك والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعداً. هل 
تقطعه ”© قال انع قلت أربت :إن كانت السترقة شعرا عم شعن العبر 
أو من غزل ٠‏ أو اديا غربيا أو صحفا لين فبها كنات أو قراطيين ار 
سكاكين /0/51دظ] أو مقاريض أو مرايا أو حراباً. فشهدوا على شيء من 
هذا وأثبتوه وزكي الشهود. والسرقة تساوي مائة دز اغا هل 
تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت السرقة إن كانت زعفراناً أو وَرْساً أو عوداً 
اورا أو حداة او وة أو كما ا طا اور كر ذلك مر الط 


)١(‏ المُشَاقَة: ما يبقى من الكتان بعد المَشْق وهو أن يجذب في مِمْشَّفَة وهي شيء 
كالمشط حتى يخلص خالصه ويبقى فتاته وقشوره»› فتلك المُسَاقة تصلح للقَبّس وحشو 
الحَفْئَان (وهو ثوب يلبس في الحرب كما بينه المحقق في الهامش). انظر: المغرب» 


المشق». 
(۲) ز: أو جبالا. (۳) ز: هل يقطعه. 
)٤(‏ ز: شعيرا. (0) ب ه: غزال. 
(7) لعل الصواب: عشرة دراهم. (۷) تقدم تفسيره قريباً. 


#0 الكت بفتهدين من جر الجبال ورفه كؤرق الآ وهر شات اللحناء: وهات 


كتاب السرقة وقطع الطريق 
ال ا 3 رن 11 0 
فسرق شيئاً من ذلك يساوي مائة درهم» هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان سرق لؤلؤاً أو ياقوتاً أو زمرداً أو فيروزجأء فسرق من ذلك شيئا 
يساوي عشرة دراهم» هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أفليس قد قلت: لا 
أقطع في حجرء وهذا حجر؟ قال: إنما أدرأ القطع ف في الملح و الحجارة 
والفيكان والتورة والح“ EUS OAS‏ فى قن ذا 
الباب. قلت: فهل تقطع“ في الزجاج إذا كانت تساوي عشرة دراهم 
فصاعدا؟ قال: لا أقطعه. قلت: فهل تّقطع” في الرصاص أو الصّمْر أو 
اسه" أو الحديد إذا كان يساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: نعم. قلت: 
فهل د شىء .من الأشربة لينا أو يبدا“ أو شنيه.ذلك؟ قال: لا 
قلت: فهل تقطء'") فى البواري” لكان اميه ان لسن 11 الطوفاء واقتياة 
ذلك وهي تساوي عشرة دراهم فصاعداً؟ قال: لا. قلت: فهل في 
الأبواب أو في الساج أو في الجدرع وهي محرزة في بيك والدی سرق 
منها يساوي عشرة دراهم فصاعداً؟ قال: : نعمء ما خلا الجذوع فإنه لا 
يقطع فيها. قلت« الف و اطاط إا سوق مها برك الرةة قال 
2 

فلت أرايثت الرجل المسلم يشهد عليه الشهود من المسلمين آنه سرق 
من هذا العبد متاعاً فوصفوا السرقة ا والسرقة تساوي مالا هل تقطعه؟ 


= الأزهري : نبت فيه حمرة. ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه كان يخضب بالحتاء 


والكتّم. انظر: المغرب» «كتم». 


)١(‏ لعل الصواب: عشرة دراهم. (50) ودلا 

(۳) م: والخضر؛ ف ز: والحصر. والتصحيح من ب. وانظر: 44/0ظ. 
(4) ز: يقطع. (5) ز: يقطع. 

(5) الشبه نوع من النحاس» وقد تقدم في الكتاب غير مرة. 

(۷) ز: يقطع. NSS‏ 
(9) ز: يقطع. 

)٠١(‏ جمع بورياء» وهو نوع من الحصير. وقد تقدم في الكتاب. 
(١1)م:‏ والحطب. 5ق الذي 


(19) أي هل يقطع فيها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ال انعو قلك#وكذلك لو هدوا غا أنه سرق من أمة؟ قال: نعم. 
قلت : وكذلك لو شهدوا أنه سرق من رجل من أهل الذمة أو من عبد لأهل 
الذمة أو من أمة لأهل الذمة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدوا أنه سرق 
قو ال “كال :انعو كلف ارات لو هدو عليه أنه رق مال 
رجل من أهل الحرب مستأمن في دار الإسلام قد دخل بأمان؟ قال: هو في 
القياس مثل الأول» ولكني أدع القياس» وأستحسن فأدرأ الحد عنه» لأن 
المسروق منه من أهل الحرب» ليس من أهل الذمةء ألا ترى أنه لو قتله 
عمداً لم أقتله. /[51/0و] قلت: أفيضمن”' الدية لورثة القتيل؟ قال: نعم. 
قلت: أفتضمنه””' السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الأمير يكون بالسواد على طَسُوج''' أو على رُسْتَاق”" أو 
(Ns.‏ عل 0( “Dau‏ 1 2 
على معونة او خراج» يؤتى بسارق وتسهد ١‏ عليه الشهود بالسرقة 
واتتو كا ووت والسرقة تساوي مالا عظيماًء هل يقطع يد السارق؟ 
قال: لاء ولا يحكم في الحدود. وإنما ذلك إلى أمراء”"' الأمصار 
والمدائن العظيمة. قلت: فإن كان أمير مصر أو مدينة عظيمة وقد ولى أمرها 
كلها فاستعمل قاضيا فأتي”" قاضيه بمثل هذا السارق» هل يقطعه؟ قال: 
ارايت الآمير يستعمل على الجيش الكبير فيدخل أرض الحرب غازياء فيؤتى 
بسارق من جنده قد سرق مالآء وقامت عليه البينة وزكوا فى السر والعلانية 
)١(‏ ز+ لو. (۲) ز: عليه. 
(0) ز + من. (4) ز: أفتضمن. 
0) الطسُوج: الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب. يقال: أردبيل من طساسيج حُلوان. انظر: 
المغرب» «طسج). 
(۷) الرّسْتَاق معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم. انظر: المصباح المنير» 


«الرستاق». 
(۸) ز: على معوية. (9) ز: ثوبا. 
(١٠)ز:‏ ويشهد. )۱١(‏ ز: أو وصفوها. 


0١)ز:‏ إلى أمير. (۱۳) ز: فأتا. 


كتاب السرقة وقطع الطريق 7 
ووصفوا السرقة وأثبتوهاء هل يقطعه؟ قال: إذا كان أمير مصر من الأمصار 
أو مدينة من المدائن فغزا بجنذه » فإنه يقيم الحدود ويقطع السارق ويقضى 
في عسكره كما يقضي في مدینته» وإذا كان ليس بأمير مصر ولا مدينة إنما 
بعثه أمير المصر أو أمير المدائن في جيش غازياء فلا ينبغي له أن يقيم 
الحدود فى عسكره. 


قلت: أرأيت القوم من أهل البغي حاربوا المسلمين وباينوهم فكانوا 
في عسكر أو مدينة لهم إمام وحكمهم ظاهر على تلك المدينة والبلادء 
والمسلمون وأهل العدل في عسكر عظيم معهم إمام» فأتي بسارق قد سرق 
من العسكرء كان من أهل السواد أو من أهل المدينة» عبداً كان أو حراء 
وشهد عليه الشهود بالسرقة ووصفوا السرقة وأثبتوها وزكوا في السر 
والعلانية» والسرقة تساوي مالا عظيماء هل يقطعه؟ قال: نعم. قلت: ويقيم 
في عسكره الحدود ويقضي بالقصاص وفي الأشياء كما يقضي إذا كان مقيما 
في غير عسكره؟"' قال: نعم. قلت: أرأيت إذا استعمل قاضياً فقضى قاضيه 
في تلك الأشياء كلها كما يقضي في المصر على أهل ذلك المصر؟ قال: 


نعم. قلع اا غ جاور جل “من اهل البعى بالسارف فد سرف فن 


عسكر أهل البغي» هل يقطعه؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ ل لد e‏ 
حية ل يحرى E E a E‏ ب" E‏ 
العدل في عسكر أهل البغي» أو كانوا أسارى في أيديهم» فسرق رجل متاعا 
من رجل» فلما خرجوا إلى أهل العدل أخذ السارق /[٥/٦٥ظ]‏ فأقيم عليه 
البينة» هل يقطعه إمام أهل العدل؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه سرق في 
عسكر لا يجري عليه حكمه. قلت: وكذلك لو كان هؤلاء التجار ‏ والأسارئ 
في دار أهل الحرب من أهل”' الشرك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن 
رجلاً من المسلمين زنى في دار أهل الشرك بامرأة من المسلمين أو من أهل 


000( مفاز: عسكر. (۲) ف: قد سرق. 
(۳) ف + قد. (5:) ز: تجار. 
(0) ف- أهل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الشرك» أو شرب في دار أهل الشرك خمراًء أو فعل ذلك كله في عسكر 
اهل التق عاتم آي زعام آهل ادا بعل ب عليه" الح ية فزن 
ذلك؟ قال: لاء لأنه فعل ذلك في مكان لا يجري عليه فيه حكمه. قلت: 
أرأيت رجلا من أهل العدل أغار في عسكر أهل البغى ليلاً فسرق» فجاء به 
صاحبه المسروق منه إلى إمام أهل العدل. هل يقطعه في السرقة؟ قال: لاء 
لأنه سرق في عسكر لا يجري عليه فيه حكمه» ولأن”" لأهل العدل أن 
يأخذوا ما في عسكر أهل البغي ليلا أو نهاراً على وجه السرقة وغيرها 
فيحبسوه عندهم حتى يتوبواء أو يقتل أهل"" البغي فيدفع إلى ورثتهم. 
قلت: وكذلك لو أن رجلاً من أهل البغى أغار فى عسكر أهل العدل 
فسرق» ثم رجع إلى عسكره. ثم أخد ا ك فأتي به إمام أهل العدل. 
هل تقطعه“ في تلك السرقة؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه محارب 
يستحل هذا وشبهه» ولأنه في عسكر لا يجري عليه حكم أهل العدل. 
قلت: فلو أن رجلا من دار أهل العدل سرق مالآء وهو ممن يشهد على 
صاحبه بالكفر ويستحل ماله ودمه» فسرق منه مالآ أكنت تقطعه فيه؟ قال: 
نم قلت: ولا تدرا'؟ عته التحد بالتاويل؟ قال: لا قلث: افليس هذا 
وذاك عندك سواء؟ قال: لاء ذاك محارب لا يجري عليه أحكام أهل 
العدل» وهذا مقيم في الدار يجري عليه حكه”" أهل العدل. 


قلت: أرأيت قوماً من أهل الحرب مستأمنين في دار أهل الإسلام 
فسرق بعضهم من بعض» أو رجلا من أهل الذمة» أو رجلاً من المسلمين 
جرا كان أو عدا أو ترقا من المسلتين» اوسن أهل الذمة سرقة بجت 
في مثلها القطع. هل تقطع”*) أحدا ممن ذكرت لك؟ قال: لا. قلت: ولم 
لا تقطع المستأمن إذا سرق من المسلم؟ قال: لأنه دخل عليه بأمان» ليس 
بمنزلة أهل الذمة» ولا أقطعه للأمان الذي أعطيته. وأما إذا سرق المسلمون 


)١(‏ ز: هل تقيم. (۲) م + أهل. 
0 م فاز_ أهل. والزيادة من ع. (4:) ز: هل يقطعه. 
(5) م ز: لا يحد. 0 0 


(۷) ف: أحكام. (۸) ز: هل يقطع. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب الإقرار < 


حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أقطع ا إذا سرق من المسلمين 0 
من أهل الذمة في دار الإسلام. 


26 36 % 


/[ه//امو] باب الإقرار 


قلت: أرأيت الرجل يقر“ بالسرقة» هل تسأله: ما سرق» وكات 
سرق؟ قال: نعمء أسأله عن ذلك. قلت: فإن وصف ذلك وأثبته"› 
وجاء المسروق منه يدعي السرقة» والسرقة تساوي ا ما > هل 
تقطعه بإقرار واحد؟ قال: نعم. قلت: ولم قطعته بإقراره مرة واحدة؟ 
قال : لو لم أقطعه في هذه المرة وا ق دیا عليه» فلم 
أكن أقطعه فى المرة الثانية بعدما أجعل السرقة ديناً عليه» أو لا يكون 
نينا ونر ال فاا بع فأوقيه إل اج قن المرة: الأول 4 ف 
ا قافن فلن ا اا ا رك ار فا طقف في الهرة 
الأرلى ولم أفظر إلى المرة الآخرة. قلت ارايت إن أمرت .به في المرة 
الأولى أن يقطع» فرجع عن الإقرار قبل أن يقطع. أتدراً عنه الحد؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه قد رجع عن إقراره. كفت 
وقال أبو يوسف: لا أقطعه حتى يقر مرتين. 

قلت: أفتجعل السرقة للذي أقر له بها إن كانت قائمة بعينهاء وإن كان 
قد استهلكها ضمنته قيمتها؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على إقراره بالسرقة وهو يجحد 
ذلك» هل تقطعه؟“ قال: لا. قلت: لج؟ قال: لأنه لو أقر عند الإمام 


9 ا 
(۳) م ف ز: أو يكون. وتدل عليه عبارة ب؛ والكافي» ۱٠٥/١‏ ظ. 
(6) ز: هل يقطعه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثم جحد بعد ذلك لم أقطعه ودرأت عنه القطع» فلذلك“ رددت”' شهادة 
الل رايت إذا جاء الشهود على إقراره فلم يكذبهم ولم 
يصدقهم؟ قال: لا أقطعه أيضاً. قلت: أرأيت إن شهد شاهد على إقراره 
وشهد شاهد .على السوقة بعينها' فغايتة؟ قال + 'لا اقطعه أيضا» هذان 
مختلفان في شهادتهماء الذي شهد على السرقة شهد على عمل» والذي 
شهد على إقراره شهد على كلام» فقد اختلفاء مع أن الشهادة أيضاً على 
الإقرار“ ليست بشيء. قلت: فهل تضمنه“ السرقة في هذا الباب؟ قال: 
لاقل فل تة الشرقة رفد هة جما على إقرارة وقد 
استهلكها؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت قائمة بعينها أتقضي"' بها 
لصاحبها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت المرأة تقر بالسرقةء أو الرجل من أهل الذمة يقر 
بالسرقة» أهما عندك سواء بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
العبد المأذون له في التجارة والمكاتب والعبد المحجور عليه؟ قال: نعم. 
قلت: ولمّ وإقرار العبد المحجور عليه لا يجوز عليه؟”' قال: إذا أقر 
بالسرقة قطعته /51//اهظ] وأجزت إقراره. قلت: وتعطي السرقة الذي“ أقر 
له بها؟ قال: نعم» لأني لا" أتهمه على نفسه في الإقرار بالسرقة التي 
يجب عليه فيها القطع. قلت: وكذلك المدبر وأم الولد والعبد يعتقى 
ين وهو يسعى في نصف قيمته؟ قال: نعم» وهو قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: إذا ادعى المولى السرقة أنها له» وعبده محجور عليه لم 
ةا فيه عتق» قطعته ودفعت السرقة إلى مولاه ولم أصدقه عليها. وقال 
خمد دا ان مولاه دفعتها إليه ودرأت الحد عن السارق» لأني قد 


للك م ز: فكذلك. (۲( م - رددت» صح ه. 
(۳) ز: على إقرار. (6) ز: يضمنه. 
(۵) ز: يضمنه. (5) ز: أيقضى. 
(۷) ز- لا يجوز عليه. (۸) م ز: للذي. 
(9) ز_لاء (١٠)ف:‏ بعضه. 


(0)ز: لم يجز. (۲) م: إذا دعاها. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 


حكمت بها لمولاه» وإن لم يدع“ ذلك المولى وكانت السرقة مستهلكة 


قلت وكذلك المي يقر بالسرفة أو الصبية؟ قال: اإقزان.هذين 
باطل ولا يجري عليهما الأحكام. قلت: فلو كان الصبي قد احتلم مثله ولم 
1 4 ا 3 ري لق اه 
يحتلم هو والجارية قد حاضت مثلها ولم تحض”" هي؟ قال: إن كانا 
قد“ بلغا الوقت الذي لا يبلغه إلا من احتلم أو حاض أجزت إقرارهماء 
وكانا فى ذلك بمنزلة الرجل والمرأة» فإن كانا لم يبلغا ذلك الوقت بعد لم 
أجز إقرارهما في هذا. قلت: فهل عندك في هذا وقت؟ قال: أستحسن في 
الغلام تسع عشرة سنة )» وفي الجارية سبع عشرة سنة. وقال أبو يوسف : : أما 
ال قارف ا ا ی عيبن ناف وهنا در" لخ دك عن 
رسول الله 0 . وهو قول محمد. 


قلت: أرأيت الرجل يؤخذ“ سارقاً فيقر بالسرقة عند العذاب وعند 
الضرب وعند الوعيد والسلطان» هل تقطعه فى هذه الحال؟ قال: الإقرار في 
هذا الوجه باطل. قلت: فإن تهدده السلطان بشيء““ حتى أقر بالسرقة ووصف 


(۳) ز: يحض. )٤(‏ ف قد. 
)٥(‏ ز: قد بلغتا. 0 ز: نحو. 


(۷) روي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما 
له وما عليه وأقيمت عليه الحدود». رواه البيهقي في الخلافيات من طريق عبدالعزيز بن 
صهيب عنه بسند ضعيف. انظر: تلخيص الحبير لابن حجرء ”/41. وروي عن نافع 
عن ابن عمر قال: عرضني رسول لله يك يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة 
فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . قال نافع: 
فقدست على ی ار وهو يومئذ خليفة» فحدثته هذا ادرت فقال: إن 
هذا لَحَد ب بين الصغير والكبير. فكتب إلى عَمّالِه أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة 
سنة» ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. انظر: صحيح البخاري» الشهادات» 
٨۸‏ وصحيح مسلمء الإمارة» .4١‏ 

(۸) م ف ز: يأخذ. 09 ار 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك وأثبته ثم قال بعد ذلك: صاحبها أمرني بذلك. أو قال: استودعتهاء أو 
قال : المتاع متاعي وإني أخذته لأنه متاعي» أو قال: لي على هذا الرجل دين 
فأخذته ليكون رهناً بمالي؟ قال: إذا ظَفِرَ بشيء مما ذكرتٌ درأتُ الحد عنهء 
لأنه شبهة. قلت : : وكيف يكون شبهة وقد أقر بالسرقة على نفسه ثم ادعى هذا 
بعده؟ قال" : أرأيت: لو قال لصاحبه: احلف ما هذا متاعي» أكنت تحلفه؟ 
قلك"'": تعم: [قال1] فإن ای أن جلف انحل المتاع 0 
قال:”*' وكذلك”' إذا ادعى هذه المنزلة لم أقطعه إذا أبى أن يحلف أيضاً. 
قال: لم أقطع السارق للشبهة التي دخلت والخصومة. 


قلت: أرأيت الرجل إذا أتي به الإمام وقيل: إن هذا سارق» هل 
تجسن تله فيقول: لا تقر بالسرقة؟ /[958/0] قال: نعم» أستحسن 
ذلك وأراف وقد بلغنا عن رسول الله ية أنه أتي بسارق» فقال: ما إخاله 
ا وقد بلغنا عن أبي مسعود الأنصاري أنه آتي بسارقة» فقال لها: 
أسرقت؟ قولي: ل . . فهذا حسن من الإمام أن يلقن السارق. قلت: أرأيت 
إن لم يلقنه الإمام من هذا شيئاً حتى أقر السارق بالسرقة. أنساله الإمام : كيف 
سرقت» وما سرقت؟ قال : : نعم» يسأله فإذا أقر من ذلك بشيء يجب في مثله 
القطع أمرته أن يقطع› وإن أقر بشيء لا يجب في مثله القطع درأت عنه الحد. 

قلت: أرأيت إذا كان الشتاء الشديد الذي يتخوف على السارق الموت 
بقطعه» أو كان الحر الشديد الذي يتخوف عليه فيه» فقضي”“ عليه بالقطعء 
اتر أن تحبسه ويؤخر حتى ينكسر الحر وينكسر البرد؟ قال: : نعم. قلت: 
أرأيت إن كان لا يتخوف عليه الموت إن قطعه» أترى له أن يؤخره أيضاً؟ 


قال: 0 ۰( 

)١(‏ م ف ز: قلت . 0) م ف ز: قال. 

(۳) م فاز: قال. (6) مف ز: قلت. 
)١(‏ ز ‏ وكذلك. () ز: هل يستحسن. 
(۷) تقدم قريباً. 


(۸) المصنف لعبدالرزاق» ۰٠/٤۲۲؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 019/6. 
(9) ز: فقضا. (١٠)ز_لا‏ 
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قلت: أرأيت إن مات في السجن قبل أن يقطع وقد قضى عليه 
القاضي بالقطع» أتضمنه قيمة السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم. 

قلت: أرايت الرجل يقر بالسرقة عند الإمام ثم يثبت على ذلك 
فقضى عليه القاضي بالقطع. ثم قامت عليه البينة أنه قتل رجلاً متعمداً 
فرُكوا وعُدلوا فقضى عليه الإمام بالقتل بأي ذلك يبدأ؟ قال: بالقتل» 
ويدرأ عنه القطع. قلت: فإن قُتل فى القصاص وقد استهلك السرقة 
أتجعل عليه قيمتها اف مأله؟ فال نعم قلت فإن: لم يقل .في 
القصاص ولكن الولي صالحه وعفا عنه حين فضي" له بالقصاص 
أتقطعه؟ قال: نعم. قلت: فهل تضمنه'" السرقة إذا قطعته فيها؟ قال: لا 
يُجمَّع القطع والضمان. 

قلت: أرأيت الرجل يقر عند الإمام بالسرقة فيقول: سرقت كذا وكذا 
من فلان بن فلان» فقضى عليه القاضي بالقطع. وقضى عليه بقطع يده 
اليمنى فى قصاص» بأي ذلك يبدأ؟ قال: يبدأ“ بالقصاص» ويدرأ عنه 
الحد. قلت: وكذلك لو قضيت عليه بالقصاص في يده اليسرى؟ قال: نعم. 
قلت: وكذلك لو قضيت عليه بالقصاص فى رجله اليمنى؟ قال: نعم. قلت : 
فإذا اقتص منه الذي قضيت له ودرأت عنه حد السرقة» أتضمنه السرقة إن 
كان قد استهلكها؟ قال: نعم. قلت: فإن عفا عنه الذي قضيت له بالقصاص 
أو صالحه على ذلك حين قضيت له» هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت : أرانت 
إن لم يصالحه عند حضرة ذلك ولكن أخذتَ منه كفيلاً وخليتَ بينه وبينه 
/[/4هظ] ومَكنَا زماناً يتراوضان”"' في الصلح ثم صالحه بعد ذلك ثم 
رفع إليك في السرقة» أتقطعه فيها؟ قال: إذا كان هكذا درأت عنه القطع في 
السرقة". قلت: فإن قضيت عليه بالقطع ال کی دا 


)١(‏ ز: لم يقبل. (۲) ز: قضا. 
(۳) ز: يضمنه. (4) ز: لا يجتمع. 
)2( م قال يبدأ صح ه. 0( زْ: يتراضان. 
(۷) وذلك لتقادم العهد. انظر: المبسوطء 185/4. 

(۸) ف: في السرقة. (9) ز: اليمين. 
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وقضيت عليه في رجله اليسرى بالقطع في القصاص""' بأيهما تبدأ؟ قال: 
أبدأ بالقصاص. قلت: فإذا قطعت رجله اليسرى أتحبسه حتى برا منها ثم 
تقطعه في السرقة؟ قال : : نعم. قلت: أرأيت إن لع تكن" فضيت قضيت عليه في 
رجله بشيء. ولكن قضيت بالقصاص في شجة في رأسه أو في عينه أو في 
أذنه» أهو مثل هذا أيضاً؟ قال: : نعم. قلت: لالت عير e‏ 
والسرقة درأت عنه الة ؟ قال: لأنه بلغنا عبدالله د أنه قال: 

عن بن مسجو 

إذا 00 ا تي على ولك كله" 41 وبلا ي هو ولك 


قلت: أرأيت إذا أقر بالسرقة فقطعت يده اليمنى ثم أتاك بعد ذلك فأقر 
بالسرقة أتقطع رجله اليسرى؟ قال: نعم. قلت: فإن سرق بعد ذلك أتقطعه؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إ 
سر 
لدي وبلغنا عن قوم من أصحاب محمد وَل أنهم اختلفوا في ذلك» 
فقال بعضهم مثل قول علي ود بعصي يقطعه حتى يأتي على قوائمه 
الأربع . فكان قول علي والذين وافقوه أحب إلي. 


قلت : أرأيت إذا قضيت عليه بالقطع في السرقة وقضيت عليه بالة 
في القصاص لم تبدأ بالقصاص» وتدرأ القطع في السرقة؟ قال: لن 


)١(‏ ف ز: في قصاص. 0) ز: تبراً. 

(9) ز: لم يكن. 

() روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل كي القتل 
على الآخر. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» 478/0. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 4181/٠١‏ والمصنف لابن أبي شيبةء 4484/0 وانظر لتفصيل 
الروايات: نصب الراية للزيلعي» ١ .٠۷٤/۳‏ 

0 روي عن عمر وابن عباس مثل قول علي» كما روي عن عمر أنه قطع يد سارق بعد 
أن قطع يده ورجله. والأول أشهر. انظر المصادر السابقة. 

(۷) ز- في. 

(۸) م - السرقة قال لأن» صح ه؛ ز + في. 
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يم Nn‏ 
القصاص حق من حقوق الناس» والسرقة حق من حقوق الله تعالى» فلما 
دخلت هذه الشبهة درأت عنه؛ لأنه بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
ادرءوا الحدود ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلم'" مخرجاً فادرؤوا عنه» 
فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة”". 

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالسرقة عند الإمام» فقال: سرقت من 
فلان كذا وكذاء فقال فلان: كذبت» لم تسرق”*' شيئاًء هل تقطعه؟ قال: 
O E‏ فال الأن ا السرقة برا فلك ارايت إن قال 
صاحب السرقة: هذا المتاع متاعك» ليس لي› أو قال أمرتك.بذلك» أ 
فال ماع كان روتف و تاف كنت ا و 
بالخيار أو آنا بالخيار وهو متاعي» أو قال: غصبتنيه غصباً ولم تسرق 909 
قال: إذا أقر صاحب المتاع بشيء /[/۹٥و]‏ مما ذكرت درأت الحد عن 
السارق. قلت: فإن قال" : المتاع لأماك ايها الساوف أو ك أن 
لأخيك أو لذي رحم محرم من السارق وهو أمرك بهذاء هل تقطعه؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت السارق إن قال فى ذلك كله: كذبت» بل سرقته 
متك ا أقطعه رى فال هذل لآن .رت" الشاع ف اران المرقة. 
قلت: فإن أقر“ السارق بالسرقة وادعى ذلك رب المتاع فقضى القاضي 
عليه القاضي بالقطع فقال رب المتاع قبل أن يقطعه: لا والله ما سرقه 
وإنه لمتاعه» هل تدرا" عنه الحد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه 
أبرأه من السرقة وزعم أن المتاع متاعه» وكيف أقطعه في متاعه. قلت: 


)١(‏ ز: ما ستطعتم. (۲) ز: لمسلم. 

(۳) روي نحو ذلك عن عمر رضي اه ع وق م الستحانة.'اتطر 2 «المضلفك لان آي 
شيبة» 0/١011؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ۸.. وقال الحافظ ابن حجر: ورواه أبو 
محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح. انظر: 
تلخيص الحبير لابن حجرء .٥٦/٤‏ وقد روي الحديث مرفوعاً بأسانيد ضعيفة. انظر: 
سنن الترمذي» الحدود» ”؛ والمصادر السابقة. 

(6) ز: لم يسرق. (0) ز: يسرقه. 

000 م ف + رب. (۷) ف: لابنك. 

(۸) ز- آقر. (9) ز: يدرا. 
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فإن لم يقل هذا ولكنه قال: عفوت عنه؟ قال: عفوه باطل» وأقيم الحد 
على السارق. قلت : ارات لو كنت أمرت بقطعه بشهود» فقال صاحب 
السرقة: قد عفوت عنه؟ قال: لا ألتفت إلى قوله ذلك. قلت: لم؟ قال: 
إذا انتهى مثل هذا إلى الإمام لم يكن لصاحبه عفوء اا عن الى عند 
ذلك ,اق ارات لو قال: شهد شهودي بزورء أو قال: لم يسرق 
مني شيئاً قطء اکن تدرا ا قال: نعم. قلت: لم؟ 
قال: لأنه أكذب شهوده وقد أبرأه من أن يكون سارقاء وليس هذا كالذي 
يقول: هو سارق ولكن أعفو عنه. 

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة فيقول: سرقت من فلان» وفلان 
غائب» فسأله القاضي: ما هي. وكيف سرق؟ وأثبت ذلك». هل تقطعه 
والرجل الذي اقر.له-بالهرقة غاب قال ل ابحم أن درا عدت ول 
أقطعه إلا والمقر له بالسرقة حاضرء ألا ترى أن ذلك لو قال: لم يسرق 
يوالم اده 

قلت : .آرايت الرجل يقول: قد سرقت أنا وفلان من فلان كذا وكذاء 
فأقر بذلك عند الإمام ووصف السرقة وأثبتهاء والمسروق منه حاضر معه» 
والذي أقر أنه سرق معه غائب» هل تقطعه””" وهو مال عظيم؟ قال: لا 
أقطعه. وأدرأ عنه القطع لغيبة الذي أقر أنه كان معه. قلت: لم؟ قال: 
أرانت لو جاء ذلك فقال: إن المال معي والمتاع متاعي ١‏ وأقام على ذلك 
البينة» أو قال: استحلف خصمي» فأبى أن يحلف» أكنت تقضي بالمتاع له 


(۱) عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه نام في المسجد وتَوَسَّدَ رداءه» فأحدٌ من تحت 
رأسه» فجاء بسارقه إلى النبي كل فأمر به النبي ية أن يُقْطعء فقال صفوان: يا 
رسول الله لم ارذ هذاء ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله : «فهلا قبل أن تأتيني 
به). انظر : الموطاًء الحدود» ¢۸ وسئن ابن ماجه» الحدود. ¢۸ وسنن أي داود» 
الحدود» ¢0 وسنن النسائي» قم السارق» 0 . وروي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله له قال : : ١نَعَاقَُوا‏ الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حَدَ فقد 
وجب). انظر : سنن ائ داود» الحدود» الم وسنن النسائي » قطع السارق» 0. 

)۲( ز - بذلك. (۳) رز ز: هل يقطعه. 
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وتدرأ القطع؟ قلت : نعم. ثم رجع أبو حنيفة عن ذلك فقال: أقطع 
المقرء ولا ألتفت إلى غيبة الآخرء وهو قول محمد وقول“ أبي يوسف. 

قلت: أرأيت من يقر بالسرقة عند الإمام من ولد أو والد أو جد أو 
جدة أو ذي رحم محرم» هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أما الولد 
فإن بعض /[4/0هظ] الفقهاء يقول: ماله لأبيه» وقد بلغنا عن النبي 4ل . 
وأما سوى ذلك من ذي““ رحم محرم فإني أجبر بعضهم على نفقة بعض 
اكات فاا را أو ضيفيرا أو امرأة رمن فكت ٠‏ أقطعه .في :ی 
إذا كات له ايه حن فن وجه اهن الرجوه. گا 

فلك أرانف القيدة ا ی ر ون 
انى مولا أو امن جد مولاه أو من جدته أو من دي رح هحرم المنولاة أو 
من امرأة مولاه؟ قال: لا أقطعه في شيء من ذلك. قلت: وكذلك المكاتب 
ولتو زا الولد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهد عليه به الشهود؟ قال: 
نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأني أدرأ القطع في هذا عن مولاه لو“ كان هو 
السارق» فعبده بمنزلته. 

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من مكاتبه أو عبد له تاجر عليه دين» 
هل يقطع؟ قال: لاء وهو رقيقه» وأموالهم بمنزلة ماله. قلت: وكذلك لو 
شهد”" عليه بهذا الشهود؟ قال: نعم. 

فلت :رایت المسلم يقر أله رق ألفتب درهم من بيت المال» هل 
تقطعه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو شهد الشهود بهذا؟ قال: نعم. قلت: 
لم؟ قال: لأن له فيه نصيباًء وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه أتي 
برجل سرق سرقة من المغتم» كور ا ضيه ا و 


)١(‏ ز: قال. (۲) ز: وقال. 

(۳) سنن ابن ماجهء التجارات» ٤٦؛‏ وسئن أب داود» البيوع » ۷ وصحيح ابن حبان» 
١؟؛‏ ونصب الراية للزيلعى» TV‏ _ ¢4 والدراية لين حجر» ۲/. 

)٤(‏ زد ذي. )٥(‏ م: كيف. 

(5) ز: من أب. (۷) ز: ولو. 

(۸) ز: لو شهدوا. (9) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/؟١5.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قلت: وكذلك لو شهد عليه بذلك شاهدان؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
سرق عبده منه شيئاً أو مكاتبه أو أم ولده؟ قال: : نعم» لأن لهم فيه نصيباء 


فلا أقطعهم في شيء منه. 


قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من امرأة أبيه أو من زوج أمه”“ أو 
من امرأة ابنه أو من ابن امرأته» هل تقطعه”" في شيء من هذا؟ قال: لا. 
قلت: لمك ال فظن في السرقة من امرأته” 7 لأن بيتها بيته 
ومتاعها متاعه» وكذلك امرأة ابنه» وكذلك أم مرا وابنها وأبوها. وقال أبو 
يوسف: : أنا أقطع في جميع ما ذكرت غير امرأته” E‏ عرق" ذلك 
من غير منزل السارق أو منزل أبيه أو ابنه» وهو قول محمد. 

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة فيقول: سرقت آنا وهذا الصبي» هل 
تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمك قال: لأنه سرق معه صبي» فإذا درأت الحد 

عن الصبي درأته عن الرجل» لأنها سرقة واحدة. قلت: وكذلك لو أقر 
بالسبرقة مع إنسان أخرس لا ينطق أو معتوه لا يفيق؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو شهد عليه الشهود بالسرقة؟ قال: نعم. قلت: هذا المجنون 
والصبي قد عرفت أن الحد يدرأ عنهماء أرأيت الأخرس لم درأت عنه 
الحد؟ قال: لأنه أخرس لا ينطقء فلعل عنده حجة. 

قلت: /[0/١5و]‏ أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق إذا أقر بالسرقة فى 
حال إفاقته فأقر بشيء منها يجب في مثله الحد» هل تقطعه؟ قال: نعم» هو 
في حال إفاقته بمنزلة الصحيح. قلت: أرأيت إن أقر في حال إفاقته 0 
سوقت آنا مجنون» هل تقطعه؟ قال: لا لأنه إنما سرق في حال جنونه. 
قلت: وكذلك الرجل يقول: سرقت وأنا صبي؟ قال: نعمء لا يقطع أيضاً. 
قلت: والإقرار في هذا وشهادة الشهود عليهم في ذلك سواء؟ قال: : نعم. 


)١(‏ م: أبيه. (۳) ز: هل يقطعه. 
(۳) م ف + لأني. () ف لاء 
(0) أي: امرأة أبيه. (5) أي: امرأة أبيه. 


0 ز: أن تسرق. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 
الانتطالة 7 لافج اك الك ا ا ت 
RD Eee‏ كاد لبقا اناري مال 
عظيماً. هل 0 قال: نعم. 
قلت: أرأيت السرقة إن كانت خابيّة من خمر وطظَرْفُها يساوي عشرة 
دراهم» هل تقطعه؟ قال: لاء لأن الخمر حرام» فلا أقطع الرجل في شيء 
من الحرام» ولأن الظرف حجر فخارء فلا أقطعه في شيء من الفخار. 
قلت: أرأيت الرجل والمرأة هما سواء في الإقرار بالسرقة؟ قال: 
> تقطع المرأة في كل شيء يقطع الرجل فيه. 
قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة ثم يصالح صاحبها ويكتب عليه 
بقيمتها ذِكْر حَقّ ثم يرفع إلى الإمام» هل يقطع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنها قد صارت ديناً عليه“ واصطلحا عليها. 


قلت: أرأيت الرجل يغصب من الرجل فيجيء لص فيسرق منه» ثم 
جاء اللص فأقر بالسرقة عند الإمام أو شهد عليه الشهود» على شيء يجب 
في مغله الحدء فقال السارق: هذا مال ليس لهذا الرجل» إنما هو مال 
غصبته من غيره» أو هو ربا اکتسبته» هل ايك إلى قول السارى في 
ذلك؟ قال: لاء ولكن أقطعه ولا ألتفت إلى قوله. 


قلت: أرأيت الرجل يسرق السرقة فيقر بهاء فيقطعه الإمام فيهاء ولم 
يجدها بعينها عند السارق» ثم إن سارقاً آخر سرقها منه» فأتي به الإمام فأقر 
بالسرقة» وأقرا جميعاً أن هذا هو المال الذي قطعت يد هذا فيه؟ قال: إذا 
كان هذا هكذا درأت عنه الحدء وأرد المتاع إلى صاحبه» وليس هذا 
كالغصب» هذا قطعت فيه صاحبه الذي هو عنده» ولا أقطع في هذا اخر. 

قلت : أرأيت الرجل يستودع المتاع أو يستعيره» قد اه او اوا 
ذو رحم محرم ننه أو امراكه) والمتاع يساوي مالا عظيما) فيقر السارق 
بالسرقة على هذا الوجه أو شهد عليه به الشهود» هل تقطعه؟ قال: E‏ 


)١(‏ ز: هل يقطعه. (۲) م ز - عليه. 
(۳) ز: هل ينظر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت : ولم والمتاع لرجل غریب » لسن للمسروق منه» وهذا الخصم لهذا؟ 
قال : لأنه ذو رحم محرم منه» فلا يقطع لذلك. 

قلت: أرأيت الرجل يطلق /[5/١6ظ]‏ امرأته واحدة بائنة ولم تنقض 
عدتهاء ثم تعتزل امرأته في بيت على حدة غير منزله» ثم إنه سرق منها 
سرقة. فأقر بذلك أو شهدت عليه الشهود. والسرقة يجب فی مثلها القطع › 
هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها بمنزلة امرأته. قلت: وكذلك لو 
طلقها ثلاثاً؟ قال : نعم. قلت: فإن كانت معه فى بيته تعتد منه فيسرق منها 
شيئاً؟ قال: لا يقطع أيضاًء لأنها معه فى بيته. 

فلت ارات الرجل يسرق من امرأته ولا رفع إلى الإمام حتى 
يطلقهاء هل تقطعه؟() قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لو خاصمته وهي 

قلت: أرأيت الرجل يسرق من المرأة ولا ترفعه إلى الإمام حتى 
يتزوجها فيرفع إلى الومام وهي امرأته. فأقر بالسرقة أو ا عليه الشهود. 
هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: فإن سرق منها وهي امرأته ثم طلقها فبانت0© 
منه ثم رفعته إلى الإمام» هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنها لو 
خاصمت وهي امرأته لم يقطع. 
من أمهاء أما تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمك قال: لأن هؤلاء ذو رحم محرم 
منه كلهم. قلت: وكذلك لو سرق من امرأة أبيه؟“ قال: نعم. وقال أبو 
يوسف ومحمد : أرى عليه القطع إلا من امرأة أبيه» لن البيت بيت أبيه. 

قلت: أرأيت الرجل يسرق من أمه من الرضاعة أو من ا ره 


)١(‏ ز: هل يقطعه. (؟) ز: يرفعه. 
EAS TEE‏ 
(4) م: من أخيه. 


كناب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار YT‏ 
قلت: أرأيت الرجل إذا نظر إلى فرج امرأة من شهوة أو لمسها أو 
قبلها حتى صارت أمها عليه حراماً أو ابنتهاء ثم سرق بعد ذلك من أمها أو 
ابنتها سرقة“ يقطع”" في مثل ذلك فأقر بذلك أو شهد به عليه الشهودء 
هل تقطسا؟ قال: نعم» ألا ترى أن هذه عليه حرام بمنزلة الرضاعة» فأقطعه 
فى السرقة منهاء a‏ قلت: فما لك لا تقطعه في السرقة 
من أ امرأته ولا من ابنتها؟ قال: أستحسن ذلكء لأنها بمترلة امراتة. 


قلت: أرأيت إذا طلق امرأته ثلاثاً ثم سرق بعدما تنقضي عدتها من 
أمها أو من" ابنتهاء أو سرق أبوه من أحد من هؤلاء» فأقر بالسرقة أو 
د ا الشهود بذلك والسرقة يقطه”*) في مثلهاء هل تقطعه؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالسرقة فأمرت بقطعه فهرب» هل تأمر 
بطلبه؟ قال: لاء ولكنى أدعه. قلت: فلو شهد الشهود بذلك؟ قال: أما هذا 
فإني أطلبه ما دام في فوره ذلك. قلت: ولم /[1/5و] كان هذا هكذا؟ 
قال: لأنه بلغنا عن رسول الله يه أنه حين أمر برجم ماعز بن مالك ذكروا 
للنبي َة أنه كان بأرض قليلة الحجارة فأبطأ عليه الموت» فانطلق إلى أرض 
كثيرة الحجارة» فانطلق في أثره» فقال رسول الله ككلِِ: «هلا خليتم 
سبيله»“. قلت: أرأيت السارق إذا أتيت به بعد ذلك والسرقة قائمة بعينهاء 
هل تقضى”" بها للمسروق منه وتردها عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان قد 
استهلكها ضمنته قيمته؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من الرجل فيقول: سرقت من هذا 
مائة درهم ثم يقول: أوهمت» إنما سرقت من هذا الآخرء هل تقطعه؟ 


)١(‏ ف: سرق. (۲) ف: هل يقطع. 

)“ف شر 0) ز: تقطع. 

(ه) أقرب الألفاظ إلى هذه الرواية ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد 
عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه. انظر: الآثار لأبي يوسف» 197. وقد 
روى نحوه أبو داود والترمذي. انظر: سنن أبى داود» الحدود» *77؛ وسنن الترمذي» 
ال 05 ول ااي ج ديد * 

(5) ز: هل يقضى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي دخلت» ألا ترى أني قضيت بالمائة 
الأولى التي أقر بها للأول وأمرت بدفعها إليه» فقد جعلتها ديناًء فكيف 
أقطعه فيها. قلت: فلا يقضى فيها للآخر بشيء؟ قال: بلى. أقضي عليه 
بمائة درهم أخرى. قلت : : فلو لم و ولكن الشهود شهدوا عليه 
فقالوا: إنه سرق من هذا مائة درهم» د ثم قالوا قبل أ يقضى * أوهمنا» 'إنما 
سرق من هذا؟ قال: لا أقطعه. ولا N‏ ء من الدراهم لواحد 
نيا لايل شهادتهم للأول» لأنهم قد رجعواء فأتهمهم على الآخر. 
قلت : فلو كان الشهود أربعة» فثبت اثنان على الشهادة للأول» ورجع اثنان» 
فشهدا على الآخرء هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: للشبهة التي 
دخلت. قلت: فهل تضمنه”'' شيئاً؟ قال: نعم» أضمنه ما له للأول. قلت: 
لم؟ قال: لأن الشاهدين ثبتا على ذلك» فلا أجيز شهادة الراجعين على 
الآخرء ولا وى بشهادتهما؛ وإذا ادعى المسروق منه فقال: الأول 
ر وثبت شاهدان عدلان» ضمنت الأول ولم أنظر إلى شيء من أمر 
الآخر. 

قلت: أرأيت الرجل يقر أنه سرق من رجل مائة درهم» ثم جاء آخر 
فقال: لم يسرقها هذاء ولكن أنا سرقتهاء فقال المسروق منه: كذبت وكذب 
الآخرء وقال: الأول هو الذي سرقهاء هل يقطع الأول وقد وصف السرقة 
وأثبتها؟ قال: : نعم. قلت: فإن قال صاحب السرقة: لم يسرقهاء وقد علمت 
فذكرت أن هذا الآخر هو الذي سرقهاء > هل يقطع الآخر؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: لأن صاحبها قد ادعى على الأولء فدعواه على الأول براءة 
1 | فإذا ادعى على الآخر لم أقطعه في شيء قد أبرأه منه. قلت: فهل 
تقطع”” ' الأول إن كنت لم تقطعه؟ قال: لاء لأنه قد أبرأه حين ادعى على 
الآخر. قلت: فهل يضمن الأول ا قال: لاء لأن صاحبها قد أبرأه. 
/[/1ظ] قلت : أرأيت حين قال: أنا سرقتها"“» فقال له صاحب السرقة: 


)١(‏ ف: هذاء؛ ز: لهذا (۲) ز: يضمنه. 
(۳) ز: أقطعهم. )٤(‏ ز: سرقتني. 
(0) ز: يقطع. 69 م ز: اسرقتها. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 

لتحا ا ال اه ا 
کی فال وله به EO‏ نتيا عا ET‏ "ني تالا 
قلت: لمَ؟ ال لأنه قد ارا فلا امه ها قلت : أرأيت إن لم يقل : 
كذبت» ولكن الأول قال: أنا سرقتهاء فقال له: صدقت» ثم قال الآخر: 
آنا سرقتهاء فقال له: صدقت» فكائت المقالة منهما“ على ما وضفت لك» 
هل يقطع”" واحد منهما؟ قال: لا. قلت: فهل es‏ ادا نينا 
بالسرقة وهى مستهلكة؟ قال: أضمن الآخر السرقة» ولا أضمن الأول» لأن 
الآخر قد أقر بها وصدقه صاحبها. قلت: أليس قد كان صاحبه قد أبرأه منها 
حين ادعى على الأول؟ قال: بلى» ولكن الآخر أقر بها بعد البراءة وصدقه 
صاحبهاء فلذلك ضمنته. قلت: فلم لا تقطعه؟ قال: للشبهة التي دخلت 
فيها والبراءة التى قد كان أبرأه. قلت: فلو كان شاهدان شهدا على رجل 
بالسرقة وادعى ذلك عليه؛ ثم شهد شاهدان آخران على رجل أنه سرق تلك 
السرقة بعينها فصدقهما وادعى ذلك عليه» هل تقطع”*' واحداً منهما؟ قال: 
لا. قلت: فهل يضمن واحد منهما شيئاً؟ قال: لا. قلت: فما شأنك ضمنت 
فى البنانة الأوك: السنازق ‏ الاخ قال لاذ ذلك كان إقرارا من السارق 
رة ا الطاليؤة .وهنا الات الشارق يكن فيه الفزقة قلا اقل عليه 
البينة» لأن المدعين" قد أكذبهم حين ادعى على الأول. قلت: فلو أن 
سارقاً أقر وقال: قد سرقت من فلان كذا وكذا من المتاع» وقال له فلان: 
كذبت» لم تسرقها“ مني» ولكنك غصبتنيه غصباًء وإنما أردت بها أن تبراً 
من الضمان؟ قال: ينبغى فى القياس أن لا يكون عليه شيءء لأنه قد أكذبه 
5 دعن عله بعد ,ذلك فل فلو قال الارن مرت ك كذ وا 
فقال الطالب: غصبته غصباً» وهو مستهلك». هل يضمن السارق قيمته؟ 
قال: نعم لأن هذا لا يبرئه من الضمان» فهل تقطعه في هذا الباب 


)١(‏ ز: هل يضملنه. (۲) م ف ز: منه ومنها. 


)۳( م هل يصدق » صح ه؛ ف: هل يصدق. 
(0) ز: يضمن. (5) ز: هل يقطع. 
(1) زدبه. (۷) ز: المدعيين. 


(۸) ز: لم يسرقها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الات الأول قال ا ارات ا الأول اكز" فيه بالقياين 
قبطل غت الضمات» أو تالخد" © بالامتحسان قم قال لهل 
ا فأضمنه» لأنه كلام متصل» وأدع القياس فيه. 
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: غصبتك كذا وكذاء فيقول 
الطالب: سرقته مني سرقة» أتقطعه؟”" قال: لاء لأنه لم يقر بالسرقة. 
قلت فيل ته تة ذلك الشيء وقد هلك؟ قال: نعم. قلت: وكل 
شيء ضمنته قيمته فالقول فيها قوله. فإن ادعى الطالب أكثر من ذلك سألته 
البينة؟ قال: نعم. قلت: فهل على المطلوب يمين بالله أن قيمة ذلك 
الشيء كذا وكذا؟ /51/51و] قال: نعم. قلت: فإن حلف لم يكن عليه 
شيء إلا ما قال؟ قال: نعم. قلت: وإن ادعى الطالب”' فقال: قيمة 
متاعي كذا وكذاء فأبى المطلوب أن يحلف. أيلزمه”''" ما قال الطالب؟ 
قال : نعم. 
قلت أرآنة الوجل يقول: سرقت من هلان وفلان را اة 
الرجلين غائب» والآخر حاضر يدعي ذلك الثوب ويخاصم فيه» هل يقطع 
فيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن أحد الرجلين غائب» لا أدري لعله 
سيكون معه كلام أدرأ عنه فيه" الحد. قلت : لون كمي ا 
الوت :إن كان فاا بعينه» وإن كان مستهلكاً بنصف قيمته؟ قال: نعم. 
قلت :أرآيت لو كان الرجلان جميعا شاهدين ٠‏ فقال الشارق “شرفت 
منهما ثوباء فقال أحدهما: كذبت لم تسرق ولكنك غصبته غصباًء أو قال: 
استودعناكه وديعة» أو قال: أعرناكهء أو قال: هو ثوبك لا حق لنا فيه؟ 


(1) ف _ والباب؛ ز: أو الباب. (۲) ز: يأخذ. 

(۳) ز: فيبطل. (8) ز: أو يأخذ. 

(0) ز: فيضمنه. (5) م ف ز: بل أستحسنه. 
(۷) ف: هل تقطعه؛ ز: هل يقطعه. (۸) ز: يضمنه. 

(9) ز: للطالب. )٠١(‏ ز: يلزمه. 

(١١1)ف‏ + هذا. (١١)م‏ - إن كان. 


(!) ز: شاهدان. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب الإقرار 

ا ا سے 
قال: لا يقطع في شيء مما ذكرت. قلت : ويقضى بنصف”" الثوب لهذا 
الذي يدعيه» أو بنصف قيمته إن كان مستهلكا؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: 
غصبت غصباً» قضيت”" به لهما جميعاً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو 
قامت البينة أنه سرق من هذين الرجلين ثوباً وأحدهما يقول هذه المقالة التي 
ذكرت أو غاب» هل تقطعه فى شىء من هذا؟ قال: لا. قلت: نير 
تفي للدي يدعي: السرقة د اهتبيه إن كان 
مستهلکا؟ قال: نعم. ل والغائب أيضاً إذا جاء فادعى السرقة قضيت له 
بمثل ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تقطع السارق وقد شهد عليه الشهود 
بالسرقة واجتمع رجلان في الدعوى؟ قال: لأني قد قضيت بنصف الثوب 
للأول» ودرأت الحد عنه لغيبة الغائب» فإذا جعلت أمره وأمر شريكه واحدا 
لم أقطعه. قلت: فإذا كان حاضراً أو قال: الثوب وديعة لي عنده أو عارية» 
هل يقضى له بشيء؟ قال: لا. قلت: فهل تقطع” الرجل؟ قال: لاء لأن 
شهوده شهدوا"“ بالسرقة وأكذبهم حين ادعى خلاف ما شهدوا به. قلت: 
ا تنم ا وا کک :ما علا يد لخديو قال 
نعم أقضي له بنصف الثوب إن كان قائماً بعينه» وإن كان مستهلكاً بنصف 
قيمته. قلت: فإن خاصمه شريكه الذي أبطلت حصتهء هل يشركه فيها أحد؟ 
قال: نعم» لا أبطل حقه بإكذابه البينة» لآن الثوب بينهماء فما وصل إليه 
فللشريك نصفه. قلت: فلو أن سارقاً أقر بالسرقة من رجلين وهما حاضران 
يدعيان السرقة“ والسرقة يجب في مثلها القطع. هل تقطعه؟ قال: نعم. 
/[7/5"ظ] قلت: فلو أمرت بقطعه فقال أحدهما: لم يسرق منا شيئء أكنت 
تدرأ عنه القطع؟ قال: نعم. قلت: أفتضمنه السرقة وهي مستهلكة؟ قال: أما 
الذي أبرأه فلا أضمنه شيئاًء وأما الذي لم“ يبرئ فإني أضمنه قيمة حصته. 


)١(‏ م: قال. (۲) ز: نصف. 
۳( م ز: فضمنت. 5( ز: يقضي. 
() ز: يقطع. (5) م ز ‏ شھدوا. 
(۷) ز: يقضى. (۸) ف- السرقة. 
(9) ف لم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فهل يشرك فيها شريكه؟ قال: لاء لأنه قد قال: لم يسرق مني شيئاء 
ا يقر أل لأ حو له دبينا أحة ا شي كن 
الشهود بالسرقة لهما؟ قال: نعم. 


فلت :ارات الرسن:"" قران جما الد ف ن ا من فلن 
هذا الثوب» والثوب يساوي مائة درهم وفلان يدعي ذلك» فلما أمرت 
بقطعهما قال أحدهما: الثوب ثوبنا لم نسرقه» هل تقطعهما؟ قال: لا. قلت : 
لم؟ قال: لأن الحد قد وجب عليهما في شيء واحد جميعاً معأ فلما جاءت 
الشبهة درأت عن أحدهماء ا عن الآخر. قلت : فلو أن أحدهما قال : 
سرقنا هذا الثوب من هذا الرجل» وقال الآخر: كذبت لم نسرقه منه ولكنه 
لفلان» فكانت هذه مقالتهما فيه» أكنت تقطع الذي أقر بالسرقة والثوب قائم 
بعينه؟ قال: نعمء أقطعه» فأما صاحبه فلا أقطعه. لأنه لم يقر بمثل ما أقر به 
صاحبه» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأحب أن لا 
أقطع واحداً منهما. قلت: أرأيت إذا أقرا“ بالسرقة جميعاً ثم قال أحدهما 
بعد ذلك: لم نسرقه ولكنه ثوبناء أتدرأ عنهما”' القطع؟ قال: نحم 
لأنهما"“ سرقة واحدة» فإذا درأت الحد عن أحدهما درأته عن الآخر. قلت: 
أرأيت إن قال أحدهما: سرقناهاء وقال الآخر: لم أسرق معك ولا أعرفك 
ولا أعرف هذا الثوب» أيقطع الذي أقر بالسرقة؟ قال: نعم. 

قلت :: أرأيت الرجل إذا ادغى السرقة على الرجل فقال: سرق منى 
متاعاً يساوي مائة درهم فاستحلفه» هل تستحلفه؟“ قال: نعم. قلت فان 
أبى أن يحلف» هل تقطعه؟ قال: لاء ولكن أضمنه المال. قلت: لم» أليس 
هذا والإقرار سواء؟ قال: ليسا بسواء فى الحدء الحد يدرأ بالشبهة. قلت : 
فهل IE‏ دعوى المدعي؟ ا ت فلك ازاف إن ادعى عليه 


(۱) ف ز: فهل. (۲) ز: الرجلان. 
(۳) م ف ز: درأته. 0©) ز: إذا أقر. 
(0) ز: أيدرأ عنها. (5) ز: لأنها. 


(۷) ز: هل يستحلفه. (۸) ز: يضمنه. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق TP‏ 
فقال: هذا سرق متاعي وهو يساوي مائة"“ درهم» فقال المدعى عليه: 
صدق قد سرقت متاعه هذاء ثم جحد بعد ذلك فقال: لم أقل هذه المقالة 
ولم أقر بشيء» هل يقطعه الإمام؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد رجع 
عن إقراره وعن شهادته» فلا أقطعه. قلت: فهل تضمنه ما أقر به؟ قال: 
نعم. قلت: لم ضمنته وأخذته بإقراره في ضمان ما سرق ولم تأخذه بالحد؟ 
قال: لأن الحد /[١/۳٦و]‏ يدراً بالشبهات» فرجوعه عن الإقرار شبهة» ولا 
يقبل منه رجوعه في المتاع الذي سرق» لأنه حق الناس» وإنما يقبل رجوع 
المقر فيما كان لله“ تعالى خاصة دون الناس» وأما ما كان للناس فلا يقبل 
رجوعه فيه» وآخذه بإقراره مرة واحدة. 
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باب قطع الطريق 


حدثنا أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح”" عن ابن عباس أنه قال 
في قوم من أهل الشرك موادعين قطعوا الطريق» فنزل جبريل على 
رسول الله بي بالحد فيهم. أن من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله 
من خلاف» وإن قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن قتل وأخذ المال صلب» 
ومن جاء مسلماً هدم الإسلام ما كان في الشرك. 


قلت: أرأيت قوماً يقطعون الطريق وهم من أهل الإسلام أو من أهل 
الذمة» فقتلوا وأخذوا المال» فأخذوا فأتي بهم الإمام» كيف الحكم فيهم؟ 
E 5‏ )€3 ع ت 5 95 5 ۶ 
ا يصلبهم إن كناف “قلت 2 آنه أيديهم اليسرى أو اليمنى؟ قال: بل أقطع 


)١(‏ ف ز: ألف. (؟) ز: الله. 
)٤(‏ تقدم أول كتاب السرقة. انظر: ١/٤٤ظ.‏ 


() ز: يقطع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أيديهم اليمنى وأرجلهم البسورىئ. قلت رابت إن كان فيهم عبد فالحكم 
عليه كالحكم في الحر المسلم؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت من باشر منهم فتولى القتل وولي غيره أخذل المال» أو 
كانت طائفة وقوفاً ردء لهم» أيكون الحكم عليهم سواء؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن أصابوا الأموال ولم يقتلواء هل تقطع"") أيديهم وأرجلهم من 
خلاف ولا يقتلون؟ قال: نعم. 


ع 


قلت: أرأيت إن قتلوا وأخذوا المال ثم تابوا وأصلحوا وردوا 
المال إلى أهله'" ثم أتي بهم الإمام بعد ذلك. هل تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف؟ قال: لا قلت: لمَ؟ قال: لأنهم قد تابوا 
وأصلحوا وردوا الأموال إلى أهلهاء وذلك لقوله تعالى: إل ايت 
َب من بلي أن ميرو عَكيم4”". قلت: أتقتلهم بالقتل الذي أصابوا؟ 
قال: يدفعون إلى أولياء القتيل””'» فيقتلهم أو يصالحهم إن شاء. قلت: 
أرأيت منهم من كان واقفاء هل تقتله على هذه الحال؟ قال: لاء إنما 
يدفع من قتل بعينه إلى أولياء الفتيل: فيقتضن هته قلت أرآيت: ها 
أصابوا من جراحة فيها قصاص ولا يستطاع القصاص في مثلهاء هل 
تدفع“ صاحب ذلك مته بعينه. إلى. صاحبه حتی يقتض منه إن كان 
لك ارده يستطاع فيها القصاص. وإن كان لا يستطاع فيها القصاص 
غوّمته الأرش؟ قال : نعم. 

قلت: أرأيت إن لم يتوبوا وأخذهم الإمام» وقد أصابوا الأموال وقتلوا 
وجرحوا جراحات”'2 بعضها يستطاع فيها القصاص» وبعضها لا يستطاع فيها 
القصاص» هل تقتص منهم في الجراحات أو تغرمهم" أرش شيء منها؟ 


قال: لاء ولكن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويقتلهه”” أو يصلبهم. 


)١(‏ ز: هل يقطع. (؟) ز: إلى أهلها. 
(۳) سورة المائدة» 5/6". () ز: القتل. 
)٥(‏ ز: هل يدفع. (5) ز: جرحان. 


(۷) ز: أو يغرمهم. (۸) ز: أو يقتلهم. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق RT‏ 
قلت: لم أبطلت الجراحات عنهم ول و لل وهم مقيمون في 
الدار وليسوا بمحاربين؟ قال: لأنهم أصابوا على وجه الحرب» والقتل يأتي 
على ذلك. قلت: أرأيت إن عفا عنهم الأولياء» هل يخلي عنهم الإمام؟ 
قال لا ليس عو الأولياء هاه شىء إثما هذا .بحن لله ٠‏ تعالى. 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في 
الرجل يقطع الطريق فيأخذ المال ويقتل قال: ذلك إلى الإمام» إن شاء 
قطع يده ورجله وصلبهء وإن شاء صلبه» وإن شاء قتله» وإن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» وإن قتل ولم تاڪ 
المال قتل» وإن لم يفعل شيئاً من ذلك وأخاف المسلمين عوقب 
وخ ل يحدث ا 

قلت: فإذا تابوا وأصلحوا ثم عفا عنهم الأولياء بعد أو صالحوهم› 
هل يجوز عفوهم؟ قال: نعم. قلت: لم أجزته هاهنا؟ قال: لأن الحد قد 
وقع عنهم إن تابوا وأصلحواء فصار هذا حقا للناس عفوهم فيه جائز. قلت : 
أرأيت إن تابوا وأصلحوا وفيهم عبد قد قطع يد حر ما القول فيه؟ قال: 
يخير مولاه» إن شاء فدى بالجناية» وإن شاء دفعه. قلت: فإن كانت فيهم 
امرأة فعلت ذلك؟ قال: عليها فى مالها دية اليد. قلت: أرأيت إن كان العبد 
كَل أو الها الست اندها إلى او ا هارو ار وان شاور 
عفوا؟ قال: بلى. 

قلت: أرأيت إن أخذهم الإمام على حالهم التي فطعو“ عليها"“ ولم 
يتوبوا» ولكن الذي أصابوا لا يساوي عشرة دراهمء أو ف يساوي ألف 
درهم و۳ أكثر من مائة رجل» هل تقطعهم؟ قال: لا. قلت: لم قال: 
لأن ما أصابوا لم يبلغ عشرة دراهم كل رجل»ء فلذلك درأت عنهم الحد. 


)١(‏ ز: المسلمين. (۲) ز: الله. 


(۳) الآثار لمحمده )٤( .١١١‏ م ف ز: قتلوها. 
(5) أي: قطعوا الطريق. (5) ز: فيها. 


(v۷)‏ م فاز: وهو. (A)‏ ز: وهو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فهل تضمنهه') المال إذا درأت عنهم الحد؟ قال: نعم. قلت: فهل 
E LS‏ 00 د 
تقتص E ONE E GE‏ 
دفع إلى أولياء القتيل» إن شاؤوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه» ومن جرح 
منهم دفع إلى صاحبه» فإن استطاع أن يقتص منهم اقتص» وإلا كان عليه 
الأرش فى ماله. 


قلت: /54/01و] فإن قطعوا الطريق في مصر من الأمصار أو 
مدينة من المدائن» فقتلوا وأخذوا الأموال» فأخذوا ورفعوا إلى الإمام» 
هل يقطع أيديهم وأرجلهم؟ قال: لاء لأن هؤلاء لم يقطعوا الطريقء 
فلا قطع عليه ۳» ولكنه ينظر: من قتل منهم قتيلا““ يدفع إلى وليه 
فيقتله» ومن جرح منهم جراحة يدفع إلى صاحبه» فيقتص منهم إن كان 
يستطاع فيها القصاص» وإن لم يستطع كان عليه الأرش في ماله» 
وبرج فن قي امتهم ممن ال يقل عووية" ٠‏ ويشتودعوة .الس 
حتى يحدثوا توبة". قلت: فهل تضمنهم“ الأموال إن كانوا“ قد 
استهلكوها؟ قال: نعم. قلت: فإن قطعوا الطريق بين الكوفة والحيرة''“ 
على بعض من يذهب من الكوفة إلى الحيرة'''' أو من الحيرة"“ إلى 
الكوفة» كيف الحكم فيهم؟ قال: الحكم فيهم كالحكم في الذين قطعوا 
الطريق في جوف الكوفة. قلت: فهل تقطعء'"") أيديهم وأرجلهم: وتقتلهم 
إذا قطعوا الطريق في غير“ مصر على المسافرين فقتلوا أو أصابوا“ 
الأموال؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا في مصر أو بين قريتين فقطعوا 


للك ز: يضمنهم. (۲) ز: يقتص. 

(۳) ف - أيديهم وأرجلهم قال لا لأن هؤلاء لم يقطعوا الطريق فلا قطع عليهم. 
(6) ز: قيلا. (5) ز: لم يقبل. 

(5) م ف ز: عاقبته. (۷) ز: اتوبة. 

(۸) ز: يضمنهم. (9) ز: إن كان. 

)١(‏ ز: والجيرة. (١١)ز:‏ إلى الجيزة. 

)١9(‏ ز: من الجيرة. (1) ز: يقطع. 


(5١)م:‏ من غير. (5١)ز:‏ أو صابوا. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق cm‏ 


على أهلها أو قطعوا على“ قوم ليسوا بمسافرين» فالحكم فيها كالحكم 


قلت: أرأيت إذا 0 المسافرين ياتا في منازلهم في غير مصر ولا 
5 مدينة » فكابروهم فقتلوا منهم وأخذوا الأموال» فالحكم فيهم كالحكم 


0 


في الذين قطعوا الطريق؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت قوماً مسافرين جميعاً نزلوا منزلاً في قرية» فأغار بعضهم 
على بعض فقتلوا وأخذوا المال» كيف الحكم في هؤلاء؟ قال: الحكم فيهم 
كالحكم في الذين فعلوا ذلك في المصر. قلت: لمّ؟ قال: لأنهم معهم في 
قرية» إنما الحكم في هذا أن يُقتَل من قتلء وأن يُقنّص ممن جرحء وأن 
يضمنوا الأموال إن كانوا قد استهلكوهاء وليس عليهم قطع. قلت: فإن 
ول رجل منهم في بيت أو فسطاط وأغلق عليه بابه وضم إليه متاعه. 
فجاء رجل من أصحابه فنقب عليه بيته فسرقه» كيف الحكم فيه؟ قال: 
الحكم عليه كالحكم على السارق. قلت: وكذلك الرجل لو سرق من 
فسطاط شيئا؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فيقتل ويصيب المال» فيؤتى به 
الإمام وهو أقطع اليد اليمنى» كيف الحكم فيه؟ قال: يقطع رجله اليسرى 
ويقفله أو مضه قلت فإن كان القطع في يده البسرى ويه المي 
صحيحة؟ قال: لا يقطع يده الباقية ولا رجلهء ولكنه يقتل أو يصلب. قلت: 
فإن كان أقطع /[1/ ظ] الرجل اليسرى ويداه صحيحتان» هل يقطع يده 
اليمنى ويقتله أو يصلبه؟" قال: نعم. قلت: فإن كان أشل اليمنى لا ينتفع 


)١(‏ م: أهل. 

(۳) ز: إذا أثبتوا. أي: هجموا عليهم ليلا. انظر: لسان العرب» «بيت». 

(۳) ف- في. (4) ف: ترك. 

(5) ز - كيف الحكم فيه قال يقطع رجله اليسرى ويقتله أو يصلبه قلت فإن كان القطع في 
يده اليسرى ويده اليمنى. 

(5) ز: أو تصلبه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بها؟ قال: أقطعه» وتُقطع رجله اليسرى. قلت: فإن كان صحيح اليمنى 
اس سس د د اياده 
با قال: نعم. 5 0 كانت الرجل الى ية رالمان 00 
قطع يده البمنى ورجله e‏ وقتله أو صلبه؟ قال 0 قلت: فإن كان 
ا الح ل ل ل ل 
تقطع يده ورجله ويقتل أو يضيلي» د وإلها قتل بغير سلاح؟ قال : 
السلاح هاهنا وما ذكرت سواء» ألا ترى أنه تقطع يذه ورجله. 


قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق على الرجلين فيقتل ويأخز“ 
الأموال» وأحد الرجلين أبوه وهما شریکان» هل يقطع؟ قال: لا تقطع يده 
ولا رجله ولكنه يقتل. قلت: ولم درأت عنه الحد؟ قال: لأن أحد 
الخال اة ولو سرق من أبيه شيئاً لم أقطعه. قلت: وكذلك إن كان 
أحدهم اخ °7 5 0 رحم محرم CD‏ أو eS‏ د EN‏ 
قال : نعم. 

قلت : أرأيت الرجل يقطع الطريق فأصاب المال وقتل» فشهد" عليه 
شاهد بذلك معاينة وشهد آخر على إقراره ذلك. هل تجيز شهادتهما عليه 
وتُمضي”''' الحكم فيه؟ قال: لاء لأنه اختلفت شهادتهما. قلت: أرأيت لو 
شهدوا عليه جميعاً بالمعاينة وكانا غير عدلين» أتجيز شهادتهما عليه؟ قال: 
لا. قلت: فإن كانا محدودين في قذف أو عبدين أو من أهل الذمة» فشهدوا 


)١(‏ ف + وكانت الشمال شلاء لا ينتفع بها. 


(؟) ز: بغضا. 

(۳) م ف ز: أو يأخذ. والتصحيح من ب. 

EE‏ 99 و داقاء 

(50) ف ز- منه. (۷) ز: أو شريك. 
(۸) ز: مفاوض. (9) ز: يشهد. 


(١)ز:‏ ود يمضي. 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق TT‏ 
أنه ب على أناس من أهل الذمة الطريق أو مسلمين» والقاطع مسلم؟ قال: 
لا أجيز شهادتهما. قلت: فإن كان القاطع من أهل الذمة“ أتجيز شهادة 
الذميين عليه إذا كانا لا يتهمان في شهادتهما؟ قال : : نعم ا ع 
الحكم. تلك أزرايف إن كان العامدان: منت "22 ولكنها قالخ ديو ” 
أنه قطع علينا وعلى أصحابنا هو وأصحابه فأخذوا أموالناء هل تجيز 
شهادتهما وتمضي فيه الحكم وهما شريكا أصحابهم؟ قال: لاء لأنهما 
يشهدان لأنفسهما“. قلت: فإن شهدا أنه قطع على غيرهما وأخذ الأموال» 
فكان المقتول الذي أخذ ماله أباهما أو أبا؟ أحدهماء هل تجيز شهادتهم 
على هذا؟ قال: لا. قلت: فإن كان الذي قتل وأخذ ماله من عرض الناس» 
/[15/5و] له ولي يعرف أو ليس له ولي يعرف» فشهدا عليه أنه قطع 
الطريق عليه وأخذ مالهء هل تجيز شهادتهما؟ قال: نعم» وأقطع يده ورجله 
رأقله' أن اصلة» ولا أفعل ذلك الأ يسفن من الحم اقلت ولا تفر" 
إلى عفو الولي؟ قال: لاء إنما هذا إلى الإمام. قلت: فإن كان هذا ليس 
عندك إلى الولي منهم شيء" فلم لا تجيز شهادتهما لأبيهما؟ قال: لأن 
أباهما بمنزلة أنفسهماء فلا أجيز شهادتهما. 

قلت: أرأيت أهل الذمة إذا قطعوا الطريق على المسلمين فقتلوا 
وأصابوا الأموالء فالحكم فيهم كالحكم على المسلمين؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو قطعوا على أهل الذمة مثلهم؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الصبي قد راهق الحلم ولم يحتلم فقطع الطريق وأخذ 
مالآء هل تقطع”" يده ورجله س قال لا قلت لم؟ فال لأنه “لم 
تجر عليه الأحكام. قلت: فهل تضمنه"“ المال إن كان قد استهلكه؟ قال: 


)00 ز - الطريق أو مسلمين والقاطع مسلم قال لا أجيز شهادتهما قلت فإن كان القاطع من 


أهل الذمة. 
(۲) ز: مسلمان. (۳) ز: يشهد. 
)٤(‏ ف: على أنفسهما. (0) ز: أبوهما أو أب. 
(0) ز: ينظر. (۷) ف ز: بشيء. 


(۸) ز: هل يقطع. (9) ز: يضمنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نعم. قلت: فهل تجعل الدية على عاقلته فيما قتل؟ قال: نعم. 
المسلمين أو من أهل العهد. فأخذوا فأتى بهم الإمام في دار الإسلام» هل 
يمضى عليهم الحكم؟ قال: لاء لأنهم فعلوا ذلك في دار الشركء 


قلك: أرأيت القوم من أهل البغي يحاربون المسلمين ويغلبون على 
طائفة من الأرض يكونون فيهاء > فيقطع قوم الطريق من أهل الذمة أو منهم 
على أناس من آهل الذمة أو من المسلمين» فأتي بهم إمام أهل البغي فقضى 
عليهم بالأموال وحكم عليهم بغير عدل» فلما ظهر عليهم أتي بهم إمام 
أهل 277 العدل» أيمضى عليهم الحكم كما يمضى على من يقطع الطريق؟ 
قال: لاء لأنه قد حكم فيهم غيره» وفعلوا ذلك حين فعلوا وأحكامنا لا 


تجري عليهم. 


قلت: أرأيت قوماً يقطعون الطريق فرفعوا إلى القاضي وقد قتلوا 
وأصابوا 0 وكان من راي ذلك امي ايديم قدا اي 
قلت : ل قال: 00 قاضياً 1< ق وقد ار أو قد 03 


عليهم زمان» فأدراً عنهم الحد لذلك. 


فلك ارات نوها قطعوا الطريق فأصابوا الأموال وقتلوا وقامت عليهم 
البينة بذلك وزكوا وأمر القاضي فيهم بقطع الأيدي والأرجل والقتل» فرفعوا 
إلى السجن حتى يمضى ذلك فيهم» فانطلق رجل من أهل السجن فقتل 
منهم /[19/0ظ] رجلاء هل عليه شيء؟ قال: لاء لأنه قد قضي””" عليهم 


)000 ف البغي فقضى عليهم بالأموال وحكم عليهم بغير عدل فلما ظهر عليهم أتي بهم 
إمام أهل. 
(۲) م ف ز: فقضى. 0 


كتاب السرقة وقطع الطريق - باب قطع الطريق TE‏ 

بالقتل» وهذا حد للمسلمين“ أقامه رجل من المسلمين فليس عليه شيء. 
قلت: وكذلك لو قطع يده ورجله وقتله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قطع 
يده ولم يزد على ذلك؟ قال: نعم. قلت : أفتقطع رجله أيما كانء وإن كان 
قَطعّ رجله قطعت يده ويقتل ا قال: نعم. قلت: ولا بد بأن 
تُمضي فيه تمام الحد وتحكم فيه كما تحكم على أصحابه؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إذا أتوا”" إلى القاضي فأخطأ القاضي فقطع يده اليسرى أو 
رجله اليمنى» هل ترى عليه شيئا؟ قال: لا. قلت: فإن كان الإمام هو الذي 
خظا وام ال “قال ل عليه جي افا الأ قرع انه يهل هياتن 
القتل على ذلك كله. ْ 1 


قلت: أرأيت الرجل يأتي الإمام فيقر أنه قطع الطريق وأخذ الأموال 
فيقر بذلك مرة واحدة» أيجب عليه من الحكم ما يجب على قاطع الطريق» 
ويقطع يده ورجله ويقتل أو يصلب؟ قال: قلت: فإن أقر أنه قتل قتل ولم 
يأخذ مالاً أيقتل؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر أنه أخذ مالا ولم يقتل قطعت 
يده ورجله من خلاف؟ قال: نعم. قلت: فإذا أقر“ بشيء من ذلك 
فتفتش” على ذلك وتسأل عنه: كيف صنعت» وما ذلك» وما أخذت؟ 
قال: : نعم. قلت: فإن أقر بشيء من ذلك يجب فيه الحد أتمضي روي 
الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر مرة ار أقمت عليه الحد؟ قال: نعم. 
قلت : E E ay‏ أتدرأ عنه الحد؟ 
قال: نعم. قلت: فهل : تضمنه"" المال؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر بقتل 
فلولي القتيل”"'' أن يقتله وإن جحد؟'' قال: نعم. قلت: فإن أقمت على 


)۱( م ف ز: المسلمين. (۲) ز: ويصلب. 


(۳) ز: إذا أوتوا. )٤(‏ ز- يأخذ. 

() م: فإذا قر. (5) ف: فتقيس؛ ز: فنقش. 
(۷) ز: أيمضا. N‏ 

(9) ز: يضمنه. )٠١(‏ م: القتل. 


(١١)أي:‏ وإن رجع عن إقراره» لأنه حق العبدء فلا يقبل فيه الرجوع. انظر: المبسوط› 
4/. 


3 مام الشيياذ 
دچ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذا الحد أو على إنسان شهد عليه الشهود فقطعء هل تضمنه المال مع 
الحد؟ قال: لا. قلت: وإذا درأت عنه الحد ضمنته المال؟ قال: نعم. 
قلت: ولا يجب على من قطع الطريق وأخذ المال القطع إلا ما يقطع في 
مثله السارق؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء قطعت في السرقة فإنك تقيم فيه 
الحد على قاطع الطريق» وكل شيء درأت عنه الحد في السرقة فإنك تدرأ 
الحد فيه على قاطع الطريق؟ قال: نعم. 
قلت: وما لك لا تقطع في أقل من عشرة دراهم؟ قال: بلغنا عن 
رسول الله كله أنه قال: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم أو 
دينار)”"". وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثله» وعن ابن مسعود كذلك”". 
قلت: فإن قطع الطريق وأخذ ديناراً وهو لا يساوي عشرة دراهم أتقي ° 
عليه الحد؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: للحديث الذي جاء /[57/0و] عن 
رسول الله يللِِ. قلت: وكذلك اللص إذا سرق ديناراً لا يساوي عشرة 
دراهم؟ قال: نعم ل أقطعةه: 
فلك :اراك الذي يقطع الطريق لم قطعت يده ورجله وصلبته؟ قال: 
للأثر الذي بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قطع الطريق فقتل وأخذ 
المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتله الإمام أو صلبهء فإذا قتل ولم 
يأخذ مالا فتل, وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» 
وإذا لم يقدر عليه طلب» فهذا نفيه من الأرض". وقال أبو حنيفة: إذا فطع 
الرجل الطريق وقتل وأصاب المال قطعت يده ورجله وفتل أو صلب“ 
فإذا قتل ولم يأخذ مالا قُتلء وإذا أصاب مالاً ولم يَقتل قُطعت يده ورجلهء 
وإذا لم يُقدّر عليه طلب» فهذا نفيه من الأرض. 


(1) ز: أو دنانير. روي عن ابن مسعود مرفوعاً. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» 2168/9 
7 7. وانظر للأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع: نصب الراية للزيلعي» “09/8 .٠٠١‏ 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة» 417/5؛ والمعجم الكبير للطبراني» .١٠/۹‏ 

(۳) ز: أيقيم. 0) زلا 

(0) ز- قتل. (9) تقدم قريبا. 

(۷) م ف ز: وقتله أو صلبه. 


0 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق هة 

محمد عن الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس أنه 
قال: إذا أخذ المال وقتل صلب» وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل» وإذا أخذ 
المال ولم يقتل قطع”'". وقال أبو يوسف ومحمد: نأخذ" بقول ابن 
ا 

قلت : أرأيت الرجل إذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام 
في أهله زماناًء هل يقيم الإمام عليه الحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه 
و ران كليس ا ا المال؟ قال: نعم. قلت: فما 
شأنك لا تقيم الحد على هذا وعلى السارق والزاني”" إذا أتيت" به بعد 
زمان؟ قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيما قوم شهدوا على رجل 
بحد ولم يشهدوا عليه عند حضرته ذلك فإنما شهدوا على ضغن””. وإذا'") 
أتى على ذلك زمان وتاب الرجل استحسنت أن أدرأ عنه الحد. 

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق ويشهد عليه الشهود بإقراره وهو 
يجحد ذلك» هل تقيم عليه الحد؟ قال: لاء ألا ترى أنه لو أقر عند الإمام 
بذلك ثم رجع عنه وجحد درأت عنه الحد. 

قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق على قوم من أهل الحرب 
مستأمنين في دار الإسلام فقتلو””'' وأصابوا'''' الأموال» هل تقيم عليهم 
الحد؟ قال: لاء ولكن أضمنهم المال وأضمنهم دية القتل وأوجعهم عقوبة. 


)١(‏ تفسير الطبري» 6/١١5؟؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .۷۲/١‏ وانظر لمجموع الروايات 
في تفسير الآية المتعلقة بالموضوع: الدر المنثور للسيوطي» 18/7. 

(۲) ز: يأخذ. 

() أي: أن عقوبة آخذ المال والقاتل هو الصلب عندهماء أما عند الإمام 3 0 
فالعقوبة هي القتل أو الص لب. والصلب يؤول إلى القتل في النهاية. انظر: | : ص 


.١155-4 
م ف ز: ويأخذ. (0) ز: يضمنه.‎ )6( 
م ف ز + وعلى السارق. 0) ز: إذا أثبت.‎ )5( 
.٤۳۲/۸ م ف ز: على طعن. وانظر: المصنف لعبدالرزاق»‎ )4( 
ف + وصلبوا.‎ )۱١( ز: وإنما.‎ )9( 


(١١1)ف:‏ وأخذوا. 


CD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا ل 5 الحد. 


قلت أرأيك الرجل يقطع الطرق ولا يصيب مالا ولا يقتل أحداء 
كيف الحكم فيه؟ قال: يوجع عقوبة ويستودع السجن حتى يحدث توبة» 
وليس عليه إلا ذلك. قلت: فإن كان جرج جراحات يستطاع فيها 000 
اقتص منه؟ قال : نعم. قلت : وإن كان لا يستطاع القصاص فيه أخذ الأرش؟ 
قال : نع . 


/[٥/٦1ظ]‏ قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة يقطع الطريق فقتل 
وأخذ المال» ثم أتي به الإمام وأسلم حين أتي به الإمام» أتدرأ عنه الحد 
لإسلامه؟ قال: لاء ولكن أقِيمْ عليه الحده ويّقطع*") له وله تكله أن 
0 


قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق على القافلة العظيمة فيهم 
المسلمون وأهل الذمة وأهل الحرب وأخذوا أموالهم. أتمضي فيهم الحد 
والحكم؟ قال: نعم. قلت: ولا تدرأ عنهم شيئاً من ذلك لمكان أهل 
الحرب؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كانوا إنما قتلوا من أهل الحرب وأخذوا 
أموالهم ولم يقتلوا من المسلمين ولا من أهل الذمة أحداً ولم ا 
أيقا م عليهم , ل قال: لاء لأنهم أصابوا من أموال أهل الحرب. قلت: 
فهل تضمنهم””'' أموالهم ودماءهم؟ قال: 0074 قلف أراية آهل التحرت: إذا 
استأمنوا لم لا يكونون''' بمنزلة أهل الذمة؟ قال: ليسوا بمنزلتهم» ألا ترى 
أني لا أضع عليهم الجزية وأخلي”"' عنهم فيرجعون”” إلى ديارهم» وآخذ 


)۲( أي: 0 الجلاد. 

(۳) ف: أو يقتله ويصلبه؛ ز: وتقطعه أو تصلبه. 

(5) ز: e‏ (ه) م ز ۔ قال لا. 
(5) ز: لا يكونوا. EE‏ 


(^A)‏ ر: فيرجعوا. 


كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ باب قطع الطريق 7 
العشر من أموالهمء ولا آخذ من أهل الذمة''' ذلك» وليسوا بمنزلة أهل 
الذمق | 

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فيقتل ويصيب”" المال» فلما أتي 
بها" الإمام وقضى عليه بالحد أحرم؟ قال: يقام عليه الحد أحرم أو لم 
يحرم. قلت: وكذلك السارق والزاني؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أحرم 
بعدما يؤتى به الإمام قبل أن يمضى عليه الحد؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فقتل وأخذ المال فأخذ وأتي به 
الإمام فحبسه الإمام حتى ينظر في أمرهء فقتله رجل قبل أن يثبت عليه“ » 
ثم قامت عليه البينة بما صنع» هل يقتل” ذلك الرجل؟ قال: نعم. قلت: 
لم؟ قال: لأنه قد قتله قبل أن يمضي فيه الإمام شيئا. قلت: فإن كان القاتل 
هو ولي المقتول وقد أقام البينة أنه قتل وليه وزكواء هل يقتله؟ قال: لا 
إنما أخذ بحقه. 

قلت: أرأيت الرجل يقطع على ابن عمه وعلى ابن خاله وعلى ذي 
قرابة منه وليس بذي رحم محرم منه فأصاب مالاً هل تقطع يده ورجله؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو سرق منه وهو مقيم في المصر؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان ذا رحم محرم”' في الوجهين جميعاً فإنك تدرأ عنه الحد؟ 
قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل يقطع الطريق ولم يقتل ولم يصب مالآء ولكنه 
قطع الطريق فأخذ. هل يحد؟ قال: لا. قلت: فهل يحبس حتى يحدث 
توبة؟ قال: نعه”". 


)١(‏ م ف ز + من. (۲) ف ز: أو يصيب. 
(۳) ف + إلى. )٤(‏ ز: علته. 

() ز: هل يقبل. (5) ز: هل يقطع. 
(۷) ف- محرم. 


(A)‏ م + تم كتاب السرقة بعون الله وحسن توفيقه كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد 
الطلحي الأصفهاني بتاريخ شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + 
تم كتاب السرقة بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[/۷ظ] بتر اتر أ ایی 


بعد كتاب الاكرا @ 


في الرجل يجبره السلطان على الطلاق أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره 

أنه جائز واقع» وقال: لو شاء الله لابتلاه بأشد من هذاء وهو يقع كيفما 
تزفق 

كان .. 


محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن 
عطاء الخراسانى أن عمر بن عبدالعزيز أجاز طلاق المكره. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

زفق قال : e‏ الاو ي افتدی به نفسه. المصنف لعبدالرزاق ؛ 
فرق ثم طاق لأجزت طلا دعن شريع قال : ا جائز. انظر : المصنف 

(۳) أخرج الطحاوي بإسناده إلى اي سنان قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول: طلاق 
السكران والمكره جائز. انظر: شرح معاني الآثار» 49/7. 


كتاب الإكراه 
الأتصان فال دك لسعية ون الت أن رعلا ضري غلانه تند لى 
امرأته. فقال سعيد: بشس ما صنع» قال یحیی : ای أنه جائز و 


جد كال ارا إسماعيل بن عياش الحمصي قال: حدثنا الغار بن 
جبلة عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلا كان مع امرأته» 00 


وجلست على صدره» فوضعت السكين على حلقه فقالت له: طلقني ثلا 
البتة أو لأذبحنك› فناشدها الله فأبت عليه» فطلقها ثلاث فذكر ذلك 


لرسول الله ية فقال: ”لا قيلولة في الطلاق)”". 

قال محمد: وذكر أيضاً المَّرّحجَ بن فَضَالة أبو فَضَالة قال: حدثني 
عمرو”" بن شَرَاجِيل أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فراودته““ على الطلاق 
فأبى أن يطلقهاء فلما رأته نام قامت إلى سيفه فأخذته ثم وضعته على بطنه» 
ثم حركته برجلهاء فلما استيقظ قالت: والله لأنْفِدّنك به أو لتطلقني. فطلقها 
ثلاثا» فأتى عمر بن الخطاب فاستغاث به» فشتمها وقال: ويحك! ما حملك 
على ما صنعت؟ قالت: بغضي إياه» فأمضى طلاقه”". 


قلابة قال: طلاق المكره جائ" . 


)١(‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
8 

(۲) رواه العُقّيلى من عدة طرق عن الغار بن جبلة. انظر: الضعفاء للعقيلي» 25١١/5‏ 
۳ . قال البخاري: صفوان بن الأصم عن بعض أصحاب النبي كَل روى عنه 
الغار في طلاق المكره» وهو لا يتابع عليه» حديثه منكر. انظر: الضعفاء الصغير 
للبخاري» .٠١‏ وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. انظر: الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم» 5/؟57. وذكره ابن حبان في الثقات» 80/5". والغار ذكره بعضهم 
بالزاي: الغازي» وأنكروا عليه هذا الحديث. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» 
/87؛ ولسان الميزان لابن حجرء .5١7/5‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» ۲۲۲/۳. 

(6) ز: عمر. (:) ف: فأرادته. 

(5) سنن سعيد بن منصور (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)ء ."١5/١‏ وورد اسم الراوي 
فيه هكذا: «عمر بن شراحيل» وليس «عمرو بن شراحيل». 

(7) المصنف لابن أبي شيبة» 817/5. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن 

واجبات على من تكلم بهن» الطلاق والعتاق والنكاح والنذر". قال محمد: 
وبه نتأخذء نجيز ذلك كله عليه إن جد أو هزل أو أكره أو لم يكره. 


محمد قال: وذكر شريك عن عبدالله بن جابر الحنفى عن عبدالله بن 
يحيى عن علي بن ا طالب قال: ثلاث لا لعب /]°/1۸ر[ فيهن » العتاق 
والطلاق والصدقة”". 


محمد قال: حدثنا الثقة عن ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي 
حبيب”" عن عُمارة بن عبدالله بن طَعْمّة أنه أخبره أنه سمع سعيد بن 
مُفْقَلات”*' ليس فيهن رديدَی“» الطلاق والعتاق والنكاح والنذر". 


المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب» الطلاق والعتاق والنكاح”". 


قال محمد: وذكر هشام قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي 
الدرداء قال: ثلاث لا لعب فيهن» واللعب کالجد» النكاح ين 
- )09 
والطلاق 1 


.١١5/5 المصنف لعبدالرزاق» 75/6١؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 15/5. 1 

(۳) مفازب: أبي جندب. والتصحيح من السنن الكبرى للبيهقي» .۳٤١/۷‏ 

(5) أبهم الباب»ء أي: أغلقه. فهي كأنها أبواب مبهمة عليها أقفال. انظر: المغرب» «بهم». 

(0) هو بمعنى الردء لكنه أبلغ منه. انظر: المغرب». (ردد). 

() سنن سعيد بن منصورء ١/56١5؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 5/5١١؟‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي» //741؛ ويرويه البيهقي من طريق الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن 
محمد بن إشحاق عن عنارة بن عبدالله سمع سيد ين المسيب عن عم بن التخطات: 

(۷) الموطأء النكاح» 55؛ والمصنف لعبدالرزاق» .١76/6‏ 

(۸) ز - والعتاق؛ صح ه. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» ۱۳۳/١‏ - ١١٠؛‏ والمصنف لابن أي شيبة» .١١5/5‏ 


كتاب اللإكراه 
محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن“ حبيب”" بن ادك" أو 
ابن حبيب بن لين عن ابن 5 ربا( عن 10 بن ا عن 
أبي هريرة عن رسول الله ا قال : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جدء الطلاق 
5 7 ا 
والنكاح والرجعة»”” 


محمد قال: وذكر أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق 
المكره 00 


قال: إذا اة على الظلاق ی ا e‏ 


محمد قال: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن 
عابس" بن ربيعة قال: قال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق 
ال قال محمد: فيدخل في هذا طلاق المكره وغيره. 


)١(‏ ف ز: بن. 

إفة م ف ز: جندب. والتصحيح من كتب الرجال. 

(۳) ز: أردل. 

(6) ز: أردل. هو عبدالرحمن بن حبيب بن أردك» وقيل : حبيب بن عبدالرحمن. انظر: 
تهذيب التهذيب لابن حجرء «عبدالرحمن بن حبيب»؛ وتقريب التهذيب لابن حجرء 
«عبدالرحمن بن حبيب». 

)0( م رياح. 

0( م ف ز: عن يحيى. والتصحيح من كتب الرجال. 

(۷) ز: ماهل. 

(۸) سنن ابن ماجه»ء الطلاق» ١۳٠؛‏ وسئن أبى داودء الطلاق» 9؛ وسنن الترمذي» 
الطلاق» 4. وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم. انظر: المستدرك» ؟/517. 

(9) م + ابن. )٠١(‏ المصنف لابن أب شيبة» .۸۳/٤‏ 

)۱١(‏ روي عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال: إذا أكرهه 
السلطان جاز» وإذا أكرهته اللصوص لم يجز. المصنف لعبدالرزاق» 5/١٠5؛‏ 
والمصنف لابن اي شيبة» .۸۳/٤‏ كما روي عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم 
يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا. قال: إنهم يكذبون علي. انظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» الموضع السابق. 

(۱۲) ز: عن عباس. (۱۳) المصنف لعبدالرزاق» 509/56. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في سلطان أكره رجلاً حتى طلق 


محمد قال: حدثنا جعفر بن بُرْقَان الجزري عن الزهري أن فتى أسود 
كان مع أبي بكر الصديق وكان يقرأ القرآن» فبعث أبو بكر رجلا“ يسعى 
في الصدقة"". فقال له: اذهب بهذا الغلام معك» يرعى عليك ويعينك 
وتعطيه من سهمك. فذهب الفتى فرجع وقد قطع يده. فقال له أبو بكر: 
ويحك! ما لك؟ قال: زعموا أنى قد“ سرقت فريضة من فرائض الإبل 
فوط ال أبنو ك وف ل رده فط يعور ی بتكف مه 
فل ور ا افا ای بيك سره وزذلك ارات 
يصلي . قال: فرفع الأسود يده إلى السماء فقال: اللهم أظهر على السارق» 
اللهم أظهر على السارق. قال: فوجد ذلك المتاع عنده. فقال أبو بكر: 
ويحك! ما كان أجهلك بالله! ثم أمر به فقطعت رجلهء فكان أول من 
ا 


فال جم و باعل إذا م اا جا غالا تمعد 
/[/1۸ظ] على رجل فأمر به فقطعت يده أو قتل بغير حق اقتص من 
القاكل !"© الذى أهربية كهاءقال أب بكر رفي ال نه وال لدو وده 
فك شر مق لامد متهن و كلت رل محمد 


قال: وذكر موسى بن أغيّن الجزري قال: حدثنا عبدالكريم عن أبي 
غبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم 
يتركوه حتى سب رسول الله ميو وذكر الهتهمء ثم تركوه. فلما أتى 


)١(‏ ز + كان. (۲) ز + على الصدقة. 

0) ف قد. ش (4:) ز: متاعا لامرأة أبي بكر. 

)0( رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» ۱۸۸/٠١‏ - 184. وللقصة سياقات مختلفة. انظر: الموطأء الحدودء ١٠؛‏ 
وسنن الدارقطني» ۱۸۳/۳ ۔ 85١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .۷١ - ۷١/٤‏ 

زق4 ز: من العا 


كتاب الإكراه 
رسول الله ية قال: «ما وراءك؟» قال: شرء ما تركونى حتى نلت منك 
وذكرت آلهتهم بخير. فقال عليه السلام: كيف تجد قلبك؟24» قال: أجده 
مطمئناً بالإيمان» قال: «فإن عادوا فعد». 

قال ودک موسى بن أغيّن قال دثنا عبدالكريه غین ابي 
و (TD.‏ 5 5 5 5 2 سوم مه 
عبيذة بن محمد بن عمار بن ياسر في قوله تعالى: #من حكفر بِللَّه من 
صَْرَاك”". قال: ذلك عبدالله بن أبي سرح . 


فال دقر أو 6 جات الج انها سال عا "الشف عر 
الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا قال: قد قيل فيها ثلاثة أقاويل» فقيل : 
5 فل الاك (CW | o‏ 
لاله وقد 5 قل الد واو فيل قل الو 


قال: وذكر مروان بن معاوية القَرَارِي”" قال: حدثنا عوف عن الحسن 
البصري قال: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة» إلا أنه كان لا يجعل في 
١ (Nu uu‏ 
القتل تقية . 


قال محمد: وحدثني الثقة عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس : 


(1) المستدرك للحاكم» 9/5 والسنن الكبرى للبيهقي» ۸/۸٠۲؛‏ والدراية لابن حجرء 
. 

(0) زد عن أب عبيدة. 

8 يول اله TPE E‏ حكن ونه وا نكن كين لد a‏ 
یکن وَلكن بن سح لكر صدا فاه حصب يت آله ولم عَدَابك عَظِيكُ4 
(سورة النحل» .)٠١١/١١‏ 

)٤(‏ الطبقات الكبرى لابن سعدء .٠٠١ - ۲٤۹/۳‏ وانظر للآثار فى ذلك: الدر المنثور 
للسیوطي» .17٠/6:‏ ْ 

(0) ز: عامر. 

(7) روي عن الشعبي في رجل أمر عبده فقتل رجلا قال: يقتل العبد ويعاقب السيد. انظر: 
المصنف لعبدالرزاقء 475/4؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 474/0. 

0) م: العزيري؛ ف ب: العريري؛ ز: العزيزي. 

(۸) المصنف لابن أبي شيبة» ١/٤۷٤؛‏ وتغليق التعليق لابن حجرء .11١1/5‏ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
آنا النقية باللسان لس الد . 

قال محمد: وذكر عبدالوارث بن سعيد البصري عن عمرو بن عبيد 
عن الحسن في رجل أمر عبده فقتل رجلا فقال: يقتل السيد”". 

محمد قال: وذكر أبو معاوية المكفوف قال: حدثنا الأعمش عن 
شقيق " عق خذيفة قال :: لفسسة السوط أشد من فة السيف. قألوا له: وكش 
ذلك" قال إن جل الضرت الوط جن وکال .قال محمد 
وبه نأخذ» نرى الإكراه بالضرب فيما يخاف فيه التلف بمنزلة السيف. 


وذكر أبو معاوية المكفوف قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق 
قال: بعث رجل بتمائيل من ضصُفْر تباع'' بأرض الهند» فمر بها على 
مسروق» فقال: والله لو أني أعلم أنه يقتلني لفرقتها”"'. ولكني أخاف أن“ 
يعذبني فيانتئنى "+ أوالله فما أدري. أي الرجلين ذاك4: أرجل زين 'سوء غدل 
[أو رجل]””'' قد يئس" من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا”". 

محمد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: 
لا جناح علي من طاعة الظالم إذا أكرهني عليها. 


)١(‏ ز- قال محمد وحدثني الثقة عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس إنما التقية 
باللسان ليس باليد. المصنف لابن أبى شيبة» .٤۷٤/٦‏ 

(۲) . المصنف لابن أبي شيبة» ٠ ٤۳۹/٩‏ 

)۳( م ف: عن سفين؛ زا ب: عن سفيان. والتصحيح من كتب الرجال. 

(5) ز: ذاك. 

(5) ز: الحيثة. المصنف لابن أبى شيبةء 550/7. قال السرخسى: ...حتى يركب 
الخثنب يعني الذي يراد ضلبه» يضرت بالسوط حت يضعد السلم :وإن كان يعلم ما 
يراد به إذا صعد. انظر: المبسوطء 53/94. 


»( ز: يباع. (۷) ف: لفرقها. 

(۸) ف أن. (9) ز: فيفتيني. 

)09١(‏ الزيادة من الكافي» */١٠و؛‏ والمبسوط. 45/55. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
. 


(١١)ز:‏ قد أيس. 
(5) المصنف لابن أبي شيبة» 477/4. وفيه تحريف كثير. 


كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين e‏ 


/[/1و] باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين 


ال هيد :الى أن :توما عزن فورض الجن عون التاولين أو عن 
لصوص أهل الذمة تجمّعوا فغلبوا على مصر من أمصار المسلمين وأمَّروا 
عليهم أميراً فأخذوا رجلاً فقالوا له: لنقتلنك أو لتشرين هذه الخمر أو لتأكلن 
هذه الميتة أو لتأكلن لحم هذا الخنزيرء ففعل شيئا من ذلك كان عندنا من 
ذلك في سعة. وكذلك لو قالوا له: أما القتل فإنا لا نقتلك ولكنا نقطع يدك 
أو لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن لحم هذه الميتة أو لتأكلن لحم هذا 
الخنزيرء كان عندنا فى سعة من ذلك. وكذلك فقء العين وكل عضو من 
الأعضاء من قطع أذن أو أصبع أو نحو ذلك. ولو قالوا له: لتفعلن ذلك أو 
اريتك ما سوط كان مدنا اها فى ان الدشرلةنن لك 
وكذللة كل ی ا و ف اف امن ا أر كعات بعصو من 
الأعضاء. 


فإن قال المسلّط منهم: لأضربنك سوط أو سوطين أو لتشرين هذه 
الخمر أو قال: لتأكلن لحم هذا الخنزير أو هذه الميتة» لم يسعه عندي أكل 
ذلك ولا شربه. وكذلك كل ضرب من نحو هذا لا يخاف منه تلف. وليس 
عندنا في الضرب حد نحده'' أكثر مما وصفت لك مما يخاف منه تلف 
النفس أو ذهاب بعض الأعضاءء ويكون غلبه أكبر”" الرأئ. :وقد وقت 
بعضهم» تقال ادي التحدوة ارون معطا فان تهده يافل من ذلك 
u sS ss‏ 


EY 


)١(‏ ف: وكان. (۲) ز: يحده. 
)۳( مم زر أكثر . )€3 ر أربعين. 
)٥(‏ ز + الخل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

هؤلاء اللصوص لو كانوا لم يظفروا بمصر ولكنهم أخذوا رجلا في طريق 
من طرق المتلونن ففعلوا هذا به أو لخدو" فى مر قن :دان لا ودر 
فيها على غوث كان بمنزلة ما وصفت لك من اللصوص الأولين في جميع 
ما وصفت لك. ولو أن هؤلاء اللصوص غير المتأولين الذين وصفت لك 
الظاهرين على المصر أو غيرهم قالوا لرجل: لنحبسنك في سجن سنة أو 
لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن لحم هذا الخنزير أو هذه الميتة أو قالوا: 
لنقيّدنك مع ذلك أبداً فلا نخرجك من السجن /[9/0ظ] حتى تفعل ذلك» 
لم ينبخ”" له أن يفعل هذا؛ لأنه لا يخاف من هذا تلف نفس ولا غير ذلك 
إذا كان لا يمنع من طعام ولا شراب. فإن قالوا: لنجيعنك أو لتفعلن بعض 
التلف. فإذا جاء ذلك فلا بأس بأكل ذلك وشربه. وإنما يقاس الإكراه فى 
ذلك بالضرورة في هذه الأشياءء فكما يجوز للمضطر الذي يخاف على نفسه 
من العطش والجوع أن يشرب الخمر إذا كان يرد عطشه ويأكل الميتة ولحم 
الخنزير ليرد جوعه فكذلك الإكراه. ولو أنه خاف أن يذهب بصره من 
7 ا ار ا 1 5 5 5 6 )€( 
العطش أو يَعطب بعض أعضائه وتسلم نفسه في موضع الضرورة لم يكن 
باک ذلك ابا وسر فن الضرورة بأس”" كما لا بأس به في 
الإكراه. فكل شيء جاز له فيه شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم 
الخنزير من الإكراه فكذلك يجوز له فيه عندنا الكفر إذا أكره عليه وقلبه 

ئن بالويمان. 


قال: وبلغنا عن ابن مسعود أنه قال: ما من كلام أتكلم به يدرأ عني 
ضربتين بسوط عند ذي سلطان إلا كنت متكلماً به. محمد قال: أخبرنا 
بذلك مهران”” بن أبي عمر قال: حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن 


)۱( م ف ر وأخذوه. والتصحيح مستفاد من ب؟ والكافي» ۳ ٣ظ.‏ 


)۲( م - لحم. (۳) ز: كم ينبغي. 
() زديكن. )٥(‏ ز: تأكل. 
(5) ز: ويشربه. (۷) ز: بأسا. 


(۸) ف: معدان. 


كتاب الإكراه - باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين جع 


وإنما نضع”" هذا من عبدالله بن مسعود على الرخصة منه فيما فيه من 


الألم الشديد وإن كان سوطين. فأما أن نقول”": إن السوطين اللذين لا 
يخاف منهما تلف ولا وجع لا بأس بان يكفر بالله لمكانهماء فهذا لا يجوز 
عفدنا أذ يقال على یال بن حو ولك هدا ٠‏ درا عن بدا بن 
مسعود شبيه بالمَثّل يريد به الرخصة فيما وصفت لك. ولو أن هؤلاء الذين 
ذكرت لك من اللصوص الغالبين أو غيرهم قالوا ذلك لرجل في بعض ما 
وصفنا والرجل يرى أنهم لا يقدمون عليه بذلك لم يجز هذا له؛ لأن هذا 
إنما يجوز للإنسان على قدر ما يقع في قلبهء فإن وقع في قلبه أن القوم 
يقدمون على ما“ يهددونه به فعل» وإن كان الواقع في قلبه'"" أن القوم لا 
يقدمون عليه بما قالوا فليس يسعه أن يقدم على شيء من ذلك. ولو أن 
رولا أكرهة هول اللمتوصن الخالتوة بء مما وصضفكة للك من فل أو 
قطع عقر وا اياك اندالوا AS LE‏ لون NA‏ 
بألف درهمء فأقر له بذلك فالإقرار باطل. وكذلك /[0/٠/او]‏ لو قالوا له: 
لنضربنك مائة سوط أو لتقرن له بألف درهم فأقر له بها فالإقرار باطل. 
وكذلك لو فالوا له :. لتخبستك حتى تقر" له أو لتقيّدتك حتى تقر له» قاقر 
له فالإقرار باطل. ولا يشبه هذا فى الحبس والتقييد ما وصفت لك قبله من 
شرب الخمر وأكل الميتة وغير ذلك؛ لأن ذلك إنما يحل بالضرورة» وهذا 
يبطل بالإكراه وإن لم يكن فيه ضرورة. 


محمد قال: أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي عن القاسم بن 


رواه الطبرانى ورجاله ثقات. انظر : مجع الزوائد» ۰" 


(0) ز: يضع. (۳) ز: أن يقول. 

)٤(‏ فا-هذاء. () م ز: يقدمون بما. 

(7) ف - فإن وقع في قلبه أن القوم يقدمون على ما يهددونه به فعل وإن كان الواقع في قلبه. 
(۷) ز: ليفعلن. (۸) ز: أو ليقرن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عبدالرحمن عن شريح أنه قال: القيد کزه"» والوعيد كَرْهء والضرب كَرْه 
چ رهم 
والسجن کو 
محمد قال: أخبرنا" عباد بن العوام قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني 
لخطاب رضي الله عنه يقول: ليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضربت أو 
ا 
ولو كانوا قالوا له: لنضربنك سوطاً أو لنحبسنك يوماً أو لنقيّدنك يوماً 
أو لتقرن له بألف درهم عليك» ولا يخاف أكثر من ذلك» فأقر له بها كان 
الإقرار جائزاء وليس هذا بإكراه. ألا ترى لو أنهم قالوا: لتَطرّقن لك 
طرۇة أو لنشتمنك أو لتقرن له بألف درهمء فأقر له كان الإقرار جائزاً ولم 
يكن هذا إكراهاً. 
فإن قال قائل”': فما الوقت في الضرب الذي يكون إكراهاً؟ 
قيل: لما يجد منه الألم الشديد أو ما“ يخاف منه تلف النفس أو 
تلف بعض الأعضاء. وأما الحبس والتقييد فليس فيهما أيضاً عندنا حد 


نحده» ولكن على ما يجىء منه الاغتمام البين بالحبس والتقييد» ولسنا 


)١(‏ الكزه بالفتح هو الإكراه» وبالضم المكروه. انظر: المغرب» «كره». 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 4197/٠١ .4١١/6‏ والمصنف لابن أبى شيبةء» 597/0. 

(۳) ف ز: وأخبرنا. ۰ 

(6) المصنف لعبدالرزاق» ٠° »41١١/5‏ ؛ ‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .٤۹۳/٩‏ 

(0) ز-لو. 

0) طرق يَطرْقُ من باب قتل» أي: ضرب. قال المطرزي: المطرقة ما يُطَرّق به 
الحديد. أي: يضرب» ومنه: «وإن قالوا: لنطرقنك أو لنشتمنك»» وقيل: 
النقرصنك» أصح» من قَرَصَّه بظفريه إذا أخذه» ومنه القارصة: الكلمة المؤذية. انظر: 
المغرب» «طرق». 

(۷) ز: مسايل. (۸) ز-ما. 


كتاب الإكراه - باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين ET‏ 
الحاكم إذا رفع و كدم ا کا ارا أنه 
ليس بكزه ألزمه فيه الإقرار. ولو جعلنا اليوم الواحد من الحبس والتقييد 
كرهاً لم نجد'" بدا من أن نقول: إن قال له: أحبسك إلى أن تقوم من 
مجلسيء أن هذا كره» أو قال له: إن لم تقر له جعلت هذا القيد في 
رجلك ثم أنزعه حين أجعلهء أن هذا كره. فهذا وشبهه يقبح أن يكون 
كرهاًء فالأمر فيه على ما وصفت لك. 


فإن قالوا: لنقتلنك أو لتقرن لهذا الرجل بألف درهمء فأقر له 
بخمسمائة درهم فالإقرار باطل؛ لأنهم حين أكرهوه على ألف فقد أكرهوه 
على أقل منها. فإن أكرهوه على أن يقر له بألف درهم فأقر له بألفين 
لزمته””" ألف وبطلت عنه ألف. وإن أكرهوه على أن يقر له بألف فأقر له 
بمائة دينار فالإقرار جائز. وكذلك إذا أقر له بصنف”* غير ما أكرهوه عليه 
جاز الإقرار؛ /1١/٠۷ظ]‏ لأنهم لم يكرهوه على الذي أقر به. وإن أكرهوه 
على أن يقر له بألف درهم فقال: له ولفلان الغائب علي ألف درهم» فإن 
هذا الإقرار كله باطل في قياس قول أبي حنيفة. وإن أنكر الغائب الذي أقر 
لامي : أن كو عدا ا شريكة تن هذا أن أقر نه الشركة هر سر وأما في 
قول محمد فإن قال الغائب الذي أقر له مع هذا الرجل: قد صدق المقر 
والمال بيننا نصفين» بطل إقرار المكره كله؛ لأن المقر له الغائب لا يأخذ 
شيئاً إلا شركه”' فيه الآخر. فإن" قال المقر له الغائب: لي على المقر 
نصف هذا المال» وليس بيني وبين الذي أكره على الإقرار له شركة» جاز 
نصف المال على المقر للمقر له الغائب وبطل”؟ النصف الذي أقر به للآخر 
الذي أكره على الإقرار له. 


ولو أكرهوة اغلن أن نينت جاريعة هذه لفلاة: ويدوا إلبه أن لم 


)١(‏ ز - إليه. (۲) ز: لم يجد. 
(۳) ز: ألزمته. (6) ز: نصفا. 
(0) ز: إلا يشركه. (5) ز: وإن. 


(۷) ز: ويبطل. (۸) ز: وتدفعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يذكروا دفعها ففعل ودفعها إلى فلان فالهبة باطل لا تجوز. وكذلك لو 
أكرهوه على البيع والدفع. فإن أكرهوه''' على هبة جاريته لعبدالله فوهبها 
لعبدالله ولزيد جميعاً وقبضاها جميعاً بأمره جازت حصة زيد وبطلت حصة 
عبدالله. ولو أكرهوه على هبة ألف درهم لعبدالله فوهبها جملة لعبدالله ولزيد 
ودفعها إليهما بطلت الهبة كلها في قول أبي حنيفة؛ لآن هذا مما يقسم وقد 
وهبه لاثنين غير مقسوم. وقال محمد: الهبة أيضا عندي لا تجوز في نصف 
الألف التي لزيد ولا فيما وهب لعبدالله؛ لأن هبة عبدالله وإن كان قد ملكها 
فقد كان“ وجب لصاحبها نقضهاء فإذا نقضها بطلت الهبة كلها. ألا ترى أن 
رجلا لو اشترى دارا وهو شفيعها ورجل آخر غائب فقبضها المشتري فوهبها 
لرجل وقبضها منه ثم حضر الشفيع الغائب فأخذ نصفها بالشفعة بطلت الهبة 
في النصف الآخر؛ لأن الشفيع الغائب قد كان له أن ينقض الهبة في النصف 
أؤلء يا :وفعت الهية:.. وكذلك لو أن رجلا وهت لرخل دارا وها که 
على أن يعوضه من نصفها خمراً وقبض ذلك كان قد ملك الدار كلها 
وتنتقض الهبة كلها: النصف الذي اشترط فيه العوض والنصف الآخر. 
قال: وسمعت محمداً قال: لو أن رجلاً وهب لرجل دارا ل في 
مرضه وقبضها منه ولا مال له غيرها ثم مات الواهب نقض القاضي الهبة في 
الثلثين وجازت الهبة في الثلث؛ لأن الموهوبة له قد كان ملكها كلها هبة 


صحيحة وإن تقض ثلثاها /[ه/الاو] بعد موت الواهب. 


ولو أنهم أكرهوه حتى وهب جارية له لرجل وأكرهوه على دفعها ففعل 
وقبضها الموهوب له فأعتقها جاز عتقه وغرم المعتق قيمتها؛ لأنه قد ملكهاء 
ولو كان لم يملكها ما جاز عتقها. وكذلك لو دبرها كانت مدبّرة له وغرم 
كينها اساي وكذلك لو وطئها فولدت منه أو عَلِفّت منه كانت أم ولد 
وغرم قيمتها لصاحبها. وإن شاء المكره في هذا كله رجع على اللصوص 
)١(‏ ز - على البيع والدفع فإن أكرهوه. 


(۲) ز_كان. (۳) ز: أو قبضها. 
)٤(‏ ف - له. (9) م ف: لصاحبه. 


كتاب الإكراه ‏ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين 

الذين أكرهوه بقيمتها في هذه الوجوه كلها إذا أكرهوه بقتل أو تلف ويترك 
الموهوب له. فإن ضمن الذي أكرهه القيمة رجع على الموهوب له بها؛ لأن 
الذي أكرهه إنما ضمن حين قبض الموهوب له الجارية» والهبة كانت قبل 
ذلك فلا يكون واهباً» وإن ضمن بعد وقوع الهبة. وإن ضمن الموهوبة له 
لم يرجع على الذي أكرهه بشيء. وإنما الذي أكرهه على الهبة والدفع بمنزلة 
أن يضمن أيهما شاء. وكذلك إذا أكرهه على البيع والدفع حتى يبيع ويدفع 
فالبيع باطل. فإن قبضها المشتري فأعتق أو دبّر أو وطئها فحملت منه لم 
يكن لصاحبها عليها سبيل» وكان لصاحبها أن يضمن أيهما شاء قيمة جاريته. 
فإن ضمن الذي أكرهه القيمة كانت له القيمة على المشتري؛ لأنه إنما 
ضمن”"'' القيمة بالدفع بعد البيع» وتسلم الجارية للمعتق أو المدبر أو 
ال اظ هة وان فين :مولن االتقارية التق أو المد او الزاطن الق 
حاسبه بالثمن إن كان قبضه منه وأعطاه بقية القيمة. ولو أن المكره وهب 

ر ا ۳ = Ds‏ 0 أ اک و 

جاريته أو باعها ودفعها وفبص الثمن وهر مكره على ذلك فباعها 
الموهوب له أو المشتري من اخر أو وهبها وقبضها الموهوب له أو تصدق 
بها وقبضها المتصدق بها عليه أو كاتبها كان لمولى الجارية أن ينقض ذلك 
كله حتى يأخذ جاريته حيثما وجدها. وليس من شيء يكره عليه الإنسان إلا 
وهو“ يرد إلا ما جرى فيه عتق أو تدبير أو ولادة أو طلاق أو نكاح أو 
نذرء فإن هذا يجوز فى الإكراه ولا يرد. فإن أعتق الجارية المشتري الآخر 
أو الموهوب له الآخر أو المتصدق عليه أو دبّرها أو وطئها فولدت منه جاز 
ما صنع من ذلك» وكان مولى الجارية بالخيار» إن شاء ضمن الذي أكرهه 
قيمتها إن كان أكرهه بوعيد /01/١لاظ]‏ قتل أو ضرب يخاف منه تلف» وإن 
شاء ضمن الذي أخذها تة وان شاء ضهن الذي أعتى أو دير أو وطيها 


)١(‏ ز - الذي أكرهه القيمة كانت له القيمة على المشتري لأنه إنما ضمن. 
)۲( م والمدبر. 

(۳) ف - القيمة ولو أن المكره وهب جاريته أو باعها ودفعها وقبض. 
)€3 مفاز: هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ضمن الذي أكرهه رجع بالقيمة على المشتري الأول» وإن ضمن المشتري 
الآخر رجع بالثمن على المشتري الأول وأخذ المشتري الأول الثمن من 
مولى الجارية إن كان أعطاه منها. 

ولو أن الذين أكرهوه قالوا له: لنقتلنك أو لنسجننك أو لنقيّدنك حتى 
تبيع جاريتك من هذا الرجل بألف درهم» وقيمتها عشرة آلاف» فباعها منه 
بأقل من ألف درهم كان القياس في هذا أن البيع جائر؛ لأنه باع بأقل من ما 
أمروه به. وأما في الاستحسان فالبيع باطل ؛ لأنهم حين أكرهوه على أن يبيع يبيع 
بألف فقد أكرهوه على أقل من ذلك. ولو باعها إياه بألفي ردم أو بثلاثة 
آلاف درهم لم بجر هذا إكراهاً ؛ لأنه باعها اک مما أكرهوه عليه 

ولو اكزهوو غل أن ها ۲نا فوهبها له جاز ذلك. 

ولو أكرهوه على أن يقر له بألف درهم فوهب له ألف درهم جاز 
ذلك. 

ولو أكرهوه على بيع جاريته ولم يسموا له آخذا فباعها من إنسان كان 
البيع باطلا. 

ولو ا بمال ليؤديه فأكرهوه على أدائه ولم كوا له جاريته 
بشيءء فباع جاريته ليؤدي ذلك المالء وذلك المال أصله باطل› > فالبيع 
جائز؛ لأنهم لم يكرهوه على بيع. 

ولو ادوه بالمال وأكرهوه على بيع الجارية حتى يستوفوا المال فباع 
الجارية كان البيع باطلا. 

ل اليه 0 اد 
باطل ؛ ا الدنانير تالدزات شيء ا في البيع. 


)١(‏ ف: أخل فيه. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك 3 

ولو أكرهوه على أن يبيعها بألف درهم فباعها بعرض من العروض أقل 
قيمة من ألف درهم أو أكثر من ذلك أو بحنطة أو بشعير أو بشيء مما يكال 
أو يوزن غير الدراهم والدنانير فذلك جائز. آلا ترى أن الرجل إذا باع جاريته 
بألف درهم نسيئة سنة لم يجز أن يشتريها بأقل من ذلك بالدنانير» وجاز 
بغير ذلك من العروض» فجعلت الدنانير والدراهم كأنها شىء واحد. 
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باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك 


ولو أن رجلاً أكرهه لصوص غالبون"“ على مصر من الأمصار لهم 
مَنَعَةَ بتوعٌد بقتل أو تلف عضو على عتق /01/ الاو] عبده فأعتقه كان العتق 
جا لا يرد :وله فعا على :اند فان أحد المولن الذى. أكرهه فرفعه 
إلى القاضى وأراد أن يضمنه قيمة عبده بإكراهه إياه على عتقه فإن القاضي 
كتف O‏ زكرن الرلكن للمد يي لكشي اا لاون در 
شهدوا”" على رجل أنه أعتق عبده فأعتقه القاضي عليه ثم رجعا ضمنا قيمته 
نيلك وتان اولك لو ولا يطل الول مان لفت ذلك الو ان 
الف ول ال کی النض ‏ که ون كان ال قن كيت من 
الول 

ها و و ا اعدا جرع قن او ق ار رت 
يخاف منه تلفاً حتى يعتقه فأعتقه كان حراً کله فى قول أبى يوسف ومحمدء 
والو لكو لى :ركان م نإن "كان ى هه عن التق بوسر ی 
قيمة العبد بينهما نصفين» وإن كان معسراً ضمن نصف قيمة العبد للذي 
أكرهه على العتق» ويسعى العبد في نصف قيمته للشريك الذي لم يكره 
على العتق» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. وكذلك هذا في 


(١؟)‏ ف _ غالبون؛ ز: غالبين. (۲) ف- أكرهه. 
3.06 لو شهدا. )٤(‏ ف: أكرهه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قياس قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: إذا كان الذي أكرهه موسراً فإن 
شاء الشريك الذي لم فتك نصف قيمته» وإن شاء استسعى العبد في 
نصف قيمته. فإن ضمن الذي أكرهه رجع على العبد فاستسعاه في نصف 
قيمته» فإذا أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بين المعتق وبين الذي أكرهه 


وكذلك الإكراه على الطلاق: لو أكره رجل على أن يطلق امرأته ثلاثاً 
بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه تلفاً ففعل كان طلاقاً جائزاً ولا تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره. فإن كان لم يدخل بها فلها نصف ما سمى لها إن 
كان سمى لها صداقا. وإن كان لم پس فلها المتعة على زوجهاء ويرجع 
3 عي أكرهه. ألا ترى أن رجلا لو تزوج صبيتين فجاءت امراة 
فأرضعتهما متعمدة للفساد على الزوج بانتا من الزوج› وغرم الزوج 
لكل واحدة منهما نصف الصداق ورجع بذلك على المرأة التي أرضعتهما. 
أفلا ترى أن رجلا لو تزوج امرأة فلم يدخل بها“ حتى استكرهها ابنه 
فجامعها يريد بذلك الفساد على أبيه كان عليه الحد بالزنى» وكان على أبيه 
نصف المهر للمرأة ويرجع على ابنه بذلك» فكذلك الذي أكرهه يرجع عليه 
بما ضمن للمرأة. فإن كان الزوج قد دخل بها وقد أكرهه على طلاقها فلها 
المهر بما استحل من فرجهاء وليس /01/١لاظ]‏ له على الذي أكرهه ضمان. 


ولو أن رجلا أكره بتوعد بقتل أو حبس أو ضرب حتى تزوج امرأة على 
عشرة آلاف درهم ومهر مثلها ألف درهم کان النكاح جانا ل برد ولا يبطل. 
ويكون للمرأة من العشرة آلاف مهر مثلها ألف درهم ويبطل الفضل؛ لأن الأثر 
المعروف جاء أن «ثللاث خصال هزلهن حد وجدهن جد : الطلاق والعتاق 
والنكاح»”” . فهذه الأشياء الثلاثة لا" تبطل فى هزل ولا جد ولا إكراه. 


)١(‏ ف ز + لها صداقا. (۲) ز: فأرضعتها. 
(۳) ز: بايناء )٤(‏ ف بها. 
(5) تقدم بإسناد المؤلف قريباء وتقدم تخريجه هناك. 

(5) م ف: ولا. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك دمع 

ولو أذ ار الك أعرهت فنا ورتا قن روجا الرجل على 
آلف درهم ومهر مثلها عشرة آلاف درهم زوّجها أولياؤها مكرهين فالنكاح 
جائز» ولا ضمان على المكره في شيء من هذاء ويقول القاضي للزوج: 
أنت بالخيار إن شئت فأتمم لها مهر مثلها وتكون امرأتك» إن كان الزوج 
كفؤاً لهاء فإن أبى فرق بينهما ولا شيء لهاء وإن رضي كانت امرأته بمهر 
مثلهاء وإن لم يكن لها كفؤاً كان لها وللأولياء أن يفرقوا بينهماء رضي أن 
يتم لها مهر مثلها أو لم يرض. فإن فرقوا بينهما فلا شيء لها؛ لأنه لم 
يدخل بها. وإن كان قد دخل بها مكرهة وهو لها كفؤ فلها تمام مهر مثلهاء 
وهي امرأته» إن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها. وإن لم يكن لها بكفؤ فلها 
تمام مهر مثلهاء ولها وللأولياء أن يفرقوا بينهما. فإن دخل بها غير مكرهة 
فهذا رضى منها بالنكاح. 

وأما في قياس قول أبي حنيفة فالأولياء بالخيار» إن شاءوا فرقوا بينهما 
إن كان لها كفوا إلا أن يتم لها الزوج مهر مثلهاء فإن أتم لها مهر مثلها 
فليس لهم أن يفرقوا بينهما على حال» وإن أبى أن يتم لها مهر مثلها كان 
لهم أن يفرقوا بينهماء ولا شيء لها غير ما سمى؛ لأنها رضيت به. وإن 
كان غير كفو فرقوا بينهما على كل حال» وليس لها إلا ما سمى لها. 

وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإذا دخل بها غير مكرهة وكان 
النكاح وهي مكرهة وهو لها كفؤ فالنكاح جائز على المهر الذي سمى 
الزوج”'2 ولا شيء لها غير ذلك؛ وإن كان الزوج غير كفو كان للأولياء أن 
يفرقوا بينهما ولا يكون لها غير ما سمى الزوج من المهر؛ لأنها رضيت به. 

ولو أن رجلاً وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيما دون النفس 
فأكره بتوعّد بقتل أو غيره من الحبس والتقييد حتى عفا فالعفو جائز» وليس 
له أن يقتل بعد العفو. فإن خاصم الذي أكرهه على العفو لم يكن له" عليه 
شيء؛ لأنه لم يستهلك له مالاً؛ ألا ترى أن رجلاً لو وجب له قود في نفس 


(۲) ف _ أن يقتل بعد العفو فإن خاصم الذي أكرهه على العفو لم يكن له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور م بم ب لے 
أو في“ يد أو غيرها فجنى رجل على اليد التي وجبت له أو جنى على 
النفس التي /[١/۷۳و]‏ وجبت له فأتلفها بطل حقه» ولم يكن لصاحب الجناية 
الأولى حق [على] القاطع لليد التي وجبت له ولا على قاتل النفس التي 
وجبت له ويبطل حقه من القصاصء. وكان الحق على الجاني الثاني فيأخذ 
الذ .ى عليه وور هة إن كان م كنا لا بج لماعب الد الارن 
على الذي أبطل قوده حق. فكذلك المكره على العفو لا يجب له على الذي 
أكزعه »خين عناقليل ولا كقير» أولا تر أن« الشاعدين لى شهدا على رجا 
أنه عفا عن قصاص وجب له في نفس أو غيرهاء فلما قضى القاضي بالعفو 
رجع الشاهدان عن شهادتهما أنه لا ضمان عليهما؛ لأنهما ل 
شيئاً» فكذلك ما وصفت لك من أمر المكره على العفو. 


ولو أن رجلا له حق قبل رجل من مال أو كفالة نفس أو غير ذلك 
فأكرهوه بتوعد بقتل أو حبس حتى أبرأ ذلك الذي عليه الحق كانت البراءة 
باطلة وكان حقه على حاله. 


وكذلك لو وجبت له شفعة فأكره”" حتى سلمها بعدما طلبها كان إكراهه 
باطلاً وكان الشفيع على شفعته. ولو أن الشفيع لم يطلب شفعته ولم يعلم بها 
فلما علم بها أراد أن يتكلم بطلبها فأكره حتى شد“ فمه فلم يُترّك ينطق يوماً أو 
أكثر من ذلك أو أقل لم تبطل شفعته”*' إذا خلي سبيله» فإن طلب عند ذلك كان 
على شفعته» وإلا بطلت شفعته. وكذلك لو أكره فقيل" له: إن تكلمت بطلب 
شفعتك لنقتلنك أو لنسجننك أو لنقيّدنك فلم يتكلم لم تبطل”" شفعته. فإن قال 
المشتري : TTT‏ ل ا 
وقال الشفيع : ما كففت إلا للإكراه» كان القول في ذلك قول الشفيع مع يمينه 
بالله ما منعه من طلب الشفعة إلا الإكراهء فإذا حلف على ذلك أخذ بشفعته. 


)١(‏ مز في. (0) ز: لم يستهلكها. 
0) مفاز: فأكرهه. )٤(‏ م: حتى سد. 
(5) ز: لم يبطل شفعتها. E‏ 


كتاب الإكراه ‏ باب ما یکره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 


ا لے 
ولو أن رجلا أكرهه أهل الشرك من العدو على أن يكفر بالله وله امرأة 
حرة مسلمة ففعل ثم حلي سبيلّه وأتاها فقالت له : إنك قد كفرت بالله 
وقد بِنْتُ'"' منك» فقال الرجل: إنما أظهرت إظهاراً وقلبي مطمئن بالإيمانء 
فالقول قولة مع يميت على ما ادع وتكرن”؟ آمزآته. على خالها لا يفرق 
بينهما. وقال أبو حنيفة ومحمد: هذا استحسان» وينبغي في القياس أن يفرق 
بینهما ؛ لأنا لا نعلم من سره ما يعلم» ولكنا نستحسن فلا نفرق بينهما. 
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باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 


/[5//اظ] ولو أن رجلا أكرهه لص غالب على قطع يد نفسه أو على 
أن يطرح نفسه من فوق بيت أو على أن يطرح نفسه في ماء أو على أن 
يطرح نفسه في نار فقال له: لأقتلنك أو لتفعلن ذلك» كان إن شاء الله في 
سعة من ذلك؛ لأنه مكره. فإن فعل الرجل ذلك بنفسه ثم خوصم الذي 
أكرهه على ذلك إلى القاضي فإن القاضي يأخذه بذلك كلهء فيقطع له يد“ 
الذي أكرهه بيده» ويقتله به إن كان ألقى نفسه فى النار فاحترق. وهذا قياس 
كل أ حسف وعجيي نوفا ل عمدت فا المدرط مر قوق لدت 
والتقوط :فى الماء فإن كا امرك ن ذلك بشي يهلم أنه لا عي م مل 
قتل به أيضاًء فإن كان أمره من ذلك بشىء قد يعاش من مثله ويمات ففعل 
فمات فالدية على عاقلة الذي أمره؛ لأن اتون وإن كان فعل ذلك بنفسه 
فهو مكره عليه 


وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أكرهه أميره حتى 


00 م ز- له. (؟) ز: ثبت. 

960 ز: ويكون. )0( م ز: يدا. 

(5) يظهر أن المقصود أنه قياس قول أبي حنيفة. وهو قول محمد. ويدل على ذلك قوله 
بعد ذلك: وقال محمد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
E O‏ عدي مكرك داك نين 
ديته. قال محمد: ذكر ذلك أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن زيد بن 
وهب قال: استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً على جيش»› 
قال: فخرج نحو الجبل فانتهى إلى نهر ليس عليه جسر في يوم بارد. فقال 
أمير ذلك الجيش”' لرجل: انزل فايغ لنا مَخَاضَة'" تجوز فيها. فقال 
الرجل: إني أخاف إن دخلت الماء أن أموت. قال: فأكرهه فدخل الماء. 
فقال: يا عمراه يا عمراه! ثم لم يلبث أن هلك. فبلغ ذلك عمر وهو في 
سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه!”*' فبعث إلى أمير ذلك الجيش 
غ لولاا أن کو ا مك لد :وناك :لا 
تعمل لي عملا أبدا”. 
وإنما أمره الأمير بهذا" على غير إرادة قتلهء إنما أمره'" أن يدخل 
الماء لينظر لهم مخاضة الماء فيُّخْاض أو غير ذلك» فضمنه عمر ديته؛ 
فكيف بمن أمره وهو يريد قتله بذلك. 


ولو أن رجلا أكره فقيل له لتقطعن يد نفسك أو لأقطعنها أناء 
فقطعها“» لم يسعه قطعها ولم يكن له على الذي أكرهه شيء؛ لأن هذا 
ليس بإكراه» إنما الإكراه أن يقال: لتفعلن كذا وكذا أو لنفعلن بك ما هو 
أعظم منه» فإذا أكره على هذا كان إكراهاًء فأما إذا قيل: لتفعلن كذا وكذا 
أو لنفعلنه بعينه نحن بك» فلهذا ليس بإكراه ولا يسعه أن يفعل ذلك. 
وكذلكه لوقيل له لتقمل مسك ٠‏ بهذا اليف أو الك به لم يكن 
هذا إكراهاً» ولم يسعه أن يصنع هذا بنفسه» فإن صنعه بنفسه لم يكن على 


)١(‏ م: لأقيدنه. (۲) ز - الجيش. 

(۳) الموضع من الماء الذي يجتاز الناس منه مشاة وركبانا. انظر: مختار الصحاح» 
«خوض). 

(6) ف: لبيكاه لبيكاه. (0») م ف: لأقيدنه. 

(5) أخرجه البيهقي نحوه في السنن الکبری» ۲۲/۸". 

0) م: هذا. (۸) ز- أمره. 


(9) م ز: قطعها. )١(‏ م: لتفعلن بنفسك. 


كتاب الإکراه - باب ما یکره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله E‏ 
الذي أكرهه شىء. ولو قيل له: لنقتلنك بالسوط /5/01/او] أو لتقتلن نفسك 
بهذا اه و له عرفا من لقتل هو ا ع ا ادرو ا 
بنفسه فقتل نفسه قتل به الذي أكرهه. وكذلك ما دون النفس لو قالو"': 
لنحرقن يدك بالنار أو لتقطعنها بهذه الحديدة» فقطعها قطعت يد الذي 
أكرهه. ولو كان الذين أكرهوه على هذا عدداً"" لم يكن عليهم في قطع اليد 
فو وكانت عليهم دية في أموالهم» وإن كان واحدا قطعت يده. وإن 
كان الذين أمروه بقتل بنفسه فأكرهوه على ذلك عدداً أو واحدا قتلوا به 
جميغاً: 


ولو أن رجلا أكره بقتل أو ضرب يخاف منه تلف أو قطع يد على أن 
يطرح ماله في البحر أو على أن يحرق ثيابه” أو على أن يكسر ماله" 
ففعل ذلك ضمن الذي أكرهه ذلك لصاحب المتاع والثياب والمال وإن كان 
هو الذي فعل ذلك بماله؛ لأنه أكره على ذلك إكراها. فهو بمنزلة الغصب» 
كأن الذي أكرهه غصب ذلك ففعله بغير أمره» لأن يد الفاعل صارت كأنها 
يد الذي أكرهه. وكذلك" في القتل صارت يد القاتل لنفسه كأنها يد الذي 
أكرهه» كلد لاف فين مرجب عليه ارد وإن أكرهه على ذلك بحبس أو 
بقيد ففعله لم يكن على الذي أكرهه ضمان» ولا قود في شيء من ذلك. 

ولو أن رجلاً أكره أن يأكل طعاماً له فأكله مكرهاً أو على أن يلبس 
ثوباً له فلبسه مكرها حتى تخرّق وكان الإكراه بقتل أو غيره لم يضمن الذي 
أكرهه من ذلك شيئاً؛ لأنه ليس بفسادء إنما يضمن الذي أكرهه مما استهلك 
الرجل من مال نفسه ما كان فساداًء فأما ما“ لم يكن فساداً فإنه لا يضمنه. 

ولو أن رجلا أكره بتوعد بقتل على أن يقتل عبداً له بسيف أو على أن 
يقطع يد عبد له فقيل له: لنقتلنك أو لتفعلن هذاء لم يسعه أن يفعل هذا 


)١(‏ ز-له. (۲) ز: عدد. 


(۳) ز: قول. (4) ز: أو واحد. 
(0) ف: متاعه. (1) ف ز: متاعه. 


(۷) ز: فكذلك. (۸) ز: إذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۲ لے 
بعبده» ولا يشبه هذا شرب الخمر ولا أكل الميتة ولا لحم الخنزير؛ لأن 
هذا أحل في الضرورة» وقطع يد العبد وقتله مر من مظالم الاش اسع لي 
ضرورة ولا غيرهاء فإن فعل ذلك المولى يعبده فهو آثم» فإن أخذ الذي 
أكرهه على ذلك فقدمه إلى القاضي"''' ضمنه دية يد العبده وذلك نصف 
قيمة العبد في ماله» ويقتله بعبده إن كان قتله» ويكون الذي يلي قتله مولاه. 
ولا يبطل القود والضمان من الذي أكرهه على ذلك بمعصية المولى؛ لأن 
الذي أكرهه كأنه''' هو قتل بإكراهه» وكأنه هو الذي قطع بإكراهه وإن كان 
المولى آثماً فيما صنع. ولو كان إكراه المولى على ذلك بتوعَد بسجن 
/[٥/٤۷ظ]‏ أو قيد حتى فعل لم يكن على الذي أكرهه ضمانء» ولم يكن 
عليه إلا الأدب بالضرب والحبس» والمولى آثم فيما صنع. 
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باب الإكراه على أن يقر بالحدود 


ولو أن روخلا أكرهة قاض من القضاء يضرت أو نهدي يذلك أو جس 
أو بقيد حتى يقر على نفسه بحد أو بقصاص أو بعض”" ذلك فإن هذا كله 
باطل» ولا ينبغي أن يؤخذ بشيء من هذا. وإن أكرهه حتى يقر ثم خلى 
سبيله ثم أخذ بعد ذلك فجيء به فأقر بما كان تهدّد عليه بغير إكراه مستقبل 
أخذ بذلك كله فأقيم'”'' عليه الحد. وإن كان لم يخل سبيله ولكنه قال له 
وهو في يده بعدما أقر: إني لا آخذك بإقرارك الذي أقررت به ولا أغرض 
[لك]“ ولا أضربك ولا أحبسك ولا أقيّدكء. فإن شئت فأقرء وإن شئت 
فلا تقر» فأقر وهو في يدي القاضي على حاله لم يجز هذا الإقرار؛ لن 
كينونته في يده حبس. ولكنه إن خَلَى سبيله حتى يذهب ثم أخذ بعد ذلك 


() م: للقاضي. (۲) ز: كان. 

(۳) ز: أو بغير. (5) ز2 وأقيم: 
(5) م ز: لا أحدك. 

)5( الزيادة من ب4؟ والكافي» ۳ ۲ظ؛ والمبسوط› 5 


كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على أن يقر بالحدود 
ر ا ا ل :سے 
فأقر من غير گزہ ولا تهدّد أخذ بم(" أقر به» وإن حَلّی سبيله فلم يتوار 
عن بصر القاضي حتى بّعث من أخذه فرده إليه فأقر بالذي أقر به أول مرة 
PPR E‏ الا ترق أنه لو مولي سبيلة 
'بغث معه من يحفظه فم زده إليه بعد ذلك افأقر لم بوخد شىء من 
ذلك؛ لأنه في يده بعد. فإن كان حين أتي به أول مرة لم يحبسه ولكنه 
هدده بالضرب أو بالحبس“ أو بالتقييد فأقرء فلما أقر قال له: إني لست 
أصنع بك شيئاً مما قلت لك فإن شئت فأقر وإن شئت فدع» اران 
يأخذه بشيء من ذلك؛ لأنه ما دام في يده فهو على كزهه الأول وإن كان 
قد أخره؟ أنه لا يفغل. به شيا من ذلك: 

ولو أن رجلاً أكرهه قاض فضربه“ حتى يقر بالسرقة أو حبسه 
حتى يقر بالسرقة أو الزنى أو بشرب الخمر أو بقتل فأقر بذلك فأقام 
عليه الذي أقر به من ذلك» فإن كان الذي أقيم ذلك عليه معروفا بما 
أقر به إلا أنه لا بينة عليه بذلك فتحاكموا فى ذلك فإن القياس في هذا 
اا ها كان من ذلك قن فصان اتف من" الذى أكرهه على الأقرانة 
وما كان لا يستطاع”” فيه القصاص مثل الضرب ونحوه جعل عليه أرش 
ذلك في ماله» ولكنا نستحسن ونجعل عليه أرش ما استطيع فيه القصاص 
وأركن ما لا يستطاع فيه القصاص في ماله» وندراً /[ه/هلاو] عنه 
القصاص. فإن كان المكره على ذلك لا يعرف بشيء مما رمي به فأكرهه 
حتى أقر ثم أقام ذلك عليه أخذ فيه بالقياس فأقيم عليه القصاص فيما 
استطيع فيه القصاص وأخذ منه الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص في 
ماله؛ لأن هذا موضع شبهة. 


قال محمد: وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل 


)1( م ف: مما. )۲( م تهرب ؟ ز: بهرب. 


)( م ر ومن. () ف: أو الحبس. 
(0) ز: وأقر. (0) ف: قد أخبر. 


(۷) ز: بضربه. ۰ (۸) م: لا يستاع. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يوجد قتيلاً في دار الرجل فيقول: كابرني على مالي» فقتلته”"" بالسيف»ء 
أنه ينظر في المقتول»ء فإن كان اعرا متهما بالسرقة بطل دمه وجعل على 
القاتل ديته» وإن كان لا يتهم بذلك قتل به. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وكذلك الوجه الأول. 
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باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما“ أمر به“ 


وإذا بعث الخليفة عاملاً على كُورَة من الكوّر مثل خراسان أو غيرها 
فاعتدى على رجل فأمره أن يقتل رجلا ظلماً فأبى المأمور أن يقتله» فقال 
العامل: لتقتلنه عمداً بالسيف أو لأقتلنك» فقتله المأمور فإن أبا حنيفة قال: 
القتل على الآمر العامل. ولیس على الماموز قتل. وكذلك قال محمد. وقال 
أبو يوسف: أستحسن أن أجعل على الآمر الدية ولا أقتله. والقول ما قال 
أبو حنيفة. 

فإن قال قائل: فكيف تقتل”* الآمر ولم يقتل”' بيده؟ 

وا فقد جاء الحكم أن يقتل قطاع الطريق كلهم وإن وَلِيَ القتل 
منهم رجل واحد ولم يقتلوا بأيديهم كلهم. 

وقال الحسن البصري في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الناس 
ل 5 5 5 0 5 5 2220 
فقتلوه ثم رجع بعض الشهود: إنه يقتل الراجع . 


(۱) ف ۔ دار. (۲) م ف: فيقتله. 

(۴) أي: خبيثاء كما تقدم. )٤(‏ نز الذي. 

(0) م ف ز: بما. (5) ز: أجره. 

(۷) الكورة: الصقعء ويطلق على المدينة» والجمع كُوَّر مثل غرفة وغرف. انظر: المصبا 
المنير» «كور). 

(۸) ز: يقتل. (9) ز + الآمر ولم يقتل. 


)٠١(‏ عن معمر عن قتادة قال: من نكل عن شهادته بعد قتله فعليه الدية بقدر حصته. قالع 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به 
عبدالواردث بن سعيد البصري عن عمرو عن الحسن في رجل أمر عبذه 
أن يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد”". 


وقد قال أهل المدينة في رجل أمسك رجلا لرجل حتى قتله وهو يعلم 
أنه يريد قتله: إنهما يقتلان جميعاً. فليس ينبغي أن ينكر قتل الذي أكْرَهَ على 
ذلك" القثل: 


وقال محمد: المأمور آثم حين ('" قتله وإن كان قد أكره على ذلك» 
كان ينبغي له أن لا يقتله بأمره» فإن قتله العامل حين لم يقتله“ أو أمر من 
يقتله قتل به؛ لأن هذا من مظالم الناس» فليس ينبغي للرجل أن يظلم أحداً 
مثل هذا وإن كان قد هدد بالقتل. وكذلك لو قال له: لتقطعن يده أو 
لأقتلنك أو لتقفأن عينه أو لأقتلنك» فليس ينبغى له /5/51/اظ] أن يفعل وإن 
كان قن أكرى: على :ذلك :ولک إن قل قلا قوم عة إل الا ون رای 
الخليفة أن يعزره ويحبسه فعل”» ويقتص من الآمر الذي أكره فيما كان فيه 
القصاص» ويأخذ منه الأرش في جميع”" ما كان فيه الأرش. وكذلك : 
وا كام عا رت انا كنا اكات أ غات لقيو بن عقا .د 
0 بقطع"“ أصبع أو نحوها فليس" ب ينبغى له أن يفعل ذلك» ل 

فهو آثم» ولا شيء عليه من قصاص ولا امقوه السام نون" فيه 
القصاص والأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص على الآمر في ماله. 


معمر: وكان الحسن يقول: عليه القتل. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .88/٠١‏ وعن 
الحسن قال: يقتل وعلى الآخرين الدية. أي: إذا رجع شهود الزنى بعد الرجم. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة (بتحقيق محمد عوامة)» .٠۲/٠١‏ أي: يقتل الراجع» وعلى 
الذين لم يرجعوا الدية. 

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 579/8. وقد ذكره المصنف وریا 


)۲( - ذلك: )۳( ز: حض. 
)€( م لم يطعه» صح هم (0) ز: قد رد. 
(۸) م ز: فقطع. E‏ 


)۱١(‏ ف فيما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإن أمره أن يضربه سوط وعدا أو أمره أن يحلق اة ولحيته أو 

أمره أن بحسة فى السجن أو أمره أن يقيذه فقال: لتفعلن أو لأقتلنك أو 
رجوت أن لا يكون آثما فى ذلك. 


وإن كان إنما تهدّده'”'' فقال: إن لم تفعل لأحبسنك أو لأقيدنك أو 
لأضربنك سوط أو لأحلقن رأسك ولحيتك أو لأفعلن بك شيئاً مما لا 
يعرضه فيه لتلف› لم ينبغ”") كك أن يقدم عليه بشيء من المظالم قل ذلك 
أو كث“ فإن فعل فهو آثم. 

ولو ا قار لأحبسنك أو لتقتلنه أو لأقيدنك أو لتقتلنه» ولم يخفه 
على نفسه إلا بالتقييد أو بالحبس ولم يخفه على نفسه بقتل ولا استهلاك 
عضو ولا وجه تلف لم يسعه أن يقدم على الرجل بشيء من ذلك. فإن أقدم 
عليه فالقود فيما فيه القود والأرش فيما فيه الأرش على القاتل» وليس على 
الاق قن ذلك “شو إلا العقوية ال الا رى أنه لو امن بالك وهو ال 
يقدر على إكراهه ولا يصل منه إلى شيء فقتل بأمره أو قطع كان ذلك على 


الاوز دون الآمر. 


ولو أمره أن يقتله ولم يكرهه على ذلك إلا أنه يخاف إن لم يفعل أن 
يقتله أو يقطعه أو يضربه ضرباً مرحأ" يخاف منه التلف وهو تحت يديه لا 
يقدر على أن يمتنع منه فأقدم فقتل الذي أمر بقتله أو قطعه أو ضربه كان 
كله على الآمر”" دون المأمورء فاقتص منه الخليفة فيما فيه القصاص وأخذ 


)١(‏ ز: يهدده. 0) ز: لم ينبغي. 

(۳) ز - له. 

0) ف _ ذلك؛ ز: أقل من ذلك أو أكثر. 

(0) ف له. 

(5) أي: شديداء يقال: برّح به الأمرء أي: جهده. انظر: مختار الصحاحء «برح». 

)۷( ز - لا يقدر على أن يمتنع منه فأقدم فقتل الذي أمر بقتله أو قطعه أو ضربه كان كله 
علي الاسر 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به 

: 57 (۲) ك1 كه 0ه‎ E م‎ a 
ا چ فيه الأرش؛ لان هدا لا يمتنع”" منه» وهو يخاف إن لم‎ 
يفعل أن يقتله أو يصنع به بعض ما وصفت لك» فهو مثل المكره فيما‎ 
يجب على الآمر من" ذلك. وإنما الذي وصفت لك أنه يكون على المأمور‎ 
دون الآمر الذي لا يخاف /[٥/٦۷و] منه شيت“ إن عصاه أو الذي يعلم أنه‎ 
لا يقدم عليه إلا بحبس أو قيد أو شتم' أو نحو ذلك» فهذا إن أقدم على‎ 
الرجل فقتله كان القود عليه دون الآمر؛ لأن الآمر صار في هذه الحالة‎ 


ولو أن رجلاً أكره بتهدّد بقتل أو قطع عضو من الأعضاء أو ضرب 
يخاف منه تلف" حتى يفتري على رجل مسلم ففعل رجوت أن يكون في 
سعة من هذاء ولا يشبه هذا قتله ولا ضربه؛ لأن هذا ليس بفعل يفعل به. 
ألا ترى أنه لو أكره بتهدد بقتل حتى يكفر بالله ففعل وقلبه مطمئن بالإيمان 
لم يكن عليه شيء» فالكفر شتم منه لربه فهو أعظم من شتم المخلوق. 
ألا ترى أنه لو أكره على شتم محمد عليه السلام بقتل كان في سعة إن 
شاء الله» فهذا أعظم من قذف امرئ مسلم. 

ولو أن رجلا تهدّد”" بقتل حتى يكفر أو يشتم محمدا ية أو يقذف 
امراً مسلماً فلم يفعل حتى قتل كان إن شاء الله مأجوراء وكان ذلك أفضل 
من إقدامه عليه وإن كان ذلك واسعاً. ولو تهدد بقتل أو بقطع اليد أو بضرب 
يخاف منه التلف حتى يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير أو الميتة فلم 
NS eT‏ لان اله تعالى: قول 
في كتابه: من أضطرٌ عير باع ولا عاد فلا إِنْم تم عا فهذا مضطر 
بمنزلة الذي يخاف لم لا والجوع إن لم يأكل أو 


)١(‏ ز: مما )۲( ز: لا يمنع. 
(۳) ز: مثل. )٤(‏ ز: شي. 
(0) ز: أو اشتم. 099 قلف 
(۷) ز: يهدد. 


0 ص معط‎ E PO رن ر رر ہے مه ےر ری دع‎ ١ ١ 
يقول تعالى: الا م يڪم لْمَيْنَةَ ودم ولحم لجنس وما اهل به لِعَيرِ الله فْمَنِ‎ )۸( 
.)177/5 أضْطرٌ غَيْرَ اغ ولا عا ك ْم عله إِنَّ أله عَفُوْرٌُ رَحِيم4 (سورة البقرة»‎ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يشرب» فهو عندي آثم إن لم يفعل. ولا يشبه هذا الكفر وقذف المسلم؛ 
لأن الكفر وقذف المسلم أمر رخص فيه رخصة وتركه أفضل»› ولم يجعل 
حلالاً إذا اضطر إليه كما جعلت الميتة ولحم الخنزير حلالاً لمن اضطر 
إليهما"» لأن شرب الخمر وأكل الميتة لم يحرم إلا بالنهي عنهما فإذا 
جاءت الضرورة ذهب النهي فصار بمنزلة ما لم ينه عنهء فإذا صار بمنزلة ما 
لم ينه عنه صار كغيره TS‏ وإن الكفر بالله 
لم يحلله الله تعالى لبشر ولا ر يستقيم أن يحل على حال» إلا أن في 
الضرورة رخصة» وكذلك ل من مظالم الناس لا يحل من غير 
الضرورة بوجه من الوجوه. 

ولو أن رجلا قيل له: لنقتلنك أو لتحلقن رأس فلان ولحيته أو 
ای أن يع خی کل كان عتدى دن ی وان فعل خا هما أمر به كان 
ذلك واسعاً أيضاً إن شاء الله. 

ولو أكره /[٥/٦۷ظ]‏ رجل رجلاً حتى يأخذ مال فلان فيدفعه إلى 0 
أكرهه فإن كان الذي أكرهه يتهدّد بقتل أو بقطم“ عضو من الأعضاء 
بضرب يخاف منه ا أو أمره بذلك اموا ولم يتهدّده وهو يخاف إن 0 
لا أفعل» صَنَعَ به بعض ما وصفت لك منه إلا أنه لم يتهدّده به رجوت أن 
يكون في سعة من أخذ مال الرجل ودفعه" إليهء لأن هذا بمنزلة المضطرء 
والضمان في هذا على الآمر» وليس على المأمور في شيء من هذا ضمان. 
وإنما يسعه هذا ما دام حاضراً عند الآمرء فإن كان أرسله ليفعل" فخاف 
إن ظفر به صَنَعَّ به“ ما تهدّده به فليس يحل له أن يُقدم على شيء من 
هذاء إلا أن يكون رسول الآمر““ معه يخاف إن لم يفعل أن يؤدوه© 


)١(‏ ز: إليها. () ز: عنها. 
(9) م: وهو. (8) ف: أو قطع. 
«(0) ز: تلف. (00) ز: ودقعه. 
(۷) ز: ليفعلن. (0) ف - به. 


(9) ف: الأمير. (١٠)ز:‏ أن يؤدونه. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع 
لبجب ےر ۷٣ے‏ 
إليه» فيكون هذا بمنزلة الذي كان حاضراً عنده سواء. وإنما وسعه في هذا 
الخ ال a E a e ٠١‏ 
الرجل المسلم قليلاً ولا كثيراً» ولو كانا في سفر ومع أحدهما طعام أو 
شراب وليس مع الآخر شيء فخاف الموت وأبى صاحبه أن يعطيه كان في 
سعة أن يأخذ”' منه حتى یأکله» ويكره صاحبه عليه ويقاتله بما دون السلاح 
ما لم يأت على نفسه أو على عضو من أعضائهء ويعظيةه فة ها أخل مه 
فكذلك المكره على ذلك إلا أن الضمان في المكره على الذي أكرهه»ء 
والضمان في المضطر على الذي أله ٠‏ 

ولو أن المكره لم يتهدّد بشيء مما وصفت لك ولكنه تهدّد بالحبس أو 
الضرب الذي لا يخاف منه تلفاً أو تقييد" لا يخاف منه غير ذلك لم 
يسعه أن يأخذ من ماله شيئاًء لأن هذا ظلم. والحبس والتقييد وما لا يخاف 
الف هه فرت الوط الوالخة ونسوة لبش من الضروورة: ولي هدد 
بالقتل على أن يأخذ ماله فيدفعه إليه فأبى حتى قتله كان عندنا في سعة من 
الل ن اه اوق او ول د ها وا 


35 35 % 


باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع 


ولو أن لصاً غالباً أكره أبا رجل على قتله فقال: لأقتلنك ولتقتلنه» أو 
أكره أخاه على ذلك» وهو وارثه لا وارث له غيره» فقتله المكره على 
ذلك» لم يكن على القاتل المكره قود ولا دية» /[5/الاو] ولا يمنع 
الميراث القتل» وللقاتل الوارث أن يقتل الذي أكرهه على القتل في قياس 
قول أبي حنيفة. وهو قول محمد. وفي قياس قول أبي بو مكرن اليه 


على الذي أكرهه على القتل» ويرثها القاتل لأنه مكره. 


RD ز: أن يأخذه.‎ )١( 
ف + أو تقييد لا يخاف منه تلفا؛ ز: تلف أو بقيد.‎ )۳( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو أن الذي أكرهه على القتل كان غلاماً لم يبلغ فأكرهه 
سلطان حتى قتل لم يكن على الغلام شيء» وكان القود على الذي أكرهه 
على ذلك في قياس قول أبي حنيفة ومحمد. 

وكذلك لو كان معتوهاً إلا أنه يعقل ما يؤمر به كان القود على الآمر 
بالقتل» ولا يبطل عنه القتل" بأن يكون القاتل”" لا قود عليه. ألا ترى أنه 
لو أمر رجلا كبيراً عاقلاً أن يقطع يد نفسه فأكرهه على ذلك حتى فعل 
قطعت يده بيده» وهذا بمنزلة الغلام الذي لم يبلغ وبمنزلة المعتوه الذي 
يعقل ما أمر به وبمنزلة الأب يقتل ابنه. 

ولو كان الذي أمر بذلك غلام”" لم يحتلم إلا أنه يعقل وهو مسلط 
يجوز إكراهه ويطاع في ذلك» أو رجل به مِرّة'*' مختلط العقل وهو مسلط 
يجوز إكراههء فأكره” رجلاً على قتل رجل بتهدّد بقتل أو تلف حتى قتله» 
فلا قود على القاتل ولا دية» ولا يحرم الميراث بقتله إن كان وارثاً وإن قتله 
بالسيف» وتكون"'' الدية على عاقلة الذي أكرهه فى ثلاث سنين؛ فإن كان 
الذي أكرهه وارثاً للمقتول لم يحرم الميراث ولم عليه قار لاله 
ممن لا يجري عليه القلم. 

ولو أن الذي أكرهه على قتله كان للمقتول أباً وهو يعقل فقتله المكره 
بأمر الأب فعلى الأب الدية فى ماله فى ثلاث ستيزء :ولا يرث من مال اة 
O DS‏ 


ولو أن رجلين لصين غالبين أمرا رجلاً واحداً أن يقطع يد رجل عمداً 
ظلما اوائ رها على ولك فر أل بخ س وكات عن فلي فما اا 


(1) ف: العقل. (۲) ف ز + من. 

(۳) ز: غلاما. 

(5) مزاج من أمزجة البدن» على ما يعرف في الطب القديم» والمرة إذا غلبت على الطبع 
أفسدت العقل. انظر: لسان العرب» «مرر). 

)٥(‏ ز: فأكرهه. 5) ز: يكون. 

0 ز: يكن. (۸) ف: التلف؛ ز: تلف. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع 
فلا شيء على القاطع» ودية اليد على الآمرين نصفين في أموالهما في 
سنتين» في السنة الأولى ثلثي نصف الدية؛ لأن ذلك ثلث جميع الدية» 
والثلث الباقي في السنة الثانية. ولا يكون على الآمرين قود؛ لأنه لا يقطع 
يدان بيد. 

ولو كان الآمر الذي أكره على ذلك ادا والقاطعان رجلان فأكرههما 
حتى قطعا اليد عمداً قُطعت يد الآمر ولم يُلتفت إلى القاطعين. 


ولو كان الآمر الذي أكره على ذلك رجلان والقاطع واحد فأكرهاه 
على قطع يد الرجل فقطعها عمداً بالسيف فمات المقطوعة يده من ذلك لم 
يكن على القاطع ضمان ولا قود" » وكان على الآمرين بالقطع القود. 
يقتلان جميعا بالمقتول. 


وإن كان الآمران والقاتل بني عم المقتول [في القرابة] /[5//الاظ] 
إليه شرعاً سواء ولا وارث له غيرهم كان للقاتل أن يقتل اللذين أكرهاهء 
والميراث له دونهماء ولا يحرم الميراث بقتله لأنه مكره» وكان اللذان 
أكرهاه هما القاتلين”". 


وكذلك إن کان إلا 2 بالقطع واحداً والقاطع ان فطع اليك 


فمات من ذلك والمسألة على حالها فعلى الآمر القودء وللقاطعين أن“ 
یقتاد*» ويرثان المقتول. ولا يرث الآمر من ذلك ا 


وإ كان الآمر ' أيضا أقرتي: إليه.منهمنا ولا ؤارك للمقتول ابعدة غيرهما 
كان لهما أن يقتلاه. ويرثان المقتول دونه. 


9 ا‎ 
Ê Ê Ê 


(۱) ر يرد. )۲( 


ز: بنو. 
(۳) ز: القاتلان. (4) ف: بالآمر. 
)٥(‏ ز: والقاطعان اثنان. (50) ف: م 
(۷) مز أن. (۸) ز: يقتلانه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سرا لے 


باب من الإكراه على دفع المال وأخذه 


وهو يريد غير ما أخذ عليه 


ولن اق لما انا أكرى رعلا كولاه يفن أل هلم أر شوب وات نه 
تلف حتى أعطى رجلا ماله ظلماًء وأكره الآخر أيضاً بمثل ذلك حتى يقبضه 
منه وديعة» فقبض ذلك المستودع. فهلك المال عنده» فلا ضمان عليه» 
لأنه لم يأخذه ليذهب به" وإنما أخذه ليرده على صاحبه» وهو مكره في 
أخدة: فإن هلك في 0 المستودع قبل أن يوقي إلى صاحبه كان 
لصاحب المال أن يضمن الذي أكرهه. ولا ضمان له على الذي قبض 
المال؛ لأنه لم يستهلكه. 


فإن قال قائل: وكيف”'' لا يضمن وقد قبضه بغير أمر صاحبه؟ 


فل :اة عكر على نفدت فهذا عدون الا ق انود لد 
هلك منه مال أو أبق منه عبد فأخذه رجل وأشهد أنه يأخذه ليرده على 
صاحبه لم يكن عليه ضمان إن هلك عنده. فهذا قد أخذ المال بغير أمر من 
صاحبه» فكذلك هذاء والمكره أحسنهما حالا. 


ولو كان الذي أكرههما على هذا لم يكره القابض على أن يأخذه 
وديعة لصاحب المال» ولكنه أكرهه على آن- تاخ ليدفعه إلى الذي 
أكرههماء فلما قبضه المكره على قبضه ضاع منه فلا ضمان عليه أيضاء وإن 
كان قد قبضه على ما ذكرت. إذا حلف المكره على قبض المال بالله ما 
أخذه ليدفعه إليه طائعاًء وما أخذه إلا ليرده إلى صاحبه إلا أن يكره على 
دفعه» فلا ضمان عليه إذا حلف على ذلك. 


ولو أن الذي أكرههما لم يكرههما على ما وصفت لك» ولكنه أكره 
)١(‏ ف: ليذهبه. (0) ز: في يد. 


(۳) م ف: أن يرفعه. )٤(‏ م: كيف. 
(0) ف له. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه 

ج سے 
صاحب المال على أن يهب المال لصاحبه» فأبى صاحبه أن يقبل الهبة» 
فأكرهه على أن يقبل منه الهبة ويقبضها بتهدّد بقتل أو بأمر يخاف منه تلف» 
فقبض"''' منه الهبة» فضاعت عند الموهوبة له» ثم /8/01/او] اختصموا 
جميعاً إلى القاضى» فأراد الواهب أن يضمن الموهوب لهء فإن قال 
الموهوب له إني أخذتها مه على الهية لتسلم :لي فهو على ذلك» :وهو 
امم تناه ولوا لخا كنا فيد روزن ساد ممم الذي 
أكرههما. فإن ضمن الذي أكرههما رجع على الموهوبة له؛ لأنه إنما ضمن 
المال بقبض الموهوبة له» وقد كانت الهبة قبل القبض» فلا يجعل الذي 
أكرههما بمنزلة الواهب. وإن ضمن الموهوب له لم يكن على الذي 
أكرههما“ شيء؛ لأنه أخذه على أنه له فضمنه. فإن قال الموهوب له : 
إني لم آخذه على الهبة لتسلم لي ولكني أخذتها على أن تكون'' في يدي 
في مثل الوديعة حتى أرده على صاحبه"» كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه 
مكره لا يقدر على أن يتكلم بهذا فيقتل أو يعاقب» والضمان على الذي 
أكرهه. ولو كان يقدر على أن يتكلم بذلك عند الهبة يضمن» إلا أن يكون 
قال ذلك عند الهبة؛ ألا ترى أن المكره على الكفر إذا قال بعدما تكلم 
بالكفر: لم يعقد”” عليه قلبي» صدق بقوله» ولم تبن منه امرأته؛ أولا ترى 
أن عبداً آبقاً لرجل لو أراد رجل أن يأخذه فيذهب به إلى صاحبه» فلم يقدر 
على ذلك إلا بشراء أو هبة» فطلب ذلك حتى وهب له أو اشتراه» كان 
ضاقنا له حى تشهد غد ذلك أنه إا يانه «الشراء أو الهة ليرد على 
مولاه. فإذا ا لم يضمن» وكان أميناً فيه» إن مات في يده لم 
يضمن وإن 'سلمة لمولاه أحل منه الجعلة: فكذلك المكرةه خلنئ: الهية» إلا أن 
المكره على الهبة يصدق بقوله بغير بينة. 


)١(‏ ف: فيقبض. (۲) ز: الموهوبة. 


(۳) ف + وإن شاء ضمنه. )٤(‏ م ف ز: أكرهه. 
(0) ف له. (5) ز: أن يكون. 
(۷) ز - على صاحبه. (۸) ز: لم يعتقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

سرا وا 
وكذلك لو أن رجلا أكره رجلاً على بيع عبده وأكره رجلاً آخر على 
شرائه» فاشتراه المكره» وأكرههما على القبض أيضاًء فقبضه المشتري 
وأعطى البائع الثمن» فهلك العبد والثمن» ثم اختصموا إلى القاضي» فإن 
ضمان الثمن للذي نقد الثمن» وضمان العبد لصاحب العبد الذي باعه على 
الذي أكرههما على ذلك. فإن أراد أحدهما أن يضمن صاحبه سئل كل واحد 
منهما عن ما قبض على أي وجه قبضه. فإن قال: قبضته على البيع الذي 
أكرهنا عليه على أن يكون لي سالماء فإن قالا ذلك جميعاً فالبيع جائز» ولا 
ضمان على الذي أكرههما؛ لأنهما زعما أنهما رضيا بذلك. فإن قال كل 
واحد منهما: قبضته على الإكراه لأرده إلى صاحبه''' وآخذ ما أعطيتهء 
استحلف كل واحد منهما بالله لصاحبه على ذلك. فإن حلفا لم يكن لواحد 
منهما على صاحبه ضمان”''» وكان الضمان”" لهما جميعاً على الذي 
أكرههما. وإن حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف لم يضمن الذي حلف. 
/[8/5/اظ] وأما الآخر الذي لم يحلف فهو ضامن لما قبض. فإن كان هو 
الذي قبض العبد ضمن الذي أكرههما قيمته للبائع صاحب العبد إن شاء 
ذلك» ورجع الذي أكرههما بالقيمة التي“ ضمن على المشتري؛ لأن الذي 
أكرههما إنما ضمن بإكراهه إياهما على القبض» وقد كان البيع قبل القبض» 
فلا يكون بمنزلة البائع. فإن شاء البائع””' ضمن قيمة العبد الذي قبضه منهء 
ولم يرجع المشتري على الذي أكرهه بشيء؛ لأنه"“ يقر أنه لم يقبضه على 
الإكراه"» إنما قبضه على أن يكون له سالماً بالشراء» ولم يكن له أيضاً 
على البائع من الثمن شيء. وإن كان الذي أبى اليمين الذي قبض الثمن» 
وحلف الذي قبض العبد» فلا ضمان في العبد على الذي أكرههما؛ لأن 


)١(‏ ف ز: على صاحبه. 

0( ز + وآخذ ما أعطيته استحلف كل واحد منهما بالله لصاحبه على ذلك فإن حلفا لم 
(۳) ز - وكان الضمان. (8) م ف ز: الذي. 

EE ف - البائع.‎ )٥( 

(۷) ف + إنما قبضه على الإكراه. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه 

ا ا ا ب ٣ے‏ 
الذي دفعه زعم أنه دفعه على أن يكون له الثمن. ولا ضمان له أيضاً على 
الذي قبضه؛ لأن الذي قبضه“ حلف أنه قبضه ليرده. والذي دفع الثمن 
بالخيار: إن شاء ضمنه الذي أكرههماء وإن شاء ضمنه الذي قبضه. فإن 
ضمن الذي قبضه لم يرجع على الذي أكرههما؛ لأنه زعم أنه أخذه على أنه 
له فصار له ضامناً» وإن ضمنه الذي أكرههما رجع به الذي أكرههما على 
الذي قبضه؛ لأن الذي قبضه يزعم أنه أعطى عبده” المشتري وأخذ الثمن 
لنفسه ليسلم له» فهذا إقرار منه بأنه أعطاه عبد" على الرضى وأخذ 
الثمن”*' على الرضى بغير إكراهء فكان الذي أكرههما لم يكرهه فيما أقر به. 
فإذا ضمن الذي أكرههما الثمن رجع به على الذي أخذه؛ لأن الذي قبض 
العبد حين لم يكن عليه ضمان في العبد فكأنه لم يقبضه» فصار البائع قابضا 
للثمن بغير حق وهو غير مكره» فصار ضامناً له. وإن ضمنه الذي أكرههما 
رجع به على الذي قبضه. 


ولو أن الذي أكرههما إنما أكرههما على البيع والشراء ولم يذكر لهما 
قبضاء فلما تبايعا لم يتقابضا حتى فارقا الذي أكرههماء ثم تقابضا على ذلك 
البيع» فهذا جائز والبيع تام فيما بينهما؛ لأنهما لم يكرها على قبض» إنما 
أكرها على البيع بغير قبض» فإذا تقابضا على ذلك البيع بغير إكراه فهذا 
رقي یا و چ له الا ترق أنهما لن اجار وقد كان اکر ها علن 
البيع والقبض أو البيع بغير قبض» فلما تبايعا أجازا جميعا البيع بغير إكراه 
جاز البيع فيما بينهما. 


ولو أن الذي أكرههما على البيع والتقابض لم يكرههما بتهدد بقتل ولا 
تلف» ولكنه أكرههما بحبس أو بقيد أو نحو ذلك مما ليس فيه تلف» 
/[0/,]] فتقابضا على ذلك» فقبض المشتري العبد وقبض البائع الثمن» فإن 


)١(‏ ف ز _ لأن الذي قبضه. (۲) ز: عنده. 

(۳) ز: عنده. 

)٤(‏ ف + لنفسه ليسلم له فهذا إقرار منه بأنه أعطاه عبده على الرضا وأخذ الثمن. 
)٥(‏ م ف: إكراههما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ر کلت 
البيع لا يجوز. فإن ضاع ذلك عندهما فكل واحد منهما ضامن لما قبض من 
صاحبه؛ لأنه لا يجوز ما صنعا فى أموالهما إذا تهدد بالحبس والتقييدء 
بكرت ما أحظق. من مالعا على رجه البيغ :والهبة والوديعة زغير ذلك لا 
يجوز عليهماء ويكون ما قبض كل واحد منهما على التهدد بالحبس والتقييد 
لا يجوزء فكذلك لا يجوز على واحد منهما البيع» ويضمن كل واحد منهما 
ما قبض من صاحبه. ولا ضمان في هذا على الذي أكرههما؛ لأنه لم 
يكرههما بأمر يخاف منه''' التلف. ألا ترى أنه لو قال لرجل فى يديه مال: 
أرقع .هذا ارجا مالك أو لأخيستك ار ادك :واس الح أن شا 
الوديعة» فقال: لتقبلن الوديعة أو لأحبسنك أو لأقيدنك» ولا يخافان" منه 
تلفاً إلا ما أكرههما به» ودفع صاحب الوديعة وديعته» وأخذها الآخر فضاعت 
عنده لم يكن على الآخر ضمان؛ لأنه لم يأخذها لنفسه»ء إنما أخذها للذي 
أعطاها إياه. ولا ضمان على الذي أكرههما أيضاً؛ لأنه لم يكرههما بأمر 
يخافان منه تلفاً. ولو قال: أكرهك بالحبس والتقييد حتى تهب مالك لهذا 
الرجل وتدفعه إليهء وأبى الآخر أن يقبلء فقال: أهددك بالحبس والتقييد 
حتى تقبل وتقبض» ففعلاء فضاعت الهبة عند الموهوب له. فالموهوب له 
ضامن للهبة؛ لِأَخَذِهَا(” على أنها له. ولا ضمان على الذي أكرههما؛ لأنه 
أكره المعطي بغير تلف. ولو أكره المعطي بالحبس والتقييد”*' وأكره الآخر 
بالسيفف فقال : لعاأخذن الهية أو لأقتلتك» فاحل الهبة فضاغت عند قك 
ضمان على الذي أكرههما؛ لأنه إنما أكره المعطى بغير تلف. ولا ضمان على 
الآخذ؛ لأنه أكره على الأخذ بتلف» وقد بطل حق المعطي؛ لأنه فيه كأنه 
غير مكره حين أكره بغير تلف. ولو أكره المعطي بتلف فقال له: لتعطينه 
مالك هذا هبة أو لأقتلنك أو أقطع منك عضواًء وقال ذلك له قولاً وهو 
يخاف ذلك منه» وقال للقابض: لتأخذن منه”"؟ أو لأحبسنك أو لأقيدنك»› 
وليس يخاف منه غير ذلك» فقبض الهبة فضاعت عنده» فصاحب المال 


)١(‏ م فاز: فيه. (۲) ز: يخاف. 
(9) م: لا أخذها. (5) ز: والقيد. 
(0) ف: فيقال. (5) م: ثمنه؛ ز: هبة. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه 


بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة هبته» وإن شاء ضمن ذلك القابض. 
فإن ضمن القابض لم يرجع على الذي أكرهه؛ لأن ذلك الإكراه ليس بإكراه 
يضمن به. وإن ضمن الذي /4/51/اظ] أكرهه رجع على القابض بقيمة الهبة؛ 
لأن القابض لم يكن مكرهاً كَزْهاً يعذر فيه بقبض الهبة» لأنه لا يخاف تلفا. 

وكذلك البيع. لو قال للبائع: لأقتلنك أو لتبيعن عبدك من هذا بألف 
درهم وتدفعه إليه وتقبض الثمن» فأبى الآخر أن يشتريه» فقال: لأحبسنك 
أو لتشترينه منه بألف درهم وتدفع إليه الثمن» ففعلا وتقابضاء فضاع ما 
قبضا جميعاًء ثم اختصمواء فإن البائع لا ضمان عليه فيما قبض بعد أن 
يحلف بالله ما قبض المال لنفسه على أن يَسْلْم على البيع الذي كان بينهماء 
وما قبضه إلا ليرده إلى صاحبه. فإذا حلف على هذا فلا ضمان عليه 
والمشتري ضامن لقيمة العبد للبائع. وإن شاء البائع ضمن الذي أكرهه قيمة 
العبد. فإن ضمنه ذلك رجع على المشتري بالقيمة» وإن ضمن المشتري لم 
يرجع المشتري على الذي أكرهه بشيء. فأما الثمن الذي غرمه المشتري فلا 
ضمان فيه على أحد؛ لأن المشتري لم يكرهه“ على ذلك بتلف» فيضمن 
له ما أعطى. إنما التهدد بغير تلف مثل الحبس والتقييد ونحوه لا يجوز فيه 
ما صنع المكره من البيع والهبة ونحو ذلك. فأما أن يضمن له ذلك الذي 
أكرهه وهو الذي دفعه فليس في ذلك ضمان على الذي أكرهه. وإن كان 
الذي أكرهه بالتلف المشتري والذي أكرهه”" بالتقييد““ والحبس البائع 
والمسألة على حالها ضمن البائع الثمن للمشتري» وإن شاء المشتري ضمنه. 
فإن ضمن الذي أكرهه رجع به على الذي هلك عنده» وإن ضمنه البائع لم 
يرجع به على الذي أكرهه. ولا ضمان للبائع على المشتري ولا على الذي 
أكرهه في العبد؛ لأنه دفعه“ بغير إكراه. 


3% 35 36 
)١(‏ فاز: لم يكره. (۲) ف - وإن كان الذي أكرهه؛ ز: أكره. 


(۳) ف ز: أكره. (5) ز: بالقيد. 


)0( م + لأنه دفعه. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض”" 


ولو أن رجلاً أكزهه لص غالب على أن يقر بعتق عبده هذاء فقال: 
إني لم أعتقه. فقال له: لأقتلنك أو لأحبسنك في السجن أو لأقيدنك أو 
لتقرن أنك أعتقته أمس» فأقر بذلك» كان إقراره باطلاً. وكذلك لو قال له: 
لأقتلنك أو لأحبسنك في السجن أو لأقيدنك أو لتقرن أنك طلقت امرأتك 
أمس ثلاثاء فأقر بذلك. لم يكن هذا طلاقاًء وكانت المرأة امرأته على 
حالها. وكذلك لو قال له: لأقتلنك أو لأحبسنك فى السجن أو لتقرن أنك 
تزوجت هذه المرأة أمس» فأقر بذلك. كان الاقرار اط كلهم ل يتحو 
عليه إقراره /[01/٠6و]‏ بنكاح ولا على طلاق ولا على عتاق. 

ولا يشبه إكراهه إياه على أن يطلق طلاقاً مستقبلاً وعلى أن يتزوج 
تزويجاً مستقبلاً؛ لأنه إذا أكرهه على الإقرار بشيء ماض فإنما أكرهه على 
أن يكذب» والكذب إذا كان بإكراه فهو باطل. والطلاق المستقبل والعتاق 
المستقبل والنكاح المستقبل جده وهزله سواءء والإكراه عليه كله جائز. ألا 
ترئ. أن :رجلا لو طلق لاعباً أو أعقق تق لاعباً أو نكح لاعباً جاز عليه في 
القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ولو اخ عن تمن الل وه اليه 
كاذب لاعباً أو جاداً لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى”" ووسعه 
الإقامة على امرأته وعلى رقيقه. ولا يحل بهذا القول له النكاح. فلهذا 
افترقا. 

اا رجت له ا على ل و ی أن نا ا فأكره 
على أن يقر بأنه““ قد عفا عنهء فقيل له: لنقتلنك أو لنسجننك”“ أو لتقرن 
بأنك قد عفوت عنه أمس» فأقر بذلك ولم يكن عفا عنه. ا بذلك 


. م ف ز: القاضي. ولا علاقة لمسائل الباب بأمر القاضي‎ )١( 

(۲) نز على. 

)۳( ف - ولو أخبر عن شيء من ذلك وهو فيه كاذب لاعبا أو جادا لم يلزمه شيء فيما 
بينه وبين الله تعالى. 

(5) م- أنه؛ ز - بأنه. (05) ز: ليقتلنك أو ليسجننك. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض 

اج ر ۷ے 
باطل لا يلزم» وله أن يقتله؛ لأنه أخبر بكذب أكره عليه. وهذا لا يشبه 
إكراهه إا غل أن يعو غت عفرا مقلا لآن العفو المسعفير © عقو 
لا يسعه في القضاء وفيما بينه وبين ربه أن يقتله بعد عفوهء والإقرار بأمر 
ماض لم يكن فهو كذب» فإنما أكرهه على أن يكذب» فالإقرار بالكذب 
وهو مكره عليه باطل. 


ولو ان رجلا أكره على أن قز بع له أنه به فاي أن يقر :يذلاك 
فقال له: لأقتلنك أو لأحبسنك أو لتقرن بذلك» فأقر به» لم يكن ابنه ولم 
يسدق ان هذا" لس عمقل ها هدا ر با عافن الما خر 
كذب أكره عليه. وكذلك لو أكره على أن يقر بأن هذه الجارية أم ولد له قد 
ولدت منه ولداًء فأقر بذلك» كان إقراره باطلاً. وكذلك لو أقر بتدبير ماض 
بإكراه كان إقراره باطلا. 


ولو أن نصرانياً أكره على الإسلام حتى أسلم كان مسلماًء فلو رجع 
إلى النصرانية لم يتر وأجبر على الإسلام» فإن أبى أن يسلم حبس حتى 
يسلم» ولا يقتل للشبهة التي د نلت؛ لأنا لا نعلم من سره ما يعلم. آلا 
SE‏ على الكفر: القياس أن تبين منه امرأته؛ 
لأنا لا نعلم من سره ما يعلم ٠‏ و لكني”” أستحسن أن لا أبينها"“ منه. فإذا 
كان هذا استحساناً لم يجز في e‏ أن يرد المسلم إلى الكفر ويبطل 
إسلامه» ولكن يؤخذ في هذا بالقياس» فيجبر على الإسلام ولا يقتل. ولو 
لم يكرهه على الإسلام ولكنه /51/١8ظ]‏ أكرهه على أن يقر أنه أسلم أمس 
ووصف الإسلام وصلى مع المسلمين» فأكرهه على أن يقر بأن هذا قد كان 
منه فيما مضى» فأقر بذلك ثم رجع عنه» لم يعرض له» وكان على كفره 


)١(‏ ز- عفوا. (۲) م: بالمستقبل. 

(۳) ف ز: أخبر. 

(©) ف - ألا ترى أن أبا حنيفة قال في المكره على الكفر القياس أن تبين منه امرأته لأنا 
لا نعلم من سره ما يعلم. 

)0( مز: ولكن. (5) ز: لا تبين. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على حاله. ولا يشبه إكراهه إياه على أن يسلم إسلاماً مستقبلاً إكراهه إياه 
على أن يقر بأمر ماض؛ لأن الإسلام المستقبل إسلام والإخبار بأمر ماض 
بإكراه کذب» فكأنه لم يتكلم به. 

فإن قال قائل: كيف جاز الإكراه على الطلاق المستقبل والنكاح 
البيوع ونحوه؟ 

فيل له: لا 000 هذه الأشنياء البيوع ونحوها؛ ألا ترى أن وجلا لو 
طلق امرأته على أنه بالخيار وقع الطلاق وبطل”" الخيار. وكذلك العتاق 
وكذلك النكاح؛ لأنه لا يجور أن ينقض بالخيار بعدما وقع› والبيع ونحوه 
يجوز فيه الخيار وينقض بعدما وقع. أرأيت رجلا أكره حتى باع عبداً له 
أليس”" له أن ينقض البيع؟ 

قالوا: بلى. 

قيل لهم: فإن هو قال بعدما ذهب عنه الإكراه: قد كنت أكرهت حين 
بعت» فقد أجزت ذلك البيع الآن بغير إكراه» أيجوز ذلك البيع؟ 
قالوا: نعم» ولا يكون للمشتري أن E‏ لأن المشتري لم يكن 
أكره. 

قيل لهم: أفلا ترون أن البيع قد وقع إلا أن للبائع فيه خياراًء 
فكذلك(©» جاز الإكراه في الطلاق والعتاق والنكاح والعفوء لأنه لا يجوز فيه 
الخيار". ولو كان القول في الطلاق والعتاق والنكاح أنه يبطل في الإكراه ما 
جاز البيع وإن أجازه الذي أكره عليه؛ لأنه ينبغى أن لا يكون بيعاً كما لا 
يكون طلاقاً ولا عتاقاً ولا نكاحاً ولا عفواً. 

ولو كان صاحب البيع أكره على أن يقر بأنه باع أمس عبده بالف 


)١(‏ ز: لا يشبه. (0) ز: ويبطل. 
(۳) م: ليس. )٤(‏ م: أن يقبضه. 
(6) ز: فلذلك. (0) ز - الخيار. 


كتاب الإكراه - باب الإكراه فى الخلع والتكاح والعفو والصلح من دم العمد . . . 


درهم» فأقر بذلك ولم يكن فعل» فقال: أنا أجيز ذلك الآنء لم يجز هذا 
البيع أبداً وإن"“ أجازه؛ أولا ترى أن هذا الماضي”" لم يجزء وإن أجاز 
ذلك كان بمنزلة ما أكره عليه من الإقرار بطلاق ماض وعتاق ماض وعفو 
ماض» فبطل“ ذلك كلهء فلهذا وشبهه جاز الإكراه على الطلاق المستقبل 
والعتاق والنكاح والعفو. 

ولو أكرهه على أن يقر بأنه لا قود له قبل هذا الرجل. فقال له: 
لأقتلنك أو لأحبسنك أو لأقيدنك أو لتقرن بأنه لا قود لك قبل هذا الرجل» 
ولا بينة له عليه بذلك» فأقر بذلك» ثم أقام على الرجل البينة بشيء يوجب 
عليه القود كان قبل الإكراه» فإن القاضي يبطل جميع ما أكره عليه من 
ذلك» ويقبل بينته» /[٥/۸۱و]‏ ويقتص له ممن کان له قبله القود. 

وكذلك لو أكرهه على أن يقر بأنه لم يتزوج هذه المرأة» ولا بينة له 
عليها بذلك فأقر بذلك" ثم أقام البينة على التزويج» قبلت بينته» وقضي 
له عليها بالنكاح» وكان الإكراه باطلاً. وكذلك لو أكره على أن يقر أن هذا 
العبد ليس بعبده وأنه حر الأصلء فأقر بهذاء ثم أقام البينة أنه عبده» قبل 
ذلك منه وصار عبده» وبطل الإكراه. فهذا لا يشبه العتق المستقبل الذي 
يكره عليه ولا الطلاق المستقبل ولا النكاح المستقبل ولا العفو المستقبل. 
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باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو 


والصلح من دم العمد على المال والعتق 


ولو أن رجلا أكره بوعيد بقتل أو تلف حتى خلع امرأته على ألف 
درهم» ومهرها الذي تزوجها عليه ا آلاف درهم» وقد دخل بهاء 


)١(‏ ز: فإن. (۲) مف: الما؛ ز: لما. 
)۳( مم ف ز - ذلك. والزيادة من ع. (5) ز: فيبطل. 
)٥(‏ م - له. 0( ز ۔ فأقر بذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والمرأة غير مكرهة». فالخلع واقع. وللزوج على المرأة ألف درهم. ولا 
فأكرهه على أن يصالحه من ذلك على ألف درهمء والذي قَبَّلّه الدم غير 
مكره» فالصلح جائز على ألف درهم» ولا شىء لصاحب الدم على الذي 
أكرهه» ولا شيء له أيضاً على الذي كان قِبَلّه الدم غير الألف التي7© 
صالحه عليها. ولو أكرهه على أن يعتق عبده على مائة درهم» والعبد قيمته 
آلف درهم» والعبد غير مکره» فأعتقه على ذلك» وقبل العبد» فالعتق جائز 
على المائة» ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة العبد 
ورجع الذي ضمن القيمة على ا بالمائة فيأخذها منه» وإن شاء أخذ 
المائة من العبد ورجع على الذي أكرهه بتسعمائة درهم تمام القيمة. وإن كان 
أكرهه على أن يعتق العبد على ألفي درهم إلى سنة» وقيمة العبد ألف 
درهمء ففعل » والعبد غير مكره» فلم يحل المال حتى خاصمهم المولى إل 
القاضي» فإن القاضي يخيره» فإن شاء”" رجع على الذي أكرهه بقيمة العبد 
حالة» وكانت الألفان التي على العبد للذي ضمن القيمة إلى أجلها يأخذ 
منها ألف درهم مثلما غرم ويتصدق بالفضل» وإن شاء رجع المولى على 
العبد بألفي درهم /[0/١4ظ]‏ إلى الأجل ولم يكن له على الذي أكرهه شيء. 
فإن كانت الألفان"" نجوماً فحل نجم منها فطلب المولى بذلك النجم العبد 
بغير إكراه فقد اختار اتباع”'' العبدء» ولا ضمان له على الذي أكرهه. 
ولو أن امرأة أكرهت بوعيد بقتل أو تلف أو حبس أو بقيد حتى تَقْبّل 
من زوجها تطليقة يطلقها إياها على ألف درهم» فطلقها زوجها تطليقة على 
ألف درهم» وقبلت ذلك مكرهة. والزوج غير مكره» وقد كان الزوج دخل 
بهاء ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة آلاف درهم أو خمسمائة درهم» 
فالطلاق واقع» وهي تطليقة بملك”* الرجعة» ولا شيء على المرأة من 
المال. فإن قالت المرأة بعد ذلك حين قال لها: «إن الطلاق بملك9) 


)١(‏ ز: الذي. (؟) م: فإن اشاء. 
(۳) ز: الألفين. (5:) ز: أجاز ابتياع. 
(0) ز: تملك. 0) ز: يملك. 


كتاب الإكراه - باب الإكراه ذ 


في الخلع والنكاح والعفو والصلح من 


من دم العمد. 


الرجعة»ء «فقد رضيت بتلك التطليقة بذلك المال بغير إكراه» فإن قياس 
قول أبى حنيفة أن يكون ذلك جائزاء وتكون" تلك التطليقة بائنة بذلك 
الماله E E O E;‏ بزالتاليقة 
بملك”'' الرجعة على حالهاء ولا مال عليها. ولو كان مكان التطليقة خلع 
على ألف درهم كان الخلع واقعاً» وكان طلاقا" بائناء ولا شيء عليها 
للزوج. ولا يشبه هذا في هذا“ الوجه النكاح إذا أكره عليه الزوج بأكثر 
من صداق مثلها. والطلاق يبطل الجعل الذي جعل له بهء فإن كان طلاقا 
بائناً كان بائناء وإن كان غير بائن كان طلاقاً بملك الرجعة؛ لأن النكاح 
لا يجوز إلا بمهرء فكأنه أكرهه على أن يتزوجها بغير شيء؛ والطلاق 
يكون بغير شيءء فيبطل ما أكْرِمَتْ عليه من المال» ويوقع”* “ الطلاق بغير 
ی 


وكذلك الد“ العمد لو أن رجلاً كان له على رجل دم عمد أو قود 
في غير نفس» فأكره الذي قِبَلَه القود بتوعد بقتل أو حبس على أن يصالح 
او الخ غت هال كر سيق أركن الى آنا آل أو مل ذلك 
فصالحه وصاحب الحق غير مكره كان العفو جائزاً» وبطل"“ القودء ولم 
يكن لصاحب القصاص على الذي كان قَبَلّهِ القود قليل ولا كثير؛ لأنه أكرهه 
على مال يغرمه» والإكراه على المال لا يلزم به صاحيه مال» وهذا بمنزلة 
الطلاق. ألا ترى أن رجلا لو تزوج جارية لم تبلغ فدخل بها ثم خلعها على 
ألف درهم فقبلت ذلك كان الخلع افا ارما قير مال فإن ”كان لذن 
أفصح به فهو يملك الرجعةء وإن كان خلعاً'' لم يفصح فيه بطلاق فهو 
بائن. وكذلك الكبيرة والمكرهة هي بمنزلة الصغيرة. [وكذلك لو كان لرجل 
دم عمد قبل رجل]''' فصالحه عنه غلام قد راهق ولم يحتلم على مال 


TE‏ 0) ز: تملك. 


(۳) ز: الطلاق. )٤(‏ ز۔ هذا 
(0) ز: ووقع. (5) زح دم. 
(۷) م: صاحبه. (۸) ز: ويبطل. 


(9) ز: الخلع. )٠١(‏ الزيادة من الكافي» */18و. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[5/١4و]‏ على أن ضمنه الغلام لصاحب"'' القود على أن عفا عن العمد 
کان العفو جائزا ولا شي لصاحب القود على أحدء فكذلك صلح المكره 
لا يجوز عليه أن یغرم الا بإكراه. 


dene اند فين من درلاء‎ ee E Ss 
قيمته أو أكثر أو أقل فقبل ذلك على ذلك المال مكرها ومولاه غير مكره‎ 
عتق العبد ولا شيء عليه وولاؤه لمولاه؛ لأنه أكرهه على مال ل‎ 
المال بالإكراه إلا في شيء لا يجوز على حال إلا بمال. ولو أن الذي أكره‎ 
على ذلك أكرههما جميعاًء فأكره الزوج على أن يطلق امرأته بألف درهم»‎ 
وأكره المرأة على أن تقبل ذلك بإكراه وقع الطلاق على المرأة» ولم يلزمهما‎ 
من المال قليل ولا كثير» فإن كان الطلاق تطليقة قد أفصح بها كانت تطليقة‎ 
بملك الرجعةء وإن كان خلعاً”"' كان طلاقاً بائناً. وكذلك لو أكرهه‎ 
صاحب القودء ا لسن ال جاز‎ 
العفو وبطل المال» كأنه أكرهه بغير مال.‎ 


ولو أكره المولى على أن يعتق عبده على مال» وأكره العبد على 
قول ذلك» فقبله عتق العبد» ولم يلزمه من المال شيء » ورجع المولى 
على الذي أكرهه بقيمة عبده إن كان أكرهه بتوعد بقتل أو تلف» 
توعده بحبس أو قيد لم يرجع عليه بشيء. 
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باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد 


أذن في ذلك المفعول به“ أو لم يأذن 


وقال محمد بن الحسن: كان أبو حنيفة يقول: و سلظأاناة ا 


000( م ف: لصاحبه. (۲) ز: خلعها. 
۳) ز: لو أكره. )€( 3 : على قول. 
(0) ز: المقتول له. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به. . . 
تتبتبتتبتبببب تت  _‏ _ تت 777 
عي" أكره :رجلا تن زئ كان علية اله لأنه كر ع اليلد 
وإن كان أكرهت المرأة لم يكن عليها حد. ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك» 
فقال: إذا أكره الرجل السلطان على ذلك فلا حد عليه» وإذا أكرهه غير 
سلطان فعليه الحد» وإذا درئ الحد وجب المهرء وإذا وجب الحد بطل 
المهر. فلا يجتمع حد ومهر في جماع واحد» ولا يكون جماع أبداً لا 
يجب فيه مهر ولا حد. وقال محمد بقول أبي حنيفة الآخر في ذلك كله. 


وقال أبو حنيفة: إذا أكره الرجل قوم غير السلطان أيضاً فكانوا في 
ذلك بمنزلة السلطان فأخذوه فى طريق من طرق المسلمين أو في منزل لا 
يقدر فيه على المنعة فقالوا له: لنقتلنك أو لتقطعن /۸۲/1ظ] منك عضواً 
أو لتزنين بهذه المرأة» فوقع في قلبه أنهم فاعلون» أو تهددوه بضرب 
يخاف ,على" شه فزت بها فلا جد عليه وعليه النهن فإ أذنت 
لمشي ذلك فى تنسها جين انرو أن اکتا فهو ات إن اندم على 
ذلك؛ لأن”" في ذلك“ مظلمة لها إن استكرهها على ذلك. وإن لم تكن 
مستكرهة فليس يحل لها أن تأمر بذلك. ولا حد عليه في الوجهين» وعليه 
لها الصداق في الوجهين جميعاً. ولا يرجع على الذي أكرهه بصداق وإن 
وجب عليه؛ لأن الجماع لا يكون إلا بصداق» أو يجب به حد فيبطل به 
الصداق. 


وإن أكره الرجل بسجن أو بتقييد“ أو بضرب لا يخاف منه تلف على 
أف تى بامراة مطارعة أو مستكرمة فلي .ناجل له أن قعل هذا فإف" 
فعل فهو آئم» وعليه الحد. لا يدرأ الحد إلا في الضرورة التي يخاف منها 
التلف أو تلف بعض الأعضاءء فأما الإكراه بالسجن ونحوه فهذا لا يحل له 
الإقدام على الزنى من أجله. ولو أنه امتنع من الزنى وقد تهدد بالقتل والمرأة 
له مطاوعة أو مستكرهة حتى قتل كان مأجورا في ذلك. 


ES EEE م: أو غير.‎ )١( 
ز: لأنه. © نز قي ذلك‎ )۳( 


(0) ز: بقيد. 0) ز: وإن. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو أن رجلا أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتقطعن يد هذا الرجلء 
فقال له الرجل: قد أذنت لك في القطع فاقطعء والآذن له غير مكرهء فإن 
المكره لا يسعه أن يقطع يده بقول صاحب اليد؛ لأن صاحب اليد أمره بما 
لا يحل له أن يفعله. فإن قطعها فلا شيء عليه» ولا شىء على الذي 
أكرهة؟. لآن صاحب اليد أذن اله فى ذلك بغين إكزاه: اق أقدهه سا 
بتوعد بقتل أو تلف حتى أمره بذلك فالمأمور بالقطع آثم إن أقدم على ذلك 
أيضاً. فإن فعل القاطع''' فقطع اليد كان لصاحب اليد أن يقطع يد الآمر. 
وإن كان الذي أكره القاطع”'' غير الذي أكره صاحب اليد وكلاهما يلزم 
إكراهه كان للمقطوعة يده أن يقطع يد الذي أكره القاطع. والقاطع آثم في 
جميع ما صنع من ذلك. 

وكذلك كل شي أكرم عليه هما يخاف مه ٠‏ التلفت غل المفعرل به 
فليس يسعه أن يفعله. ولو قيل له: لنقتلنك أو لتقتلنه©» فقال الذي أمر 
بقتله: اقتلني فأنت في حل من ذلك» وهو غير مكره فقتله عمداً بالسيف 
فهو آثم في ذلك» ولا لقره كي رزائية فى مانا للقي لا 31 E‏ 
ولو كان الذي فعل به بأمره شيئأ دون النفس فمات منه كان الفاعل لذلك 
آثمأء ولم يكن عليه ولا على الذي أمره من ذلك شيء. 

ولو أنه أكره على أن يصنع به شيئاً لا يخاف منه تلف من ضرب 
سوط /87/01و] أو نحوه ففعل ذلك به رجوت أن لا يكون عليه إثه”". فإن 
أتى”” عليه فمات منهء فإن كان المقتول أمره بأن يفعل ذلك به فلا ضمان 
عليه» ولا على الذي أكرهه. وإن كان لم يأمره بذلك فعلى الذي أكرهه 
الدية على عاقلته؛ لأن هذا بمنزلة الخطأ منه. 


وإن كان أكرهه على أن يأخذ مالا من ماله فيرمي به في مَهْلَكَة بتوعد 


5 ف ز - القاطع. )۲( م - القاطع. صح‎ )١( 
ف: قال.‎ )4( O 
ز: أو لتقتله. (5) م ف ز: كأنه.‎ )05( 


0) ز: إثما. (۸) ز: أبى. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر. . . 


بقتل”'' أو تلف» فأذن له صاحبه فى ذلك ففعل» فإن كان أذن له بغير إكراه أكره 
غليه فلا شىء عليه ولا" على" الذى أكرهه على اسشهلاك ذلك. وإن كان أكرة 
على اوتامو ولاك عافن بس أو قلف فالشيعان ی ]لدي أكره الفاعل» 
يضمن لصاحب المال ماله» ولا ضمان على الفاعل لأنه مكره. ولا يبرأ الذي أكره 
الفاعل بأمر رب المال بالاستهلاك؛ لأنه مكره فكأنه لم يأذن له» وكأنه إنما أذن له 
الذي أكرهه على الإذن. وسواء إن علم الفاعل أن صاحب المال أكره أو لم يكره. 
ولا يكون على مستهلك المتاع إثم إن أمره صاحبه أن يستهلكه بإكراه أو غير إكراه 
إذا كان المكره أكره نامر اياف مته التلف: فان كان إتما ٠‏ أكره بأمر لياف 
ينأ" الف مف المي والفيد وتحؤهما فسن بل له أن يشديلكة إلا أن 
يكون صاحب المال أمره بغير إكراه. فإن كان أمره بغير إكراه فلا شىء عليه. والأمة 
والعبد فيما يأذن فيه أمولاهما من جميع ما وصفت لك مثل البخر والكرة: إن أذن 
المولى في جماع الأمة أو قطع اليد أو القتل أو غيره ورضي بذلك العبد والأمة 
فذلك كله سواء» ما حرم من ذلك من الحرة والحر فهو حرام من هذين» وما حل 
من الحر والحرة فهو حلال من هذين» وما غرم في الحر والحرة غرم في هذا إلا 
في خصلة واحدة: لا يغرم نفس الأمة والعبد إذا أمر بذلك المولى بغير إكراه كما 
يغرم من ذلك من الحر والحرة. 


1 
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3 


باب من الإكراه على البيع والشراء 


ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 


ولو أن لصوصاً غالبين ممتنعين أكرهوا رجلا على بيع عبد له يساوي 


)١(‏ ز: قتل. (۳) ز ولا. 


(۳) ز: وعلى. (5) م ز: بالتوعد. 
(9) م ز: فيه. (5) ز: إثما. 
(۷) م ز: فيه. (۸) ف ۔ يحل. 


(4) ف + من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سرا لے 
عشرة آلاف على أن يبيعه من هذا الرجل بألف درهم» فأكرهوه بوجه تلف 
من قتل أو قطع عضو من الأعضاء أو ضرب يخاف منه تلف بعض ذلك» 
أو أمروه أمراً وهو يخاف إن لم يفعل أن يفعل ذلك به لما بدا له من 
حالهم» /47/51ظ] فأمروه أن يبيعه من هذا الرجل بهذا الثمن ويدفعه إليه 
ويقبض الثمن» ففعل ذلك فتقابضا والمشتري غير مكره» فلما تفرقوا عن 
ذلك المجلس قال البائع المكره"": قد أجزت ذلك البيع» كان البيع جائزاً. 
وكذلك لو لم يكن قبض الثمن فقبضه“ من المشتري بعد ذلك كان هذا 
إجازة منه للبيع. ولو أن البائع لم يجز البيع ولم يقبض الثمن حتى أعتق 
المشتري العبد فعتقه جائز؛ لأنه فى يده بمنزلة الشراء الفاسد. فإن قال 
المكره بعد ذلك: قد أجزت البيع كان إجازته باطلاً؛ لأن العبد قد وجب 
للمشترى''" با ا يمول ع :ذلك و كد ل قو ال 
وكذلك لو كانت أمة فوطئها المشتري فعَلِفّت منه. ولو لم يكن شيء من 
هذا العتق والتدبير والولادة ولم يقبض المشتري العبد ولم يجز البائع البيع 
حتى لقي المشتري البائع فقال المشتري: إنك أيها””' البائع قد كنت أكرهت 
على البيع»› a‏ يا E‏ 
فقال البائع : لا أجيز نقضك» وقد أجزت البيع» لم تكن" إجازته بشيء 
وقد انتقض البيع؛ لأن البيع'" كان فاسداً حتى يجيزه البائع» فلما نقضه 
المشتري قبل إجازة البائع بطل» فلا يجوز بعد ذلك. 


وإنما هذا البيع في جميع ما وصفت لك بمنزلة بيع تبايع” به 
رجلان مشتر”"' وبائع» فاشترط فيه البائع لنفسه شرطاً أفسده» فهو بمنزلة 
البيع الفاسد ما لم يبطل البائع شرطهء فإذا أبطل شرطه” '“ جاز البيع. 
ولو أن المشتري لم يبطل بيعاً ولم يبطله البائع أيضاً حتى قبض المشتري 


)١(‏ ز: المكره. (۲) ز: فيقبضه. 

(۳) ز: المشتري. )٤(‏ ف - وكذلك لو دبره المشتري. 
(8): رة أن (0) ز: يكن. 

(۷) ز - لأن البيع. (۸) ز: يبايع. 


0 ر مشتري: )١(‏ - فإذا أبطل شرطه. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 


العبد من البائع والبائع مكره على ذلك» ثم باعه المشتري من إنسان آخر 
بيع صحيحاً وقد كان المشتري قبضه بإكراه البائع» فالبائع على حالهء إن 
شاء نقض البيع وأخذ العبدء وإن شاء أجاز البيع الأول. فإن أجازه جاز 
البيعان جميعاً؛ لأن البائع الثاني ما يملك مما للبائع الأول أن يرده 
فإذا سلمه سلم. ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم 
حالة» فقبض المشتري العبد بغير أمر البائع فباعه كان بيعه جائزاء وللبائع 
الأول إن لم يدفع إليه المشتري الثمن أن يأخذ العبد حتى يرده .إلى 
0 فإذا فعل ذلك انتقض البيع الثاني. وإن سلم البائع الأول 
للمشتري الأول قبضه جاز البيع الثاني» وجاز كل بيع كان في ذلك وإن 
تناسخ العبد عشرة يبيع بعضهم من بعض. فكذلك المكره لو تناسخ عبده 
عشرة يبيع بعضهم من بعض كان له /[65/0و] أن ينقض البيوع كلها 
ويأخذ عبده؛ لأنه أخذه" بغير رضاه ولا أمره طائعاً. فإن سلم البيع 
الأول أو الثاني أو الآخر”*) أو بيع من البيوع جازت البيوع كلهاء وكان 
له الثمن على المشتري الأول. فإن أعتقه المشتري الآخر قبل إجازة البيع 
وقد تناسخ البيع عشرة كان العتق جائزاً على الذي أعتقه قبضه أو لم 
يقبضه. فإن سلم البائع الأول المكره البيع بعد ذلك لم يجز تسليمهء 
وكان له أن يضمن قيمة عبده أيهم شاءء وإن شاء ضمنها الذي أكرهه. 
فإن ضمنها الذي أكرهه رجع بها على البائع الأول» وجازت البيوع الباقية 
كلها. وإن ضمنها البائع”” المشتري الأول" برئ الذي أكرهه وتمت 
البيوع كلها الباقية. فإن ضمنها أحد الباعة الباقين سلم”'' كل بيع كان بعد 
ذلك البيع» ورجع المشتري الذي“ ضمن على الذي باعه بالثمن الذي 
أعطاه» وتراجعوا بالأثمان حتى ينتهوا إلى المشتري الآول» ورجع 
المشتري الأول على البائع المكره بالثمن إن كان أعطاه إياه؛ لأن أخذ 


)۱( ز: مما. )۲( أي يسترده. 
(۳) ف: أخذ. (:) ف: أو الثالث. 
(0) ز: أحد. (5) نز الأول. 


(۷) ز: البايعين تسلم. (۸) ز: الثاني. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ لے 
الک 

ولو أن رجلا أكره على أن يشتري من رجل عبداً له يساوي ألف 
درهم بعشرة آلاف درهم والبائع غير مكره» فأكره على الشراء والقبض 
والدفع للثمن ببعض ما وصفت لك من الكزه» فلما قبض المشتري العبد 
أعتقه أو دبره أو كانت أمة فوطئها فَعَلِقّت منه أو لم تَعْلَّنْ أو نظر إلى فرجها 
لشهوة أو قبلها لشهوة» فأقر بذلك» أو قال: قد رضيتها بذلك الثمن الذي 
أخذ منه» فهذا جائز عليه كله بذلك الثمن الذي أخذ منه. [وهذا] بمنزلة 
رجل اشترى جارية على أنه بالخيار أبداً فقبضهاء فالبيع فاسدء فإن قبلها أو 
باشرها أو نظر إلى فرجها لشهوة أو قال: قد رضيتهاء جاز البيع. فكذلك 
المكره على الشراء»ء فالبيع فيه فاسد بكزهه" فإن أجاز جازء وإن رده 
بطل البيع فيه. ألا ترى أن رلا لو اشترى عبداً بألف درهم إلى الحصاد أو 
إلى الدَيّاس كان البيع فاسداً لهذا الشرطء فإن أبطل المشتري الأجل وقال: 
أعطي الثمن حالاء جاز البيع. فكذلك المكره إنما بطل البيع لكرْهه”". فإذا 
أبطل كرّهه ورضي فهو جائز. 


ولو كان الذي أكره البائع ولم يكره المشتري ولم يقبض المشتري 
العبد من البائع حتى أعتق المشتري العبد أو دبره كان عتقه وتدبيره باطلا؛ 
لأن البيع فاسد حتى يجيزه البائع المكره“» والبيع الفاسد لا يملك إلا 
بالقبض. فإن أجاز البائع البيع بعد /[84/0ظ] عتق المشتري جاز البيع ولم 
يجز ذلك العتق الذي كان. ولو أعتقا””' العبد جميعاً معاً جاز عتق البائع 
وبطل عتق المشتري؛ لأن العبد في يدي البائع بعد فهو في ملكه”“ حتى 
يجيز البيع. ولو كان المشتري قد قبض العبد ثم أعتقا العبد جميعا معأ عتق 
العبد من المشتري ولم يلتفت إلى عتق البائع؛ لأنه في ملك المشتري حتى 


يقبضه البائع. 
0) ز: ولو. 0) زه يكرهه. 
(۳) م: بكرهه؛ ز: أكرهه. (5) ز + المكره. 


(0) ز: أعتق. () ز: فهو يملكه. 


ظ كتاب الإكراه - باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه TT‏ 

ولو أن البائع والمشتري أكرها جميعاً على البيع و والقبض ففعلا 
ذلك فقال احدهها تعد ا أجزت البيع ب بغير إكراه» كان البيع 
جائزاً من قَبَلِه» وفي الآخر على حاله بمنزلته لو لم 0 أكره غيره. فإن 
أجازا جميعاً بغير إكراه جاز البيع. ولو لم يجيزا حتى أعتق المشتري العبد 
كان عتقه جائزاًء وكان ضامناً للقيمة. فإن أجاز الآخر بعد ذلك لم يلتفت 
إلى إجازته. وإن كانا لم يتقابضا وقد عقدا”" البيع بالإكراه فأجاز أحدهما 
بغير إكراه فالبيع فاسد على حاله» والعبد في ملك البائع على حاله حتى 
يجيز الآخر. فإن أعتقاه جميعاً معاً البائع والمشتري وقد أجاز أحدهما البيع 
البائع او فإن كان العيد لم يقبض فعتق البائع”" اف ,ومدق 
المشتري فيه باطل؛ لأنه في ملك البائع على حاله» والبائع أولى بالعتق من 
غيره. وإن أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر بعده فإن كان البائع هو الذي أجاز 
البيع وأعتق المشتري قبله فهذا إجازة منهما جميعا للبيع» والثمن للبائع. وإن 
كان البائع أعتق أولا فقد نقض البيع» ولا يجوز عتق المشتري. وإن كان 
الذي أجاز أول مرة المشتري ولم يجز البائع فعتق البائع جائز في ذلك» 
وقد انتقض البيع أعتقه البائع قبل المشتري أو بعده. وإنما مثل هذا في إجازة 
البائع البيع أول مرة ثم أعتقاه معاً أو أعتقه أحدهما قبل صاحبه مثل رجل 
اشترى من رجل عبداً بألف درهم على أن المشتري Eb‏ ولم يقبض 
العبد المشتري حتى أعتقاه جميعاً معاً» فعتق البائع فيه جائز وعتق 00 
فيه باطل. وكذلك إن سبق البائع بالعتق. فإن سبق المشتري بالعتق عتق 
وجاز البيع. والقياس في هذا أن عتق المشتري باطل؛ لأنه 0 وهو لا 
يملكه. ولكنا نستحسن فنجعل عتقه إياه رضى بالبيع وملكاً”“' وعتقا معاً. ألا 
ترى أ نر خلا لو قال لرجل : قد أعتقت عبدي غك على الت در 
فقال الآخر: قد رضيت» عتق العبد عن المعتق عنه» فوقع /[60/0و] العتق 
والملك:ووضاء. بذلك معا وليسن .هذا بقياس + فكذلك الوجه الأول. 


لك 0) ز: عقد. 
(0) ز- عنك. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان المشتري قبض العبد”' الذي اشتراه في الإكراه وفي الخيار 
الفاسد ثم أجاز أحدهما البيع في الإكراه لم يجز عتق البائع فيه على حال 
من الحالات» وجاز عتق المشتري فيه. فإن كان الذي أجاز البيع في الإكراه 
البائع جاز العتق 5 بالئمن. وإن كان الذي أجاز البيع المشتري جاز عتق 
المشتري وغرم القيمة للبائع» فإن كان قبض منه الثمن حاسبه به وأعطاه 
فضلاً إن كان له. 


ولو أن المشتري أكره على الشراء والقبض ودفع الثمن ولم يكره البائع 
على ذلك فتقابضا'" ثم لقي البائع المشتري فقال البائع: قد نقضت البيع 
الذي كان بيني وبينك». لم يلتفت إلى قول البائع في ذلك» وكان القول في 
ذلك قول المشتري. ولو أن المشتري قال للبائع: قد نقضت البيع الذي بيني 
وبينك» كان البيع منتقضاً. فإن قال المشتري بعد ذلك: أنا أريد أن آخذه 
ذلك العمن» لم يكن له ذلك: وإن أعتقه”' بعد ذلك“ وهو في يده لم 
يجز عتقه. ولو كان العبد لم يقبض والمسألة على حالها فنقض” البائع البيع 
كان منتقضأء ولم يكن للمشتري رضى بعد ذلك. وكذلك إن نقضه المشتري 
لم يكن له بعدما نقضه إجازة؛ لأن البيع حين لم يقبض كان في" ملك 
البائع على حاله. ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم إلى 
العطاء كان البيع فاسداً. فإن قبضه المشتري فقال البائع للمشتري: قد نقضت 
البيع» لم يلتفت إلى ذلك» وكان النقض إلى المشتري”". فإن قال المشتري 
للبائع : قد نقضت البيع› كان النقض جائزاً ولم يجز البيع إلا ببيع مستقل. 
ولو كان المشتري”" لم يقبض العبد فنقض أحدهما البيع”'' كان نقضه 


)١(‏ نز العبد. (؟) ز: مقابضا. 

إفرة ف - أنا أريد أن آخذه بذلك الثمن لم يكن له ذلك وإن أعتقه؛ صح ه. 

)٤(‏ ف - بعد ذلك. (05) ز: فقيض. 

(5) ز + ذلك. (۷) م: للمشتري. 

(۸) ز- فإن قال المشتري للبائع قد نقضت البيع كان النقض جائزا ولم يجز البيع إلا ببيع 
مستقل ولو كان المشتري. 

(9) ز: بالبيع. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . 


جائزاً. ولو كان البائع هو الذي أكره على البيع والدفع ودفع إليه الثمن 
بكزه”'' أيضاً ولم یکره المشتري على شيء من ذلك ثم التقى المشتري والبائع 
فنقض”'' المشتري البيع لم يلتفت إلى نقضه؛ لأن الأمر إلى البائع» لأنه هو 
00 وهو الذي فسد البيع من ¿ قبله. فإن نقضه البائع فنقضه جائز. وكذلك 
كل بيع إنما يفسد من قبل شرط البائع فيه أو من قِبّل شرط للمشتري فيه. فإن 
كان لم يقبض فأيهما نقضه”" فهو جائزء وإذا قبض فقد تم الملك فيه. فإن 
نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز”*'» وإن نقضه الذي ليس له الشرط فليس 
له ذلك. ولو كان البيع فاسداً من أصله””' بغير فر قيوط [كما لو ] اتترى وجل 
من رجل جارية بخمر فتقابضا /1٥/٥۸ظ]‏ ا إذا 
التقياء ولا يلتفت في هذا إلى الملك ولا إلى غيره. فإن أعتقه المشتري بعد 
ذلك لم يجز عتقه؛ لأن البيع قد انتقض» وعتق تق البائع فيه جائز. 
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باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه“ 


الضمان ولم يكرهه على العتق والطلاق بعينه 


ولو أن لصوصاً غالبين أكرهوا رجلاً حتى اشترى عبداً من رجل بعشرة 
آلاف درهم وقيمة العبد ألف درهم فأكره بقتل أو بتلف حتى اشترى ودفع 
وقبض العبد الذي اشترى» وقد كان المشتري حلف أن كل عبد يملكه فيما 
يستقبل فهو حر أو حلف على ذلك العبد بعينه حين أكره على شرائه قبل أن 
يشتريه فقال: إن ملكه فهو حرء فإن العبد يعتق ويغرم المشتري قيمته 
للبائع» وتبطل“ عنه التسعة الآلاف وترد عليه إن كانت قبضت منه» ولا 


)١(‏ ز: يكره. (۲) ز: فقبض. 

(۳) ف: يقبضه. 

)٤(‏ ف - وإذا قبض فقد تم الملك فيه فإن نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز. 
)0( م ز: من أجله؛ ف: من احله. (5) ز: فاتهما. 

(۷) م ز: به. (۸) ز: ويبطل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يرجع المشتري على الذي أكرهه بقليل ولا كثير من قيمة العبد؛ لأن الذي 
أكرهه لم يكرهه على العتق» إنما أكرهه على غير العتق فجاز ذلك الغير. 


وكذلك لو أكرهه على أن يشتري أخاه وأباه وابنه أو ذا رحم محرم 
منه أو أكرهه على أن يشتري أمة قد ولدت منه ففعل» أو أكرهه على أن 
يشتري جارية قد جعلها مدبرة إن ملكهاء فإن هذا“ يجوز على المشتري 
بقيمته في هذه الوجوه كلهاء ويبطل ما ازدادوا عليه من الثمن. ولا يضمن 
الذي أكرهه مما غرم من قيمة العبد أو الجارية" قليلاً ولا كثيراً. ولا يشبه 
هذا إكراهه إياه على أن يعتق. إذا أكرهه بشىء مما وصفت لك [على] أن 
يعتق عبده فأعتقه جاز العتق» وغرم الذي أكرهه قيمته للمكره؛ لأن هاهنا 
أكرهه على الذي أتلف به العبدء والأول لم يكرهه على الذي آلف به 
العبد» إنما أكرهه على البيع فعتق حين ملكه. ألا ترى أن رجلا لو شهد 
عليه شاهدان أنه أعتق عبده هذا فقضى القاضي بشهادتهما وأعتق العبد ثم 
رجع الشاهدان عن شهادتهما أنهما ضامنان لقيمة العبد للمشهود" عليه. 


ولو شهدا على رجل قد قال لعبد: إن ملكته فهو حر» فشهدا عليه 
أنه اشتراه من البائع والبائع يدعي شهادتهما بألف درهم /[987/0و] وقيمة 
العبد ألف درهم فقضى القاضي بذلك وأنفذه وأعتق العبد بقوله: إن ملكته 
فهو حرء ثم رجعا أنه لا ضمان عليهما؛ لأنهما أعطياه مثل ما أخذا منه» 
ولم يشهدا على العتق» إنما عتق بيمين المشتري”** ولم يعتق بشهادتهما. ألا 
ترى أن رجلاً لو قال لعبده”*؟: «حر إن دخل هذه الدار»» فأكره بالوعيد 
بالقتل حتى دخل فعتق عبده أنه لا يضمن الذي أكرهه من قيمة العبد شيئاً. 
أرأيت لو لم يكرهه أحد ولكن قوماً احتملوه وهو لا يملك من نفسه شيئاً 
حتى أدخلوه الدار وقد كان حلف فقال: إن صرت فى هذه الدار فعبدي 
هذا حو .قصال فيها بإدخالهم إياه فعفق الغيد أيغرم الذين أكرسوه قبمة 


)١(‏ ف: فهذا. (۲) ز + كلها ويبطل. 
)۳( م ف ز: المشهود. )٤(‏ ز - المشتري. 


(0) ف ز: عبده. (5) ز: إن ضرب. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . 


العبد» ليس يضمن الذين أكرهوه من قيمة العبد شيئاً؛ لأنه لم يكره على 
ذلك. وكذلك لو كان قال: إذا تزوجت فلانة فهى طالق» فأكره حتى تزوجها 
بمهر مثلها فالتكاح جائز وهو ضامن لصف المهر للمرأة؛ ولا ضمان على 
الذين أكرهوه في شيء من هذا. ألا ترى أنه لو قال Es‏ 
إن شجني اليوم أحد فأنت طالق» أو قال ذلك لعبده فأخذ كَرْهاً فشّجٌ أنها 
طالق ويعتق العبد. ولا يغرم الذي أكرهه وشجه من قيمة العبد ولا من 
نصف الصداق الذي غرم شيئا. 


ولو أن رجلاً أكره حتى يجعل عتق عبده في يد هذا الرجل أو طلاق 
امرأته ولم يدخل نياك كا عهان ذلك من يور إكزاهة عدر 97 زر كلق 
ففعل ذلك» فطلقها الذي جعل ذلك إليه أو أعتق العبد الذي جعل عتقه إليه 
كان القياس في هذا أن يعتق العبد وتطلق المرأة» ولا يغرم الذي أكرهه من 
ذلك اب لآنه لم يكرهه على الطلاق والعتاق بعينه. ولكني أستحسن أن 
أضمن الذي أكرهه قيمة عبده» ونصف المهر الذي غرم لامرأته؛ لأن هذا 
أكره على الأمر الذي به العتق بعينه أو الطلاق بعينه حين أمره أن يجعله في 
يك ره فلذلك غرم ما أتلف له من ذلك. ألا ترى أنه لو أكرهه على أن 
يجعل ذلك فى يده» ففعل فطلقها الذي أكرهه أو أعتق عبده ضمن»ء فكذلك 
إذا أمزه أن يجغل ذلك فى يد غيره: ولا يشبة الإكراه في هذا الوجة:شهادة 
الشهود إذا قضي”") بشهادتهم أنه جعل أمرها بيدها ل ردروا ألا ترئ. أن 
أربعة لو شهدوا على رجل بالزنى وشهد شاهدان بالإحصان فرجم الرجل» 
/[7/0ىظ] ثم قال شاهدا" الإحصان: شهدنا بالباطل ونحن نعلم أنه 
باطل“» لم يكن عليهما غرم وكان عليهما الأدب. ولو لم يشنهد شاه 
الإحصان وقال القاضي : فد غلمت أنه لم يحصن ولكن أرجمه الها انا 
أعلم أنه لا رجم علیه» وأكره الناس حتى رجموه ضمنته ديته. وكان ينبغي 


9 موه افيا 
(۳) ز: شاهدان. (6) م ز: الباطل. 
)٥(‏ ز: شاهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في قياس قول "محمد أن ق القَاذ صى ٠۰‏ ولک استحسن أن يجعل على 
القاضى الدية فى ماله لهذه الشبهة. 


ولو أن رجلا أكره على أن يجعل كل مملوك يملكه فيما يستقبل حراً 
ففعل ذلك. ثم اث شترى مملوكاً أو وهب له أو تصدق به عليه أو أوصي له 
به عتق ولم يغرم الذي أكرهه من قيمة المملوك قليلاً ولا كثيراً. وإن ورث 
مملوكاً كان القياس في ذلك أيضاً أن لا يضمن الذي أكرهه شيئاًء ولكن 
أستحسن أن أضمن الذي أكرهه قيمة المملوك الذي ورثه؛ لأن هذا دخل 
في ملكه بغير فعل ولا قبول» وما اشترى أو وهب له أو تصدق به عليه أو 
أوصي له به لم يدخل في ملكه إلا بقبول من ولا يغرم الذي أكرهه من 
ذلك ا ل ی أن انی أكرغه و ل كل لوك أرق فيو 
حر فقال ذلك» ثم ورث مملوكاً فقبيح 6 أن ¥ يضمن الى أكرهه ؛ 
ES‏ وقد دخل العبد في ملكه بغير فعل 
منه» فلذلك غرم الذي أكرهه قيمته. ولو كان أكرهه في هذا كله بحبس أو 

ل ل ل 
تلف على أن قال لعبده: إن * ت انت ر فشاء عبده العتق عتق العبد 
وغرم الذي أكرهه قيمة العبد للمولى. وكذلك لو أكرهه على أن يقول 
لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء فقال ذلك لعبده» ثم إن العبد دخل الدار 
فإنه يعتق ويغرم الذي أكرهه قيمته للذي أكره؛ لأن هذا لا عمل للمولى فيه. 
ولوراكرة المولئ على أن يقول لبد .إن ملك انت حر وان أكليك 
الاجر 0 0 
A E‏ 


)١(‏ ز: أن يقبل. 0) ف: ولكن. 
(۳) ف ۔ قل. جع ف: قبيح. 
(0) ف- أن. (5) م: كرهه؛ ز: كره. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه. . 


تفلك فة من فر اتف اله كال لآ يعد المكره يدا عن أن يفعل 
ذلك» فالذي أكرهه ضامن لقيمة عبده» وكذلك كل فريضة من /5[1//اىو] 
فرائض الله تعالى. وإن قال له: قل: إن تقاضيت ديني الذي على فلان» أو 
أكلت طعام كذا وكذاء لطعام خاض يجد منة بدا أو .خلت دان فلان فأنت 
حر» وأكرهه على ذلك بتوعد بقتل» فقال المولى ذلك» ثم فعل الذي 
حلف عليه» عتق العبدء ولم يغرم الذي أكرهه من قيمته شيئاً. ألا ترى أنه 
لو أكرهه بقيد أو بسجن حتى يعتق عبدهء فأعتقه» لم يغرم شيئاً؛ لأنه ليس 
بضرورة» فكذلك هذا. 

ولو أن رجلاً فقتل عبدّه قتيلاً خطاً فاختصموا في ذلك إلى القاضي» 
فأكره القاضي المولى على عتق عبده بتوعد بقتل"'' أو نحوه حتى أعتقه» 
وقد علم المولى بالجناية» فلا ضمان على المولى في الجناية» وإنما الضمان 
على الذي أكرههء فيغرم الذي أكرهه القيمة» فيأخذها المولى فيدفعها إلى 
ولي الجناية» ولا يكون للمولى شيء. ولو كان أكرهه بقيد أو سجن ولم 
يخش منه قتلاً أو تلف" فأعتق عبده لم يكن على القاضي ضمان» وعلى 
المولى قيمة العبد لصاحب الجناية» ولا يضمن المولى من أرش الجناية 
الباقي شيئاً وإن كان قد علم بالجناية؛ لأنه لم يستهلك ذلك» وإنما يغرم ما 
وجب لهء وذلك قيمة العبد. فأما الفضل فلا يغرمه؛ لأنه كأنه أمره أن يغرم 
عش الأفه كان عبذه» فهذا يكون السجن فيه والقد ٠‏ كزها"" يطل ما 
أمره به من ذلك. ولو لم يكرهه”"2 على عتقه ولكنه أكرهه حتى قتله عمداً 
وهو يعلم بجنايته» فإن كان توعده بالقتل أو بالتلف حتى قتله كان للمولى 
أن يقتل به الذي أكرهه» ويبطل حق أصحاب الجناية. وإن كان أكرهه 
بالسجن أو بالتقييد كان على المولى قيمة العبد لأولياء الخطأء ولا شيء 
على الذي أكرهه. 


اھ ےك 
3% 2 20 


(۱) ن- بقتل. 0) ز: قتل أو تلف 
(۳) م ف ز: والعبد. (6) ز: كره. 


(5) ف ز - ولو. () ف ز: ولم يكرهه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله 


على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء 


ولو أن لصا غالبا أكرة وجلا حى.جعل على نفسة ضدقة الله أو ضما 
أو حجاً أو عمرة أو غزوا في سبيل الله أو بدنة أو شيئاً يتقرّب به إلى رب 
يلقم تل أو حقلت OTE GT‏ 
عليه كله. وهذا عندنا بمنزلة الطلاق والعتاق» يكره عليه؛ لأن الطلاق 
/[5//اىظ] والعتاق فيه تحريم فرج إن كانت امرأة أو أمة» وفيه عتق عبد 
وتحريم خدمته وأكل ماله» فصار هذا وما أوجب لله على نفسه سواء. 
وكذلك لو أكرهه على أن يجعل على نفسه المشى إلى بيت الله تعالى» أو 
خله يذلاك على فى م کو على أن کشم أو ل يقلن أل افر ا 
EEE E‏ ابر ياف زد 
قاف على من و اللعام أو الشراب ا ر فلك تلت عل .ذلك 
بإكراه بالقتل أو بغيره» ثم حنث في يمينهء وجب عليه جميع ما أوجب 
على نفسه من ذلك. ألا ترى أنه لو أكرهه حتى حلف بالله لا يكلم فلاناً ثم 
كلمه حنث ووجبت عليه الكفارة. وكذلك لو استحلفه بقسم أو غيرها وجب 
عليه ما حلف عليه من ذلك. وكذلك لو أكرهه بوعيد بقتل أو غيره حتى 
يظاهر من امرأته كان مظاهراً لا“ يقربها حتى يكفّر؛ فإن أجبره على أن 
يكفر ففعل لم يرجع بذلك على الذي أكرهه؛ لأن هذا أمر يلزمه فيما بينه 
وبين الله تعالى. فإن أكرهه على عتق عبد له بعينه حتى أعتقه عن ظهاره 
فإ كان أكزهه بتوعد بقل أو ضرب يخاف منه تلف كان العبد حرا 
وضمن الذي أكرهه قيمته ولم يجزه من الكفارة. فإن قال: أعتقته حين 
أكرهني وأنا أريد به كفارة الظهار ولم أعتقه لإكراهه» أجزأه من كفارة 
الظهار» ولم يكن له على الذي أكرهه قيمة العبد". فإن قال: أردت به 


ETD‏ (0) م: الا. 
(۳) م ف ز - العبد. والزيادة من ع. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه . 


العتق عن الظهار كما أمرني ولم يخطر على بالي غير ذلك» لم يجزه عن 
كنار" الظهاة وكا له عله القيمة إلا أن بترت متها -وإث كان أكرهه قد 


زهفق 


ااا أو هيف فلن الوا و م 
تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء» وإن قَرِيَها وجب عليه كفارة ما حلف به. 
وإن تركها ولم يكن دخل بها حتى بانت بالإيلاء ووجب لها نصف الصداق 
عليه لم يرجع على الذي أكرهه بشيء ؛ لآنه قد كان يقدر على أن يَقْوَبَها 
فلم يفعل. ولو كان أكرهه على أن يقول: إن قَرِبْتُها فهي طالق ثلاثاً» بوعيد 
بقتل أو ضرب يخاف منه التلف فقال ذلك ولم يدخل بهاء فإن قربها فهي 
طالق» وعليه المهر كاملاء ولا يرجع على الذي أكرهه. وإن تركها حتى 
تمضي” أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» ولها نصف الصداق» ولا شيء 
على الذي أكرهه أيضاً؛ لأنه كان يقدر على أن يجامعها فيجب المهر 
/[/۸۸و] بجماعه إياها ويبطل الإيلاء. والإكراه على الجماع لا يجب به" 
ضمان على الذي أكرهه. وكذلك لو أكرهه على أن يقول: إن قربتها فعبدي 
حرء فإن قربها عتق عبده» ولم يغرم الذي أكرهه. وإن تركها حتى تمضي 
أربعة أشهر فبانت بالإيلاء غرم نصف الصداق» ولم يرجع على الذي أكرهه 
بشيء؛ لأنه قد كان يقدر على أن يبيع عبده في الأربعة الأشهر فيقربها بغير 
كفارة. 

ولو كان عبده مدبراً لا يقدر على بيعه أو كانت أم ولد فأكرهه على 
أن يقول: إن قربتها فهذا المدبر حر وهذه أم الولد حرة» فقال ذلك» فإن 
قربها في الأربعة الأشهن عن العبد والأمة» ولم يغرم الذي أكزاهة فا فإن 
تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بتطليقة» وإن كان لم يدخل بها ضمن 
نصف الصداق ولم يرجع على الذي أكرهه بشيء في القياس» ولكنا 


)١(‏ م ز: من كفارة. (0) مز: لم يكن. 
5 م لا شين )1 دز عولى: 
)2( ز: حتى يمضي. (5) ز: فيه. 


(۷) ز: تطليقة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نستحسن أن يرجع”'' على الذي أكرهه بالأقل من نصف الصداق ومن قيمة 
الذي استحلفه على عتقه؛ لأنه منعه من الجماع بعتق الذي استحلفه بعتقه» 
فهو إذا ترك جماعها مكرها على تركه باستهلاك رقيقه الذي استحلف بعتقه. 
وإن قربها عتق الذي استحلف بعتقه» ولم يغرم الذي أكرهه شيئاً؛ لأنه لم 
يكرهه على الجماع» إنما أكرهه على الترك. فإن كان قد دخل بامرأته 
والمسألة على حالها لم يضمن الذي أكرهه شيئاً إن تركها حتى”"' تبين 
بالإيلاء”" أو قربها في الأربعة الأشهر في القياس والاستحسان؛ لأنه لا 
یکون““ مكرهاً له في البينونة بالإيلاء. ألا ترى أن رجلاً لو أكره رجلاً حتى 
طلق امرأته ثلاثاً وقد دخل بها لم يغرم الذي أكرهه من صداقها شيئاًء 
فكذلك هذا. 


ولو أنه أكرهه على أن يقول: إن قربتها فمالي صدقة في المساكين» 
فأكرهه على ذلك بتوعد القتل أو غيره» فقال ذلك» فهو مول“ إن تركها 
أربعة أشهر بانت بالإيلاء. فإن كان لم يدخل بها وجب لها على الزوج 
نصف الصداقء وإن كان قد دخل بها قبل ذلك وجب لها على زوجها 
الصداق كاملاً. ولم يرجع على الذي أكرهه في الوجهين جميعاً من ذلك 
بشيء. وإن قربها في الأربعة الأشهر وجب عليه صدقة في ماله. ولا 
يجبره”" السلطان على ذلك. ولا ضمان على الذي أكرهه في ذلك؛ لأن 
هذا مما يتقرب به إلى ربه. ألا ترى أنه لو أكره بالتهدد بالقتل حتى جعل 
ماله في المساكين صدقة وجب عليه ما قال فيما بينه وبين ربه» فإن أدى 
ذلك لم يرجع به على الذي أكرهه. وكذلك /[88/5ىظ] لو أمره بذلك بغير 
تهدد وهو يخاف إن لم يفعل أن يقتل أو يضرب ضرباً يخاف منه التلف أو 
يقطع بعض أعضائه أصبع أو نحوها ففعل”" وجب عليه ما أوجب على 


)١(‏ ز: أن نرجع. (۲) ز: حين. 
زفرة مم ا بإيلاء. (:) ف + لله. 
)٥(‏ ز: مولي. 1 (5) ف- في. 


(۷) ز: يجيزه. (۸) ز: بفعل. 


كتاب الإكراه ‏ باب إكراه الخوارج المتأولين 2 
نفسه. فإن أمضاه لم يرجع على الذي أكرهه بشيء؛ لأن''' هذا ليس مما 
يلزمه غرمه في القضاء» إنما هذا مر" يلزمه فيما بينه وبين ربه» فلا يكون 
في هذا ا 


چ + جه 


0S نزي‎ 


باب إكراه الخوارج”*' المتأولين 


وإذا غلب قوم من الخوارج من المتأولين على أرض وجرى فيها 
حكمهم ثم أكرهوا رجلاً على شيء مما وصفنا فيهم فما“ يحل للرجل أن 
يقدم"“ عليه من ذلك بإكراههم وما يحرم عليه من جميع ما وصفت لك في 
إكراه غير المتأولين من اللصوص الغالبين؛ فما حل للرجل”" أن يقدم عليه 
بإكراه”" اللصوص الغالبين حل له أن يقدم عليه بإكراه الخوارج المتأولين» 
وما حرم عليه أن يقدم عليه بإكراه اللصوص الغالبين حرم عليه أن يقدم عليه 
بإكراه”*؟ الخوارج المتأولين. وكذلك أهل الحرب من المشركين ما حل له 
أن يقدم عليه بإكراه اللصوص الغالبين وبإكراه الخوارج من المتأولين من 
شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير والكفر بالله والقذف للمحصنات وغير 
ذلك فهو يحل له أن يقدم عليه بإكراه أهل الحرب إذا أكرهوه عد بقتل أو 
بقطع أو بضرب يخاف منه التلف. وإن تهددوه'”') كنض ا ل ول 
yy‏ ل 
بذلك أمراً ولم يكرهرهء فإن كان لا يخاف أن يقدموا عليه حتى يعاودوه 


فيقولون له إن فعلت وإلا فتلناك أو قطعباك أو رباك فليس ينغي 
(۱) ز + لآأن. (۲) ف- أمر. 

(۳) ز: إكراها. (4) ز: الجوح. 

)٥(‏ ف ز: فيما. (5) ز: أن يقدر. 

(۷) م ف: لرجل. (۸) ف: من إكراه. 

(9) م ز: بإخراج. (١١٠)ز:‏ تهدده. 


)١١(‏ م: أو بتقيد. (۱۲) ز: أنت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له أن يقدم على ذلك حتى يعاودوه. وإن خاف أن يقتلوه أو يقطعوه أو 
يثلفوا نفسه من غير أن يعاودوه كان عندنا في سعة من الإقدام على ذلك. 
وإنما هذا على ما يقع''' في النفس على أكثر الظن والرأي» فلا بد في هذا 
من أن يؤخذ فيه بالرأي. ألا ترى أن رجلا لو رأيته ينقب عليك بيتك من 
خارج أو دخل عليك دارك ليلا بالسيف أو دخل من نَقْبٍ قد نَقَبَه فى بيتك 
وخفت إن أنذرته أن يضربك بالسيف وكان على ذلك أكثر ظنك ورأيك فلا 
بأس بأن تقتله""' قبل أن تعله”" إذا خفت إن أعلمته أن يقتلك. ولا يجوز 


الأمر في هذا ونحوه إلا هكذا في نظائر لهذا كثيرة. 


/[١/۸۹و]‏ وما أكره عليه أهل الحرب الرجل المسلم مما لو أكرهه 
عليه اللصوص الغالبون”*' أو الخوارج المتأولون"“ لم يسعه أن يقدم عليه 
من قتل امرئ مسلم أو قطعه أو ضربه فكذلك لا يسعه أن يقدم عليه بإكراه 
أهل الحرب. واللصوص الغالبون والخوارج المتأولون وأهل الحرب في ذلك 
كله سواء. وأما ما يضمن فيه اللصوص الغالبون بإكراههم من أكرهوا من 
مال أمروا باستهلاكه أو غير ذلك فوجب به عليهم الضمان أو من قتل”") 
أمروا به أو قطع فوجب به القصاص أو من قتل” خطأ أمروا به فوجب به 
عليهم الأرش على عاقلتهم أو عمداً لا يستطاع فيه القصاص فوجب فيه 
الأرش في مالهم بإكراههم فأكره على ذلك الخوارج المتأولون"“ بتأويل أو 
أهل الحرب من المشركين رجلا مسلماً حتى فعله ثم تاب المتأولون وأسلم 
أهل الحرب من المشركين”''' فلا ضمان عليهم في شيء من ذلك؛ لأن 
. الحديث المعروف في هذا جاء'''' أن الفتنة وقعت وأصحاب رسول الله كلل 


O‏ 0 ز: يقتله. 
(۳) ز: أن يعلم. 0 کر 
() ز: الغالبين. 0) ز: المتأولين. 
)¥( ز: من قبل. )۸( ز: من قبل. 
(9) ز: المتأولين. 


)۱١(‏ ف - رجلا مسلما حتى فعله ثم تاب المتأولون وأسلم أهل الحرب من المشركين. 
(١١)ز‏ - جاء. 


كتاب الإكراه ‏ باب إكراه الخوارج المتأولين 2 

متوافرون» فأجمعوا أنه لا قود في دم استحل بتأويل القرآن» ولا حد في 
فرج استحل بتأويل القرآن» ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن». إلا أن 
وجك شىء تة افبرذ إلى اهل فلك هرل وا ضمان أيضا على 


ولوءأن المتاولين الشاهدي: علبتا بالشزك. المستخلين المالنا أن يمتشهوه 
: 35 5 (5) . 5 وو a‏ ا كه درن 
في سهام قوم فوطئوهن ` فجئن بالاولاد» ثم تابوا وتفرقوا أو ظهر عليهم» 
فإن الجواري يرددن” على مواليهن» ولا حد على من وطئ جارية منهن 
ولا عقر. أما الحد فلا يجب عليه لأنه استحل ذلك بالتأويل» ولا يجب 
لأنهم أصابوهن على وجه الملك. وعلى أن ذلك جائز لهم في رأيهم. 
والأولاد أولادهم ثابت نسبهم بغير قيمة؛ لأن قيمة الأولاد بمنزلة"“ مال 


استهلكوه. 


وكذلك ما أخذ أهل الحرب من مدبرة للمسلمين أو أم ولد أو مكاتبة 
فاقتسموها ووطئوها فولدن لهم أولادا ثم أسلموا جميعاء فإن المدبرات 
وأمهات الأولاد والمكاتبات مردودات على مواليهن» ولا عقر على أحد 
منهم فيما وطئ» والأولاد أحرار ثابت نسب آبائهم بغير قيمة. فالمتأولون 
وأهل الحرب من المشركين لا يشبهون اللصوص الغالبين فيما يلزمهم من 
الضمان. 


)١(‏ ز: أن يأخذ شيئاً. 

(۲) روي هذا عن الزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 415١/٠١‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة» 504/5؛ والسنن الكبرى للبيهقي» ٠۷١/۸‏ . 

(۳) ز: يقول. (6) ز: فوطيون. 

(9) ز: يردن. (9) ف: بمنزل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٤ 0 SID‏ «. ي 


/[۸۹/0ظ] باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر”'' به 


وإذا أكره الرجل من يجوز إكراهه على أن يهب نصف داره غير 
مقسوم أو لم يسموا له مقسوماً ولا غيره ويدفع» فأكره على ذلك بالوعيد 
بقتل أو قيد أو سجن فوهب الدار كلها ودفعها فهذا جائز؛ لأنه أمنر 
ت غير مقو لا تجوز»› ا بأن يدفع على ذلك» فوهب الواهب 
جائزة "'. فقد“ فعل غير ما أمروه. ألا ترى أنهم لو أمروه أن يهب لفلان 
ويدفعها إليه فتصدق بها على ذلك ودفعها إليه جازت الصدقة؛ لأنه قد 
خالف. وكذلك لو أمروه بالصدقة فوهب كان ذلك جائزاً؛ لأنه قد خالفهم 
فيما أكرهوه فيه . 


ولو أكرهوه"“ على أن يهبها ويدفعها فَتَحَلّها تُخلى" ودفعها أو 
أعمرها إياه عُمْرَى ودفعها كان هذا باطلاً؛ لأن الهبة والنحلى والعمرى شيء 
واحد» والصدقة غير ذلك. ألا ترى أن شاهدين لو شهدا لرجل على رجل 
فشهد أحدهما أنه نحله هذه الدار وقبضها وشهد الآخر أنه أعمرها إياه 
عمرى وقبضها كان هذا جائزاً وقضي للمدعي بالدار. وكذلك لو شهد 
أحدهما أنه وهبها له وقبضها وشهد الآخر أنه نحلها أو أعمرها إياه وقبضها 
كان هذا كله جائزاً وقضي للمدعي بالدار. ولو شهد أحدهما أنه تصدق بها 
als‏ ركه ]للم وفيا" ردهي كاف كدي ني اف لا لتنا 
شهدا على أمرين متفرقين. وإن كان الموهوب له ذا رحم محرم أو غير ذي 
رحم محرم“ فهو سواء؛ لأن الصدقة غير الهبة. فكذلك الإكراه إذا أكرهه 
على الصدقة والدفع فوهب ودفع أو أكرهه على الهبة"“ والدفع فتصدق 


)١(‏ م: ما مر. (0) ز - بنصف. 
(۳) ف: جائز. (6) ز: وقد. 

(0) ف ز- فيه. (5) ز- ولو أكرهوه. 
(۷) أي: أعطى عطية. انظر: مختار الصحاح» «نحل». 

(A)‏ م - محرم. 


(9) ز - فكذلك الإكراه إذا أكرهه على الصدقة والدفع فوهب ودفع أو أكرهه على الهبة. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به 

جتتتح ب سے 
ودفع كان هذا جائزاًء لأن الصدقة غير الهبة. وإن كان ذا رحم محرم أو غير 
ذي رحم محرم''' فهو سواء. وكذلك لو أكرهه على أن يهب ويدفع 
فوهب”"' على عوض ودفع وقبض العوض فهذا جائزء لأن هذا بمنزلة البيع. 
وكذلك لو أكرهه على أن يهب على عوض ويدفع فوهب بغير عوض فهذا 
جائز"؛ لأنه كان أمره أن يبيع العبد فوهبه فقد خالفه فيما أمر به. ولو 
أكرهه على أن يهبه على عوض ويدفعه فباعه بذلك ودفع وقبض كان هذا 
باطلاً؛ لأن الهبة على العوض بمنزلة البيع إذا تقابضاء وقد أمره“ بالهبة 
والدفع. وكذلك لو أمره بأن يبيعه ويدفعه /[40/01و] ويقبض الثمن فوهبه 
على عوض وتقابضا كان هذا باطلاً وكان هذا بيعاً؛ لأن البيع والهبة على 
العوض كل ذلك بيع. ولو أمره أن يهبه ويدفعه ففعل فعوّضه الآخر بغير 
إكراه عوضا عن الهبة فقبل“ كان هذا إجازة منه لهبته حين رضي بالعوض» 
ا 0 
العوض. وإن أبى أن يسلم العوض وقال له: قد سلمت الهبة حين رضيت 
بالعوض فلا أدفع إليك العوض ولا سبيل لك على الهبة لم يكن له ذلك؛ 
لأنه إنما سلم الهبة على العوض» فهذا بمنزلة اشتراط العوض. ألا ترى أنه 
لو قال: قد سلمت لك الهبة التي أكرهت عليها على أن تعوضني كذا 
وكذاء وأبى”" لم يكن هذا تسليماً منه للهبة؛ لأنه إنما سلم بعوض. ألا 
ترى أن رجلا لو وهب جارية لي لرجل بغير أمري وقبضها الموهوبة له 
فأجزت الهبة جازت» ولو لم أجز وقلت له: عوضني منهاء فعوضني عوضاً 
فقبضته"“ كان هذا إجازة مني للهبة» وإن أبى أن يعوض لم يكن هذا إجازة 
مني للهبةء فكذلك المكره في هبته. 


)١(‏ ف - أو غير ذي رحم محرم. (۲) ز- فوهب. 

(۳) ز- لأن هذا بمنزلة البيع وكذلك لو أكرهه على أن يهب على عوض ويدفع فوهب 
بغير عوض فهذا جائز. 

)٤(‏ ف: وأمره. (0) ز: عوض من الهبة فقتل. 

(0) ز: وإن. 0) ز: وأتى. 


(۸) ز: فقبضه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اا٦‏ سه 

وكذلك لو أن رجلا أكره على بيع عبده بألف درهم وعلى دفعه 

وقبض الثمن ففعل ذلك» ثم قال للمشتري: زدني في الثمن ألف درهم» لم 

يكن هذا بإجازة منه للبيع الأول''". فإن زاده جاز البيع» وإن لم يزده كان 

له أن يبطل البيع. وكذلك لو قال: قد أجزت البيع على أن يزيدني ألف 
درهم» لم يكن هذا بإجازة منه للبيع الأول إلا أن يزيده كما اشترط عليه. 


ولو أن رجلا أكره بالتوعد بقتل أو حبس أو قيد حتى يبيع ولم يؤمر 
بالدفع فقيل له: بع هذا العبد" من هذا الرجل بألف درهم أو لنقتلنك» 
فباعه كما أمر ودفعه لم يكن على الذي أكرهه ضمان وإن كان لصا غالبا؛ 
لأنه لم يأمره بالدفع» إنما أمره ببيع. وينبغي أن يجوز البيع إذا كان هو 
الدافع بغير إكراه؛ لأنه بمنزلة دفعه ذلك بعدما افترقوا من موضع الإكراه 
على ذلك البيع. ألا ترى أن لصاً غالباً لو قال له: لأقتلنك أو لتبيعنه عبدك 
هذا فإني قد حلفت لتبيعنه إياه» فباعه إياه خرج الذي أكرهه من يمينه» 
وكان إنما أكرهه على البيع. فإن أعطى البائع المشتري عبده على ذلك البيع 
بغير إكراه وقبض منه الثمن جاز البيع وخرج من الإكراه؛ لأنه لم يكرهه 
على شيء من هذا. 


ولو أكرهه على أن يهبه له بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه 
/1/٠۹ظ]‏ تلف"" ولم يأمره بدفعه ولم ينهه عن ذلك فوهبه الواهب ودفعه 
إلى الموهوب له فقال: قد وهبته لك فخذهء فأخذه الموهوب له فهلك 
عنده كان الذي أكرهه ضامناً“ للقيمة» يضمنها إياه المكره إن شاء؛ لأن من 
أمر بالهبة ولم ينه عن الدفع فقد أمر بالدفع. ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلاً 
أن يهب جاريته””2 هذه لفلان فأخذها المأمور فوهبها ودفعها إلى الموهوبة له 
جاز ذلك» فكذلك الذي أكرهه حين أمره بالهبة فكأنه أمره بالهبة والدفع. 
EE‏ الهبة في هذا الوجه البيع في الدفع؛ لأن البيع قد يكون تاماً قبل 
)١(‏ ف: للأول. (۲) نز العبد. 


(۳) ز: تلف. )2 


(0) ف: جارية. (7) ز: يشبه. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به 

للد ا 1 
القن وا ل تجرد ٠‏ ام إلا بای آل رآ ر ا ذو فال 
لصاحبه: قد وهبت لك هذه الجارية» فقال الموهوبة له: قد قبلتها» وقبضها 
بمحضر من الواهب والواهب لا يغير عليه أن الهبة جائزة وقبضه جائز؛ لأنه 
كان أمره بالقبض. ولو باعه عبداً فقبضه بمحضر منه ولم يأمره بقبضه لم 
يكن هذا إذناً في القبض» وكان للبائع أن يأخذه منه حتى يعطيه الثمن. 
فلذلك افترق البيع والهبة في القبض في الإكراه في هذا. ولو أكرهه على أن 
يبيعه منه بيعاً فاسداً فباعه منه بيعاً جائزاً كان ذلك البيع جائزاً لازماً للبائع. 
وكذلك لو أمره أن يبيعه إياه بيعاً فاسداً ويدفعه إليه فباعه إياه بيعاً جائزاً 
ودفعه إليه كان البيع جائزاً. ولم يكن على الذي أكرهه ضمان؛ لأنه خالفه 
حير اغ على تلان ها آم 


ولو أمره أن يبيعه إياه بيعاً جائزاً ويدفعه إليه فباعه إياه بيعاً فاسداً 
ودفعه إليه فهلك فى يدي المشتري» فإن كان أكرهه على ذلك بالتوعد 
بقتل”" أو قطع أو ضرب فالبائع بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه وإن 
شاء ضمن المشتري. فإن ضمن المشتري لم يرجع على الذي أكره البائع؛ 
وإن ضمن الذي أكرهه رجع على المشتري؛ لأنه إذا أكره على البيع الجائز 
والدفع فباعه بيعاً فاسداً ودفع فلم يخالفه؛ لأنه باعه بيغا دون ما أمره به» 
إنما هذا بمنزلة رجل أمره أن“ يبيعه بألف درهم نَقْد بيت المال فباعه بألف 
غَلَّةا*. ولو أمره بأن يبيعه بألف فباعه بألفين جازء ولم يكن ذلك إكراهاء 
فكذلك البيع الفاسد إذا أمره أن يبيعه بيعا جائزا ويدفعه فباعه بيعا فاسدا 
ودفعه فليس هذا بخلاف؛ لأنه أراد أن يجوز له نقض البيع. وإذا أمره بالبيع 
الفاسد والدفع /[٥/۹۱و]‏ فباعه بيعاً جائزاً فكأنه أراد بهذا أن لا يرد" عليه 
العبد. 


وإذا أكرهه على أن يهب له نصف هذه الدار مقسوماً ويدفعه إليه 
1 ن 9 


(۳) ز: فقتل. )٤(‏ ف: بأن. 
(٥)‏ نوع من الدراهم» كما تقدم. %0( ز: ترد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رآ٦‏ لے 
فوهب له الدار كلها ودفعها إليه فالهبة جائزة في القياس. ولا ضمان على 
الذي أكرهه؛ لأنه أمر أن يقسم ثم يهب» فوهب الدار كلها فخالفه فيما أمره 
به. وكذلك البيع لو أمره أن يبيعه نصف الدار مقسوماً ويدفعه إليه فباعه الدار 
كلها كان البيع جائزاً في القياس» ولم يضمن الذي أكرههء لأنه لم يقسمء 
وإنما قال له: اقسم ثم بع» فلم يطعه فيما أمره به. ومما تبين”2 لك أنه قد 
خالفه فيما أمره به أنه لو وجب على الذي أكرهه الضمان لم يدر أي شيء 
يضمنه. أفلا ترى أنه قد خالفه» ولو قسم كما أمره ثم باعه أحد النصفين 
مقسوماً ودفعه إليه أو وهبه وقد أكرهه على ذلك في الهبة والبيع والدفع كان 
الذي أكرهه ضامناً إذا أكرهه بالتوعد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه 
التلف. وهذا القياس في هذاء ولكن أستحسن فلا أجيز هبته ولا بيعه في 
شيء مما أكرهه عليه من بيع نصف دار مقسوم أو هبة نصف دار مقسوم 
ولا غير ذلك إذا باع أو وهب ذلك كله؛ لأنه قد أكرهه على بعضر " 
ذلك» فالبيع والهبة باطلان جميعاً. وكذلك لو أكرهه على أن يهب له أو 
يبيعه شيئاً من هذه البيوت فباعه البيوت كلها أو وهبها له كلها كان ذلك كله 
باطلاً في الاستحسان؛ لأنه قد أكرهه على بعضه. 


36 95 3% 


باب من الإكراه على أن يعتق عبده 


عن غيره أكره المولى والمعتق عنه أو أحدهما 


ولو أن لصاً غالباً أكره رجلاً على أن يعتق عبداً له يساوي ألف درهم 
عن رجل بألف درهم» فأكرهه بتوعد بقتل أو بقطع عضو من الأعضاء أو 
بضرب يخاف”" منه التلف حتى فعل وقبل“ ذلك المعتق عنه“ وهو غير 


(۱) ز: يبين. (۲) ز: على ببعض. 
(۳) ز ۔ يخاف. EE‏ 


)0( مم ف : منه. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى .. . 
لح 0 770700700 7ر17 1ت 
مكره فالعبد حر عن المعتق عنه» والولاء له» ورب العبد بالخيار: إن شاء 
من فة عبد المعنق عه ب وإ شا مها الذي أكرهه: فإن ضعتها 
الذي أكرهه رجع بها على المعتق عنه» وإن ضمنها /[41/51ظ] المعتق عنه 
لم يرجع بها على الذي أكرهه. ولو كان الذي أكرهه”" على ذلك لم يكرهه 
عليه بتوعد بقتل ولا قطع ولا ضرب يخاف منه تلف" ولکنه أكرهه على 
ذلك بحبس أو بقيد حتى فعل والمسألة على حالها فالعبد حر عن المعتق 
عنهء والولاء له» وعليه قيمة العبدء ولا شيء له“ على الذي أكرهه؛ لأنه 
لم يكرهه بضرورة» فيضمن. 

ولو كان أكزم المعتق ليده والمعق عنه ع فحلا ذلك يتوعد شل أو 
بقطع”2 أو بضرب يخاف منه تلفاً"“ فالعبد حر عن المعتق عنه» والولاء 
له» وليس لمولى العبد على المعتق عنه ضمان؛ لأنه أعتق عنه وهو مكره 
على ذلك» ولكن القيمة على الذي أكرههما لمولى العبد. وإنما هذا الذي 
وصفت في إكراه هذين الرجلين على العتق بمنزلة لص غالب أكره رجلا 
على أن يبيع عبده من هذا الرجل بألف درهم ويدفعه إليه» وأكره الرجل 
الآخر على أن يشتريه ويقبضه ويعتقه”". فأكرههما بتوعد بقتل أو تلف حتى 
فعلا ذلك» فالعتق" عن المعتق عنهء لأنه ملكهء ولا ضمان عليه فى 
a‏ كرو ها الك a‏ نيا :تكن لقاع تلق علد اللدى 
أكرهه. 

فإن قال قائل: وكيف”'' يشبه هذا الأول» والأول لم يقبض العبد؟ 


)1( ن والولاء له ورب العبد بالخيار إن شاء ضمن قيمة عبده المعتق عنه. 


(۲) م ف: أكره. (۳) ز: تلف. 
(:) ف ز-له. (0) ف: أو قطع. 
0) ز: تلف. (۷) ف: فأعتقه. 
(۸) ز: فالمعتق. (9) م: كيف. 


)٠١(‏ ف والأول لم يقبض العبد قيل له إن الأول. 
(۱۱) ز - للعبد. (۱۲) ز: للمعتق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عنه بمنزلة القبض. ألا ترى أن المشتري لو اشترى عبداً بيعاً فاسداً ل“ 
يقبضه حتى أعتقه كان عتقه باطلاًء ولو قال ا : أف عد هذا عني 
بألف رطل من خمرء ففعل» كان العتق على المعتق عنهء وكان ضامناً لقيمة 
عبده» فجعل العتق عنه بأمره بمنزلة القبضء فكذلك العتق عنه فى الإكراه 
هو بمنزلة القبض”" والعتق بعد ذلك. ولو أن الذي أكرههما على العتق لم 
يكرههما بتوعد بقتل ولا قطع ولا تلف ولكنه أكرههما جميعا بحبس أو بقيد 
العبد» ولا ضمان له ولا لمولى العبد”*' على الذي أكرههما. ولو كان 
٤ 3 0 5 2) 03‏ 0 0 35 1 
أكره ' المولى بتوعد بقتل أو قطع وأكره الآخر بحبس أو بقيد حتى فعلا 
ذلك كان الى عن" المتكق غه والولاء له وكات مرل العبد بالخار» إن 
شاء ضمن قيمة عبده الذي أكرههء وإن شاء ضمن ذلك المعتق عنه. فإن 
ضمن المعتق عنه لم يرجع على الذي أكرهه» وإن"“ ضمن الذي أكرهه 
رجع على المعتق عنه بالقيمة التي ضمن. وأيهما اختار ضمانه لم يكن له 
بعد ذلك أن يضمن الآخر شيئاً من ذلك أبداً؛ /[97/5و] لأن الذي أكره 
المعتق عنه إنما أكرهه بسجن أو قيد» وهذا لا يضمن الذي أكرهه شيئاء 
ولكن المعتق عنه لا يكون راضياً وقد أكره بالسجن والقيد. فأما أن يضمن 
الذي أكرهه ما استهلك المكره فليس له ذلك. 


وإن كان الذي أكره بالحبس والقيد مولى العبد وهو لا يخاف منه 
غير ذلك وأكره المعتق عنه بالوعيد بالقتل والقطع حتى فعلا ذلك فالعبد 
حر عن المعتق عنه والولاء له» ويضمن الذي أكرهه قيمة العبد فيدفعها 
إلى مولى العبدء ولا سبيل للمعتق عنه عليها؛ لأن المولى لم يكره 
بضرورة يخاف منها تلفا“ ٠‏ إنما أكره بالحبس والقيد. وأما المكره المعتق 


)١(‏ ز: فلم. (۲) ز: الرجل. 
(۳) ف + فكذلك العتق عنه فى الإكراه هو بمنزلة القبض. 
0 ` (4) ز: إكراه. 

0 العقق :ع 0 AEE‏ 


(۸) ز: تلف. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى ... 


عنه فقد أكره على ملكه والعتق عنه بالوعيد بالقتل ونحوه. فهذا كان 
الفاعل لذلك الذي أكرهه» فيغرم القيمة فيدفعها إلى المولى. ولو لم يكن 
أكرهه على أن يعتق عنه ولكن أكرههما جميعاً بالوعيد بالقتل أو القطع'") 
أو الق الذي يخاف منه التلف حتى دبره عن صاحبه بألف درهم 
وقبل ذلك صاحبه فالتدبير جائز عن الذي" دبر العبد عنه» وهو مدبر له 
إذا مات عتق. ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة عبده 
عبداً غير مدبر» ورجع الذي أكرهه على الذي دبر عنه بقيمة العبد مدبرأًء 
ولا يرجع عليه بفضل ما بين التدبير وغيره؛ لأنه هو الذي أكرهه عليه. 
وإن شاء مولى العبد رجع بقيمة العبد مدبراً على الذي دبره» ورجع 
على الذي أكرهه بنقصان التدبير؛ لآن المدبر يصير عبدا للذي دبر عنه 
مملوكاً له يستخدمه. وإن كانت جارية كان له أن يستخدمها ويطأهاء فلا 
بد من أن يلزمه قيمتها مدبرة. ولو كان اللص إنما أكرههما جميعاً بالحبس 
أو بالقيد حتى جعل العبد مدبراً عن الذي دبر عنه فلا ضمان لواحد 
منهما على الذي أكرههما''» ولمولى العبد أن يرجع بقيمة عبده على 
الذي دبر عنه. ولو كان المولى أكره بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب 
الذي يخاف منه التلف وأكره الآخر بالوعيد بالحبس أو بالقيد وليس يخاف 
منه غير ذلك ففعلا ما أكرههما عليه من ذلك فالعبد مدبر للذي دبر عنه» 
ومولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة عبده عبداً غير 
مدبر» وإن شاء ضمن الذي ديو غه فته دا “غر مدرد فإن ضمن الذي 
أكرهه رجع الذي أكرهه على الذي دبر عنه العبد بقيمته عبداً غير 
/[ه/4۲ظ] مدبرء فإن لم يرجع بذلك الذي أكرههما على الذي دبر عنه 
العبد حتى أبرأ المولى الذي أكرههما من القيمة التي ضمنها إياه أو وهبها 


دلق م والقطع. (۲) ف: والضرب. 


(۳) ز: على الذي. 0) ز: ورجع. 
)0( م - العبد. 


)١(‏ ز + جميعا بالحبس أو بالقيد حتى جعل العبد مدبرا عن الذي دبر عنه فلا ضمان 
لواحد منهما على الذي أكرههما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له أو اخ عنه شهراً كان للذي أكرههما أن يرجع بما ضمن من ذلك 
على الذي دبر عنه العبد. ولو كان الذي أكرههما أكره المولى بالوعيد 
بالحبس أو القيد وأكره الآخر بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب الذي 
يخاف منه التلف حتى فعلا ذلك كان لمولى العبد أن يرجع على الذي 
أكرههما بنقصان التدبير» ويرجع على الذي دبر عنه العبد بقيمة العبد 
مدبرا. وكذلك في هذه الوجوه كلها لو أكرههما على البيع والقبض بما 
أكره: المشترق على" التذيير كان بر :نا وصدفت الف .من :اعدم عل المآ 
في جميع الإكراه. ولو أن الذي أكرههما لم يكرههما على عتق ولا تدبير» 
ولكنه أكرههما بالوعيد بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يخاف منه التلف 
على أن يتبايعا ويتقابضا ففعلاء ثم أكره المشتري بالوعيد بمثل ذلك على 
أن يقتل”") العبد عمداً بالسيف» فإن القياس في هذا أن يقتل المولى البائع 
الذي أكرههما بعبده؛ لأن بيعه كان فاسداًء وقد أجبر القاتل على" 3 
ولک( أستحسن أن أضمن الذي أكرههما قيمة العبد في 0 و 
العبد البائع ؛ لأن المشتري قد كان ملك العبدء فأكره أن يقتل البائع الذي 
أكرههما 3 يكن يملك العبد. ولو كان أكرههما على البيع بالوعيد 
بالسجن والحبس وأكره المشتري على 0 عمداً بالوعيد بالقتل أو القطع 
أو الضرب الذي يخاف منه تزف(“ حتى قتل العبد فإن للبائع قيمة العبد 
على المشتري» وللمشتري أن يقتل الذي أكرهه على القتل. ولو كان أكرهه 
بالسجن والحبس ولم يكرهه بقتل ولا قطع ولا ضرب"' فقتل لم يكن 
على الذي أكرهه ضمان» وكان الضمان على المشتري يضمن القيمة ا 
ولو كان الذي أكرههما جميعاً أكره المولى البائع بالوعيد بالقتل وأكره 
المشتري في الشراء والقتل بالحبس والتقييد فالبائع بالخيار: إن" شاء 
ضمن الذي أكرهه قيمة عبده ورجع بها على المشتري» وإن شاء ضمن 


)١(‏ ز: أو أجرها. (۲) م ف ز: أن قتل. 
(۳) ز + الذي. )٤(‏ ف: لكن. 
(0) ز: تلف. () ز: بضرب. 


0) ف: وإن. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى . . . 


المشتري قيمة عبده ولم يرجع"'' المشتري على الذي أكرهه بشيء. وإن 
كان الذي أكرههما جميعاً أكره المشتري على الشراء والقبض بالسجن 
والقيد وأكرهه على القتل بالوعيد بالقتل والمسألة على حالها فقتل المشتري 
فمولى العبد البائع بالخيارء /97/01و] إن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة 
مرو ا كوه و رالرى لان الخد كان 
للذي أكرهه قبله. وإن شاء مولى العبد ضمن المشتري قيمة عبده» لأنه 
إنما أكره على الشراء والقبض بالحبس أو بالقيد. فإن ضمنه قيمة عبده كان 
للمشتري أن يقتل”" الذي أكرهه على قتل عبده؛ لأن العبد تم" ملكه له. 
وإن“ كان أكره المولى بالحبس والقيد على البيع والدفع وأكره المشتري 
على الشراء والقبض والقتل بالوعيد بالقتل ففعلا ذلك فلا ضمان على 
المشتري» ويغرم الذي أكرههما قيمة العبد لمولى العبد. فإن كان إنما أكره 
الى على الشراء والقبض بالوعيد بالقتل وأكرهه على القتل أو العتق أو 
التدبير بالخبس والقيد ففعلا ذلك فلا ضمان على الذي أكرههماء 
والمشتري ضامن لقيمة العبد للبائع. وإن كان الثمن أكثر من القيمة لم 
يضمن الثمن» لأنه أكرهه على القتل أو العتق أو التدبير بالوعيد بالحبس 
أو القيد حتى فعل. فهذا لا يجوز به البيع» ولا يكون“ راضياً بالبيع 
بالقتل أو العتق أو التدبير» لأنه أكره على أن يرضى ذلك بالوعيد 
بالحبس . 


ولو كان صاحب العبد البائع غير مكره» ولكنه طلب إلى الذي أكره 
أن يكره المتتريئ علن. أن يشتري عبده بألفي درهم» وقيمته ألف درهمء 
ويقبضه على ذلك» فأكرهه على ذلك بتوعد بقتل حتى فعل» ثم أكرهه بعد 
ذلك على أن قتله عمداًء أو أعتقه بتوعد بقتل» فلا ضمان على المشتري 
في شيء من ذلك» والضمان على الذي أكرههء فيضمن البائع قيمة عبده. 


)١(‏ ز + على. (۲) ز: أن يقبل. 
E‏ (4) ف: إن. 
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١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان أكرهه بقتل حتى دبر العبد فالبائع بالخيار: إن شاء ضمن 
الذي أكرهه قيمة عبده غير مدبر» ورجع”“ الذي أكره على المشتري بقيمة 
العبد مدبراً. وإن شاء ضمن المشتري قيمة العبد مدبراً» أو ضمن الذي 
أكرهه فضل ما بين قيمة العبد مدبراً إلى قيمته عبداًء لأن البائع وإن كان 
طلب إلى الذي أكرهه أن يكرهه على البيع والقبض فلم يأمره أن يكرهه 
على قتل ولا عتق ولا تدبير. 


ولو أكره المشتري الذي أكرهه على الشراء والقبض بالتوعد بالحبس 
أو بالقيد والمسألة على حالها لم يكن للبائع على الذي أكره المشتري 
ضمان» وكان له أن يضمن المشتري قيمة عبده» وكان للمشتري أن يقتل 
الذي أكرهه على القتل بالوعيد بالقتل» ويضمنه قيمة عبده إن كان أكرهه 
على العثق. وإن”؟ كان أكرهة على التدبير ضمته فضل .ما بين قيمته. عا“ 
إلى هة دور فإن مات الذي /[47/5ظ] دبره والعبد يخرج من ثلثه كان 
لورثة الذي دبره أن يضمنوا الذي أكرهه على التدبير قيمة العبد مدبراء لأنه 
أكرهه على القتل أو العتق أو التدبير بالتوعد بالقتل» فيضمن“ ذلك كله. 


ولو كان أكرهه في ذلك كله بالحبس والقيد والمسألة على حالها لم 
يكن على الذي أكرهه”“ ضمان» وكان الضمان للبائع على المشتري» يضمنه 


قيمة عبله. 


ولو أن لصا غالبا أكره رجلاً على أن يقبل من رجل أن يعتق عبده عنه 
نالف دوهع وقيمة العمد القان وتتسينياتة””" بطل مق رت الغيد» قاكرة 
المعتق عنه على ذلك بتوعد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه تلفا"“ حتى 
قبل ذلك من مولى العبدء فالعبد حر عن المعتق عنهء والولاء له» ولا 
ضمان على المعتق عنه» ولا ضمان على الذي أكره المعتق عنه» [لأنه] لم 


)١(‏ ف: فرجع. (7) ز: إن. 

(۳) ز: عندا. )٤(‏ ف: يضمن؛ ز: فضمن. 

(5) ز + في ذلك كله بالحبس والقيد والمسألة على حالها لم يكن على الذي أكرهه. 
(5) م ز: أو خمسمائة. (۷) ز: تلف. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى . . . 


يكره المولى على شيء» إنما"'' أكره المعتق عنه» فلما لم يضمن المعتق 
عنه شيئاً لم يكن على الذي أكره ضمان. ولا يشبه هذا الذي أكرهه على 
الشراء والقبض ثم أكرهه على العتق بعد ذلك وكان الإكراه بالتوعد بالقتل» 
لأن البائع إنما رضي بالبيع ولم يرض بالإكراه على العتق» لأنه هو الذي 
أكرهه على العتق» ولولا العتق لرد إليه عبده. فلما أكره المشتري على العتق 
بالوعيد بالقتل فلم يكن على المعقق “مشا من :ذلك الدى أكرهه» لآن 
الإكراه لم يكن برضى البائع. فأما إذا طابت نفس مولى العبد بأن يعتقه عن 
الرجل المكره بمال» فأكره المعتق عنه على ذلك حتى قتل» فلم يلحق 
المكره 'ضناق: :فكذلك" لا يلحق على :الذي أكرهة : لأن :الذي أكزهه .على 
عقه كانه اک ن ناضيف آل ر :أن راا لر سال اتل اقاب أن 
یکره هذا الرجل على أن يشتري منه هذا العبد بألف درهم ويقبضه منه على 
ذلك» ففعل اللص وأكرهه على ذلك بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه 
تلف" » فقبضه فمات في يده» لم يضمن الذي أكرهه ولا المكره للمولى 
شيا 

فإن طلب المولى أيضاً إلى الذي أكرهه أن يكره المشتري على عتق 
العبد فأكرهه بتوعد بقتل حتى أعتقه كان حراً عنه» ولم يكن عليه ولا على 
الذي أكرهه ضمان» لأن مولى العبد هو الذي سأل ذلك. 

ولو كان أكرهه اللص الغالب على العتق بالوعيد بالقتل فأعتقه وذلك 
بغير أمر المولى كان للمولى أن يضمن الذي أكرهه قيمة عبده» لأنه استهلكه 
بخير أمن أمزه» وإنما يبه التق الذي وصقت الك إذا "رضي :بية:'المولى:وأكزه 
عليه المفتق نة وطلت المزلى الذي أكزهه يعن ارك أن بكرهه /34/1ر] 
على أن يعتق العبد. 


ولو كان اللص الغالب أكره مولى العبد على أن يعتق العبد عن الرجل 
بوعيد بحبس أو قيد» وأكره الآخر على أن يقبل بوعيد بقتل» ففعلا ذلك» 


)١(‏ م فاز: ما (۲) ز: فلذلك. 
(۳) ز: تلف. 


۰ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فالعبد حر عن المعتق عنه» والولاء له» ويضمن”"' الذي أكرههما قيمة العبد 
لمولاه. ولا يشبه هذا رضى المولى بذلك وطلبه له. 


وكذلك لو أكره المولى حتى باع عبده ودفعه بالوعيد بالحبس وأكره”) 
الآخر على الشراء والقبض بالوعيد بالقتل ففعلاء ثم أكره المولى بالوعيد 
بالحبس على أن يأمر المشتري بالعتق» وأكره المشتري على أن يعتق بالوعيد 
بالقتل ففعلاء كان العبد حرأء والولاء للمعتق عنه» ويضمن الذي أكره القيمة 
للبائع'". ألا ترى أن لصاً غالبا“ لو أكره رجلاً بالوعيد بالحبس حتى يأذن له 
في قتل عبده فأذن له في ذلك فقتله كان على الذي أكرهه القيمةء لأن أمر 
المولى لا يجوز إذا كان مكرها بالحبس والقيد كما لا يجوز شراؤه ولا بيعه””. 


96 36 3% 


باب من الإكراه على 


الودائع ما يكره أن يأذن له فى ماله 


ولو أن لصا غالباً أكره رجلا بالتوعد بقيد أو حبس على أن يودع ماله 
هذا الرجل» والرجل المستودع غير" مكرهء فأودعه. فهلك المال في يدي 
المستودع» لم يضمن المستودع ولا الذي أكرهه شيئاً؛ لأنه هو الذي أعطاه 
ولم يكره بضرورة. وإن كان تهدد بالقتل أو القطع”" أو الضرب الذي يخاف 
منه التلف على أن يودعه فأودعه والمستودع غير مكره يقدر على أن يمنع 
إلا أنه حين أعطاه قبل ذلك منه فهلك في يدي المستودع فرب المال 
بالخيار: إن شاء ضمن المستودع“ وإن شاء ضمن الذي أكرههء فأيهما 
ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء. 


)١(‏ ف: أو يضمن. (۲) ز: والإكراه. 

)۳( م ف ز: البائع . والتصحيح من ب. )٤(‏ ف_غاليا. 

(۵) نز - ولا بيعه. )03 م ف ز: المستوعد غيره. 
(۷) فاز: والقطع. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على الودائع ما یکره أن يأذن له فى ماله 
۰ 2 ت من 2 ح في 


ولو أن رجلاً في يده مال أكرهه لص غالب على أن يأمر رجلا بقبضه 
والمأمور غير مكره فأمر المكره بقبضه والمكره أكره بالتوعد بسجن أو قيد 
أو قتل أو قطع فقبضه المأمور فضاع في يده فالقابض ضامن للمال؛ لأن 
أمر الآمر بإكراه ليس يجوز كما يجوز بلا إكراه. ألا ترى أنه لا يجوز شراؤه 
ولا بيعه بإكراه» فكذلك لا يجوز أمره في هذا. ولا يشبه إعطاؤه المال أمره 
بأن يقبضه. إذا أعطاه فهو إعطاء. فإن كان أكره عليه بقيد أو سجن لم يضمن 
الذي قبضه. ألا ترى أنه لو أكره /[44/5ظ] بالقيد والسجن على أن يطرحه 
في ماء أو نار ففعل لم يضمن الذي أمرهء فكذلك لا يضمن الذي أعطاه 
إياه. 

ولو أكره بقيد أو سجن على أن يأمر إنساناً أن يأخذه فيطرحه في ماء 
أو نار فأمر بذلك فأخذه ذلك الإنسان فطرحه في قناع أو تار والذي الح 
غير مكره أو مكره بقيد أو حبس فالضمان على الآخذ الطارح» وليس على 
الذي“ أكرهه ضمان. وإن كان الآخذ مكرهاً على ذلك بتوعد بقتل أو قطع 
أو ضرب يخاف منه تلفاً”2 فالضمان على الذي أكرهه لصاحب المال. وإنما 
المكره على أن يأذن في ذلك بحبس أو ضرب أو قيد أو قتل بمنزلة من لم 
يأمر؛ لأن أمره لا يجوز. ألا ترى أن لصاً غالباً لو أكره رجلا حتى يأذن له 
في أن يأخذ ماله فيهبه أو يأكله أو يستهلكه”" فأكرهه على الإذن بسجن أو 
قيد أو توعد بقتل أو قطع فلما أذن له استهلكه الذي أكرهه إنما ضمن“ 
لأن الإذن ليس بشىءء فكذلك الإذن فى ذلك الوجه ليس بشيء. ولو أنه 
أكرهه بتوعد بقتل أو قطع على أن يأذن في أن يقتل عبداً له عمداً فأذن له 
فى ذلك فقتله عمداً بالسيف كان للمولى أن يقتله به. ولو أكرهه على 
ذلك بحبس أو سجن كان هذا والأول في القياس سواء وكان له أن يقتله 
به؛ لأن الإذن باطل. ولكني أستحسن في هذا أن أضمنه له قيمة عبده ولا 


أقتله به. 
)١(‏ م: على الذ. (۲) ز: تلف. 
(۳) ف: أو يستأكله. )٤(‏ م ز: ضامن. 


)0( مف ز - في. والزيادة من ع. 
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ولو أن الصا غالبا أكره. زجلا سى .يقن بأن هذا الولد أيه أو بشن بأنه 
فن طلق افرأنة أمين لاا أو قر أنه أعمق عبده أو توكل”'' ببيع تة او 
شراء عبده فأكره على ذلك بقتل أو سجن أو قيد أو قطع كان هذا كله باطلا 
لا يجوز عليه شيء منه. ولو أكرهه بحبس أو قيد على أن يوكل هذا الرجل 
بعتق عبده فوكله بذلك فأعتقه الوكيل والوكيل غير مكره كان العبد حرا عن 
مولاه» ولم يضمن الذي أكرهه ولا الذي أعتقه شيئاً؛ لأن الوكالة بالعتق 
بمنزلة عتق المولى لو أكرهه السلطان بقيد أو حبس على أن يعتقه فأعتقه. 
فهذا لا ضمان فيه على أحد» والعبد حرء وولاؤه لمولاه. ولو أكرهه بقتل 
أو قطع على أن يوكل هذا الرجل بعتقه فوكله وأعتقه الوكيل كان العبد حراً 
عن مولاه المكره» وولاؤه له» ويرجع على الذي أكرهه بقيمة عبده» ولا 
ضمان على الذي ولي العتق وإن كان غير مكره. ولو كان أكرهه بقتل أو 
قطع على أن يأمر هذا الرجل بقتل العبد عمداً فأمره بقتله فقتله والمأمور غير 
مكره ولا خائف ممن أمره فإن القود على /[45/5و] الذي قتله؛ لأنه حين 
لم يخفه فكأنه قتله بغير أمر من أحد. 


ولو كان اللص الغالب أكره مولاه حتى أمره بقتل عمد أو بتوعد 
بسجن أو قيد فقتله المأمور وهو غير مكره ولا خائف كان القياس أن يقتل 
الذي قتله؛ لأن"“ أمره وقد أكره بالقيد والحبس باطل. ولكني”" أستحسن 
أن أضمنه القيمة ولا أقتلهء ولا يشبه القاتل في هذه الوجوه المعتق؛ لأن 
المعتق إنما هو معبر عن أمره» فلا أبالي مكرهاً“ كان أو غير مكرهء 
والقاتل جاني. الا ران رجلا لو اشترى عبداً من رجل بألف درهم حالة 
ولم يدفع الثمن ولم يقبض العبد حتى أمر رجلا فأعتقه كان العبد حراً 
وولاؤه لمولاه» ولا يكون على المعتق ضمان» ورجع البائع على المشتري 
بان ولو لم يكن مره بالعتق ولكنه أمره أن يقتله فقتله كان للبائع 


)١(‏ أي: أنه قبل الوكالة. (۲) ف: لأنه. 
)۳( م ز: ولكن. )٤(‏ ز: مكره. 
(5) ز- ولو. (0) ز: ولم. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله 
لبت 77077ب 77ت 
أن يضمن القاتل القيمة» فيكون في يده حتى يعطيه المشتري الثمن؛ لأن 
القتل جناية وإن لم يأمر”"© بها. ولا يكون عتقه نافذاً في العبد المكره عليه 
ولا في هذا إلا بالأمرء فكان المعتق معبرا عن غيره. 

ولو أن اللشن العالسة فال لرل الها لى قن نيه إلا 
قطعتك أو قتلتك. فأذن له في عتقه فأعتقه كان العبد حراً 3 مولا لوه 
له» ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد. وليس يغرم الذي أكرهه القيمة من 
قبل أنه أعتقه» ولكنه يغرم القيمة من قبل إكراهه إياه على أن يأمر بالعتق. 
ولو كان أكرهه بتوعد بقيد أو سجن حتى يأذن له في عتقه» ولیس يخافه 
ع ادقن معني تاعتقي كان العب حرا هن رلا ولا 
ضمان له على الذي ا 


وكل إكراه كان من لص غالب على أمر لا يقدر على رده من نحو 
العتق أو الطلاق أو القتل أو استهلاك المالء فإن كان أكره على ذلك 
يخاف إن لم يقدم عليه ببعض ما ذكرنا فإكراهه في هذا بمنزلة جنايته بيده. 
وإن كان إكراهه في شيء من ذلك بقيد أو حبس لم يلزمه من الضمان في 
ذلك قليل ولا كثير. ألا ترى أن لصاً غالباً لو أكره رجلا بتوعد بقتل أو 
قطع أو ضرب يخاف منه تلفا”" على أن يقتل إنساناً فقتله قتل الآمر. و 
أكرهه على أن يقتله بحبس أو قيد وهو لا يخاف منه أكثر من ذلك فقتله 
قتل اهنا مويو" وعزر الآمر وحبس. وإنما الإكراه الذي يكون بالحبس والقيد 
بمنزلة الإكراه بالوعيد بالقتل والقطع [في] الإكراه على البيع والشراء 
والإقزان بالأشياء كلها والوكالة ذلك والاأمر /هازةوظ] به فهذا: إن 


ولو أكره اللص الغالب رجلا على أن يدفع ماله وديعة إلى رجل غير 


)١(‏ م ف ز: لم يؤمر. (۲) ز: أذن. 
(۳) ف: التلف؛ ز: تلف. )€( م ف 3 وللأمر. 
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مكره لا يخاف شيئاً بتوعد بحبس أو قيد فدفعه"'' إليه فضاع عنده لم يضمن الذي 
أكرهه ولا الذي أعطى المال شيئاً؛ لأن الإعطاء كان من صاحبه. ولو لم يكرهه 
على الإعطاء ولكنه أكرهه على أن يأمر الرجل بأخذه”'' فأمر بإكراه بوعيد بقيد أو 
حبس فأخذه ولم يدفع صاحبه إليه والقابض غير مكره فالقابض ضامن للمال؛ 
لان أمن الآمر لسن بجائز عليه كنا يجوز ذفعه: الاثرى أن عبداً ميحجورا عليه لو 
كان في يده مال لرجل غصبه”'' منه فدفعه إلى عبد آخر محجور“ عليه فهلك 
عنده كان لصاحب المال أن يضمن أي العبدين شاء. وإن ضمن الآخر فبيع فيه 
كان لمولاه أن يرجع بما ضمن في رقبة الأول فصارت عطية”*' الأول للآخر 
كأنها جناية منه على الآخر. ولو كان الأول لم يدفعه إليه ولكنه أمره بأخذه وأخذه 
فضاع في يده فضمن صاحب المال الآخر لم يكن لمولى الآخر أن يضمن الأول 
ا 4 لآن امو لبس ا ا م وان عنمن ساعن الال لرل كانه مولن 
الأول أن يرجع في رقبة الآخر بما ضمن عبده. أفلا ترى أن أمر العبد المحجور 
عليه الأول ليس بأمر وكأن الثاني أخذه بغير أمره» فكذلك المكره على أن يأمر 
فأمره غير جائز عليه» فلذلك ضمن له القابض ما قبض. وإذا أعطى المال وديعة 
فكما كان ذلك من الخد المتتجور علية الأول جنات فكذلك ضار" طاح 
المال المكره حين أعطى ماله كأنه أتلفه. 


ولو كان صاحب المال كاسن على الوجهين چ بتوعد بقتل أو 
قطع فإن كان أعطاها له إعطاء فهلك في يدي الذي أعطاه والمعطى غير 
مكره فصاحب المال بالخيار: إن شاء ضمن الذي أكرهه» وإن شاء ضمن 
القابض. فأيهما ضمن”'' لم يرجع على صاحبه بشيء؛ لأن الذي أكرهه حين 
أكرهه بالقتل أو بالقطع صار كأنه أخذه فأعطى المستودع. ولو كان أكرهه 
على أن تار الا خد داخدة والمامورة © لن مكو غل الأعة الان 


)١(‏ م ف ز: فيدفعه. (۲) ز + فأخذه. 
(۳) ز: غصبته. (6) ز: محجورا. 
(0) ز: عليه. (5) م ف ز: فذلك. 
(0) ز- صار. 0) ز: كره. 


(9) ز ‏ ضمن. ١‏ ) ز: المأمور. 


كتاب الإكراه - باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراء eT.‏ 


على الذي أخذ المال» ولا يضمن الذي أكرهه؛ لأن الآخذ صار كأنه أخذه 
بغير إكراه بأمر الذي أكره صاحب المال. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه 


0 قول أبن حنيفة ومحمد. 


0 0 0 
¥ 6 6د 


باب من التلجنة التي لا تشبه الإكراه 


/[47/5و] وقال محمد بن الحسن: لو أن رجلاً قال لرجل: إني أريد 
أن ألجىئ إليك عبدي هذا فأبيعك إياه تلجئة او را واجب 
لشيء أخاف» فقال له المشتري : نعم فافعل» وحضر مد الا شهوده» 
ثم إن البائع قال بعد ذلك في مجلس آخر للمشتري: قد بعتك هذا العبد 
بألف درهم» وقال المشتري: قد قبلت» ثم تصادقا على ما كانا قالا فإن 
هذا البيع باطل لا يلزم البائع ولا يلزم المشتري. ولو ادعى أحدهما أن الأمر 
کان ا هذا وجحد ذلك الآخر فالبيع جائز إلا أن يقيم المدعي لهذا 
البينة على القول الذي كان بينهما في السر. فإن أقام على ذلك البينة فالبيع 
باطل. وإن قالا جميعاً: إن البيع كان هكذاء وقال أحدهما: قد أجزت البيع 
ورضيته» لم يكن ذلك بيعاً ولم يجز على صاحبه. فإن قال صاحبه أيضاً: 
قد أجزت أنا ذلك أيضاً واجتمعا على إجازته فالبيع جائز؛ لأن البيع كان 
فعا هالا فإذا جل ةا جار ذا أجمعا .على ارت :ولو فة المشترق 

من البائع على هذا البيع ولم يجز واحد منهما فأعتقه المشترى' كان ده 
باطلاً؛؟ لأن البيع كان هزلاً من البائع والمشتري جميعاً. فكل واحد منهما قد 
اشترط أن له نقضه وأنه منه هزل» فكان البائع والمشتري فيه بالخيار. ولا 
يشبه هذا المكره على أن يبيع ويدفع إلى المشتري» هذا إذا أكره فقبضه 
المشتري فأعتقه فعتقه فيه جائز وعليه القيمة؛ لأنه أكره على أن يبيع بيعا 


)١(‏ م + قياس. (۲) ف ز: بهذه. 
(9) م- على. (6) ز: إذا اجتمعا. 
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ک7 سس سس ىس تت 
جائزاً. ولو أكره على أن يبيع بيع تلجئة لم يجز عتق المشتري فيه؛ لأنه إذا 
اشترط أنه تلجئة غير جادء فكأنه اشترط الخيار فيه. 
فإن قال قائل: إن بيع الهزل ليس ببيع ولا يجوز إجازة المشتري 
والبائع فيه جميعا وإن قبضه؟ 
قيل له: ينبغي لمن لا يجعل هذا بيعاً أن لا يجعل النكاح الهزل 
نكاحاً. ألا ترى أنهما لو قالا مثل هذا في النكاح فقال"'' الرجل لامرأة: 
أتزوجك تزويجاً هزلاًء فقالت: نعمء ثم وافقهما الولي على ذلك ثم 
تزوجها كان النكاح جائزاً في القضاء وفيما بينه وبين ربه» والهزل باطل. 
وكذلك لو طلق امرأته على مال على وجه الهزل وقبلت ذلك أو أعتق 
جاريته على مال على وجه الهزل وقد تعاقدوا قبل ذلك أنه هزل كان الطلاق 
والعتاق .علق ذلك المال أرما خاد والمال لازم للمرأة والجارية. أفلا 
ترى أن النكاح الهزل والطلاق الهزل على المال والعتاق الهزل”" يكون 
جائزاً. فلو كان ليس بنكاح ولا طلاق ولا عتاق لم يكن شيئاًء ولكنه كان 
طلاقاً وعتاقاً /[47/5ظ] ونكاحاً هزلاً فصار جداً جائزاً. وأما البيع فكل ما 
يجوز فيه النقض”*' فإنه بيع إلا أنه بيع غير تام لاشتراط”" البائع فيه الهزل» 
واشترط المشتري ذلك أيضاً. فإذا أبطلا الهزل وأجازاه جاز. فإن أبطل ذلك 
أحدهما وأبى الآخر أن يبطله لم يجز البيع حتى يجيزاه جميعاً. فإذا أجازاه 
جميعاً جاز”''. وكذلك الإجارة" والقسمة والمكاتبة. 
وكل أمر ينقض فالتلجئة والهزل يجوز فيه» وهو على ما وصفت لك 
لا يجوز حتى يبطلا جميعاً الهزل ويجيزاه ويجعلاه' جداً. ولكنهما لو 
قالا: نخبر”"' أنا تبايعنا هذا العبد أمس بألف درهم ولم يكن بيننا شراء إنما 
هو شيء باطل نقوله”'''» فاجتمعا على الإقرار بذلك» وحضر هذا شهود ثم 


)١(‏ ز: وقال. 0) ز: لازم جائز. 

(9) م الهزل. (5) ف: القبض. 

)٥(‏ ز: لاشتراطها. 50 از 

(۷) م: الإجازة. (۸) ز: ويجيزانه ويجعلانه. 


(9) ز: ولكنهما الوقت لا نجيز. )١(‏ ز: بقوله. 


كتاب الإكراه ‏ باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه 

تح ۸٣ے‏ 
إن البائع قال للمشتري: إني قد كنت بعتك عبدي هذا يوم كذا وكذا بكذا 
وكذاء فقال الآخر: صدقت» فليس هذا ببيع. وإن ادعى أحدهما أنه هزل 
وتلجئة وكذبه الآخر فالبيع جائز لازم حتى يقيم الآخر البينة على ما كانا قالا 
في السر. فإن أقام البينة على ذلك فالبيع باطل والإقرار باطل. فإن تصادقا"") 
أن ذلك كان منهما على ذلك جميعاً ثم قالا جميعاً: قد أجزنا هذا البيع» 
لم يجز أبداً وإن أجمعا على إجازته؛ لأن ذلك الذي كان منهما لم يكن 
بيعاً. ألا ترى أنهما لو صنعا مثل ذلك في النكاح أو في الطلاق على المال 
أو في العتق على المال لم يكن ذلك نكاحاً ولا طلاقا ولا عتاقا بمال ولا 
يره لأن ذلك انها كان عدبا متهماء إلا أن القاضى الا يضدةه فى 
الطلاق: والعماق 9 انيه وام فيما انيه و درن فهو باط م المقام 
عليها. والهزل في النكاح المستقبل والعتاق على المال لا يشبه هذا فيما بينه 
وبين به ولا فى غير ذلك فان ادي اهيا أنه" ول وة واه 
الآخر فالبيع جائز لازم. ولو كان قبض العبد الذي قال فيه ما قال فأعتقه ثم 
قامت البينة على ما كانا قالا في السر بطل العتقء ورد العبد إلى مولاه. 


ولو أن رجلا قال لامرأة ولوليها أو قال" لوليها دونها: إني أريد أن 
أتزوج فلانة على ألف درهم» وتُسمع بألفين» والمهر ألف درهم.ء فقال 
الولي: نعم أفعل» فتزوجها علانية على ألفين كان النكاح جائزاء والصداق 
ألف درهم”" إذا قامت البينة على ما كانا قالا في السر. وإن جحدت ذلك 
المرأة أو الولي لم يلتفت إلى جحودهما إذا قامت بذلك البينة. وكذلك 
الطلاق على المال والعتاق عليه. وإذا اجتمعا /[91//0و] أنهما إنما يوقعانه 
على ألف درهم وتسمعان” بالقنا درهم اتخرى ثم أوقعاه بألفين فهو واقع. 


)١(‏ ز: تصاقا. (۲) ف: إن. 


(۳) ز: كذب. (6) م ف ز: إلا أنه. 
(5) ز + ليس في هذه الرواية هذا الفصل بل في بعض الروايات وهو فإن ادعى أحدهما. 


(۷) ز- فقال الولي نعم أفعل فتزوجها علانية على ألفين كان النكاح جائزا والصداق ألف 
درم 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والفضل باطل. وكذلك البيع لو قالا: نريد أن نوقعه صحيحا"“ بألف درهم 
ونسمع بألفين. فإن شهدا على هذا ثم تبايعا بألفين فالبيع جائز بألف درهم. 
فإن جحد أحدهما فالبيع بألفين حتى يقيم الآخر'" البينة على ما قالا في 
السر. ولو كانا قالا: إن المهر مائة دينار ولكنا نسمع بعشرة آلاف درهم 
فنجعلها المهرء فاجتمعوا على هذا وأشهدوا به ثم تزوجها في الظاهر على 
عشرة آلاف» ثم جحل أحدهما ما قالوا ذ فى السر فقامت البينة عليه » دقام 
15 عقر لأف ارك لامعو" E‏ المانه وان الفا 
مهرأء فكأنه تزوجها على غير مهرء فإن دخل بها فلها مهر مثلهاء 
طلقها قبل الدخول فلها المتعة. ولا يشبه هذا التزويج على آلفين إذا أسروا 
ألفا؛ لأن هؤلاء قد تكلموا بالألف وزادوا ألفاًء فالمهر ألف والزيادة باطل» 
وأولئك لم يتكلموا بالمائة دينار فلا يكون مهراًء وهم لم يذكروها في 
النكاح ولم يشهدوا عليها شهودا. ولو كانوا قالوا ذ فى السر: يكون النكاح 
على مائة دینار» وتزوجها علانية فلم يسموا مهراً كان هذا مثل لل وإن 
مائة دينار. ولو كانوا صنعوا هذا في البيع فقالوا: البيع على مائة دينار إلا أنا 
نظهر البيع بيعاً صحيحاً بخمسة آلاف درهم» فتبايعوا“ بخمسة آلاف درهم 
فالبيع جائز بخمسة آلاف درهمء وما كانوا قالوا ذ فى السر فهو باطل؛ لأن 
البيع لا يكون إلا بالثمن» والثمن هو الذي أظهروا. کان النكاح اشا لا 
يكون إلا بتسمية مهر لكان النكاح جائزاً على ما سموا. والإجارة"“ والقسمة 
د وكل ص لا يكون إلا فهر مره البيع. فإن 6 5 


ما جعلوا ذ في السر باطاد. 
(۱) ز: بيعا. .(0) م ف ز: للآخر. 
(۳) ز: بألف باطل لا يكون. (6) ز: يكون. 


(0) ز: فبايعوا. (5) م ف: والإجازة. 


كتاب الإكراه ‏ باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه 
ج07 سے 

وكذلك لو قال لامرأته: أطلقك على آلف درهم وأسمع بمائة دينارء 
فطلقها على مائة دينار وقبلت» فالطلاق واقع بائن بمائة دينار» والذي جعلوا 
في السر من هذا باطلء لأني إن“ أبطلت العلانية بطلا جميعاً ووقع الطلاق 
بغير شيء» وصار طلاقاً بملك الرجعة» فلا يستقيم هذا لأنه يصير بمنزلة 
الهزل. /91//51ظ] إذا كان طلاقاً بملك الرجعة فلا يجوز» ولكنه طلاق بائن» 
وعليه المال الذي أظهروا”". وكذلك الخلع بالمال هو بمنزلة الطلاق بالمال» 
وكذلك العتاق بالمال ذلك كله بالمال الذي أظهروا. ولا يلتفت إلى ما أسروا 
إلا في النكاح خاصة؛ لأن النكاح يجوز بغير تسمية مهر. 

ولو كانوا عقدوا النكاح أو الطلاق أو العتاق أو البيع أو الإجارة”“ أو 
المكاتبة على ما كانوا أسروا في السر ثم أظهروا شيئاً غير ذلك» فادعى 
أحدهما السر وأقام عليه البينة» وادعى الآخر العلانية وأقام عليها البينة» آخذ 
بالعلانية وأبطل السرء إلا أن يشهد الشهود أنهم قالوا في السر: إنا نشهد 
بذلك في العلانية سمعة. فإذا شهدوا بذلك على الولي الذي زوج أو على 
المرأة أو على الذي ولى ما ادعوا من العلانية أخذت ببينة أصحاب السر 
وأبطلت العلانية. وأما الأمر الآخر الذي لم يكونوا عقدوا فيه عقدة في السر 
وإنما كانت العقدة عليه فى العلانية فهو على ما وصفت لك» ويؤخذ 
بالعلانية. فإن تصادقوا أنهم قد قالوا خلاف ذلك في السر إلا النكاح فإنه 
على ما وصفت لك؛ لأنه يكون بغير تسمية مهر. 

قال خمد وذكر'شزيك ون عدا عه" قران عن 'الشعيق “قال إذا 
کار سر ونين عا اعا ااا انيقي ا آنه أعلن داك را 
المهر الذي في السر". فهكذا نقول: يؤخذ بالعلانية حتى تقوم البينة أ 
المهر الذي في السر وأن هذا سمعة كما قال الشعبي. 


۰ 


لل 


لل 


EE‏ (9) و بهذا 


(۳) ز: أظهر. )٤(‏ ف: أو الإجازة. 
(05) ز: سروا. )30( م ف ز + ابن. 


)۷( مم ف ز + إلا أنه قدم هاهنا. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 75 ؛ والمصنف لابن 
أبى شيبق .٤۷١/۳‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
ولو كانا قالا في السر: إنا نريد أن نظهر بيعاً علانية وهو بيع تلجئة 
وهزل وباطل» فاجتمعا على ذلك ثم إن أحدهما قال علانية وصاحبه 
خاضر: إنا كنا قد: فلن" كذا وكذا فى الس وقد بدا لى أن اجعله ينعا 
فیا ووا ع د ”ولي يقل قينا قد نايعا + فاليم جاتر نإ 
قال الساكت بعدما وقع البيع: أريد أن أبطله» لم يلتفت إلى ذلك؛ لأن 
شراءه بعدما سمع قول صاحبه رضى منه بذلك. ولو قال ذلك أحدهما ولم 
يقله الآخر ولم يسمع الذي لم يقل ما قال صاحبه ولم يبلغه فتبايعا فالبيع 
فاسد. فإن قبضه المشتري على ذلك فأعتقه فإن كان الذي قال ذلك القول 
البائع فالبيع جائز» وعلى المشتري الثمن. وإن كان الذي قال ذلك القول 
المشتري لم يجز العتق» والعبد على حاله. فإن أجاز البائع البيع فالبي 
جائزء ولا يجوز العتق الذي كان قبل البيع؛ /[948/0و] لأن البائع”” كأنه 
كان“ بالخيار. وإن بلغ الذي لم يقل مقالة صاحبه بعدما تبايعا فرضي بالبيع 
فالبيع جائز. وإن لم يرض حتى نقض صاحبه البيع فإن كانا لم يتقابضا 
فنقضه جائز؛ لأنه بمنزلة البيع الفاسد. فإن كان المشتري قد قبض فإن كان 
البائع هو الذي قال ذلك القول فليس له أن ينقض» والأمر إلى المشتري» 
إن شاء نقض» وإن شاء رضي. فإن كان المشتري هو قال ذلك القول فالأمر 
إل الا إن هاه فن وا عملم اله ون ال لسري من 
النقضن. شىء وهذا بمنزلة يان لهما جميعا فاسد» فإذا رضي أحذهما يبقى 
اللخ حلى اا ٠‏ 


فإن كان البائع والمشتري قالا فى السر: نريد أن ای ا هزلاً 


وباطلاً ونظهر”" أنه غير هزل ولا باطل» ونظهر” مع ذلك آنا" 
جعلناه فى السر هزلاء فقد أبطلنا ذلك وجعلناه جداً جائزاًء وأشهدا على 


)١(‏ ز: قد كنا قلناء 0) ز: الى. 


(9) ز: البيع. )٤(‏ ز-_كان. 
(5) ف - فإن كان المشتري هو قال ذلك القول فالأمر إلى البائع إن شاء نقض. 
(5) ز: أن يتبايع. (۷) ز: ويظهر. 


(۸) ز: ويظهر. (9) م ف ز: أنا أن كنا. 


كتاب اللإكراه ت باب الإكراه على الرجعة والفىء والإيلاء باللسان 


أنفسهما بذلك» ثم إنهما قالا علانية: قد أبطلنا كل هزل في هذا البيع» ونحن 
نجعله بيعاً صحيحاً جائزأًء فتبايعا على هذاء فطلب أحدهما إجازة البيع› 
فالبيع جائز إلا أن يقيم الآخر البينة على ما كانا قالا في السر من ذلك. فإن 
أقام البينة على ذلك فالبيع باطل. وإن كان قال في العلانية: إنا كنا قلنا في 
السر: إنا نريد أن نتبايع في العلانية بيعاً هزلاً وباطلآء وقد أبطلنا ذلك» فقال 
صاحبه: صدقت» ثم تبايعاء فالبيع باطل لا يجوز إذا قامت البينة على ما كانا 
قالا في السر حتى يقول أحدهما بمحضر من صاحبه وهو يسمع: إنا قلنا في 
السر: إنا تبايعنا" بيعاً هزلاً وقلنا في السر أيضاً: إنا نظهر في العلانية أنا قد 
أبطلنا كل قول ف قي السو تمن هذا واا قل اطا جد ما دلنا فى ار من 
هذا وتبايعنا"”" بيعاً صحيحاً. فإذا قالا هذا أو قاله أحدهما والآخر يسمع فالبيع 
جائزء ولا يقدر أحدهما على أن يبطله؛ لأنه وصف جميع ما كانا قالا في 
السر ثم أبطله. فإذا وصف ذلك كله ثم أبطله جازء وإن وصف إبطال ما قالا 
في البيع خاصة ثم أبطل ذلك وحده وزعم أنه بيع جائز فليس هذا ببيع جائز؛ 
لأنهما قد أجمعا في السر على أنهما يقولان ذلك علانية وليس بقول صحيح 
اتا ن فلن اجا عا مل :ذلك ف السر لم يكن رما لای 
العلانية شيعا حتى يخبرا أنهما قالا ذلك وأنهما قد أبطلاه أو يقول ذلك 
أحدهما والآخر يسمع ثم يتبايعا"'' بعد ذلك» فيجوز البيع. 
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/[۹۸/۵ظ] باب الإكراه على الرجعة والفيء والإيلاء باللسان 


رلو أن رجا طلق امراته تطليقة بملك الرجعة فأكرهة لضن غالب 
على أن يراجعها فراجعها وأشهد على ذلك بإكراه فهذا رجعة جائزة وإن 


)١(‏ ز: نبايع. )۲( م ز: وتبايعا. 


(۳) ف: اجتمعا. (4) ز: شيء. 
(0) ز: يجيز. (5) ز: ثم تبايعا. 


(۷) ز+ لصا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كانت بالإكراه. ألا ترى أن النكاح بالإكراه جائزء فكذلك الرجعة. ألا ترى 
أنه لو أكرهه حتى جامعها كانت الرجعة. فكذلك إذا أكرهه على الإشهاد 
على ذلك. والإكراه على ذلك بوعيد بقتل أو سجن أو غيره سواء. وإن 
ل 0 
على ذلك فأقر بذلك وأشهد عليه كان الإقرار باطلاً لا يلزمه في القضاء و 
فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يكون ذلك رجعة. 


ولو أن رجلا اليج من امرأته أن لا يقربها ا وهو لا يقدر على 
جماعها لصغرها أو لمرضه أو غير ذلك فإن فيئه الرضى بلسانه أن ر قد 
قد فئت إليهاء ف بعال دلت ی تھی أريفة ارا ب 
فإن أكرهه لص غالب بتوعد بقتل أو سجن على أن يفيء إليها بلسانه ويشهد 
على ذلك شهوداًء ففعل» فهو جائزء وهى امرأته» ولا تبين بانقضاء الأربعة 
الأشهر. وهذا بمنزلة الرجعة والنكاح. ولق كان أكرهه”'' بتوعد بقتل أو سجن 
على أن يقر أنه فاء إليها أمس ويشهد على ذلك ففعل فهذا باطل لا يجوز 
في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يشبه الإقرار بالأمر الماضي 
في هذا الرجعة”" المستقبلة ولا“ الفيء المستقبل؛ لأن الإقرار بالأمر 
الماضي إنما أكرهه على الكذب. ألا ترى أنه لو قال ذلك بغير إكراه لم 
يكن شيء فيما بينه وبين الله تعالى وإن كان القاضي يلزمه ذلك في القضاء. 
والفيء والرجعة المستقبلان جائزان» لأنهما فيء ورجعة. 
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باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 


ولو أن لصا غالباً أكره رجلا بتوعد بقتل أو سجن على أن يبيع متاع 
اللص من هذا الرجل بألف درهم والمشتري غير مكره فالبيع جائز» والمتاع 


)١(‏ ز: أو يقول. (۲) ز: أكره. 
(*) ز: الوجه. 0 في 


كتاب الإكراه ‏ باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 


للمشتري» والثمن على المشتري للص الغالب؛ لأنه حين /[191/5و] أكره 
البائع E‏ يجيا عت ميد البيع ؛ لأنه مكر مكره» وصار بمنزلة عبد 
محجور عليه أو صبي يعقل الشراء والبيع أمره رجل أن شيع متاعاً للآمر 
)0 
فباعه» فالبيع جات تز والعهدة على الآمر. فإن طلب البائع المكره الثمن بعد 
ذلك بغير إكراه فله أن يقبضه ؛ لذن صاحب المتاع حين أمره بالبيع فقد أمره 
بقبض الثمن» فإذا أراد قبضه وجب على المشتري دفعه إليه. فإن قال 
e |‏ ا فعهدتي عليه فله ذلك؛ a‏ 
)۳ 

بغير إكراه» فكأنه رضي منه بما باع وكأنه باع بخ بغير إكراه. ألا تری أن 
LS Ls‏ امج يد : وكان له أن 
يقبض الثمن. فإن لم يقبض الثمن“ حتى عتق كان له أن يقبض الثمن 
ويكون عليه العهدة. فكذلك المكره إذا N‏ الثمن بغير إكراه كان له 
ذلك وكانت عليه العهدة» وصار ذلك بمنزلة عت عتق العبد. 


ولو أن صاحب المتاع لم يكره البائع على بيع المتاع ولكنه أكره 
المشتري على أن يشتري له المتاع من رجل بألف درهم فأكرهه على ذلك 
بتوعد بقتل أو سجن حتى اشترى له فالشراء جائز» والمتاع للذي أكرهه. 
والثمن عليه» ولا ثمن على المشتري» وليس للذي أكرهه أن يقبض المتاع 
حتى يعطي الثمن. فإن طلب المشتري المتاع من البائع ليقبضه بغير إكراه من 
الآمر فله أن يقبضه. ويكون عليه الثمنء ويرجع به على الآمر الذي أكرهه. 
ويكون المتاع للآمر؛ لأنه حين طلب أخذ المتاع بغير إكراه صار بمنزلة 
رضاه بالشراء لو اشترى غير مكره . ولو كان طلب ذلك فلم يدفعه إليه البائع 
حتى يعطيه الثمن ثم بدا له أن لا يأخذه وجب عليه الثمن؛ لأنه حين طلبه 
غير مكره صار راضياً بأن يكون الثمن عليه» ويكون هو المشتري بغير إكراه. 
ألا ترى أنه لو كان أكره المشتري على أن يشتريه لنفسه لم يجز البيع» فإن 
طلبه ليقبضه ويعطي الثمن بغير إكراه جاز عليه البيع ووجب عليه الثمن» 


)١(‏ ف ز + من المشتري. )۲( ز: فهدتي. 
(۳) ز: رضا. (5) ز- فإن لم يقبض الثمن. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فكذلك إذا طلب أخذه على الشراء وجب عليه الثمن» وكان هو الذي يقبضه 
وصار بمنزلة شرائه إياه بغير إكراه. ألا ترى أن عبداً كبيراً محجوراً عليه لو 
أمره رجل أن يشتري له عبداً بعينه بألف درهم فاشتراه له كان العبد المشترى 
للآمر وعليه المال» فإن لم يقبضه ولم يعط المال حتى أعتق العبد المشترى 
كان العبد''' /49/01ظ] المشتري هو الذي“ يقبضه ويعطي المال» وقد كان 
المأخوذ بالمال قبل ذلك غيره» فكذلك المكره إذا طلب أخذ ما اشترى 
فكأنه العبد إذا أعتق 
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باب النقض في الإكراه وغير النقض 


ولو أن لصا غالباً أكره رجلاً على بيع عبد له بتوعد بقتل أو حبس 
حتى باعه من رجل» فأكرهه على دفعه إلى المشتري» ففعل» ورم غير 
مكروة. :فأعتقة المشتري». فالغتق. جائز.. وكذلك الو دبز ولم ب بی كان الاير 
جائزاً ولم ينتقض البيع. وكذلك لو كان مكان العبد أمة فوطئها المشتري 
فحبلت منه لم ينتقض البيع”" في شيء من هذا. ألا ترى أن المكره على 
البيع لو لم يكره على البيع وأكره على العتق والتدبير جاز ذلك عليه. 
فكذلك إذا أكره على على البيع والدفع ا لااو 
ولادة جاز ذلك ولم ينتقض البيع. ولو لم جر ' فيه المشتري شيعا من ذلك 
ولكن المشتري باعه من رجل بيعاً صحيحاً ودفعه إليه أو وهبه لرجل وقبضه 
منه كان للبائع المكره أن ينقض البيع والهبة. ولا يشبه البيع في هذا والهبة 
العتق؛ لأن البيع والهبة إذا أكره عليهما الأول كان له أن ينقضهماء فكذلك 
له أن ينقض ما فعل المشتري من ذلك كما كان له أن ينقض فعله9 إذا 
كان بإكراه. 


Ne‏ 00 سي الب 


فرق ف - وكذلك لو كان مكان العبد أمة فوطئها المشتري فحبلت منه لم ينتقض البيع. 
(6) م ف ز: يجز. )2( ز: فله. 


كتاب الإكراه - باب النقض في الإكراه وغير النقض RT‏ 


اعتقه جاز عتقه؟ 


قيل له: لأن البائع المكره كان أحق به منهء فلذلك كان له أن ينقض 
ما ص 

فإن قال: فالبيع الفاسد للبائع أن ينقضه بعد قبض المشتري إياه» وإن 
باعه المشتري أو وهبه وقبضه الموهوب له جاز ذلك» ولم ن للبائع أن 
ينقضه» ولكنه يرجع بالقيمة على المشتري. 


قيل له: لا يشبه البيع الفاسد بيع المكره في هذا الوجه؛ لأن البيع 
الفاسد صاحبه باعه بغير إكراه وأذن في قبضهء فهذا بمنزلة إذنه للمشتري في 
عه رقي و "السك ل ی کی ها وا كان ای قد 
ملك عليه. وإنما مثل بيع المكره في هذا الوجه مثل بيع المشتري لدار ولها 
شفيع. ألا ترى أن رجلا لو اشترى دارا ولها شفيع وقبضها كانت له» وكان 
ملكه لها صحيحاًء فإن باعها وقبضها المشتري أو وهبها /[0/١١٠و]‏ وقبضها 
الموهوبة له" كان للشفيع أن ينقض البيع الثاني والهبة ويأخذها بالبيع 
الأول؛ لأنه لم يرض بما صنع ولم يأذن فيه. فكذلك المكره على البيع لم 
يأذن للمشتري في بيع ولا هبة وإن كان قد ملك ما اشترى. ألا ترى أن 
رجلاً لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم حالة فقبضه المشتري بغير أمر 
البائع فأعتقه أو دبره أو كانت أمة فوطئها فولدت منه لم يكن للبائع سبيل 
على العبد ولا على الأمةء وكان له الثمن على المشتري. فإن كان المشتري 
محتاجاً لم يكن له أن يبيع العبد ولا الأمة بقليل ولا كثير؛ لآن الى 
أجرى فيها”*» ما أجرى من العتق وهما مملوكان له» فجاز ما صنع فيهما من 
ذلك. ولو أن المشتري لم يعتق ولم يدبر ولم يطأ فتلد منه ولكنه باع بيعا 
ضحيحاً وقبيض ذلك المشتري» أو وهب وقبض ذلك الموهوب له» أو 


3009 اذلف و E‏ 
(۳) ز + لو. (5) ز: فيهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تصدق E‏ المتصدق عليه كان اللبائج أن ينقض ذلك كله فيرده إليه 


ل فتهدده 
بالقتل أو بالسجن حتى دفع كان له أن يرتجه'") العبد حتى يأخذ الثمن؛ 
لأنه لم يأذن له فيه. دوع لو اماس E‏ 
أن ينقض ذلك حتى يقبض العبدء فيكون عنده حتى يعطي"'" الثمن. ألا 
ترى أن رجلا لو كان في يده رهن فأكره ل 
بقتل 0 حتى فعل ورده عليه وناقضه الره”” ' فباعه الراهن أو و 

ووو له كان ار أن ينقض كله حتى يأخذه فيعيده رهناً 
كما كان. فهذا قد باع ما يملك ووهب ما يملك"» وملكه فى هذا أقوى 
من ملكه في بيع الإكراه» ثم نقض”" ذلك كله حتى رد على المرتهن وعلى 
البائع الذي لم يقبض الثمن» فكذلك ما وصفت لك من بيع الإكراه. وإنما 
صار الإكراه بالتوعد بالقتل أو السجن”" سواء في دفع الرهن إلى الراهن 
ودفع البائع العبد إلى المشتري قبل أن يقبضا الثمن والدين"؛ لأن هذا حق ٠‏ 
أمسكا العبدين به» فإنما قيل لهما: أبطلا حقكما بإكراهء فأبطلاهء فصار ما 
أبطلاه”' ' من حقهما ا الجن أو بالتوعة بالق “وا لا يتحو 
E es‏ ل ل 
بالقتل أو بالحيس أو بالقيد أو بالضرب» فصار ذلك الإكراه كله أمراً واحداً 


فى هذا. 

5 35 96 
() مف + على. (۲) ز: حتى يعطا. 
90) ز: الراهن. )٤(‏ ف: أو رهنه. 
(9) ز - وقبضه. () ز + ما يملك. 
(۷) ز: ثم يقبض. (۸) ف ز: والسجن. 


(9) م: واللذين. ولفظ ب: الثمن الحال. )۱١(‏ م ز: ما أبطلا. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه 


/[6/١٠٠٠ظ]‏ باب من الإكراه الذي يخطر 


على بال المكره غير ما أكره عليه 


ولو أن رجلاً قال له أهل الحرب وقد أخذوه أسيراً: لتكفرن بالله أو 
لنقتلنك». فقال: قد كفرت باللهء وقلبه مطمئن بالإيمان» وله عندنا امرأة» 
لم تبن امرأته منه. فإن قال: قد كان خطر على بالي أن أقول لهم: قد 
کر ر ب الى "© ا ی و عا 
مضى والكذب» ولم أكن فعلت ذلك فيما مضى» بانت امرأته عندنا في 
الحكم» وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهي امرأته على حالها؛ لأنه زعم أنه 
أخبرهم بذلك عن أمر ماض» والخبر”" بذلك عن أمر ماض لا يكون 
كفراًء ولكنا نفرق بينه وبين امرأته؛ لأنه زعم أنه أجابهم بغير ما سألوه عنه» 
فهو يقر أنه لم يكفر كما أَمِرء وإنما”© أخبر بأمر ماض”". ألا ترى أنه لو 
بين لهم الأمر على وجهه فقال: كيف تكلفوني أن أكفر بالله ولم أزل كافرا 
بالله منذ كنت» يريد بذلك الكذب والخبر"'' بالباطل» لم يكفر بهذاء ولم 
تبن منه امرأته فيما بينه وبين الله تعالى» ولكنه إن رفع" إلى القاضي فرق 
بينهما بإقراره بكفر مضى لم يكره على شيء منه. وإن قال: قد كان خطر 
على بالي أن أقول: قد كفرت بالله» أريد به الخبر” بالباطل عما مضىء 
فقت 'قد كقرت الله أريد ج ما طب هى رلم أروديه اللختر عه مقن 
فإن هذا عندنا كافر' وتبين منه امرأته فى القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى؛ 
لأنه حين خطر على باله في الخبر بالباطل عما مضى وذلك عند الذي أكرهه 
بمنزلة الكفر المستقبل فلم يقل هو على ذلك الوجه*'" وقال له على 


EEE E 


(۳) ز: والخير. (5) م: إنما. 

(0) ز + لا يكون كفرا. (5) ز: والخير. 
(۷) مز: إن دفع. (۸) ز: الخير. 
(4) م كفر. )1٠١(‏ ف _ الوجه. 
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ة: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكفر المستقبل كان بذلك كافراً عندناء ينبغى له أن يتوب من ذلك وتبين 
منه امرأته. ولو قال: إن ذلك لم يخطر على بالي ولم يخطر لي فكفرت 
بالله كفرا مستقبلا على غير إخبار بما مضى وقلبي مطمئن بالإيمان جاز هذا 
له عندناء ولم تبن منه امرأته؛ لأنه إذا لم يخطر على باله إلا ما قيل له فهو 
مكره علیه» وإذا خطر على باله”'' شيء يكون به خارجاً مما أكرهه عليه 
لیس کفرب مستقيل» فر وكقر کدرا رفا بالك منه اا و ر 
له ما صنع. ألا ترى لو قالوا" له: لنقتلنك أو لتصلين لهذا الصليب» فقام 
يصلي فخطر على باله أن يصلي لله عز وجل وهو مستقبل القبلة أو غير 
مستقبل القبلة فإنه ينبغي له أن تكون صلاته لله فإن ترك أن يصلي“ لله 
وصلى يريد الصلاة إلى الصليب كان ذلك /[١/٠١٠و]‏ كفراً بالله وبانت منه 
امرأته» ولو لم يخطر على باله شيء من ذلك فصلى يريد ما أمر به مكرها 
غير راض" به وخاف إن لم يفعل أن يقتل لم تبن منه امرأته. 

وكذلك لو قيل له: لنقتلنك أو لتشتمن محمداًء فخطر على باله رجل 
7ن له: محمدء فإن شتم محمداً يريد به" الرجل الذي خطر 
على باله لم يكن بذلك كافراً ولم تبن منه امرأته» وإن ترك ما خطر على قلبه 
وشتم محمدا وقلبه كاره لما صنع لم ينفعه ذلك شیئاً ؛ لأنه قد كان يقدر 
على أن لا يشتمه ويشتم إنساناً غيره. ولو لم يخطر على باله أحد غيره فشتمه 
يريد شتمه وهو كاره لذلك بقلبه لم يكن بهذا کافرا"“ ولم تبن منه”''" امرأته. 

ولو أن لصوصاً غالبين أكرهوا رجلا على أن يعتق عبده بوعيد بقتل أو 
ضرب يخاف منه تلفأ“ فخطر على باله أن يقول: هو حرء يريد الخبر 
بالكذب وسعه أن يمسكه عبداً فيما بينه وبين ربه. وإن رفع" إلى القاضي 


(۳) م: لو قال. (:) ز + أن يصلي. 
(5) ز: ارض. (5) ز: فقال. 
00 1د به (۸) ز: شى. 
(9) ز: كافر. واي 


(۱۱) ز: تلف. (۱۲) ف: دفع. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه 


تقال کر کی و الغو ا ا ع لقني ا رادو علي 
العتق المستقبل فأجابهم بما أرادواء فلا يصدق في القضاء أنه أراد 
الخبر"“ عما مضى. فإن أعتقه القاضي عليه لم يضمن الذين أكرهوه قيمته 
لمولاه الذي أعتقه؛ لأنه أجابهم بغير ما أكرهوه عليه فيما أقر به. ألا ترى 
أنه لو بِيّن""' ذلك لهم فقال: كيف تكرهوني على عتقه وهو حر الأصل؟ أو 
قال: قد أعتقته أمس» فخلوا سبيله أعتقه القاضي عليه ولم يضمن الذين 
أكرهوه ا لأنه أجابهم بغير ما أكرهوه عليه فا ذلك في القضاء. 

ولو قال: قد كان خطر على بالي أن أقول: هو حرء أريد بذلك الخبر”) 
بالكذب» فقلت: هو حر» أريد به عتقاً مستقبلاء ولم أرد به الخبر") 
بالكذب”"» أعتقناه عليه فى القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» وضمن الذين 
أكرهوه قيمته لمولاه؛ لأن الذي خطر على باله لو فعله"“ عتق به عبده في 
القضاء» ولم ينفعه ذلك في القضاء شيعا" إن قاله. فإذا لم ينفعه ذلك في 
القضاء وكان القاضي يعتقه لو قال ذلك فأعتق عبده على الوجه الذي أكرهه 
عليه ضمن الذين أكرهوه قيمة عبده. ولو قال: لم يخطر على بالي شيء غير 
ما أكرهونى عليه فأعتقته أريد عتقا مستقبلاء كان العبد حرا فى القضاء وفيما 
بينه وبين الله تعالى» وكان له أن يضمن الذين أكرهوه قيمته. فإن قالوا: 
انو كين" كان خط “على اله الخد اکت قال ھی :مجو ا 
الخبر بالكذب» فنحن نريد يمينه غلى /[5/١١٠ظ]‏ ذلك» كان لهم أن 
يستحلفوه. سل سكي اليك وإن نكل عن اليمين لم يكن له 
عليهم ضمان. 


ولو أن رجلا له امرأة لم يدخل E‏ وقد فرضص لها د 


)١(‏ مف ز: ماء (۲) ز: الخير. 


(۳) م ز: لو تبين. )٤(‏ ف: فيلزمه؛ ز: فلزمته. 
(0) ز: الخير. (0) ز: الخير. 

(۷) م: باكذب. (۸) ف: أو فعله. 

(9) ز: شي. )۱١(‏ م - إنه قد» صح ه. 


(۱۱) م ز ۔ بھا. (۱۲) ز: صداق. 


: ا 

كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأكرهه لصوص غالبون"'' بوعيد بقتل على أن يطلقهاء فقال: هي طالق» ثم 
قال بعد ذلك: أردت الخبر بالكذب أو أردت أنها طالق من قيد. فذلك 
يسعه› وهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى» وأما في القضاء فهي بائن منهء 
وليس له أن يضمن الذين أكرهوه نصف الصداق الذي يغرمه لها. وإن قال: 
قد كان خطر على بالي أن أقول: هي طالق أخبر بأمر ماض”" لم أفعله أو 
خطر على بالي أن أقول: هي طالق أريد من قيد فلم أقل ذلك وقلت: هي 
طالق طلاقاً مستقبلاء كانت طالق"”" في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» 
وكان لها عليه نصف المهرء > ويرجع به به على الذين أكرهوه؛ لأنه وإن كان 
يقدر على أن يقول قولا حرج NS‏ بن راف لور 
وبين الله تعالى فإن الذي خطر على باله يبينها منه في القضاءء ويغرم بذلك 
نصف المهر لها. فإذا كان الأمر على هذا لم يبرأ الذين أكرهوه من ضمان 
ما ضمن من نصف المهر. ولو قال: لم يخطر على بالي شيء غير ما 
أكرهوني عليه» كان عليه نصف الصداق ورجع به على الذين أكرهوه. فإن 
قال الذين أكرهوه: إنما قال يريد الخبر بالكذب أو طالق من قيدء فقد قال 
غير ما أكرهناه عليه» فنحن نريد يمينه على ذلك» استحلف لهمء فإن حلف 
ضمنوا له ما ضمن من نصف الصداق» وإن لم يحلف لم يغرموا له شيعا 
مما غرم لامرأته. 


3 94+ 


باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به 


ولو أن لصاً غالبا أكره رجلاً بوعيد بقتل على أن يطلق امرأته ولم 
يدخل بها واحدة» فقال الرجل: هي طالق ثلاثاء فإن امرأته طالق ثلاث ولا 
ضمان على الذي أكرهه؛ لأنه طلقها غير ما أمره به» ولأن ما زاد مما لم 


)١(‏ ز: غالبين. (۲) ز: ماضي. 
(۳) ز: طلاقا. (6) .نز - فيما بينه. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به AD‏ 
يكرهه عليه يبينها"“ لو لم يكن غيره. وكذلك لو قال له: طلقها واحدة» 
فطلقها ثنتين. وكذلك لو قال: طلقها ثنتين» فطلقها ثلاثاً. ولو قال له: 
طلقها ثلاثاًء فطلقها واحدة بانت منه» وغرم لها نصف الصداق ورجع بما 
ضمن من ذلك على الذي أكرهه؛ لأنه إذا أكرهه على ثلاث تطليقات فقد 
٠١١ /[/‏ ,] أكرهه على أقل من ذلك» وإذا أكرهه على واحدة فلم يكرهه 
على أكثر من ذلك. 


ولو أن لصاً غالبا أكره رجلاً بوعيد بقتل على أن يضرب هذا بهذه 
الحديدة فيقطع يده ففعل المكره ذلكء ثم إن المكره ّى" فقطع رجله 
بغير إكراه من الذي أكرهه ولا أمر فمات الرجل من ذلك كله قتل القاتل 
ولاف خا افا ا یو وك ا ولو كان اک هه عن أن 
يضربه بعصا ففعل ثم ضربه المكره ضربة أخرى بعصا" بغير إكراه» أو 
أكرهه على أن يضربه مائة سوط فضربه مائة وعشرة» فمات من ذلك كله» 
فعلى عاقلة الآمر نصف الدية فى ثلاث سنين» وعلى الذي ضرب نصف 
الدية في ثلاث سنين. فإن كان أمره أن يقطع يده عمداً بالسيف وأكرهه على 
ذلك ففعل ما أمره به وضربه المكره بغير إكراه خمسين سوطا فمات من 
ذلك كله قتصف الذية فى مال الآمر فى لاف سين ونضفت الدية :على 
غافلةا ا تلاك سحيو ولو فاا أكرهة فى اذلف كله مدن أو 
قا لا ات م عاق ذلك كلمعل لقاع" فها كان فيه كرد 
قتل”*' به الذي ولي القتل» وما كان فيه دية على العاقلة كان على عاقلة 
الذي ولي القتل» وما كان بعضه على العاقلة وبعضه في ماله كان ذلك كله 
على الذي ولي القتل في ماله وعلى عاقلته. 


ولو أكره رجلاً على أن يعتق نصف عبده بوعيد بقتل أو ضرب يخاف 


(۱) ز: تنبيها. 
(۲) أي فعل أمرا ثانيا. انظر: لسان العرب» «ثنى). 
(۳) ز: بعضا. )٤(‏ ز - کان. 


(0) ز: قيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منه تلف فأعتقه كله كان حراً كله. فأما فى قياس قول أبى حنيفة فالعبد حر 
في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ولا شيء على الذي أكرهه من قيمة 
العبد؛ لأنه فعل غير ما أمره به. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أن 
رجلا أمر رجلا أن يعتق نصف عبده فأعتقه كله كان العتق باطلاً؛ لأنه قد 
خالفه» وكذلك يجيء هذا في قوله. وأما في قياس قول أبي يوسف وهو 
قول محمد فالعتق جائز في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى» ويغرم الذي 
أكرهه قيمته للمعتق؛ لأنه إذا أكرهه على عتق بعضه فكأنه أكرهه على 
عتقه''' كله. ولو كان أكرهه على أن يعتقه كله فأعتق نصفه كان هذا والأول 
سواء في قياس قول أبي يوسف وهو قول محمد» ويعتق العبد كله» ويغرم 
الذي أكرهه قيمته كلها للمولى. وأما في قياس قول أبي حنيفة فيعتق نصف 
العبد» ويسعى في نصف قيمته لمولاه» ويرجع المولى على الذي أكرهه 
نف مهه فن ري ها :على الد عن ق اة كان 6 1137 ] 
للمولى أن يرجع به أيضاً على الذي أكرهه» ويرجع الذي أكرهه على العبد 
بما أخذ منه» ويكون الولاء بينهما نصفين”" نصفه للذي أعتق ونصفه للذي 
أكرهه» وهو نصف الذي غرم فيه السعاية. 
ولو أن رجلاً مريضاً أكرهت امرأته بوعيد بقتل أو سجن حتى تأمره“ 
أن يطلقها تطليقة بائنة» فأمرته بذلك» فطلقها كما أمرته تطليقة بائنة» ثم 
مات وهي في العدة ورثته؛ لآن الأمر كان باطلا حين كان بإكراه. فإن قالت 
له حين أكرهت على ذلك: طلقني تطليقتين بائنتين» ففعل ثم مات وهي في 
العدة لم ترثه؛ لأنها أذنت له في غير ما أكرهت عليه» فلما بانت بما 
أكرهت عليه وبما لم تكره”' عليه مما أمرته لم ترثه. وهذا قياس الذي 
وصفت في أول هذا الباب من طلاق الزوج لامرأته التي لم“ يدخل بها إذا 
أكرة على تظليقة تلفي ات ألا درف أن اة الوا مرت و أن 


)١(‏ م: على عتق. (۲) أي هلك» كما تقدم. 
(۳) ز: نصفان. (5) ز: يأمره. 
(9) ز: لم يكره. 0( فلم 


0) ز: ثنتين. 


كتاب الإكراه - باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به هة 
يطلقها تطليقة”“ بائنة وهو مريض فطلقها ثنتين بائنتين“ ثم مات وهي في 
العدة لم ترثه» فكذلك التطليقة التي أكرهت عليها لا تكون المرأة فيها 
أحسن حالاً من تطليقة”" طلقها إياها زوجها لم تأمره““ بها بإكراه ولا غيره. 
ألا ترى أن رجلا لم يدخل بامرأته لو جعل بيد رجل لها تطليقة إذا شاء 
وأكره على أن جعل في يد ذلك الرجل تطليقة أخرى بوعيد بقتل ففعل 
فطلقها الرجل تطليقتين جميعاً كانت المرأة طالقاً ثنتين» وعلى الزوج نصف 
الصداق» ولا يرجع على الذي أكرهه بشيء. وكذلك لو كان الذي جعل 
ذلك بيده طلقها التطليقة التي“ جعل إليه الزوج بغير إكراه. ولو كان الذي 
جعل ذلك إليه طلقها التطليقة التي أكره عليها الزوج خاصة دون الأخرى 
طلقت المرأة واحدة وبانت من زوجهاء وغرم الزوج نصف الصداق ورجع 
به على الذي أكرهه. ألا ترى أنه لو قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق 
تطليقة إذا شئت» ثم إنه أكره بعد ذلك أو قبله على أن يقول لها: أنت 
طالق تطليقة إذا شئت» فقال لها ذلك فطلقت نفسها التطليقتين جميعا بانت 
من زوجها وكان لها عليه نصف المهر» ولم يرجع به على الذي أكرهه. ولو 
طلقت نفسها التطليقة التى أكرهه عليها خاصة وبينت ذلك طلقت تلك 
التطليقة خاصة» وغرم الزوج لها نصف الصداق» ورجع به على الذي 
أكرهه. ولا يبطل نصف الصداق وإن كانت هى التى طلقت نفسها؛ لأنها 
ليست التي أكرهته”2 /[0/١٠و]‏ على ذلك. ولكنها لو كانت مسلطة فأكرهته 
على أن يطلقها بوعيد بقتل ففعل ولم يدخل بها طلقت ولم يكن لها عليه 
شيء. ولو أكرهته بقيد أو حبس طلقت أيضاً ورجعت عليه بنصف الصداق» 
ولم يكن له عليها شيء. 

ولو أن رجلا لم يدخل بامرأته ومهرها عشرون ألفاً أكره بوعيد بقتل 
على أن يطلقها واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كل واحدة بألف فقبلت ذلك كله 


)١(‏ ف - فطلقها اثنتين ألا ترى أن امرأة لو أمرت زوجها أن يطلقها تطليقة. 
(۲) ز: بائنتین. (۳) ز: من تطيقه. 
0) ز: لم يأمره. )٥(‏ ز: الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طلقت ثلاثاء ووجب له عليها ثلاثة آلاف''' درهم» ووجب لها عليه نصف 
مهرها الذي تزوجها عليه عشرة آلاف» ولم يرجع على الذي أكرهه بقليل 
ولا كثير. وهذا يبين لك أيضاً طلاقه إياها بغير شىء إذا أكره”“ على واحدة 
فزاد أنه لا يرجع على الذي أكرهه بشيءء و أكرهه على أن يطلقها 
واحدة بألف فطلقها وقبلت ذلك وقع الطلاق» وبانت من زوجهاء وله عليها 
آلف درهم. وينظر إلى نصف مهرها في قياس قول أبي يوسف» وهو قول 
محمد. فإن كان أكثر من ألف درهم أدى الزوج إليها الفضل على ألف 
درهمء ورجع الزوج بذلك على الذي أكرهه إن كان أكرهه بوعيد بقتل. وإن 
أكرهه بحبس أو قيد غرم الزوج لها الفضل ولم يرجع على الذي أكرهه 


02 


ولو أن أمة تحت رجل حر أعتقت ولم يدخل بها زوجهاء فأكرهت 
بوعيد بقتل أو غيره على أن تختار نفسها في مجلسها قبل أن تقوم" منه» 
فاختارت نفسهاء بطل الصداق كله عن زوجهاء ولم يكن لها ولا لمولاها 
على زوجها صداق ولا على الذي أكرهها على ذلك وبانت من زوجها 
بغير طلاق. ولو كان الزوج دخل بها قبل ذلك» فأكرهت على أن تختار 
نفسهاء ففعلت» بانت من زوجهاء وكان للمولى الصداق على زوجها إن لم 
يكن دفعه إليه» ولا يرجع الزوج على الذي أكرهها. 


E 35 % 


باب الخيار في الإكراه 


ولو أن لصاً غالباً أكره رجلاً مسلماً بوعيد بقتل على أن يعتق عبده أو 
يطلق امرأته ولم يدخل بالمرأة فقال له: لأقتلنك أو لتعتقن عبدك هذا أو 
لتطلقن امرأتك هذه اغا شئت» ففعل المكره أحدهما فهو واقع. ويغرم 


)١(‏ ف: ثلث ألف. (؟) ز: إذا أكرهه. 


)۳( ره أن يقوم. 


كتاب الإكراه ‏ باب الخيار في الإكراه 

الذي أكرهه الأقل من قيمة العبد ومن نصف مهرها الذي تزوجها عليه. 
فإن''' كان الذي أمضاه المكره أكثرهما غرم الذي أكرهه الأقل منهما؛ لأنه 
قد كان يقدر على أن يمضى /[١/١٠٠ظ]‏ الآخرء فلا يجب على الذي 
أكرهه“ أكثرهما. ولو كان الزوج قد دخل بالمرأة قبل هذا والمسألة على 
حالها ففعل الزوج المكره أحدهما لم يغرم الذي أكرهه من ذلك قليلاً ولا 
ذلك ففعل أحدهما ولم يدخل بالمرأة لزمه الذي فعل من ذلك ولم يغرم 
الذي أكرهه شيئاً. 


ولو أنه أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتكفرن بالله أو لتقتلن هذا الرجل 
المسلم عمداًء فإن كفر بالله وقلبه مطمئن بالإيمان فذلك يسعه عندنا ولا 
تبين منه امرأته» وإن أبى أن يكفر حتى يقتل”" فذلك أعظم لأجره إن 
شاء الله» ولا يحل له أن يقتل الرجل المسلم. فإن لم يكفر بالله وقتل”*) 
الرجل المسله”' كان" القياس في هذا أن يقتل”" المكره بالرجل الذي 
قتله؛ لأنه قد كان يقدر على أن يكفر فلا يكون عليه شيء فأقدم على 
الرجل فقتله. ولكنى أستحسن أن أدرأ عنه القتل» وأضمنه دية المقتول في 
ماله في ثلاث سنين إن لم يكن عالماً بأن الكفر يسعه في هذا الوجه. ولو 
لم يقل له هذا ولكن قيل“ له: لنقتلنك أو لتأكلن هذه الميتة أو تقتل هذا 
الرجل المسلم عمداً فهذا لا بأس بأن يأكل الميتة» فإن لم يأكلها حتى يقتل 
فهو آثم؛ لأنه مضطرء وقد أحل الله تعالى للمضطر أن يأكل الميتة ولحم 
الخنزير إذا اضطر إلى ذلك. وإن لم يأكل الميتة وقتل الرجل المسلم عمدا 
كان على المكره القودء يقتله ولي الرجل المقتول؛ لأنه قتله وهو غير مكره 
على :كله نعود قل 0 كال امه أو افلس وأكل الميعة والكفن يالل فى 


)١(‏ م - فإن (غير واضح). (۲) ز: أكرههما. 
(۳) ز: يقبل. (6) ز: وقيل. 
(5) ف - فإن لم يكفر بالله وقتل الرجل المسلم. 

(5) ف ز: فإن. (۷) ز: أن يقبل. 


(A)‏ م قیله؛ ز: قتله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القياس سواء فى هذا الوجه» ولكنى أستحسن فى الكفر خاصة. ألا ترى أنه 
لو لم يكفر حتى يقتل كان مأجوراً إن شاء الله تعالى» وإن هو لم يأكل 
الميتة حتى يقتل كان عندنا آثماً إذا كان يعلم أن ذلك يسعهء فلذلك فرقنا 
بينهما في قتل الرجل المسلم. 


ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بسجن أو قيد لم يسعه أن يكفرء 
فإن فعل بانت منه امرأته» ولم يسعه أن يأكل الميتة ولا يشرب الخمرء فإن 
فعل لم يكن عليه حد لهذه الشبهة» ولكنه عندنا آثم. وإن قتل الرجل 
المسلم الذي“ أكره على قتله قتل به في الوجوه جميعاً. 


ولو أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجل المسلم عمداً أو تزني 
بهذه المرأة» فليس ينبغي له أن يصنع واحداً منهما حتى يقتل» فإن صنع 
واحداً منهما كان آثماً عندنا؛ لأن هذا لا يحل بإكراه. فإن أبى أن يفعل 
واحداً منهما" /[4/5١٠و]‏ حتى قتل كان مأجوراً عندناء وقتل به الذي 
قتله. وإن زنى كما أكره فالقياس أن يكون عليه الحدء» ولكنا نستحسن أن 
ندرأ عنه الحد ونجعل عليه الصداق. وإن قتل الرجل المسلم كما أكره لم 
يكن عليه قتل» وقتل به الذي أكرهه على القتل» وكان على الذي ولي 
القتل”" الأدب بالحبس والتعزير؛ لأن هذا الذي أكرهه إنما أكرهه على أحد 
الذي أكرهه القود لولي المقتول. ألا ترى أنه لو أكرهه بوعيد بقتل على أن 
يقتل أحد هذين الرجلين المسلمين عمداً فقتل أحدهما كان القود على الذي 
أكرهه؛ لأنه أكرهه على أمرين كلاهما لا يحل لهء فكأنه أكرهه على 
أحدهما بعينه دون الآخر. فإن كان أكرهه على ما وصفت لك من الزنى 
وقتل الرجل بوعيد بسجن أو قيد فزنى أقيم عليه الحدء أو قتل الرجل 
المسلم قتل به الذي ولي القتل. 


)۱( مز الذ. 
(۲) م ز + كان آثما عندنا لأن هذا لا يحل بإكراه فإن أبى أن يفعل واحدا منهما. 
(۳) ز: بالقتل. 


كتاب الإكراه - باب الخيار في الإكراه IS‏ 

ولو أكرهت المرأة على أن يزني بها بوعيد بقتل أو سجن أو حبس 
ذرانا E RRS N A‏ ا أو السب الوجر “لان 
الرجل لا ينتشر إلا بلذة وهو الفاعل لذلك والمرأة المفعول بهاء ويقام الحد 
على الذي أكره حتى زنى بهاء ولا يكون عليه صداق. 


ولو أن رجلا أكره فقيل له: لتقعلنك أو لتقتلن هذا الجل المسلم أو 
لتأخذن ماله هذا وهو أكثر من الدية أو أقل ‏ فتستهلكه» فلا بأس بأن 
يأخذ المال فيستهلكه. فإن فعل فضمان المال على الذي أكرهه كله وإن كان 
أكثر من الدية أو أقل. وإن قتل الرجل ولم يستهلك المال قتل به الذي ولي 
القتل؛ لأنه قد كان يقدر على أن يستهلك المال فلا يكون عليه إثم ولا 
ضمان» فلما قتل الرجل وجب عليه قتله. ولو لم يفعل واحدأ منهما حتى 
يقتل”"' كان عندنا غير آثم. ألا ثری ار 
الموت إن لم يأكله وصاحبه يأبى أن يعطيه لم يكن بأكله بأس'" » ويغرم 
لصاحبه مله“ . فإن لم يأخذه حتى يموت لم يأثم عندنا في تركه ذلك؛ 
أ اة خي نطية فين من ضاخية: الآ ترق أن رجلا لوقيل له الك 
أو لتدلنا على مالك» فلم يفعل حتى قتل لم يكن آثماً في ذلك فكذلك إذا 
قيل له: لنقتلنك أو لتأخذن مال هذا الرجل فتعطيناه» فأبى أن يأخذه حتى قتل 
لم يكن آثماً عندنا؛ لأن هذا مما لا يحل إلا بطيبة نفس صاحبه. ألا ترى أنه 
يسعه في حال الضرورة أن يأخذه. /[٥/٤٠٠ظ]‏ ف يفعل ی ب ج 
يكن عليه إثم» لأنه يخاف تلف مال الرجل وذهابه. ولو 0 ا ومال 
غيره إن لم يعطه لم يُقَل يقل : «من قتل دون ماله فهو شهيد)”" ركان اا 


)١(‏ ز: فيستهلكه. (۲) ز: يقبل. 


(6)9 رز باسا. (6) م ف: بمثله. 
() ف + لم. (5) ز: من قبل. 


)۷( صحيح البخاري » المظالم» ۳ وصحيح مسلمء الإيمان» .۲۲١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن رجلا أكره بتوعد بقتل على أن يقتل عبده عمداً وقيمته ألف 
درهم أو يستهلك ماله هذا وهو ان درهم أو أقل» فأبى أن يفعل ولخدا 
منهما حتى قتل”'' كان عندنا غير آثم في نفسه حين لم يستهلك ماله» وقتل 
به الذي قتله» وإن استهلك ماله ولم يقتل عبده فقد أحسن» والذي أكرهه 
ضامن له بالغاً ما بلغ أكثر من قيمة العبد كان أو أقلء وإن قتل العبد عمدا 
ولم يستهلك ماله كان آثماً فيما صنع. ولم يكن له على الذي أكرهه قود 
ولا ضمان. 
ولو أكرهه بالوعيد بالقتل على أن يقتل عبده هذا أو عبده هذاء 
وأحدهما أقل قيمة من الآخرء فقتل أحدهما عمداًء كان له أن يقتل الذي 
أكرهه بعبده المقتول. 


وكذلك لو أكرهه بوعيد بقتل على أن يقطع يد نفسه أو يقتل 
عبده عمداً ففعل أحدهما كان له أن يقتص "° من الذي أكرهه من أيهما 
فعل. 

ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن يضرب أحد عبديه مائة سوط ففعل 
ذلك بأحدهما فمات من ذلك غرم الذي أكرهه الأقل من القيمتين وإن كان 
الذى ؟؟ بقي أقلهما قيمة؛ لأنه لم يكرهه على الذي ضرب بعينهء إنما 
أكرهه على أحدهماء فلما جاء الغرم غرم“ أقل”"” القيمتين. 

ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بسجن أو قيد ففعل لم يكن على 
الذي أكرهه قود ولا ضمان فى شىء مما ذكرت. 

ولو كان أكرهه بوعيد بقتل على أن يأخذ مال هذا الرجل أو مال هذا 
الرجل فلا بأس بأن يأخذ مال أحدهماء والأحب”" إلينا له أن يأخذ مال 


)١(‏ م ز: ألفا. 0) ز: قيل. 
(۳) ز: أن يقبض. (5:) ز: الدين. 
)2( ز- غرم. (5) ز + من. 


)۷( 1 ف ز: وأوجب. وفي ب: والأوجب. والتصحيح من الكافي» و 


كتاب الإكراه ‏ باب الخيار في الإكراه 
الام ل ا ب ر لے 
أغناهما عن ذلك المال» فإن كانا فى الغناء عن ذلك المال سواء فليأخذ 
أقلهماء فإن أخذ أقلهما فاستهلكه كما أمره غرم ذلك المال الذي أكرههء 
وإن أخذ أكثرهما فاستهلكه غرم الذي أكرهه مقدار أقلهما. ولو أكرهه على 
هذا بوعيد ا e‏ أن يأخذ من هذا الال كينا 
فإن أخذ شيئاً من ذلك" /5/51١٠و]‏ كما أمره فالضمان عليه دون الذي 
أكرهه. 

ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن يقتل عبد هذا الرجل عمداً أو يأخذ 
مال هذا الرجل الآخر أو مال صاحب العبد فيطرحه في مهلك أو يعطيه 
إنسانا فلا بأس بأن يأخذ المال فيعطيه من أمر به أو يطرحه حيث أمرء فإن 
فعل كان غرم ذلك المال على الذي أكرهه بالغ“ ما بلغ لصاحب المالء 
فإن قتل العبد عمداً كما أمر قتل به الذي ولي القتل وكان على الذي 
أكرهه الأدب والحبس. ۰ 


ولو كان إنما أمره الذي أكرهه أن يستهلك المال أو يضرب العبد مائة 
سوط فلا بأس باستهلاك المال» ويكره ضرب العبد» فإن استهلك المال 
فضمانه على الذي أكرهه لصاحبه بالغاً ما بلغ» وإن ضرب العبد فمات من 
ذلك الضرب كان على عاقلة الذي ولي الضرب قيمة العبد في ثلاث سنين» 
ولا ضمان على الذي أكرهه. ظ 

وإن كان العبد عبد المكره والمال ماله فأكرهه بوعيد بقتل على 
استهلاك ماله أو ضرب عبده مائة سوط لم يسعه أن يضرب عبده» ولكنه 
يستهلك ماله كما أمره ويرجع بذلك على الذي أكرهه. وإن ضرب عبده كما 
أمره فمات من ذلك لم يكن على الذي أكرهه ضمان. فإن كان أكرهه بوعيد 
بحبس أو سجن على شيء مما وصفت لك من مال غيره أو من ماله أو 
قتل عبده أو عبد غيره ففعل شيئاً من ذلك لم يضمن الذي أكرهه شيئاً من 


)١(‏ ز: فلتأخذ. (9): “3 نعسن: 
(۳) م ز - من ذلك. (6) ز: بالغ. 
() ز: قيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك» وكان ضمان ما فيه ضمان أو القود فيما كان فيه القود"“ على الذي 
زان ذللك: 
ولو أن رجلا أكره بوعيك بقل على أن يقل عبدم هذا عمد أو 
بقل العبذ الذي أكرعه :أو يفل ابنه. أو قال 0 أ بدك :هذا 
الآخرء: أو«قال:” أل اباك المبيسعة أن بقل عبد الذي أكر, 0 عل 
قتله» فإن قتله فلا شيء له على الذي أكرهه إلا الآدب والحبس بما صنع. 
وإن لم يفعل حتى يقتل الذي أكره عبده أو أباه أو ابنه قتل به. وكذلك لو 
قتل العبد نفسه قتل به. ولا يشبه هذا شيئاً مما مضى. ألا ترى أن رجلاً لو 
قيل له: لنقتلن ابنك أو لتقتلن هذا الرجل» وهو لا يخاف أن يقتل هو إن لم 
يقتله لم يسعه أن يقتل هذا الرجل» فإن قتله قتل به. وكذلك لو أن قوماً من 
أهل الحرب حاصروهه") فأشرفوا”''' على رجل ومعهم أبوه أسير”"" فقالوا 
له : لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجلء لم يسعه أن يقتل» فإن قتله قتل به. 
وكذلك لو أكره على أن يستهلك مال هذا الرجل أو يقتلون أباه 
فاستهلكه ضمنته. ولو كان الذي أكرهه على هذا لصاً غالباً من لصوص 
/[0/١١٠٠ظ]‏ المسلمين فقال له: لأفتلن ابنك أو أباك أو لتهلكن مال هذا 
الرجلء فاستهلك مال ذلك الرجل كان الذي ولي الاستهلاك ضامناً لما 
استهلك من ذلك. ولم يرجع على الذي أكرهه بشيء من ذلك» ولكن 
الرجل الذي قيل له ذلك يسعه أن يستهلك مال ذلك الرجل» ويغرمه له ولا 
يضيق عليه استهلاكه» وإن تركه فلم يستهلك المال كما أمر حتى يقتا ٠7‏ 


)١(‏ ز- فيما كان فيه القود. (۲) ز - على أن يقتل. 

(۳) ز: ويقتل. يعني أنه إن لم يفعل فإن المكره سيقتل. . 

(€) م ز - له. (60) ز: اقبل. 

(5) م: وقال. (۷) ز: اقبل. 

(۸) ز: أكرهه. (9) م ف ز: حاصر 
f‏ 0 


(١٠)م:‏ فأشربوا (الباء مهملة)؛ _ ف: مويو ا e‏ وكذا لو أسر اهل 


(١١)ز:‏ أسيرا. (0١)ز:‏ يقبل. 


كتاب الإكراه ‏ باب الخيار في الإكراه چ 


الرجل لم يكن عليه إثم إن شاء الله تعالى؛ لأنه يغرم ذلك إن استهلكه إلا 
أن يكون شيئاً يسيراً فلا أحب له أن يترك استهلاكه ثم يغرمه لصاحبه. 


ال ترف أن رجلاً لو رأى"'' رجلاً يخاف عليه الموت من العطش 
والجوع ومع رجل طعام أو شراب فأبى أن يعطيه شيئاً من ذلك» وقوي 
الرجل على أخذه منه" حتى يدفعه إلى الرجل فيأكله ويشربه وسعه أن 
يأخذه من صاحيهء ويغرمه له وإن لم يأخذه منه وتركه حتى يموت وسعه 
ذلك عندناء ولكن أخذه أفضل؛ لأن هذا أمر يسير لا يجحف به قيمته ولا 


يغرم فيه » ولو كان ذلك :به وسعه أن الا يأخذة: 


ولو رأى رجلاً يقتل رجلاً وهو يقوى على منعه من قتله لم يسعه 
عندي أن لا يمنعه وإن أتى ذلك على نفس الذي أراد قتل صاحبهء ولا 
يشبه هذا عندي الأول». هذا لا غرم عليه فيه؛ وهي مظلمة يدفعها عن أخيه 
فلا يسعه تركهء ولا قود عليه فيما صنع بالذي”" أراد قعل ٩‏ صاحبه. 
والوجه الأول إن أخذ الطعام أو الشراب ضمنه لصاحبه» فهذا ليس بمظلمة. 
ألا ترى أنه يغرم قيمة ما أخذء ولا ينبغي أن يقتله إن أبى أن يعطيه. 
ولكنهم لو انتهوا إلى بثر فيها ماء فمنع المضطر من الشرب منها فلم يقو“ 
عليهم وقوي صاحبه على قتالهم حتى يأخذ الماء فيسقيه لم يسعه إلا ذلك 
وإن أتى على أنفسهم. ألا ترى أن المضطر نفسه يحل له أن يقاتلهم على 
هذا بالسيف حتى يقتلهم جميعاً أو يخلوا عنه وعن الماءء وإذا كان طعاما 
قد أحرزوه أو شراباً قد أحرزوه في أوعيتهم لم يسعه أن يقتلهم عليه إن 
منعوه؛ لأنه إنما يخاف مثل ما يصنع بهم» ولكنه يكرههم على أن يأخذ 
مھم بغر قل كلم يشريه" الهم: 

ولو أن رجلاً قيل له: لتشربن هذه الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو 


)١(‏ م ف ز: لو أرى. (؟) ف از منه. 
)۳( مفاز: الذي. ع مز قبل. 
(۵) ز: يقوا. (5) ز: طعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لقتلن ابتك هذا أو أباك» ووقع في قلبه أنهم فاعلون لم يسعه أن يشرب 
الخمر ولا يأكل الميتة؛ لأن هذا ليس بمضطر. 

ولو قيل له: لنقتلن ابنك هذا أو أباك أو لتبيعن هذا الرجل عبدك هذا 
بألف درهم» فباعه فالقياس في هذا أن البيع جائز؛ لأن هذا ليس فيه إكراه 
والاستحسان أن البيع باطل» وكذلك كل ذي رحم /[7/5١٠و]‏ محرم» 
وكذلك كل إقرار" ا والهبة وكل عقدة يعقدها. ولو قيل له: لنحبسن 
أباك في السجن أو لنقيدنه أو ليحن هذا الرجل عبدك هذا بألف درهم» 
ففعل» فالبيع جائزء وكذلك الإقرار والهبة وكل عقدة؛ لأن هذا ليس بإكراه. 
ركدكك كل.ذي رحم محرم في القياس»› وأما في الاستحسان فذلك إكراه 
کل والبيع والإقرار والهبة باطل في تللق اقلم وا 
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باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه 


ري ل ا ل 
0 

ST 
يخاف منه تلف"”" فأعتقه عن ظهاره فالذي أكرهه ضامن لقيمته» ولا يجزي‎ 
عن الذي أعتقه من ظهارهء وولاوه للذي أعتقه.‎ 

وكذلك لو أن رجلاً حلف على يمين فحنث فأكرهه على أن يكفر 
فكفر بعتق أو صدقة أو كسوة لم يرجع على الذي أكرهه بقليل ولا كثير 
وأجزأه عن" ذلك وإن كان أكرهه بالوعيد”” بالقتل. ولو كان أكرهه على 


)١(‏ م ف ز: كل الإقرار. 0) ف- كله. 

(۳) ف: ذي. () ف ز: من ظهار. 
(0) ز: عبده. (5) ز- من عبيده. 
(۷) ز: تلف. (۸) ف ز- عن. 


(9) ز: بالوعد. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه 


أن يعتق عبده هذا عنها بوعيد بقتل كان العبد حراء وغرم الذي أكرهه قيمته 
و 7 ولو أكرهه في هذا وفي الظهار بوعيد بسجن أو قيد كان العبد 
ا وأجزأه من كفارته. 


ولو أن الذي أكرهه على كفارة اليمين أكرهه بوعيد بقتل على الصدقة 
فتصدق على المساكين نظر في الصدقة» فإن كانت أقل من قيمة أدنى الرقاب 
20 ُ 
ومن أدنى الكسوة التي لم تجزا'*' لم يضمن الذي أكرهه شيئاً وأجزأه ذلك. 
وإن كان الذي ا" قيمة من غيره ضمنه الذي أكرهه ولم يجره 
من الكفارة. وإن قدر على الذي اخنوجته اخذ وزد عليه وإن كان أكرعه 
بوعيد بحبس أو قيد لم يضمن الذي أكرهه وكان له أن يرجع بذلك على الذي 
أخذه منه. قإن أمضاه له يقير إكراه بعد ذلك" أجرآه إن :كان قائماً بعينة». وإن 
كان مستهلكاً لم يجزه وكان عليه أن يؤدي الكفارة مرة أحرق: 


وكذلك كل شيء وجب على الرجل لله من بدنة أو هدي أو صدقة 
أو حج فأكره بوعيد بقتل أو غيره على أن يمضيه ففعل ولم يأمره الذي 
أكرهه بشيء بعينه» فللا ضمان /[1/0 ۰ ٠'ظ]‏ على الذي أكرهه» وما أمضى 
الرجل من ذلك فهو يجزيه. 

ولو أن رجا و ع عله قعل الاکن مز شی وجب عل 
اة عه قان لله غاي أن اتضدق هذا على الساكين فاك :على أن 
يتصدق به بوعيد بقتل أو حبس أو غيره حتى فعل جاز ما صنع من ذلك 
وأجزأه» ولم يرجع على الذي أكرهه بشيء. وكذلك الا ضحية وصدقة الفطر 
0( 
لو" أكره عليهما رجل حتى فعلهما بوعيد بقتل أو غيره أجزأه ذلك ولم يرجع 
على الذي أكرهه بشىء؛ لأن هذا وإن كان الإمام لا يكره ا ا و 
واجب عليه فمن اعتدى عليه فأكرهه على إمضائه لم يكن عليه شيء. 


)١(‏ ز: لم تجزي. (۲) ز- أكثر. 


(5) ز: على المسا. 0) ز: ولو. 


0) ف- أمر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وى أن رخ قال: لله على هدي أهديه إلى بيت الله تغالى9', 
فأكرهه بوعيك على أن دی بدنة أو بقرة فأهداها وأكره على أن ينحرها 
ويتصدق بها كان الذي أكرهه ضامناً لقيمة الذي أكرهه عليه بالغاً ما بلغ 
ولا يجزيه شيء من ذلك» وعليه هدي» يجزيه من ذلك شاة. ولو كان 
أكرهه على أدنى ما يكون من الهدي في القيمة وغير ذلك فأمضاه الم يعرم 
الذي أكرهه شيئاً من ذلك. وكذلك لو قال: لله علي عتق رقبة» فأكرهه 
على أن يعتق عبداً بعينه بوعيد بقتل فأعتقه كان عتقه جائزاً. وضمن الذي 
أكرهه قيمته» ولم يجزه من الكفارةء وكان على المولى عتق عبد يعتقه آخر. 
ولو كان يعلم أن الذي" أكرهه على عتقه أدنى ما يكون من الس“ لم 
يكن على الذي أكرهه ضمانء وأجزأ ذلك“ المعتق. 


کی ت كيه قتصداق کک ری ےک فإ کان العم 
يحيظ بأنه أدنى ما يكون من ذلك الجنس في القيمة وغيرها أجزأه ذلك» 
ولم يكن على الذي أكرهه ضمانء وإن كان غيره أرخص منه وأقل قيمة 
نظر إلى فضل ما , بين القيمتين فغرم الذي أكرهه ذلك" للمكره. ولا يشبه 
هذا الهدي والعتق والأضحية؛ لأن ذلك إذا ضمن الذي أكرهه بعضه صار 
ناقصاً مما وجب علیه» فلم يجزه منه 00 ولا كثيرء فكذلك ^*^ يغرم 
الذي e‏ وإن الصدقة تسرك و إذا كان لاسن 


)0( ز - على إمضائه لم يكن عليه شيء ولو أن رجلا قال لله علي هدي أهديه إلى 


بيت الله تعالى. 

(۲) ز: أن يهدي. (۳) ز: أن الذين. 

(5) ز: من النسيم. النسمة هي الإنسان» والمقصود هنا العبيد. وقد تقدم. 

0( ف + عن. 

030( ز - وإن كان غيره أرخص منه وأقل قيمة نظر إلى فضل ما , بين القيمتين فغرم الذي 
أكرهه ذلك. 


(0) ز: ناقضا. (۸) ز: فلذلك. 


كتاب الإكراه ‏ باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه 


أن أتصدق بثوب هروي وجب عليه أن يتصدق بثوب هروي أدنى ما يكون 
منهاء فإن تصدق بنصف ثوب هروي جيد يساوي ثوباً هروياً رديئاً أجزأه» 
وهذا لا يجوز فى الهدي ولا فى الأضحية“ /[17/0١٠و]‏ ولا في العتق» 
للك لكلف هذا ولك فم يضمن الذي أكتههه 101 NT‏ 


لم يغرم الذي أكرهه إلا الفضلء وإذا كان لا يجزيه البعض من الكل غرمه 


ولو قال: لله على أن أتصدق بعشرة أقفزة حنطة على المساكين» فأكره 
بوعيد بقتل على أن يتصدق على المساكين بعشرة أقفزة حنطة جيدة يكون 
خمسة أقفزة منها عشرة أقفرة حنطة رديئة فتصدق كما أمره فالذي 
أكرهه ضامن لطعام مثله» يغرم ذلك كله للمكره» ويكون على المكره أن 
يؤدي عشرة أقفزة رديئة مكان الذي أوجب على نفسهء فكذلك كل ما يكال 
أو يوزن» ولا يشبه هذا العروض؛ لأن هذا لا يجزئ بعضه من بعض. ألا 
ترى لو أن رجلا قال : لله على أن أتصدق بعشرة أفقزة رديئة» فتصدق 
مكانها بثمانية أقفزة جيدة تار عشرة روه لجر تلك إلا من 
ثمانية"؛ لأن الكيل لا يكون إلا بمثله. 


د 


قوتي عليه ا قن وسط و و على أ عدن ا 


مخاض من أفضل ذلك كله غرم الذي أكرهه فضل ما بين قيمة التي أكرهه 
عليها وقيمة الوسط ولم يغرمه ذلك كله؛ لأن هذا يجزئ أن يعطي بعضه 
من كله فكذلك الصدقة فى العروض. 


0 


)۱( م في ال (غير واضح). (۲) ف: لم يجزه. 


(۳) ف- قيمة. (8) ز: ألا ترى أن رجلا لو قال. 
(0) ز: لم يجزه. (5) ز: من يمينه. 


(۷) ز: باينة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الوكالة بالإكراه 


ولق أن لضا غالبا أكره رجلا توعيد قعل أو شرت يعاق منه 
التلف على أن وكل رجلا بعتق عبد له أو بطلاق امرأة له لم يدخل بها 
ففعل فأعتق الوكيل العبد أو طلق المرأة فجميع ما صنع الوكيل من ذلك 
جائز» ولا ضمان على الوكيل» ويرجع الموكل على الذي أكرهه بقيمة عبده 
وبنصف”' الصداق الذي غرم لامرأته. ولو كان أكرهه بوعيد بحبس”" أو 
قيد حتى وكله كان ذلك أيضا””' جائزاًء ولم يكن على الذي أكرهه ولا 
على الوكيل ضمان. 


ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن وكله ببيع عبده من هذا الرجل بألف 
درهم وأكرهه على دفعه إليه حتى يبيعه ففعل فباع الوكيل العبد وأخذ الثمن 
ودفع العبد إلى المشتري فهلك العبد في يدي المشتري والوكيل والمشتري 
غير مكرهين فمولى العبد بالخيار» إن شاء ضمن /01/١٠ظ]‏ المشتري قيمة 
عبده» وإن شاء ضمن الوكيل» وإن شاء ضمن الذي أكرهه. فإن ضمن 
المشتري لم يرجع على أحد بشيء» وإن ضمن الوكيل رجع الوكيل على 
المشتري بالقيمة ولم يكن له على الذي أكرهه سبيل » لأنه ليس بمكره» ورد 
الثمن إن كان قبضه» ولا يكون له الثمن بما ضمن من القيمة» لأنه باعه 
للمكره» ولا يشبه هذا الغصب”"'. وإن ضمن الذي أكرهه القيمة كان للذي 
أكرهه أن يرجع على المشتري بالقيمة» وإن شاء رجع بها" على الوكيل 
ورجع بها الوكيل على المشتري. فإن قال الوكيل للذي أكرهه: لا أضمن 
للك شيا : لأنك أنت الذي أمرته أن يدفع إلي» لم ينفعه ذلك شيئاً؛ لأنه 
غير مكره على قبضه» وقد كان له أن لا يقبضهء وإنما ضمنه الذي أكرهه 
ببيعه وبكينونته في يده. فإن قال الوكيل حين ضمنه القيمة: أنا أجيز البيع 
)١(‏ ف: أو ضرب. (۲) ز: ونصف. 


(۳) ز: بسجن. (6) ف- أيضا. 
(5) ز: الغضب. (5) ز: لها. 


كتاب الإكراه ‏ باب الوكالة بالإكراه 

بي 0707070707070 1 1 5 كت 
فيما بيني وبين المشتري ويكون الثمن لي بمنزلة عبد غصبته فبعته فإذا 
سفت كه كان ل المي فل 20 لا يشب هدا الت ب انك ف 
الاك انعا عت ك وه وقد ماك ان حك وا ص ا 
انتقض بيعك للمكره» فلا يصير لك» وإنما بعته له» والغصب إذا ضمنته 
فإنما بعته لنفسك. 


ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بحبس أو قيد لم يغرم الذي أكرهه 
من ذلك شيئاًء وكان له أن يضمن الوكيل فى هذا الوجه كما كان له أن 
ب ف الريك الأول الآن اهاه ليس با فكانه اه ودنه تير 
أمره» ويرجع الوكيل على المشتري بما ضمن. ولصاحب العبد أن يضمن 
المشتري إن شاء قيمة العبد ويبرئ الوكيل؛ لأنه أخذه على أنه له. 


ولو كان المولى والوكيل مكرهين بوعيد بقتل والمسألة على حالها كان 
مولن العمل بالشيان إن بشاء ممن المنشترى قيمة الد وان شاد ا" 
الذي أكرهه. فإن ضمن الذي أكرهه رجع على المشتري بالقيمة» وإن ضمن 
المشتري لم يرجع على الذي أكرهه بشيء» ولا ضمان له على الوكيل. وإن 
كان القوم مكرهين بوعيد بقتل والمسألة على حالها وقد مات العبد في يد" 
المشتري من غير فعله فلا ضمان لمولى العبد على المشتري ولا على 
الوكيل» وله أن يضمن الذي أكرهه قيمة عبده. فإن ضمنه قيمة عبده لم 
يرجع على أحد بشيء. وإن كانوا جميعاً مكرهين بوعيد بحبس أو قيد لم 
يكن على الذي أكرههم ضمان» وكان لمولى العبد أن يضمن المشتري قيمة 
عبذه» وهو الذي يلي خصومته» وليس الوكيل من ذلك في شيء. وإن شاء 
ضمن الوكيل القيمة» ورجع الوكيل بما ضمن على المشتري. 


٠١8/5[/‏ ,] وإن كان المولى أكره بوعيد بقتل وأكره الوكيل والمشتري 
بالوعيد بالحبس والقيد كان لمولى العبد أن يضمن أيهم شاء قيمة عبده» فإن 


)١(‏ ز: الغضب. 
(۲) ز - المشتري قيمة العبد وإن شاء ضمن. 
(۳) ز: في يدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۲ا لے 
ضمن المشتري لم يرجع على أحد بشيء» وإن ضمن الوكيل كان له أن 
يرجع على المشتري بالقيمة التي ضمن» وليس للوكيل على الذي أكرهه 
شيء» لأنه إنما أكرهه بالوعيد بالحبس والقيدء وإن ضمن الذي أكرهه 
القيمة كان للذي أكرهه أن يرجع على المشتري بالقيمة التي ضمن» ولا 
يرجع على الوكيل بشيء؛ لأنه أمر الوكيل بالقبض والبيع والدفع إلى 
المشتري» فلما أمره بذلك وأكرهه عليه بالوعيد بالحبس والقيد لم يكن له 
عليه ضمان؛ لأن الذي أكرهه إنما ضمن للمولى بإكراهه إياه على دفعه إلى 
الوكيل» فصار حين ضمنه كأنه ملكه يومئذ. 


وإن كان المولى والوكيل أكرها بالوعيد بالقتل وأكره المشتري بالوعيد 
بالحبس والقيد والمسألة على حالها كان لمولى العبد أن يغرم المشتري 
القيمة» وإن شاء غرمها الذي أكرهه» ولا شىء“ على الوكيل؛ لأنه مكره 
بالوعيد بالقتل. وإن ضمن الذي أكرهه القيمة رجع بما ضمن”" على 
المشتري» وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد بشيء. 


ولو كان أكره المولى بالوعيد بالحبس والقيد وأكره الوكيل بمثل ذلك 
وأكره المشتري بالقتل والمسألة على حالها وقد مات العبد في يدي المشتري 
ولم يستهلكه بشيء فلا ضمان في العبد على أحد منهم إلا الوكيل خاصة؛ 
لأن المولى قد كان يقدر على حبس عبده» والوعيد بالحبس والقيد ليس مما 
تحن به التي أكرهدف ولا ٠‏ الوكير*؟ الذي أجذة. ولا مان علي 
المشتري؛ لأنه إنما أكره على أخذه بالوعيد بالقتل» فهو إن ضمن”' رجع 
على الذي أكرهه. 


ولو كان المولى والمشتري أكرها بالوعيد بالقتل وأكره الوكيل بالوعيد 
بالخيار» إن شاء ضمن الذي أكرهه القيمة» وإن شاء ضمن الوكيل» فأيهما 


)١(‏ زع له. )۲( ف: يضمن. 
(۳) زاج في بعض الروايات إلا الوكيل. )4( م ه: في بعض الروايات إلا الوكيل. 


كتاب الإكراه ‏ باب الوكالة بالإكراء 
لطلبلججح7_______ 0 ا 
ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء؛ لأن الذي أكرهه أذن له في بيعه ودفعه. 
فلا يضمن الوكيل» وإن ضمن لم يرجع على الذي أكرهه بشيء؛ لأنه لم 
يكره بوعيد بقتل ولا تلف. 

ولو أن رجلا أكره بوعيد بقتل أو ضرب يخاف منه التلف على أن يوكل 
هذا الرجل بأن يهب عبده هذا لهذا الرجل فوكله بذلك فقبضه الوكيل ودفعه إلى 
الموهوب له فمات في يديه بغير استهلاك منه والوكيل والموهوب له غير مكرهين 
٠ ١/5[/‏ ظ] فالمولى بالخيار» إن شاء ضمن الموهوب له» وإن شاء ضمن 
و ال وات رمي وإن شاء ضمن الذي أكرهه. فإن 

ضمن الموهوب له لم يرجع على أحد''' بشيء» وإن" ضمن الوكيل رجع على 
الموهوب له ولم يكن له على غيره سبيل» > وإن ضمن الذي أكرهه كان للذي 
اكه انف ]إن اء الورك ,وان" شاه المرهرت ل نفان مدن لرک 
رجع على الموهوب له» وإن ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل. 

ولو كان أكره المولى بوعيد بحبس أو قيد والمسألة على حالها لم 
يغرم الذي أكرهه ا وكان للمولى أن يضمن قيمة عبده الموهوب له 
وإن شاء ضمن الوكيل؛ لأنه إذا أكرهه بوعيد بحبس”" أو قيد لم يضم“ 
الذي أكرهه وغرم الوكيل؛ لأنه كأنه”"2 أخذه بغير أمره فوهبه؛ لأن الآمر إذا 
أكره بالحبس على أن يأمر فكأنه ليس بأمره. ويغرم أيضاً الموهوب له إن 
شاء؛ لأنه أخذه على أنه له. فإن ضمن الوكيل القيمة رجع على الموهوب له 
بهاء وإن ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل بشيء. 


)١(‏ ف - أذن له في بيعه ودفعه فلا يضمن الوكيل وإن ضمن لم يرجع على الذي أكرهه. 


9اخ (۳) ز: فإن. 

)٤(‏ ف كان للذي أكرهه. (4) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع. 

(5) مف - له. (۷) ف: حبس. 

(۸) ز - قيمة عبده الموهوب له وإن شاء ضمن الوكيل لأنه إذا أكرهه بوعيد بحبس أو قيد 
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سرا لے 


باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه 


ولو أن رجلا أكرهه عدو على أكل ميتة أو لحم خنزير أو شرب خمر فقيل 
له: لنقتلنك أو لتفعلن ذلك» فأبى”“ أن يفعل وهو يعلم أن ذلك يسعه حتى 
فل كان عندي آثماً؛ لأن الله تعالى قال: لا رم يڪم ألْمَيِمَةَ لدم 
حم الْحنزِر وما امِل بد لمر آله ممن ضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عار ك م 
لُك" فأكل الميتة ولحم الخنزير في الضرورة كأكل الطعام والشراب في غير 
الضرورة. ألا ترى أن رجلا لو جاع جوعاً يخاف منه الموت أو عطش عطشا 
يخاف منه الموت وعنده ميتة أو لحم خنزير أو عنده ماء خلط بخمر فلم يأكل 
ولم يشرب حتى مات وهو يعلم أن ذلك يسعه كان عندنا آثمأ. فكذلك الذي قيل 
له: لنقتلنك أو لتفعلن ذلك؛ لأن كلاهما مضطرانء وقد قال الله تعالى: #قَمَنِ 
أصَطرٌ عَيْرَ بَا ولا عَادٍ قل إِنْمَ عَيّد» فهما مضطران جميعاً وحالهما واحدة. 


ابي الضحى عن مسروق قال: من اضطر إلى الميتة وإلى الدم ولحم الخنزير 
ولم يأكل فمات دخل النار. 
: ۶ 4 5 2 0 
وذكر أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن" 
مسروق قال: من اضطر /[9/5١٠و]‏ فلم يأكل ولم يشرب حتى يقتل أو 
ولو أن رجلا أكره فقيل له: لنقتلنك أو لتكفرن باللهء فأبى أن يكفر 
حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه لم يكن هذا بإثم عندنا؛ لأن الكفر في 
هذا الموضع إنما هو رخصة لموضع الإكراه فإن قبل رخصة الله وسعه 


ذلك» وإن لم يقبل حتى يقتل فهو أفضل. وكذلك لو أن رجلا قيل له: لئن 
صليت لنقتلنك» فخاف ذهاب الوقت فقام فصلى وهو يعلم أن ترك ذلك 


( 


)١(‏ ز: فإن أبى. (۲) ز: حتى قيل. 
(۳) سورة البقرة» ؟/7/ا١.‏ (6) المصنف لعبدالرزاق» .577/٠١‏ 
(0) ف- صبيح عن. (5) ف ز: وعطشا. 


كتاب الإكراه ‏ باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه 


يسعه» فلما صلى قتل"'' كان عندنا في سعة من ذلك». وإن ترك الصلاة فهو 
أيضاً في سعة. وكذلك صوم شهر رمضان لو قيل له وهو مقيم غير مسافر: 
لإن لم تفطر لنقتلنك» فأبى أن يفطر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان 
عندنا مأجوراًء ولو أفطر وسعه ذلك؛ لأن الفطر رخصة. ولو مرض مرضا 
يخاف منه الموت إن لم يأكل أو يشرب فلم يفعل حتى مات وهو يعلم أن 
ذلك يسغه كان عندنا اثما. وكذلك لو كان في سفر فصام في شهر رمضان 
فقيل له: لنقتلنك. أو لتفطرن» فأبى أن يفطر حتى قتل" كان عندنا آثماً؛ 
لأن الله تعالى قد أحل الفطر فى هذين الوجهين فى كتابه مفسراً فقال: 
قن كنت یکم تَريضًا أو عل سر َة يِن أا أ4 فهذا وما 
وصفت”“ قبله من الاضطرار إلى الميتة ولحم الخنزير والخمر سواء. 

ولو أن عدوا قال لرجل: لأقتلنك أو لتأخذن مال هذا الرجل 
فتعطينيه» فأبى أن يفعل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان إن شاء الله تعالى 
مأجوراًء ووسعه أن لا يأخذه» ولو أنه“ أخذه فأعطاه إياه لم يكن عليه 
عندنا إثم”'' ولا ضمانء والضمان على الذي أكرهه. 

ولو أن رجلاً محرماً قيل له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الصيدء فأكرهه 
على ذلك عدو أو لضصوص غالبون”" فأبى أن يفعل: حتى قتل كان عندنا إن 
شاء الله مأجوراًء ولو قتل الصيد كان“ في سعة من ذلك ولم يكن عليه 
كفارة في القياس ولا على الذي أمره؛ لأنه غير محرم. ولكني أستحسن أن 
أجعل الكفارة على القاتل المحرم. فإن كانا محرمين جميعاً فعلى كل واحد 
منهما كفارة. وكذلك إن توعده وهما محرمان بسجن حتى قتل الصيد 
فالقياس أن الجزاء على القاتل» وليس على الآمر جزاء. ولكني أستحسن أن 
أجعل على كل واحد منهما جزاء” '. ولو كانا في الحرم جميعاً وقد توعده 


(۱) ز: قيل. (0) ز: قيل. 

)۳( سورة البقرة» .1A€/۲‏ )€3 مف: ما وصفت. 
(0) ف- أنه. (5) ز: إثما. 

(۷) ز: غالبين. (۸) ز+ عندنا. 


(9) کار )فسا حر 
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بقتل وهما حلالان جميعاً فالكفارة على الذي أكرهه» وليس على القاتل 
كفارة. وإن توعده بسجن فالكفارة /9/01١٠ظ]‏ على القاتل خاصة. إنما 
أستحسن في المحرمين أن أجعل على كل واحد منهما كفارة كما أستحسن 
أن أجعل على الدال والمشير إلى الصيد وإن كان الذي جنى غيرهماء 
فكذلك هذا. فأما في المحرم فإنما الكفارة على الذي أكرهه إن كان أكرهه 
بوعيد بقتل ؛ و لآنه ضرورة. فإن كان أكرهه بوعيد بسجن فالكفارة على 
القاتل دون الذي أكرهه. 


ولو أكرهه بوعيد بقتل حتى يقتل رجلا خطأ فقتله كانت الدية على 
عاقلة الذي أكرهه والكفارة على الذي أكرهه» وإن كان وارثاً حرم الميراث» 
وليس على المكره دية ولا كفارة» ولا يحرم ميراثاً إن كان وارثا. 

ولو أن رجلاً وجب عليه أمر بمعروف ونهي عن منكر فخاف إن فعل 
أله يقد E O a‏ كان ما جور أن لمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فريضةء وقد رخص فيه" إذا خاف على 
نفسه» فإن أقدم على الخوف فذلك أعظم لأجره. 

ولو أن رجلا أكره بوعيد بقتل على أن يزني لم يسعه أن يفعل» وإن 
كان محرماً فسد إحرامه» وكانت الكفارة على الذي ولي الجماع دون الذي 
أكرهه. 

ولو أن افراة رهت على الزقى :بويك يقتلن فقيل لها للقعلتك أو 
لتمكنني من نفسك وسعها أن تفعلء فإن لم تفعل حتى تقتل وهي تعلم أن 
ذلك يسعها فهى عندنا فى سعة. وإن جومعت وهى محرمة فسد إحرامهاء 
وكانت الكفارة ع دون الذي أكرهها. ْ 

كل أمر حرمه الله تعالى ولم يجئ فيه إحلال إلا أن فيه رخصة للمكره 
فأبى أن تداز فيك عت ل “اليو في رمعا MNE‏ 


) 1 5 5 8 5 
شعه...وكل افر اا الله عز وجل في مثل ما أحل في الضرورة من 


)١(‏ ز+ بقتل. (۲) ز: فيهما. 
(۳) ز: قيل. (5) ز: أجله. 
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ل ل اا تيبب 0000 ا 
الميتة ولحم الخنزير وفي المرض والسفر في الصوم فلم يفعل الرجل ما 
أحل الله تعالى له في الختروةة وال وال اح نات أن فل نهو 
آثم ؛ لأن الأول الذي فيه الرخصة أراد بتركه الرخصة أن" هذ النينءَ فهو في 
ذلك مأجور. وهذا الوجه الآخر قد أحل الله تعالى له ذلك في حال الضرورة 
والمرض والسفر» وليس في ذلك إعزاز الدين؛ لأن الله تعالى حين أحله في 
تلك الحال صار بمنزلة ما أحله الله تعالى في غير تلك الحال» ومن لم 
يقبل ما أحل الله تعالى له صار عندنا آثماً. ألا ترى أن رجلا محرما لو 
اضطر إلى ميتة وإلى ذبح صيد فأكله”'' حل له عندنا أكل الميتة» ولم يحل 
له ذبح الصيد ما دام يجد الميتة؛ لأن الميتة حلال في الضرورة» والصيد 
جاء تحريمه جملة لم يستثن فيه ضرورة /[0/١١٠١و]‏ ولا غيرهاء ولا يشبه 
ما أحله التنزيل ما رخص فيه لحال الضرورة. ألا ترى أن الله عز وجل حين 
يعض في الكنرفي الأكزاء: لم بقل في ك إنه حلال» ولكنه قال: #من 
ڪر يِل بن شد يکي إلا ار ه ولم مُظمين بِاَليِمن ولكن من 
س لكر TR‏ اين 1 عن 
ا ولم يقل: إني أحللت ذلك» ولكنه رخص في ذلك» والترك لذلك 
حتى يقل أفضل: آلا رئ أن حبيبا أن ذلك ئن قتل فلم يُعلف: فى 
ذلك » وأن عماراً فعل فرخص له في ذلك"'". وقد جاء في الأثر أن 


)١(‏ ز: أو قبل. () م: فأكل. 

(۳) سورة النحلء .٠١١/١١‏ (6) م ف: التعنف. 

)٥(‏ أخرج الواقدي أن المشركين قالوا له: ارجع عن الإسلام. قال : لاء والله لا أفعل ولو 
أن لي ما في الأرض جميعاً. قال: فجعلوا يقولون له: ارجع عن الإسلام» وهو 
يقول : والله لا أرجع أبداً. فقالوا له: واللات والعزى لئن لم تفعل لنقتلنك. قال: إن 
قتلي في الله لقليل. انظر: المغازي للواقدي» 0١‏ ونصب الراية لابن حجر» 
4. ورويت قصة قتل خبيب بدون ذكر الإكراه. فروي عن أبي هريرة أن النبي ككل 
بعثه في سرية» وأن المشركين أسروه» وكان خبيب قتل الحارث يوم بدر» فقتله 
عقبة بن الحارث. انظر: صحيح البخاري» الجهاد» ١١؛‏ وسئن أبي داود» الجهاد» 


. ٠٠066 


)١(‏ مر حديثه قريباً فى كتاب الإكراه. انظر: 8/0اظ. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يه 0 1 0 5 60 
المجبر في نفسه يوم القيامة في ظل العرش إن أبى الكفر حتى يقتل : 
فالكفر في الضرورة رخصة» والضرورة إلى الميتة ولحم الخنزير حلال 
أحله الله تعالى» فمن تركه وقد أحله الله تعالى له فهو عندنا آثم. 


ولو أن رجلا خاف على نفسه الموت من الجوع والعطش ومع رفيق 
له طعام وشراب فسأله من ذلك فأبى أن يعطيه ذلك» وهو يقدر على اله 
منه بغير قتال» فلم يفعل حتى مات» وهو يعلم أنه يسعه» كان عندنا في 
سعة. وإن أخذه فأكله وشربه كان عندنا فى سعة وکان"“ عليه" غرمه. ولو 
ا بثمن مثل ما يشترى به مثله فأبى أن يأخذه بذلك حتی مات وهو 
يقدر على ثمنه كان عندنا آثماً. 


ولو أن. رجلاً قيل له: E‏ > فلم يفعل 
حتى قتل لم يكن عندنا آثما؛ لأنه قد قيل: «من قتل دون ماله فهو 
00 3 وإن دلهم . عليه ان أخذوه ري له؛ لأن في 1 
إياهم عليه إعانة منه لهم على معصية الله تعالى» فلذلك وسعه أن لا 


يدلهم حتى يقتل. 


36 36 8F 


)غ0( لم أجده هكذاء لكن جاء في شهداء أحد أن أرواحهم في ظل العرش. انظر: سئن 
أبي داود» الجهاد»ء 560. 


1ق د ركان )اق وعليف 

(5:) ف: ولو بدا. 

() ف - ولو أن رجلا قيل له دلنا على مالك أو لنقتلنك فلم يفعل حتى قتل لم يكن 
عندنا اثما. 


)3( صحيح البخاري» المظالم» ۳+ وصحيح مسلمء الإيمان» 555. 

)۷( مفاز: حين. والتصحيح من المبسوط› 1 . 

(A)‏ و وضمنوه. . والتصحيح من ب؛ والمہسوط› الموضع السابق. 

)0( أي : : في دلالته. يقال: دله على الشيء دلا ودلالة وذلولة. انظر: لسان العرب» 
«دلل»؛ والقاموس المحيط› «دلل». 


كتاب الإكراه - باب من اللعان الذي بقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل 


باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل 
يستبين له أنه باطل 


ه )0( 
اسم 


قال محمد بن الحسن: إذا ادعت امرأة على زوجها أنه قذفها بالزنى» 
فسأل القاضي الزوج عن ذلك فجحدء فأقامت عليه المرأة البينة فزكوا سراً 
وعلانية» فإن القاضي يأمر الزوج أن يلاعن امرأته» فإن أبى أن يفعل وقال: 
لم أقذفها وقد شهدت علي“ الشهود بالزور» فإن القاضي يجبره على اللعان 
ويحبسه حتى يلاعن» ولا يضربه الحد. فإن حبسه حتى لاعن فقال: أشهد 
بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى» فقال ذلك أربع مرات ثم 
قال: ولعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما /[0/١١٠ظ]‏ رميتها به من 
الزنى» ثم شهدت المرأة أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 
من الزنى» وغضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى» 
ففرق القاضي بينهما ثم اطلع القاضي على أن الشهود الذين شهدوا على 
الزوج بالقذف عبيد أو محدودون" في قذف أو بطلت شهادتهم بوجه من 
الوجوه فإن القاضى يبطل اللعان الذي كان بينهماء ويبطل الفرقة ويردها إليه 
فتكون امرأته وإ كان قد فال أشهد بالك ان لمن الاين فا رها به 
من الزتى؟ الأن .هذا إقران متدديأنه.رماها بالزنى بإكراء من القاضي على ذلك 
شرك حسمن لا كان ذلك الأقران نه باكرا مخ القاضي أبطل ذلك 
الإقرار وصار بمنزلة من لم يقر. ألا ترى أن رجلا لو توعده السلطان بحبس 
أو ضرب أو قيد أو نحو ذلك على أن يقر بأنه قذف هذا الرجل بالزنى فأقر 
بذلك لم يلزمه بهذا الإقرار شيء» فكذلك إكراه القاضي الزوج على اللعان 
بتوعده إياه بالحبس أو بحبسه إياه حتى لاعن وشهد أنه من الصادقين فيما 
رماماكية من الزن ثم غلم القاضي أن ذلك الذي أكرهه عليه كان باطلاء 
فإنه يبطل اللعان فيما بينه وبين امرأته» وتبطل”*؟ الفرقة التي كانت بينهما 
(1) بزع اثم: 3 عليه 


(۳) ز: عبيدا أو محدودين. )٤(‏ ز: ويبطل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ويردها امرأة له كما كانت. ولو كان القاضي لم يحبسه حتى يلاعن ولم 
يتهدده بحبس ولكنه قال له: إن“ الشهود قد شهدوا عليك بأنك قذفتها 
بالزنى وقد قضيت عليك باللعان فالتعن» لم يزده على هذا شيئاً فالتعن 
الرجل كما وصفت لك اللعان فالتعنت المرأة ففرق القاضي بينهماء ثم 
استبان للقاضي بعد ذلك أن الشهود الذين شهدوا على الزوج بالقذف عبيد 
ن في قذف فأبطل شهادتهم فإنه يمضي اللعان بين الزوج 
وامرأته ويمضى الفرقة ويجعلها باننا حك زوجها؛ لأن القاضي لما لم يتهدده 
بن ول شير چ فال الوااتك a‏ 
الزنى» كان هذا إقراراً منه بأنه قد قذفها , بغير إكراه» فيلزمه ما أقر به من 
ذلك» ويصير كأنه أقر بقذفه إياها بعدما جحده. ألا ترى أن رجلا لو قال 7 
القاضي: إن الشهود قد شهدوا عليك أنك قد قذفت هذا الرجل بالزنى وقد 
فش له غلك بالف ولم يزده القاضي فقال المقضي عليه: أجل قد 
قذفته بالزنى» ثم علم أن شهادة الشهود باطل ضرب الحد بإقراره على نفسه 
بالقذف بالزنى. ولو تعدى عليه القاضى فقال: قد شهدت /[0/١١١و]‏ عليك 
الشهود بالقذف فلتقرن بذلك أو لأحبسنك» فأقر به ثم عل" أن شهادة 
الشهود باطل لم يكن عليه حد بإقراره أنه قذفه؛ لأنه أكره على ذلك 
فكذلك”*' ما وصفت لك من أمر الملاعن في جميع ما وصفت لك”. 


أو محدودون 


لا لا نا نا نالا 
)۱( مف “لأ (۲) ز: عبيدا أو محدودين. 
)۳( ع القاضي. )4( م ز: فلذلك. 


(5) م + آخر كتاب الإكراه كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحى الأصفهانى فى 
منتصف شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الإكراه 
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


كتاب السير في أرض الحرب 7 


/[ه/؟الظ] شم أي 1 


SJ <١ 
3 كتاب”" السير في أرض الحرب‎ 0 


عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ية اذا بعث جيشاً أو 
سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه» وأوصى بمن معه من 
المسلمين خيرأ ثم قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله. ايلو من كفر 
بالله. لا لوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا و واذا لقيتم 
عدوكم من المشركين فادعوهم الى الإسلام. فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا 
عنهم. ثم ادعوهم الى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. فإن فعلوا 
فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري 
عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المسلمين» وليس لهم من الفيء 
ولا في الغنيمة" نصيب. فإن أبوا ذلك فادعوهم الى إعطاء الجزية. فإن 
فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية» وقد التزمنا ذكر البسملة من 
ذلك فى بداية كل كتاب. 

0) مف: ا وفي هامش ز: كتاب السير الصغير. ويظهر أن ذلك صحيح . انظر المقدمة . 

(۳) قال المطرزي: عن أبى عبيد: الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمةء 
رها أن تشي وا هاه لكين للعاتنيى ام واي فا ل جوم دات 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأرادوكم على أن تُنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تُنزلوهم. فإنكم لا 
تدرون ما حكم الله تعالى» ولكن أنزلوهم على حكمكم. ثم احكموا فيهم 
بما رأيتم. واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادو © أن تعطوهم 
ذمة الله تعالى وذمة رسوله ا فلا تعطوهم ذمة الله تعالى ولا ذمة رسوله. 
ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائکم» فإنكم أن تُخْفْرُوا ذممكم وذمم آبائكم 
او 


محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
الخمس كان يقسم على عهد رسول الله ية على خمسة أسهم: لله 
وللرسول سهم» ولذي القربى سهمء وللمساكين سهم» ولليتامى سهمء 
ولاب السبيل سهم. قال: ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
اي ا عنهم أجمعين على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن 
الل ْ 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال: 
قلت: ما كان رأي علي بن أبي طالب في الخمس؟ قال: كان رأيه مثل 
رأي أهل بيته » ولكنه كره أن يخالف أا بكر وعمر. 


= تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام» وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا 

يخمس. وعن علي بن عيسى : الغنيمة أعم من التّقل. والفيء أعم من الغنيمة» لأنه 
اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك. قال أبو بكر الرازي: فالغنيمة 
فيء٠‏ والجزية فيء» ومال أهل الصلح فيء» والخراج فيء», لأن ذلك كله مما 
أفاء الله على المسلمين من المشركين. وعند الفقهاء كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو 
فيء. انظر: المغرب» «غنم». 

(1) ط + على. 

)۲( صحيح مسلمء الجهاد. ۳ وسنن ابن ماجه» الجهاد. ۳۸؛ وسنن أب داود» 
الجهاد» ۸۲. 

)۳( م ف: وابن. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي. ١/۷١٠و؛‏ والمبسوط .8/٠١‏ 

(4) نصب الراية للزيلعي» "/575؛ والدراية لابن حجر. ؟/177. 


)0( م ف: وعن. والتصحيح من ب. 


كتاب السير في أرض الحرب e‏ 


محمد عن أبي يوسف عن 0 او عن إسماعيل بن ls‏ عن 


ير 55 ليا فأبينا إلا أن يسلجة 
لناء فأبى عمر ذلك علي“ . 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب قال: قسم رسول الله بي الخمس يوم خيبر» فقسم سهم 
ذوي القربى بين بني هاشم وبين بني المطلب. فكلم عثمان بن عفان 
وجبير بن مطعم رسول الله يو فقالا: نحن وبنو المطلب إليكم في النسب 
سواء» وأعطيتهم دوننا. فقال رسول الله ية «إنا لم نزل نحن وبنو المطلب 
في الجاهلية ا معاً). 


تة فال e‏ الخمس في ا ال تعالئ» E‏ دعاق 12 
القوم» فلما كثر المال جعل في E‏ 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبدالملك بن ميسرة 
عن طاوس عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له في المغنم قد كان 


)١(‏ م ف ز ط: أبي إسحاق. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي بعد عدة أحاديث. 

(۲) م ف ط: أبي أمية. والتصحيح من إسناد المؤلف الآتي بعد عدة أحاديث وكتب 
الرجال. 

)٤(‏ صحيح مسلمء الجهادء ۱۳۷» 1"4. ١5١؛‏ وسنن أبي داودء الجهادء ١5١؟؛‏ وسئن 
الترمذي» السيرء ۸؛ وسنن النسائي» قسم الفيء» .١‏ 

(4) روي نحو ذلك من حديث جبير بن مطعم. انظر: صحيح البخاري» المناقب» ؟؛ 
وسئن أبي داودء الخراج» ١9‏ ١٠؛‏ وسنن النسائي. قسم الفيء» .١‏ وانظر: الدراية 
لابن حجر» 177/7. 

.7١ ط + رسول الله كل انظر: الخراج لأبي يوسف»›‎ )١( 

(۷) ط: نابه. والنائبة النازلة» ونوائب المسلمين ما ينوبهم من الحوائج كإصلاح القناطر 
ونحو ذلك. انظر: المخرب» «نوب». 

(۸) الخراج لأبي يوسفء. .١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المشركون. أصنابوة قبل ذلك» فسأل عنه رسول الله يكلِ. فقال: «إن وجدته 
قبل القسمة فهو لك. وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شعت»'. 


محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن 
عمر أن عبداً له أبق فلحق بالعدوء وانفلت له فرس فأخذه العدوء فظهر 
عليهم خالد بن الوليدء فرد العبد والفرس على ابن عمر في عهد 
رسول الله لار" . 


محمد عن أبى يوسف عن عبدالله بن عمر أن عبداً لابن عمر أخذه 
الروم فافتداه خالد بن الوليد بروميين ثم رده على ابن عمر. 


محمد عن أبي يوسف عن المجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بن 
الخطاب جعل أهل السواد ذمة". 

محمد عن أبي يوسف عن هشام بن سعيد عن محمد بن زيد عن 
المهاجر عن عم ° مولى آبي اللحم قال: أتيت رسول الله يي في غزوة 
خيبر وهو يقسم الغنيمة وأنا مملوك. فسألته أن يعطيني. فقال: «تقلد هذا 
السيف». فتقلدته فجررته على الأرض. فأعطاني خُرثيًا من خْرْئيَ المتاع“. 


() انظر نفس الرواية بإسناد آخر: 0/5١١ظ.‏ وانظر: سنن الدارقطنى» 5/4١١؛‏ والسنن 
الكبزئ .لليف ١‏ 4 وانظر لفقل الطرق والشوافةة التزاية ان حمر 
۲/. 

(0) روي نحو ذلك. انظر: صحيح البخاري» الجهاد» ۱۸۷؛ وسنن ابن ماجهء الجهاد» 
۳ وسئن أبي داودء الجهادء .٠٠١‏ 

(۳) م ف ز ط: الذمة. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي» ١/۷١٠و؛‏ والمبسوطء 
0/٠‏ . 

(6) ز: عن عمر. 

(5) ز: خرثي. الخْرْئِيَ متاع البيت» وعند الفقهاء سَقَط متاعه. ومنه حديث عمير: أعطاه 
من حَرْبِيَ المتاع» قال: يعني به الشَّمَف منه» هكذا جاء موصولا به» وهو الردي من 
الأشياءء يقال: ثوب شَمَفء أي : رديء رقيق. انظر: المغرب. «خرث». 

(1) سنن ابن ماجهء الجهادء ۴۷؛ وسئن أبي داودء الجهاد» ١4١؛‏ وسنن الترمذي» 
السير» ۹+ وصحيح ابن حبان» ١١/51١؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» /577. وقال 
البيهقي : صحيح على شرط مسلم. 


كتاب السير في أرض الحرب a‏ 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية 
عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كتب 
اليه نَجَدَةُ'' يسأله هل للعبد في المغنم سهم» وهل كن النساء يحضرن 
الحرب مع رسول الله يكوه ومتى يجب للصبي سهم في المغنم» وعن سهم 
ذوي القربى. /7/01١١ظ]‏ قال: فكتب اليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في 
المغنمء ولكن يُرْضَع" له. وكتب اليه أن النساء كن يخرجن مع 
رسول الله اة يداوين الجرحى» وأنه يرضخ لهن» وأنه لا حق للصبي في 
المغنم حتى يحتلم. وكتب اليه في سهم ذي القربى أن عمر عرض علينا أن 
نزوج منه أيمنا وأن نقضي قلعن مر 6 فا إلا أن يسلفة تناه واب 
لات 


رسول الله اة أعطى امرأة من أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم. 


ء 5 ع 5 3١‏ 5 
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن سعيب 
عن سعيد. بن المسيب قال: قال عمر: لا حق للعبد في المغنه”". 
وقال انا فة اله ٠‏ فى أرضن ال قال ابو رة كان 
الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثانا““ أن رسول الله يي قسم غنائم بدر بعدما 


)00( م ف ر نحن. وهو تحريف «(نجدة). وهو نجدة بن عامر من رؤساء الخوارج. وقد 
وقع في المطبوعة: كتب إليه [نجدة بن عامر] نحن نسأله. . . وانظر مصادر الحديث 


الآنية. 
(0) رصح لهء أي: أعطاه قليلا. انظر: المغرب» «رضخ». 
(۳) . ز: عن غرمنا. 


)٤(‏ صحيح مسلمء الجهادء لا١.‏ 1794. ٠4١؛‏ وسنن أن داودء الجهادء ١٤٠؛‏ وسنن 
الترمذي» السيرء ۸؛ وسنن النسائي» قسم الفيء» .١‏ 

(5) السيرة النبوية لابن هشام» 71/4 ."١5‏ 

(0) ز: عن عمر. (۷) المصنف لعبدالرزاق» ۲۲۸/۰. 

(۸) ف: القسمة. (9) م ف ز: حدثنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
قدم المدينة» فسأله عثمان أن يضرب له بسهم فيها" فقال: «نعم». قال: 
وأجري؟ قال: «وأجرك). فسأله طلحة بن عبيد”" الله مثل ذلك» فأعطاهما 
ذلك. ولم يكن عثمان وطلحة شهدا بدراً. أما عثمان فكان رسول الله يلا 
خلّفه”" على ابنته رقية التي تحته وكانت مريضة. وأما طلحة فكان بالشام. 
وتوفيت بنت رسول الله ئه قبل أن يقدم فخ لو 
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الكلبي ومحمد بن إسحاق 
حدثانا عن أسامة بن زيد قال: قدم علينا زيد بن حارثة بشيراً بفتح بدر 
حين سوينا اللبن على رقية بنت رسول الله يله قال: فيل عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف. قال: قلت: أحق هذا 
يا أبه؟ قال: إي والله يا 1 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقس 
عن ابن عباس أن رسول الله ية قسم الغنائم بعدما انصرف من الطائف 
بالجغْرّانة0. فأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى حكمه عليهاء فكانت 
القسمة في المدينة» فقسم رسول الله ييي فيها قبل أن يخرج منها. وقسم 
غنائم بني المصطلق في بلادهم وكان قد افتتحها"". 


)١(‏ ط: منها. (؟) ز: عبد. 

)۳( مفاز: يخلفه. وانظر: المبسوط› لملا .١‏ 

(5) السيرة النبوية لابن هشامء ۲۳۳/۳ ۔ ۲۳٤‏ ۲۳۷؛ والسنن الكبرى للبيهقي» ۳۳٤/٦‏ 
4. وليس في هذه الرواية عند ابن هشام والبيهقي التصريح بأنه قسم الغنائم في 
المدينة. وروي عن ابن إسحاق أن قسمة غنائم بدر كانت في الطريق على مسيرة ليلة 
أو ليلتين من بدر. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» 07/4. 

(0) ف: حدثنا أبان؛ ط: حدثنا. () السيرة النبوية لابن هشام» ۱۹۲/۳. 

(۸) ط + بين مكة والمدينة. الجغرّانة موضع بين مكة والطائف» وهي على سبعة أميال من 
مكة. انظر: المصباح المنير» «جعر). 

(9) روي ذلك في مواضع متفرقة. فقد روي أن النبي به قسم غنائم غزوة حُنَيْن في 
الجعرانة» وغزوة حنين كانت على أهل الطائف. انظر: صحيح البخاري» الجهادء 
ك8 ١؟؛‏ وصحيح مسلمء الزكاة» ۲ وتلخيص الحبير لابن حجر» ١8‏ . وانظرع- 


كتاب السير في أرض الحرب . GIÞ‏ 
1 : : 4 35 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس أن رسول الله بيا قسم'" للفارس سهمين" وللراجل 
Cf‏ )2 
سهما ‏ يوم بدر . 


محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم /[5/0١١و]‏ 
أن با" بكر الصديق استشار المستلميق. في سهم دوي القربى» فرأوا أن 
0 4 1 
يجعلوه في الخيل والسلاح "". 


محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن الحسن بن عمارة عن 
الحكم عن ابراهيم أنه كان في مَسْلّحَة فضُرِبَ عليهم البعثُ؛ فَجَعَلَ إبراهيم 


وقَئنَ01. 


أبو يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي إسحاق السبيعي عن من حدثه 
عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال: تَضَرَتُ غلبا البعوث؛ فيُضرب على 


= لقسمة غنائم خيبر: صحيح البخاري» المغازي› غزوة خيبر؟ وصحيح مسلمء النكاح» 
.٤‏ أما قسمة غنائم بني المصطلق في بلادهم فاستنبطه البيهقي من حديث أبي سعيد 
الخدري» وفيه أنهم اقتسموا الأسرى. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» .٥٤/۹‏ وحديث 
آبي سعيد الخدري في الموطاًء الطلاق» 95؛ وصحيح البخاري» المغازي» 7". 
ويمكن الاستدلال له بحديث ابن عمر. انظر: صحیح البخاري» العتق» 7١؛‏ وصحيح 
مسلمء الجهاد» .١‏ 

(1) ز: بن. (۲) ط + الغنائم. 

9) ز: سهمان. (4) ز: سهم. 

(0) مسند أحمدء #/١47؛‏ وسنن أبى داودء الجهادء .١55 ١57‏ وانظر للتفصيل: 
نصب الراية للزيلعي» ٠.1۷/۳‏ 

(5) ز: أن أ 

(۷) روي عن إبراهيم النخعي نحوه دون ذكر الاستشارة. انظر: تفسير الطبري» .7/٠١‏ 

(۸) م ف زب ط: وقعته. والرواية هذه ليست عند الحاكم ولا السرخسي. والتصحيح من 
المطرزي حيث يقول: وعن النخعي أنه كان في مَسْلّحَةء أي: في ثغرء فضَرِبَ عليهم 
البعث» أي: عَيّنَ عليهم أن يبعثوا إلى الحرب» فَجَعَلَ إبراهيم وقَعَدَ» أي: أعطى 
غيره جُعْلا ليغزو عنه وقَعَدَ هو عن الغزو. انظر: المغرب» «قعد». 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العشرة خمسة أو ستة أو سبعة» ويّجعل"'' القاعدُ للشاخص. قال: في أي 
شيء يجعل”" للشاخص ذلك الجعل؟ قال: منهم من يجعله في الكرّاع” 
والسلاحء ومنهم من يجعله في متاع بيته وفي خادم. فقال ابن عباس : ما 
جعِلَ [من]”*' ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس بهء وما صُنِْعّ من ذلك في 
متاع البيت فلا خير فيه. 

محمد عن أبي يوسف عن من حدثه عن حماد عن إبراهيم أنه 
قال: لا بأس بالتتجاعل”". 


محمد عن أبي يوسف عن عاصم الأحول عن أبي عثمان الئهدي أن 
عمر بن الخطاب" كان يُغْرِي الأعزب”" عن ذي الحليلة"» ويعطي 
الغازي فرس القاعد”"". 
بأس بالتجاعل» وأكرهه أن E‏ جغلا وبي 97 أقل من ذلك 
OD e >‏ 


محمد عن أبي يوسف عن عبدالرحمن بن عبدالله عن من حدثه عن 


)١(‏ ز: وتجعل. (۲) ز: نجعل. 
)۳( الكراع الخيل. انظر: المغرب» «كرع). ۰ 
(5) الزيادة من ب. (۵) م ف ز: حدث. 


.۲۲۷/٤ روي من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة»‎ )١( 
وروي عن إبراهيم أنه قال: كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا هذا في الجعالة.‎ 
.771/6 انظر: المصنف لعبدالرزاق»‎ 

(۷) ز + أنه. (۸) ز: الأعراب. 

(9) ز: الحليفة. 

)٠١(‏ الطبقات لابن سعد؛ /٠٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 1/٥۷٤؛‏ ونصب الراية 
للزيلعي» “/7717؛ والدراية لابن حجرء .١١5/7‏ 

(١١)ز:‏ أن تأخذ. (١١)ز:‏ ونجعل. 

(۳) ز: ونستفضل. روي من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود. انظر: المصنف لابن أبي 
شيبة» 771//5. 


جرير بن عبدالله البجلى أن معاوية بن أبى سفيان ضرب بَعْثاً على أهل 
الكوفةء فرفع عن جرير وعن ولده» فقال جرير: له نقبل ذلك» ولكنا 
نجعل من أموالنا للغازي. 
عن أبي مرزوق”'' عن رجل من أصحاب النبي بي أنه فتح قرية في 
المغرب”'' فقام وخطب في أصحابهء فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت 
الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ولا د بن اليك عت ت ٠‏ ولا يركب 
دابة من فيء المسلمينٍ ا فيه › ولا لشن وبا من 
فيء المسلمين حتى إذا أَخْلَّقَه رده فيه». 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن من 
عانة فاقتلوه» ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله». فقال الذي حدث أبا 
الزبير: فكت ممن لا عانة له »فلي غي" 


000 م فاز: أي مسروق. e‏ ۷ظ ؛ والمبسوط› 11 وانظر 


مصادر الحديث. 
a UE BANE O‏ 
)۳( م ز - من 
)٤(‏ عجف ا عجفاً من باب تعب: ضَعْفاء ومن باب قَرْبٍ لغة» فهو أعجف» وشاة 


عجفاء. ويعدى بالهمزة فيقال: أعجفته» وربما عدي بالحركة فقيل: عَجَفْته عَجْفاًء من 
باب قتل. انظر: المغرب» «عجف». 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعدء 5/5١١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 247١/5‏ 26507 
۷ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق. وسميا الصحابي: رويفع بن ثابت 
الأنصاري. 

(00) ز: لى. 

e (¥)‏ عطية القرظي رضي الله عنه. انظر: سنن ابن ماجه» الحدود» ٤؛‏ وسنن أبي 
داود» الحدودء 8١؛‏ وسنن الترمذي» السير» 94؟؛ وسنن النسائي» الطلاق» .5١‏ 
وانظر: نصب الراية للزيلعي» */501. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان عن الحسن /[5/0١١ظ]‏ 
قال: نهى رسول الله ية عن قتل النساء. 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال 
رسول الله بي : «اقتلوا المشركين [إذا] أسروا'". واستحيوا شَرْحَهِم). 


022 
يعني به الصبيان . 


محمد عن أبي يوسف عن يحبى بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن 
عبدالله! نين بر عم أبيه دعن رسول الله ي مثل حديث أبى ان 
٤‏ ا 0 e‏ 
محمد عن ابي يوسف عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين قال : 
كان لرسول الله ية صَفِيَ يصطفيه قبل القسمة» سيف أو فرس أو درع أو 
غ ذلك0) 
غير د . 


ل ڪان 5 3 (A)‏ 
رسول الله كله كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي . 


محمد عن أبى يوسف عن الكلبى وابن إسحاق أنهما قالا: قال 
رسول الله تكلهِ: «والله ما يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه اوبره" - 


)000( روي عن ابن عمر رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري» الجهاد» ]؟ وصحيح 
مسلم» الجهادء 55 159. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 785/9 - ۳۸۸. 

(۲) م ز: أسيروا. 

(۳) روي عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ : «اقتلوا شيوخ المشركين 
واستحيوا شرخهم)». وفي رواية: «وَاسْتَبْقُواا. وصححه الترمذي. انظر: كتاب السنن 
لسعيد بن منصورء ۲/٠۲۸؛‏ ومسند أحمدء 2١7/6‏ ١7؛‏ وسئن أبي داودء الجهاد» 
١؛‏ وسنن الترمذي» السیر» ۲۹. 

(4) ز - عبدالله. (5) انظر أول كتاب السيرء 7/8١١اظ.‏ 

(5) ز: كان. 

(۷) روي نحوه عن الشعبي ومحمد بن سيرين. انظر: سنن أبي داود» الخراج» 7٠١‏ - 
١‏ وسنن النسائي» قسم الفيء» .١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» .٤۲۷/١‏ 

(۸) السيرة النبوية لابن هشام» .۳۲۳/٤‏ 

() الوبر للوبل كالصوف للغنم. انظر: المصباح المنيرء «وبر». والوبرة واحد الوبر. 


كتاب السير في أرض الحرب 2 
لوبرة أخذها من سنام بعير - إلا الخمس» والخمس مردود فيكم. فأدوا 
الخيط والمِخْيّط'''. فإن الغلول يكون على أهله عاراً وشَّاراً”" يوم 
القيامة». فجاء رجل من الأنصار بكبّة”" من خيوط شعرء فقال: أخذت هذه 
الكيّة القحيط :29323 بعر لى قال وسول الله ك ١أما‏ نضببى متها فهو 
لك»» فقال: أما إذا بلغ هذا فلا حاجة لي بها" . 
(WW. 5 8 4 ۶ . 4‏ 

الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا من المشركين وقع في 
الخندق ومات» فأعطى المسلمون لجيفته مالاء فسألوا رسول الله يل عن 
ذلك» فنهاهم عن ولك 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن أبي حميد عن أبي مليح عن 
أسامة أن رسول الله قال في حجة الوداع: «كل ربا كان في الجاهلية 
موضوع» وأول ربا يوضع ربا عباس بن عبدالمطلب». 

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبيدالله”''' عن الحكم عن 
3 زر كاين ا 
مفسم عن بن عباسن: مله 


)١(‏ المخيط هو الإبرة. انظر: المغرب» «خيط). 

)۲( ر عار وشنار. الشنار العيب. انظر: المغرب» ااشنر). 

(9) الكبة من الغزل ما جُِمعَ منه. انظر: لسان العرب» «كبب». 

(:) البردعة الجلس يُلْقَى تحت الرّخْل. انظر: القاموس المحيطء «بردع». 

)0( روي من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. انظر: سنن 
أبى داودء الجهاد. ١7١؛‏ وسنن النسائى» الهبة» .١‏ وروي من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه نحوه. انظر : سنن ابن ماجه» الجهادء 7 


(A)‏ روي نحو ذلك. وحسنه الترمذي. انظر: فشتكن جمد ۸/۱ وسنن الترمذي» 
الجهادء .۳٦‏ 


(9) روي في حديث طويل عن حجة النبي. انظر: صحيح مسلمء الحج» 41١47‏ وسنن 
أبى داودء المناسك. ٦٠؛‏ وسنن الترمذي» التفسيرء سورة »٩‏ (5). 

(۱۰) م ف ز: عبدالله. والظاهر أنه محمد بن عبيدالله العرزمي الان صق ارا في أسانيد 
الكتاب. 

(۱۱) م ز - عن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


محمد عن أبي يوسف عن مجالد بن سعيد عن الشعبي وزياد بن 
علاقة E‏ وقاص: إني قد أمددتك 
بقوم من أهل الشام» فمن أتاك منهم قبل أن يَتَفَقَ'' القتلى فأشركه في 
الغنيمة. 


عبدالله بن قسيط قال: بعث أبو بكر الصديق عكرمة بن أبي جهل في 
خمسمائة رجل مدداً لزياد بن لبيد" البياضي والمهاجر بن أمية المخزومي 
إلى اليمن فأتوهم حتى افتتحوا النْجَيْر“. قال: فأشركهم في ف 
في البَذأة"2 الربع وفي الرَّجْعَة /[5/5١1و]‏ الثلث". 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس أن رسول الله َيه استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة› 


() تفقّأ الدّمّل: تشقّق. ومنه حديث عمر رضي الله عنه: من وافاك من الجند ما لم يتفقّأ 
القتلى فأشركه فى الغنيمة» يعنى إن حضر وقت الحرب فى فور القتال» أمّا بعد أن 
وضعت. الحرب. أوزارها وتشققت جيف القتلى فلا وة عبارة عن تظاول الزمان بعد 
الحرب. وروي: ما لم يَتَقَفَّه أي: ما لم يجئ حَلْفَهِمء يعني بعد انقضاء الحرب. 
انظر: المغرب» «فقأ). 

(۲) نز - بن إسحاق. 

(۳) م ف ز: أسد. والتصحيح من الكافي» ١/۷٥اظ؛‏ والمبسوط. .77/٠١‏ 

)€3 0 : البحيرة . وهي في نسخة ف مهملة. والتصحيح من المبسوط. .57"/٠١‏ والنجير 
أحد حصون حضرموت. انظر: المغرب» «نجر». 

(5) التمَل ما يله الغازي. أي: يُعطاه زائداً على سهمهء وهو أن يقول الإمام أو الأمير: 
من قتل قتيلاً فله سَلَبُه أو قال للسرية: ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو نصفه. ولا 
يخمّس» وعلى الإمام الوفاء به. انظر: المغرب» «نفل». 

(1) البّذأة أول الأمرء والمراد بها في الحديث «أنه تمل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث» 
ابتداء سفر الغزو. وذلك إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو 
فما غنموا كان لهم الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباع ما غنمواء فإن قفلوا 
من الغزو ثم نهضت سرية كان لهم من جميع ما غنموا الثلث» لأن نهوضهم بعد 
القفول أشق» والخطر فيه أعظم. انظر: المغرب» «بدأ». 


)۷( روي نحوه في المصنف لابن أبى شيبة » ۸ 


كتاب السير في أرض الحرب TE‏ 
فلم يعطهم من الغنيمة شيا" . 
خرج يوم أحل» فإذا کت ا فقال: «ما هو لاء؟)› قالوا: إنهم كذا 
وكذا. فقال: «لا نستعين بالکفار»“ 

محمد عن أبي يوسف عن الكلبي أن رجلين مشركين خرجا مع 
رسول الله بيه إلى بدرء فقال لهما رسول الله بي“ : «لا يغزو معنا إلا من 
كان على دیننا»» فأسلما". 

مسد ی و ا بين اا عن الحكم أن أبا بكر 
كت "اليه فى آسير من الروم؛ وکت أن لا تفادوه وإن اغطيتم به مين من 
ذهب» ولكن اقتلوه أو ف 

محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار 0 
أبي رباح د قالا في ال لا يقل 3 كاوق أن كمد ع 


)١(‏ ز: شي. الأم للشافعي» 47/97" من طريق الحسن بن عمارة. ولفظه: استعان 
رسول الله ية بيهود بني قينقاع ولم يسهم لهم ورضخ لهم. وعند الواقدي من طريق 
عراماين سعد ين Ea‏ مرج وسول الله 5 بعدرة من روود المدية عزا , بهم أهل 


خيبر» فأسهم لهم. ويقال: أحذاهم ولم يسهم لهم. انظر: المغازي» ا وروي 

عن الزهري قال: أسهم النبي علد لقوم من اليهود قاتلوا معه. انظر: المراسيل 5 
داود» +۲۲٤١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» ١/۸۸٤؛‏ وسنن الترمذي» السيرء ١٠؛‏ 
نف آلا ل ۴ والدوانة ن جن 9/6 اروف الاب احاديتة 
أخرى اف الهو اف ۰ 

(۳) المستدرك للحاكم» 5/١؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 471/7. 

() ف ن + إنه. 

)٥(‏ روي نحو ذلك عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «فارجع › فلن أستعين بمشرك). 
انظر: صحيح مسلم» الجهادء ١٠٠؛‏ وسنن أبي داود» الجهاد» 47١؛‏ وسنن 
الترمذي» السير» .٠١‏ وانظر: المستدرك للحاكم. ؟/17؛ ونصب الراية للزيلعي» 
TTT‏ 

() نحوه في المصنف لابن أي شيبة» .٤۹٦/1‏ 

(۷) المصنف لابن أبي شيبة» .٤۹1/1‏ 


GB‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
TT‏ قال 
e e‏ ¿ مجالد" 


قال : سألت عبدالله بن أبي أوفى: هل حمس طعام خيبر؟ قال: ا 
وكان قليلاًء وكان أحدنا إذا احتا اج إلى شيء أخذ قدر با ي 


رسول الله عليه إذا بعث سرية قال: «لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا وليداً ولا النساء ولا الشيخ الكبير». 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه 
نهى أن يدخل المصحف أرض ال 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر والزهري 
وإسماعيل بن أمية عن يزيد بن هرمز أنه قال: أنا كتبت كتاب ابن عباس 
إلى نَجدة: كتبتَ تسألني عن قتل الولدان وأن عالم موسى قتل وليداً. وقد 
نهى رسول الله ية عن قتل الولدان. فلو كنت تعلم في الولدان ما كان يعلم 
عالم .موسق كان لك ذلك وكنبت إلى في الساء هل كن يحضرن التحرت 
مع رسول الله ووه وهل كان يضرب لهن بسهم من الفيء. وقد كن 
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يحضرن الحرب مع رسول الله ۰ وكان ف ا وزاد 


)١(‏ عن الزهري قال: كانت السرايا إذا بعثت قيل لها: لا تعقروا حسيراً. انظر: المصنف 
لابن أبي شيبة» 040/6. حير البعير» أي : تعب. انظر: مختار الصحاح» «حسرا. 

(۲) ز: مخالد. 

(۳) مسند أحمدء 4؛؛ وسئن أبي داود» الجهادء 4١١8‏ والمستدرك للحاكمء 
؛ والسنن الكبرى للبيهقي› 4/ .٠‏ وانظر للتفصيل : نصب الراية للزيلعى» 
4376 44102 والدزاية لابن حجر 4191/8 وتلشيض الي لابن لحر 11/4 

() روي من حديث بريدة. وقد تقدم تخريجه أول كتاب السير. انظر: 7/0١١ظ.‏ 

(4) روي عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري» الجهادء 179١؛‏ وصحيح مسلمء 
الإمارةء ”4 45. 

0( رضح له» أي: أعطاه قليلا. انظر: المغرب» ارضخ». 

2 م ز + بسهم. 


كتاب السير في أرض الحرب 

اسماعيل بن أمية فى الحديث: وكتبت إلي /05/51١١ظ]‏ تسألني في العبيد 
هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله كَل وهل كان يضرب لهم بسهم. 
فكتب اليه في العبيد كما كتب اليه في النساء. وكتبت تسألني عن اليتيم متى 
: اح 2 ٍ WT‏ 

يخرج من اليتم. قال: إذا احتلم خرج من اليتم ويضرب له بسهم . 


5 (Y) 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو 
عن أبيه عن الث ا قال : «تتكافۇ الا دماؤهم› ويسعى بذمتهم 
أدناهم - أقلهم "“» ويرد عليهم أقصاهم)””. 

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس أن رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه. فقال 
رسول الله يكِةِ: «إن أصبته قبل القسمة فهو لك» وإن أصبته بعد القسمة 
أخذته بالقيمة". 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس قال : غزا رسول الله ية في المحرم في مستهل الشهرء وأقام 
عليها أربعين يوماء وفتحها في صفرء يعني الطائف. 


oO 1‏ 
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن ابن ابي نجيح عن 


.ظ١1١7/0 تقدم تخريجه قريباً. انظر:‎ )١( 

(۲) ز: عن عمر. (۳) ز: المسلمون يتكافى. 

(8) م ف زب: أولهم. والكلمة غير موجودة في نص الحديث في الكافي» ١/61١ظ؛‏ 
والمبسوطء ١٠/٠٠؛‏ ولا في مصادر الحديث الآتية. ولعل الصحيح ما ذكرنا. فالإمام 
محمد يفسر كلمة «أدناهم» بمعنى أقلهم شأناً. وقد تكون الكلمة «أذلهم». فهي على 
كلا التقديرين مدرجة في الحديث تفسيراء وليست من نص الحديث. وانظر: 
المبسوط»› .55/٠١‏ 

)٥(‏ سنن ابن ماجه» الديات» ١؛‏ وسنن أبي داودء الديات» ١١؛‏ وسنن النسائي» 
القسامة» ١‏ 14. وروي عن على رضي الله عنه بلفظ: «وذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها أدناهم». انظر: صحيح البخاري» الجزية» ١۱؛‏ وصحيح مسلم› الحج»› 
۷ . وروي عن غيرهم من الصحابة. انظر: سنن الدارقطني» ۳ والدراية لابن 
حجرء ۱۱۸/۲. 

0) انظر لنفس الرواية: ١/١٠٠١و.‏ (۷) ز-ابن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مجاهد قال: النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ. نسخه قول الله 
O a‏ لد رون E 3110 E‏ بق وو سفت كلك قال 
أبو حنيفة:. قال أبو. يوشفت: أما الكلبي فكان يقول: ليس بمنسوخ. [وقال] 
محمد بن الحسن: قال أبو يوسف: وليس يؤخذ بقول الكلبي. 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن 
رسول الله يه قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهماً"". 
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باب الجيش إذا غزا أرض الحرب 


إذا غزا الجيش أرض الحرب فإن كانت أرضاً”" قد بلغتهم الدعوة فإن 
هم دعوهم”'' أيضاً فحسن» وإن تركوا ذلك فحسن. ولا بأس بأن يغيروا 
عليهم ليلا ونهاراً بغير دعوة. ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم بالنار أو 
يغرقوها”' بالماء. فإذا غنموا غنيمة فلا يقسموها في أرض الحرب حتى 
يحرزوها ويخرجوها إلى دار الإسلام. 

قال: ابی يواسيف: سألت أبا حنيفة عما كان في الغنيمة من طعام أو 
علف» فاحتاج رجل فأكل من ذلك الطعام وأعلف دابته من ذلك العلف؟ 
قال: لا بأس بذلك. قلت: وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين 
إلى أن" باد هه شين فيقاتل به بغير إذن /1/01١١و]‏ الإمام؟ قال: لا 
ا ولكن ليرده في الغنيمة إذا انقطعت الحرب. قلت: لم 


.٥/۹ سورة التوبةء»‎ )١( 

(0) ز: سهم. المراسيل لأبي داودء ۲۲۸. وانظر لتفصيل طرقه الأخرى: نصب الراية 
للزيلعي» .٤۱۷ - 5١/9‏ 

(۳) ز: أرض. (6) ز: فإنهم إن دعوهم. 

(4) ز: أو يغرقونها. (5) م ف ز: على أن. 

(۷) ف + قلت وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين على أن يأخذ منه شيئاً 
فيقاتل به بغير إذن الإمام قال لا بأس بذلك. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الجيش إذا غزا أرض الحرب 

ب ل ل ب 
رحست ا فى لحار e‏ لأنه قد بلغنا في ذلك أثر عن 
رسول الله يكل أن القوم أصابوا يوم خيبر طعاماً فأكلوا منه قبل أن يقسم'. 
فالعلف عندنا بمنزلة الطعام. والطعام والعلف قوة يتقوى بها الرجل» ولا بد 
له من ذلك. قلت: فلم رخصت له في السلاح بأن يقاتل به؟ قال: آزايتك 
رجلاً من المسلمين لو رماه المشركون بسهم فأخذه'”" فرماهم به» أو ضربه 
ا بسيف فانتزعه منه فضربه به» هل e‏ ذلك؟ قلت: لا. قال: 
فهذا وذلك سوا لا باس به 


قلت: أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل أن ينتفع منه بشيء قبل 
شي e E ALA ONS‏ 1 3 7 2 
الإسلام؟ قال : عا ل وان لم 
يحتاجوا إليه فإني أكره لهم قسمته. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم يحرزوه"'' ما 
داموا في دار الحرب. ألا ترق لو أذ يشا آخر دخلوا دار الحرب شركوهم 
في تلك الغنيمة. 

قلت: أرأيت السبي هل يقسمهم" الإمام قبل أن يخرجوا إلى دار 
الاسلام إن احتاج الناس اليهم؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع الإمام بالسبي 
والناس عن ذلك أغنياءء أيبيع ذلك كله؟ قال: لو رخصت في ١‏ 
رطفت له أن يقست ينيم قلت: نكف ميس فتلي "1 O‏ 
كان قعة- فل خو جيل ذلك غلهاء وإن ES‏ 


.۱۲۸ سنن ابی داودء الجھادء ۱۲۳۷ء‎ )١( 


(۲) ز: فأخذوه. (۳) ز + منهم. 
)٤(‏ ز: هل يكره. )٥(‏ ز: أن يقسم. 
(5) ف: لم يحوزوه. )¥( ز: هل تقسمهم. 


(۸) الجمُل بالكسر ما يحمل على ظهر أو على رأس» والجمع أحمال. انظر: المغرب» 
«حمل». وليس المقصود هو حمل السبي» لأنه سيفصل القول في السبي أسفله. 

(4) لت ل E‏ بعير أو فرس أو بغل أو حمار» وفَضْل الحمولة» 
أي : ما فَضَلَ من حاجته. انظر: المغرب» «حمل». 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

مع المسلمين فصل ظهرء فإن وُجَدَ معهم فصل حمله معهم بطيبة أنفسهم. 
قلت : : فإن لم يكن مع الإمام فصل حَمُولَةٍ ولم يكن مع المسلمين وكان مع 
خواصٌ منهم أيحملهم على دواب أولئك الخواص؟ قال: نعم» إن طابت 
أنفسهم حمل على دوابهم» وإلا لم يكرههمء واستأجر لها من يحملها. 
وأما السبي فإنه يمشيهم : إن كانوا يطيقون ذلك. قلت: فإن لم يطيقوا ذلك؟ 
قال يتف ارال 0 الفساة.والفتيان» وابحاح اليا مو ها 
وقال محمد: إن قسموها في دار الحرب فهو جائز؛ لأن الفقهاء قد اختلفوا 


فىه. 


قلت : أرأيت'المسلمين إذا أضابوا غا ئم فيها غنم أو دواب أو بقرء 
فقامت عليهه'" فلم يطيقوا إخراجها إلى دار الاسلام» أو سلاحاً لم 
يستطيعوا حمله. > كيف يصنعون وهم في دار الحرب؟ قال : أما ما كان من 
سلاح /[7/0١١ظ]‏ أو متاع فليحرقوه بالنار» وأما ما كان من دابة أو شاة 
فليذبحوا ذلك ذبحاً ثم يحرقوه بالنار. قلت: ولم لا يعقرونه؟ قال: لأن 
ذلك مثلةء ولا ينبغي لهم أن يمتّلواء وقد نهى رسول الله ييه عن المثلة". 
ولا ينبغي لهم أن يتركوا شيئاً من ذلك ينتفع به أهل الحرب. قلت: وكذلك 
يصنعون بما قام عليهم من دوابهم وما ثقل عليهم من سلاحهم ومتاعهم؟ 
قال: نعم. 

[قلت]: فهل تكره للمسلمين أن يخربوا ما مروا“ به من قرى اهل 
الحرب؟ قال: لاء بل أرى ذلك حسناً. ألا ترى إلى قول الله تعالى فى 
ما َطَغْثر ين ية أو تكسما مامه ع أصولهًا مدن اله عر 

لكوي 8" :انا : ا ر تعن ت و ی وغ ن 


)١(‏ م ف ز: واستأجرها. 

(؟) قامت عليه الدابة» أي : كلت حتى وقفت فلم تبرح مكانها. انظر: المغرب» «قوم). 

)۳( ف - ولا ينبغي لهم أن يمثلوا وقد نهى رسول الله بيا عن المثلة. وقد تقدم النهي عن 
المثلة في أول كتاب السير. انظر: ١/١٠اظ.‏ 

.0/04 ف ز: ما أمروا. (60) سورة الحشرء‎ )٤( 

(1) ف: كيت؛ ط: كيد. والكبت هو الإهلاك. انظر: المغرب» «كبت». 


كتاب السير فى أرض الحرب - باب قسمة الخمس والسهام ومن لا له 
ا ي ارص 2 ١‏ والسهام ومن 1 سهم 
قلت: أرأيت الإمام إذا ظهر على أرض من أرض العدو”'' أيقسم الإمام 
الأرض كما يقسم الغنيمة؟ قال: الإمام في الأرض بالخيار» إن شاء خمَسها 
وقسم أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوهاء وإن شاء تركها كما ترك 
التقطات رخ الله عه أرقن اعرا قلف افر كما وأفلها:: 

عمر دن رصئ ص فيتر 2 
يؤدون الخراج؟ قال: نعمء بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل 
ذلك””". والله أعلم. 


£ 26 6 


باب قسمة الخمس”“ والسهام ومن لا سهم له 


قلت: أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه؟ قال: يقسمه 
فيمن سمى الله في كتابه””». وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي" 
رضي الله عنهم أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم: لليتامى 
ولاك وات اليل 


قلت: أرأيت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب 
للراجل؟ قال: يضر للفارس سهمين »2 وللراجل بدي فلت فالبغال 
عندك والراجل سواء؟ قال: نعم. قلت: فصاحب البرذون والفرس سواء؟ 


(۱) م ف زط + فاستأجرها. ولا يظهر له معنى. والله أعلم. 

(۲) ز: أفتتركها. 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعدء ۲۸۲/۳؛ والدراية لابن حجرء .١١9/5‏ 

(5) ز: الجيش. 

(5) يقول الله عز وجل: واا أنَمَا عستم ين ىو أن لله حمسم وللرسول ولذى اقرف 
لی والتسكن وآ الكييلٍ إن کر متم باو وآ ْنَا عل بدا بوم الفركان 
يوم التق الْجَمْمَانَ واه عل َل مى مير (سورة الأنفال 11/8). 

() ز: وعلى بن أبى طالب. 

(۷) تقدم بإسناد المؤلف في أول كتاب السير. انظر: 7/0١١ظ.‏ 


(AN)‏ 6 سهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لصاحب بسهمين › a‏ ا 
ls TT E‏ 
و للفاوسق كيل أسهم : سهمان لفرسه وسهم له ويضرب للراجل 
قلت : أرأيت الرجل إذا دخل دار الحرب غازيا مع الجيش وهر فارس 
ففق فرسه أو عقر» فأخررّت الغنيمة جين أحرزت وهو راجل» وقد كان 
عليه فرس مكتوب في الديوان» /7/51١1و]‏ أو اشترى فرساً قبل أن يدخل 
دار الحرب ثم نفق في الدار» أيضرب له بسهم فارس؟ قال : : نعم. قلت: 
ارايت | إن E‏ اعد ودخل أرض E‏ 00 كذلك : ا 


قلت: أرأيت القوم يغزون في السفن فيحملون معهم الخيل وفيهم 
الفارس والراجل فيصيبون” " الغنيمة» بكم يضرب للفارس» وبكم يضرب 
للراجل؟ قال: يضرب للفارس بسهمين» وللراجل بسهم. قلت: لم والراجل 
والفارس في البحر سواء؟”*) قال: أرأيت لو كانوا مقيمين في عسكر من 
رسو لسري فخرجوا رَجَالّة” فأصابوا غنائم أن كدت تيرب 17 اللفارسن 
بسهمين وللراجل بسهم؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. 


)١(‏ محمد قال: أخبرنا ا قال: حدثنا عبيدالله بن داود عن المنذر بن أبي حمصة 
قال: بعثه عمر في جيش إلى مصرء فأصابوا عاك لتحي a e‏ 
سهماً» > فرضى ا قال محمد: وهذا قول أبى حنيفة» ولسنا نأخذ بهذاء ولكنا 
نري غارس فاا أ سهما ل وسهمين' لر ا وا 146 رمت 
رواية المؤلف في ذلك عن ابن عباس ومكحول مرفوعاً. انظر: كتاب السيرء 
٥ظ‏ ولاظ. 

(؟) ز: ثلاثة. (۳) ز: فيصنعون. 

(4) ز + قال نعم 

(0) الرجالة جمع راجل. انظر: المصباح المنير» «رجل». 

(0) ز: يضرب. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له 
قلت: أرأيت الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل بعدما غنموا 
الغنيمة قبل أن يحرزوها ويخرجوا إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها 
ميراثاً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه مات قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار 
الإسلام. قلت: فإن مات بعدما تخرج"'' إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه 
قلت: أرأيت الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم 
جيش آخر قبل أن يخرجوها إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوأ حتى أخرجوها 
OD 5‏ جا لاه 
إلى دار الإسلام هل يشاركونهم ٠‏ فيها؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت العبد إذا قاتل مع مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة 


بسهم؟ قال: لاء ولكن يرصح" له. وكذلك المكاتب. 
قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم 
(OD f 3 .‏ 
قلت : ارايت المرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضى وتتمع 
الناس هل يضرب لها في الغنيمة بسهم؟ قال: لاء ولكن يرضخ لها. 
قلت: أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو 
فيضرب لمن قاتل بسهم. 
قلت: أرأيت العبد يكون مع مولاه يخدمه هل يرضخ له؟ قال: لا. 


قلت أرابت الرجل کون له فرسان نكم شرت لم قال .لا 


)۳( رَضْحَ له» أي : أعطاه قليلا. انظر : المغرب» الرضخ). 
)٤(‏ ز: وينفع. (0) ز: يضرب. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولأكثر من ذلك» وأكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم. وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يُضرب له بسهم فرسين» لا يزاد على 
ذلك. 


قلت: أرأيت /[1/5١١ظ]‏ الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له 
بسهم فى | ن لغنىمة؟ قال : 8y‏ 


قلت : أرأيت الرجل يشهد القتال فيجرح فيكون جريحاً مريضاً حتى 
يفتح على الناس وتخرج”' الغنيمة إلى دار الإسلام» هل يضرب له بسهم 
فى الغنيمة؟ قال : نعم. 


قلت: أرأيت السرية يبعثها الإمام من المعسكر”" فيغنم أهل العسكر 
بعد ذلك غنيمة وتغنم السرية غنيمة» هل يشارك بعضهم بعضاً فيما 
أصابوا؟ قال: نعم» يجمع ذلك كله» ثم يخمّسء. وما بقي بعد ذلك قسم 
بين أهل العسكر والسرية. 


قلت: أرأيت الرجل يؤسر في القتال ثم يصيب المسلمون بعد ذلك غنيمة 
اق اج مع ال د ل ا 
ا ا ا 
يلقى المسلمون بعد ذلك قتالاً فيقاتل معهم. قلت : as‏ 
قال: لأن الأول ' ' كان مسلماً وكان يقاتل معهم عدوهم تحت اسر ولو أن عبداً 
جنى جناية خطأ أو دا" متا لز دين ثم سر العدوثم اموا لي هر 
لهمء والجناية باطل» والدين ب يلحقه. ولو لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل منهم 


)١(‏ ف - قلت أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا. 
(0 ز: ويخرج. (۳) ز: من العسكر. 

)€3 ز: ويغلم. (0) ز: يلقوا. 

() ف _ قال لأن الأول. (۷) ز: أو فسد. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب النَّقْل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة > 
أصابه ‏ المسلمون فى :غنيقة كانت التحتاية باطلا والدين عليه فإن ذه مولا 
بالقينة اونما لتمرو نان لجنا والديد N‏ ركد للك لو رسال دزي أذ 
اشتراه منهم ألزم ذلك الدين» وبطلت الجناية. وإن كانت الجناية قتل”"' عمد لم 
بل عت في حال م > ذلك60), 

: أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون بها 
eT‏ الرجل التاجر وهذا الذي أسلم بعسكر المسلمين 
هل يكون لهما سهمان فيما أصابوا قبل ذلك؟ قال: لا. قلت : فإن لقى المسلمون 
قتالا فقاتلا معهم هل يضرب لهما بسهمهما فيما أصابوا أو فيما كانوا أصابوا قبل 
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل 
ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار 
الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق بعسكر المسلمين؟ قال: نعم. 


36 35 % 


باب النفل''' والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة 


/11/611] قلف" ارايت الرجل قل الرجل :وياد قله" اهل ينعن 


)١(‏ ز: أو أصابه. (0) ز: قبل. 


(۳) ز: لم يبطل. 

(:) تأتي هذه الفقرة على طريقة السؤال والجواب من قول أبي يوسف ومحمد فيما يأتي. 
انظر: 9/5١١ظ.‏ ومحلها اللائق بها هناك. ولعل ذلك من صنع الناسخين. ويظهر أن 
هذه النسخة كانت فى يد السرخسى أيضا حيث يشير إلى هذه الفقرة وينقلها من 
الأصل مع أنها ليست في الكافي في هذا الموضع. انظر: المبسوطء .٤١ 45/٠١‏ 

(0) ف + قد. 

(5) عرّفه المؤلف بعد أسطر. وقال المطرزي: الثَّمّل ما مله الغازي» أي: يُعطاه زائداً على 
سهمهء وهو أن يقول الإمام أو الأمير: من قتل قتيلاً فله سَلَبُه» أو قال للسرية: ما أصبتم 
فهو لكم أو ربعه أو نصفهء ولا يخمّسء وعلى الإمام الوفاء به. انظر: المغرب» «نفل». 

(۷) السَلّب المسلوب» وعن الليث والأزهري: كل ما على الإنسان من اللباس فهو سَلْبِء 
وهو من سَلَبّه تُويّه » ئ أخذه سلما انظر: المغرب» «سلب». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

سرا د 
للإمام أن ينقله إياه؟ قال: ليس للإمام أن ينمل أحدا بعدما أصابه". قلت: 
لم؟ قال: لأنها قد صارت في الغنيمة للمسلمين. [قلت]: ولا ينبغي للإمام 
أن ينقل شيئاً من الغنيمة؟ قال: لا ينفّل. قلت: لمّ؟ قال: لأنها صارت 
غا للمسلميق: .وإنها كرون الل قبل" إحواز :الختيننة :فلك :. ركف 
يكون التَمَّل؟ قال: يكون التّقَل!*' بأن يقول”'' الإمام: من قتل قتيلاً فله 
سل وين افا شنا فهو له. وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال. 

محمد عن أبن حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ل 

قلت: أرأيت الرجل يأخذ العلف من الغنيمة فيَمْضْل معه منه فصل ما 
يُخُرج إلى دار الإسلام ما يصنع به؟ قال: إن كانت الغنيمة لم تقس“ 
أعاده فيهاء وإن كانت" قد قسمت باعه فتصدق به. قلت: فإن كان أقرضه 
رجلاً من الجند وهو في أرض الحرب؟ قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه 
شيئاً. 


36 95 3% 


باب السبايا يعتقن 


قلت: أرأيت الرجل الجندي”' إذا أعتق الغلام أو الجارية من 


)١(‏ ز: أصابته. 

(۲) تقدم تفسير الفيء في أول كتاب السير. انظر: 7/0١١ظ.‏ 

(۳) ف ۔ قبل. )٤(‏ ز + قال. 

)٥(‏ م ف: أن يقول. 

(1) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يستحب التَّمَل ليْغْري 
بذلك المسلمين على عدوهم. قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: التَّمَل أن يقول: من 
جاء بِسَلَّب فهو له» ومن جاء برأس فله كذا وكذاء فهذا التَّمَل. قال محمد: وبهذا 
نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر: الآثار» .٠٤١‏ 

(۷) ز: لم يقسم. (۸) ز: كان. 

(9) نز الجندي. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب السبايا يعتقن GD‏ 
الغنيمة هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: لم وله فيها نصيب؟ قال: لأنه لا 
يدري نصيبه حيث يقع. قلت: فلو أن رجلا وطئ جارية من الغنيمة 
فعَلِقَتْ منه فادعى ولدها؟ قال: يُذْرَأْ عنه الحد» ويؤخل منه 0 وتكون 
الجارية وولدها في الغنيمة حتى يقسموها بين الجند» ولا يثبت"'؟ نسب 
الولد منه. 


قلت: أرأيت الرجل إذا سرق من الغنيمة هل يقطع فيها؟ قال: لا. 
قلت: ولم؟ قال: لأن له فيها نصيباً. قلت: وكذلك لو سرق منها عبده 
SS‏ : تعمء لا يقطع أيضاً. 
قلت: وكذلك أبوه أو أمه أو ولده'”" أو امرأته أو أخوه أو ذو رحم محرم 
منه؟ قال : نعم » له قطع عليهم. 

قلت : أرأيت الغنيمة إذا قسمت فوقع السبي منهم بين القوم من أهل 
عراف أو أهل رَايَةٍ فأعتق أحد منهم عبداً أو أمة هل يجوز عتقه؟ قال: 
نعم إذا كانوا مائة أو أقل من ذلك» ولست أوقفت في هذا وقتاً. قلت : 
ويكون هذا بمنزلة العبد يكون بين الشركاء فيعتقه بعضهم؟ قال : نعم. قلت: 

من أين اختلف هذا والباب الأول إذا أعتق قبل القسمة لم بجر ؟ ال هنا 
فی القياتس سرا غير ألى اتسن فى لبا الأول :ذا قبل القسمة 
17 بحرن وکت القاس ت 


قلت: أرأيت الجند إذا سبوا امرأة ثم سَبَوّا زوجها بعدها بيوم أو نحو 
ذلك أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين سبيهما أكثر من 
ذلك قدر ما تحيض فيه ثلاث حيضء أو قد حاضت فى ذلك ثلاث 
جِيّض» وأسلمت» غير أن الجند لم يخرجوا من أرض الحرب حتى سبوا 
زوجهاء ثم أسلمء أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال 


9 ن (۲) ز: نصيب. 

(۳) ف + أو ولده. 

(5) العرافة الرئاسة» والعريف الرئيس. انظر: المصباح المنير» «عرف». ويظهر أن المقصود 
هنا مجموعة معينة من الجيش» كما يفهم من الجواب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 
لأنهما لم يخرجا''' إلى دار الإسلام بعد» فهما كهيئتهما لو سبيا جميعاً. 
قلت: ل بعده كانا على ما وصفت؟ قال: نعم. 
قلت: فلو سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج إلى دار الإسلام ثم سبي 
الآخر بعد ذلك؟ قال: لا يكون بينهما نكاح. قلت: لمّ؟ قال: إذا أخرج 
أحدهما إلى دار الإسلام قبل صاحبه انقطعت العصمة فيما" بينهما. قلت : 
ولم كان هذا هكذا؟ قال: أرأيت لو وقعت المرأة في سهم رجل منهم 
فاسليت. اا كاك له أن يظطاعا إن اء ووو إن جا فلت بلى: 
قال: أوَلا ترى أن عصمتهما قد انقطعت» وأن زوجها الذي كان في دار 
الحرب لو كان على النكاح ولم تنقطع“ عصمتها منه لم يصلح لهذا أن 
يطأها وأن يزوجها. وإنم“ حلت لهذا لأن عصمتها قد انقطعت من زوجها. 
وقد بلغنا أن هذه الآية قوله تعالى: وحصت من أل إل ما ملكت 
يم ب 4 نزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم 
0 وبلغنا عن النبي بيه أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين 


ی ونهى أن يوطأ منهن غير ذوات الأحمال حتى ا 
DES‏ 
بحيصه 


قلت: أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعاً أو ثياباً أو دابة أو 


ES‏ وفيا 


(۳) ز: أو يتزوجها. (5) ز: ينقطع. 


(۷) صحيح مسلمء الرضاع» 77 8؛ وسنن أبي داودء النكاح» 44. 

(۸) ز: يغضن. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا مكحول الشامي عن النبي أنه 
نهى عن كل ذي ناب من السبع» وكل ذي مخلب من الطيرء وأن توطأ الحبالى من 
الفيء» وأن يؤكل لحوم الحمر الأهلية. قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه. انظر: الآثار» ۱۳۸؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» 2777/5 ۲۸۳. 
وانظر المصادر في الحاشية التالية. 

(0) ز: يستبرين. 

(59) ساي داودء النكاح. 55. وانظر: الدراية لابن حجرء ۲۳۰/۲ ۔ .۲١١‏ 


كتاب السير في أرض الحرب - باب السبايا يعتقن 

اتح 0 ا 
سلاحاً قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك منه؟ قال: إذا أصابه صاحبه 
قبل أن يقسم أخذه بغير شيء› وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة. 
قلت: فإن ادعى شيئاً من ذلك فهل يصدّق؟ قال: لاء إلا ببينة. قلت: 
فإن كان الذي أصيب له دنانير ودراهم وفلوس فقامت له عليها البينة؟ 
قال: إن أصابها قبل أن تقسم”“ أخذهاء وإن أصابها بعدما قسمت فلا 
سبيل له عليها. قلت: ولمٌ؟ قال: لأنها دنانير ودراهم وفلوس»› ولا 
يأخذها حتى يعطى مثلهاء والذي يأخذ مثل الذي يعطى. قلت: فإن كان 
دا اق إلى الدار ثم أصابه المسلمون فأحرزوه 0-6 في الغنيمة بعد 
القسمة أو قبلها؟ قال: إذا كان آبقاً فوجده مولاه قبل القسمة أو بعدها 
أخذه بغير /[9/5١1١و]‏ شيء وبغير قيمة. قلت: ولمَ؟ قال: لأن المشركين 
لم يحرزوه. ولا يشبه العبد الآبق اليهم الذي“ يأسرونه أسراً ويحرزونه. 
قلت: فإذا وجد عبده آبقاً فى يدي رجل قد أصابه فى الغنيمة فأخذه هل 
يعوض الذي أ قال: نعم» 2 الإمام قيمة ذلك 
العبد من بيت المال. قلت: فإن لم يصب الرجل عبده الآبق في يدي 
رجل أصابه في الغنيمة ولكن أصابه في يدي رجل اشتراه شراء من أهل 
الحرب؟ قال: إذا كان عبده آبقاً أخذه بغير شيء من المشتري أينما 
وجده؛ لأن آهل الحرب لم يحرزوه» والآبق لم يحرز. وليس الآبق كالعبد 
يأسرونه. وإذا كان عبده أسره المشركون أسراً فوجد فى يدي رجل قد 
اقراه من آهل الحرت قير أحق هياتن إة شا رها قرل آي عة 
وكال أبو تومت وحمت إذا انى تاخدوه. اسا في دارهم بعد الإباق فإنه 
يأخذه بالثمن فى الوجهين جميعاً. قلت: فإن كان أهل الحرب أسروا العبد 
EE OR‏ تن بو تال باح من 
الموهوب له بقيمته. قلت: فإن كان الذي هو في يده اشتراه من أهل 


)١(‏ ز: أن يقسم. (0) م ف ز: كالذي. 
9 ز: أشيوا: 
)€( م ف ز: فوهبوا به. والتصحيح من الكافي» ۱۸/۱ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ لے 
الحرب بشيء من العروض أو بشيء من الكيل أو الوزن فوجده مولاه في 
يديه بكم يأخذه؟ قال: يأخذه بقيمة تلك العروض الى ا 
قلت: وإن كان اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن؟ قال: يأخذه بمثل كيل 
ولك و وزز تق فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل 
يأخذه؟ 1 إن فتاه الخد وان ا ويحلف الذي هو فى 
يديه لقد اشتراه بذلك؟ قال: نعم. قلت: فإ أقام المولئ .بيئة أنه اشتراه 
بأقل .من ذلك؟ قال احذ .يبيئة المولى- قلت فإن اسن المشركوق غيدا 
فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم» د ثم أسروه ثانية فباعوه بخمس 
مائة درهم من رجل آخر» ثم إن الموليين a‏ أيهما يكون 
أحق به؟ قال: مولاه الآخر الذي كان اشتراه بألف أحق بأن يأخذه 
بخمسمائة درهم» فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن :شعت أن تأده 
بألف”“ وخمسمائة فخذه. وإن شئت أن تتركه فاتركه. قلت: ولم كان هذا 
هكذا وكان الآخر أحق به من الأول؟ قال: لأن هذا الآخر قد نقد فيه 
ألف درهم فهو أحق به. ولو قضينا به لمولاه الأول بخمسمائة درهم بطل 
مال هذا الذي نقد ألفاً. قلت: أرأيت إن وجده مولاه الأول فى يدي هذا 
الذي اشتراه /[9/5١١ظ]‏ بألف هل عليه سبيل؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال 
ألا ترى أنهما إذا اجتمعا أخذه مولاه الآخر الذي اشتراه بألف درهم» 
وجعلناه أحق بأن يأخذه بخمسمائة» ثم يأخذه''' مولاه بۋلك 
بألف وخمسمائة درهم و الى وق و أن ا 
جنى جناية خطأ أو أفسد متاعاً فلحقه دين فأسره العدو فأسلموا عليه؟ 


)١(‏ ز: الذي. (۲) ف: كيله. 


(۳) م ف ۔ قلت. (8) م ف - قلت. 

(4) ز- أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن شئت أن تأخذه 
بألف. 

() ف- بخمسمائة ثم يأخذه. 0) ز: قلت. 


(۸) المسائل الثلاث السابقة ذكرها المؤلف فيما سبق قريباً بدون سؤال وجواب. انظر: 
0/اظ. ولم يذكر هناك أنها من قول أي يوسف ومحمد. ولم يذكر ذلك الحاكم 
ولا السرخسي. انظر: الكافي» ١/98١ظ؛‏ والمبسوط› ٥۸/۱۰١‏ ۔ 0۹. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب السبايا يعتقن HD‏ 

قال: الجناية باطل» والدين يلحقه. قلت: وإن لم“ يسلمو”" عليه ولكن 
اشتراه رجل وأصابه”" المسلمون فى غنيمة؟ قال: الجناية باطل» والدين 
علي كلت" N E O‏ نالفي :4 فال الجعارة اليد 
يلحقانه جميعاً. قلت: وإن كانت الجناية قتل عمد؟ قال: لا يبطل عنه في 
شی مخ هذه االات 1 


قلت: أرأيت الرجل إذا أسر العدو عبدهء أو أصابوا له متاعا. ثم 
غنمه المسلمون» فوقع في سهم رجل منهم» فأعتق رجل منهم العبد أو 
دبره» أو كانت أمة فوطئها فعَلِقَتْ منهء أو استهلك المتاع». هل لصاحبه 
عليه سبيل؟ قال: لاء وإنما يكون أحق به إذا وجده قبل أن يستهلكه قائما 
بعينه» فيأخذه بقيمته إن شاء. قلت: أرأيت إن وجد الأمة قد زوّجها الذي 
هي في يديه رجلا أيأخذها بقيمتها؟ قال: نعم. قلت: أفتفرّق بينها وبين 
زوا ل ولكنييا عل اا “دولا سا لها على" ل 
قلت: أرأيت إن كانت الأمة قد ولدت من زوجها أيأخذها ويأخذ معها 
ولدها؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنه منهاء وهو شيء قائم بعينه. قلت: 
فإن كان المولى قد أعتق الولد أو باعه فأكل ثمنه فاستهلكه أو كان عبدا 
فأكل غلته؟ قال: يقال لمولى الجارية: إن شئت أن تأخذها بالثمن فخذهاء 
وإن شئت أن تتركها فاتركها. قلت: فإن كان مولاها قد زوّجها وأخذ عَقَرَها 
أو لم يزوّجها ولكن قُطعت يدها فَأَحَدَ أرش يدها هل يأخذ من عقرها أو 
من أرش يدها شيئا؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لو كان له أن يأخذ 
الأرش والمهر" لكان له أن يأخذها إذا نقصت”"' بعيب» ويطرح عنه حصة 
نا ا "ذلك الع ا له ركو بوذ ا ع يدها لت 
لز ا تراه عن الوا کر ف ع آل اها ف 


(01-م قاد لم (۲) ف: أسلموا. 
(۳) ف ز: أو أصابه. )٤(‏ م ف _ قلت. 
(5) ز: ولكنها على نكاحها. 

(5) وعند السرخسى : العقر. انظر : المبسوط› 0/٠‏ . 


(۷) ز: إذا انقضت. (۸) ز: ما نقضها. 


دص كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ينقص نصف قيمتهاء ثم جاء مولاها الأول» لم يكن له أن يأخذها إلا 
بجميع الثمن أو يدع؟ قال: نعمء ليق غير ل اران إن اعا 
المشتري هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم أجزت عتقه وهي لغيره؟ قال: 
ليست لغيره ولكنها له» غير /01/١١٠١و]‏ أن مولاها الأول إن جاء فهو أحق 
بها بالثمن. قلت: ويحل للمشتري أن يطأها وهو يعلم قصتها؟ قال: نعم. 
قلت: فلو أن جارية سباها العدو ومولاها صغير يتيم» فاشتراها رجل أكان 
لوضن ال أن يأخذها بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فهل للوصي أن يأخذها 
لنفسه؟ قال: لاء إنما له أن يأخذها لليتيم فأما لنفسه فلا. قلت: وكذلك 
الوالد إذا اشترى”' جارية لابنه وهو صغير؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الجارية تكون رهناً بألف درهم وذلك قيمتهاء فيسبيها 
العدو فيشتريها رجل بألف درهم"". أيكون مولاها أحق بالثمن؟ قال: 
نعم. قلت: فإذا أخذها مولاها هل تكون رهناً على حالها الأولى؟ قال: 
لا. ألا ترى أن مولاها إنما افتكها بألف درهم. فهذا بمنزلة جناية جنتها 
فأبى المرتهن أن يفديها وفداها الراهن. ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن 
الذي افتكها به المولى إلى المولى إن كان أقل من الدين» ويأخذ الجارية 
فتكون رهناً على حالها عند المرتهن. وهو بالخيار» إن شاء أخذهاء وإن 
شاء تركهاء 

قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الجارية وديعة أو العبد أو 
بکوان ٠‏ “فيد :باج أو غار فكلني العدو غل ذلك فر ونه السدريه 
منهم رجل» أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر؟ قال : 
فلا حق له فيه. 
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)١(‏ م: لليتيم. 

(؟) م ف: إذا شئت (مهملة)؛ ز: إذا سبيت. 

(۳) ف وذلك قيمتها فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم؛ صح ه. 
)٤(‏ ز: أو يكونا. (0) م ف - قال. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب 


باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب 


قلت: أرأيت جارية سباها العدو وقد كان مولاها زوّجها قبل ذلك» 
ثم اشتراها رجل من المسلمين فخرج بها إلى دار الإسلام وهي على دينها 
لم تتحول”'' عنهء أتكون هي وزوجها على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت" : 
ولا يفسد”" السبي أشد من بيع مولاها لو باعها“. فلو أن مولاها باعها من 
رجل كانا على نكاحهما. 


قلت: أرأيت الرجل التاجر من المسلمين يكون”“ في دار الحرب 
فيغنم المشركون فيصيبون غنائم من المسلمين فيها الرقيق وغير ذلك» 
أيحل لذلك التاجر أن يشتري من أولئك الرقيق جارية فيطأها أو دابة 
فيركبها وهو يعلم بذلك. أو طعاماً فيأكله وهو يعلم بذلك؟ قال: نعم 
ولكن أكره أن يطأ جاريته حتى يخرجها. قلت: ول وهذا الذي صنع 
المشركون لا يحل؟ قال: لأنهم أحرزوهم /۱۲۰/1ظ] فصاروا لهم. ألا 
ترى لو أنهم'' أسلموا عليهم كان لهمء وكذلك لو صالحوا أو صاروا 
ذمة كان لهم. قلت: أرأيت ما كان من إنسان حر أو أم ولد أو مدبر أو 
مكاتب فأحرزوه ثم أسلموا عليه أو صالحوا فصاروا ذمة؟ قال: هذا يرد 
إلى حالهء الحر حر كما كان» والمدبر مدبر كما كانء وأم الولد أم ولد 
كما كانت». زالمكاتب: مكاتت: كبا كان فلك وكذلك لو أسلموا أو 
باعوه؟ قال: نعم. قلت: ويرد على أهله بغير شيء؟ قال: نعم. قلت: 
فلو أن رجلا اشترى مكاتباً من أهل الحرب قد كانوا أسروه أو حرأ 
اشتراه بأمره» ثم خرج به إلى دار الإسلام» أكان يكون الحر حرا كما 
كان والمكاتب مكاتباً كما كان ويذهب مال التاجر؟ قال: لاء ولكن مال 


)١(‏ ز: لم يتحول. () ز + لم قال. 
(۳) ز: لا يكون. )٤(‏ ط + قال لا. 
(0) زد يكون. () ف - أنهم. 


(۷) ف والمدبر مدبر كما كان وأم الولد أم ولد كما كانت والمكاتب مكاتب كما كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
1 ومام الشيباني 
التاجر على المكاتب وعلى الحر كما أمراه أن يشتريهماء» ويعودان إلى 
حالهما كما كانا. قلت: فإن كان اشتراهما بغير إذنهما؟ قال: لا حق له 
م 5 
من عبيد المسلمين فباعه مَلكهم من رجل من أهل الحرب فأعتقه. هل 
فأعتقه جاز عتقه» وأنهم لو أسلموا عليه كان لهم. قلت: فلو اشتراه رجل 
من أهل الحرب ثم أسلم فخرج إلينا بأهله وماله مسلماً هل يكون العبد له؟ 
قال : نعم. قلت: أفياخذه مولاه بالئمن؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: هو 
بمنزلة ما" لو أسلم أهل الدار عليه كان لهم ما أسلموا عليه من ذلك. 
قلت: فلو خرج مولاه مستأمناً ولم يسلم والعبد معه یرید أن يبيعه » أكان 
مولاه أحق به بالثمن؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أرأيت لو صالح عليه أهل 
الدار وكانوا ذمة هل يكون لهم ما صالحوا عليه من ذلك؟ قلت: نعم. 
0 أو أمة مسلمة. 


باب ما يصلى عليه من السبايا 


قلت : أرآينت: العتيمة إذا اقتسسيها* أهل العسكر بعدما أخرجوها إلى 
دار الإسلام» فوقع في سهم رجل منهم مسلمٌ صبيٌ أو صبية من السبي» 
فلم يصف واحد منهما الإسلام حتى مات. هل يصلى عليه؟ قال: إن كان 
معه أبواه كافرين أو أحدهما فهو على دينه لا يصلى عليه» وإن أسلم أبواه 
/[6١١١,و]‏ أو أحدهما فمات الصبي صلي عليه. وإن أخرج الأب من ناحية 


(۱) م ز-ما. (۲) ز + كان. 
(۳) ز + مسلم. )٤(‏ ز: إذا قسمها. 


كتاب السير ذ في أرض الحرب - باب ما يصلى عليه من السبايا 


0 1 ناحية معاً ثم مات لفق 0 يصل”” عليه. وإن 0 الأب 1 
الصبي أولة : لم أخرج الأب 0 صا عليه. وإنما أنظر ت ا 53 
أنظر إلى غير ذلك. ولو كان أبواه في دار الحرب ثم مات بعدما أخرج إلى 
دار الإسلام قبل أن يصف الإسلام صلي عليه. قلت: فإن كان أبواه قد أخذا 
فصارا في سهم رجل مسلم ثم مات الصبي وأبوه كافر هل يصلى عليه إذا 
مات؟ قال: لا يصلى عليه. قلت: فإن مات أبوه ثرا ثم مات الغلام بعد 
ذلك هل يصلى عليه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه على دين أبيه”"' ما 
لم يقر بالإسلام أو يصفه. قلت: فإن كان أبواه في دار الحرب ثم مات قبل 
أن يصف الإسلام أيصلى عليه؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأنه قد وقع 
في يد المسلمين وأدخل دار الإسلام فصار بمنزلة المسلم» فمن ثم صَليتٌ 
عليه. قلت: فإن كانت جارية يوطأ مثلها ألمولاها أن يطأها؟ قال: نعم. 
قلت: ولم كان هذا هكذا ولم تقر بالإسلام ولم تصفه وقد جعلتها توطأ 
وتطلى"" علا قال لأنها: قد صارت :فق أبدي السلمين. آلا ترئ: أني 
أكره أن يبيعها المسلم من أهل الذمة. قلت: فإن كانت جارية قد أدركت أو 
غلام““ قد أدرك ولم يقرا بالإسلام ولم يصفاه ووصفا الكفر هل يصلى 
عليهما؟ قال: لا. قلت: ولا توطأ الجارية؟ قال: لا توطأ إذا كانت من غير 
أهل الكتاب. 


قلت: أرأيت السبي” إذا كانوا كفاراً فيهم الرجال والنساء أتكره'' أن 
يباعوا من أهل الذمة وقد عُرض عليهم الإسلام فأبوا أن يسلموا؟ قال: 
لست أكره ذلك وإن لم يُعرض عليهم» ولكني أَحَبُ إلي أن لا يفعل“ 


ذلك“. قلت: أفتكره أن يباعوا من أهل الحرب؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ 
)١(‏ ز: لم يصلى. (؟) ز: ابنه. 

)۳( 5 وتصلى. )€3 ر أو غلاما. 

(0) ز: الصبي. (5) ز: أيكره. 


0) ز: لا تفعل. (۸) ف - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال: لأنهم دخلوا دار الإسلام فصاروا ذمةء فأكره أن يُرَدُوا'' إلى دار 
الحرب فيكونون قوة لآهل الحرب على المسلمين. 
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باب من يُقتل" من أهل الحرب إذا سُبُوا 
وما يُخرَق ويُخَرب'" من حصونهم 


قلت : أرأيت الإمام إذا سبى السبايا وفيهم الرجال» فأتى بهم الإمام وهو 
في دار الحرب» أيقتل /[0/١؟١ظ]‏ الرجال كلهم أو يسترقهم فيقسمهم بين 
المسلمين؟ قال: ذلك إلى الإمام» إن شاء أخرجهم وقسمهم» وإن شاء قتلهم. 
قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: ينظر إلى أي ذلك كان خيراً للمسلمين فيفعله. 
قلت: فإن كان قتلهم خيراً للمسلمين قتلهم؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم 
الرجال كلهم أله أن يقتلهم؟ قال: لا يقتلهم إذا أسلمواء ولكنهم فيء 
يقسمهم” ' بين المسلمين. قلت: فإن لم يسلم الرجال ولكنهم ادعوا أماناًء فقال 
قوم من المسلمين: قد كنا أمناهم» هل يصدقون؟ قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: 
لأنهم أخبروا بذلك عن أنفسهم. قلت: فإن شهد قوم من المسلمين على 
طائفة أخرى من الجند عدول أنهم أمنوا هؤلاء الأسارى وهم ممتنعون هل 
و شهادتهم؟ قال: نعم. قلت: أفتخلي”"' سبيل الأسارى؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت الأعمى والمقعد والمعتوه المغلوب هل يقتلون إذا أخذوا 
أسارى أو أصابهم"“ الجند في الغارة؟ قال: لا يقتلون. 


تالكان أو يرْمَوْن بالمجانيق وفيها العْبّاد والنساء والشيخ الكبير والصبيان؟ قال: 


(1) زط: أن يؤدوا. | (۳) ز: ما نقل. 
(۳) ف: وما يخرب. (5) ز: بقسمتهم. 
(6) ط + فعل. 0 ز: هل يجوز. 


(۷) ف: أتخلي؛ ز: أفيخلى. (۸) ف ز: وأصابهم. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الرجل يدخل دار الحرب تاجراً فرق أمنّه. . . 


نعم أفعل ذلك كله بهم. قلت: وكذلك إن كان في أيديهم أناس من 
المسلمين أسرى أو تجار؟ قال: نعم» وإن كان فيها أولئك فلا بأس بأن يفعل 
بهم هذا كله. قلت: ولمَ؟ قال: لو كان يكف عن أهل الحرب بشيء مما 
ذكرت لم يقاتلوا إذاً أبداً؛ لأنه لا تخلو''' مدينة من مدائنهم أن يكون فيها 
بعض ما ذكرت. قلت: فإن حاصر المسلمون مدينة فقام العدو على سورها 
ومعهم أطفال من أطفال”" المسلمين يتترّسون”" بهم أيحل للمسلمين أن 
يرموهم بالنَّبْل والمنجنيق؟ قال: نعم» ولكن ليتعمدوا به آهل الحرب ولا 
يتعمدوا به أطفال المسلمين. قلت: ويحل للمسلمين أن يضربوهم بالسيوف”*) 
ويطعنوهم بالرماح ولا يتعمدوا بذلك الأطفال؟ قال: نعم. قلت: فما أصاب 
المسلمون في رميهم بالمنجنيق ورميهم بالتّبل وإرسالهم الماء وتحريقهم بالنار 
من أطفال المسلمين أو رجل من المسلمين أو امرأة من أهل الحرب أو صبي 
أو شيخ كبير من أهل الحرب أو أعمى أو مقعد أو معتوه هل عليهم في شيء 
من ذلك دية أو كفارة؟ قال: ليس عليهم في ذلك دي ولا کا 
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باب الرجل”' يدخل دار الحرب تاجر”" فيسرق أمته 
/[۲۲/۵و] أو تغصبهم“ إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه”") 


قلت: أرأيت الأمة للرجل المسلم إذا سباها العدو وقد دخل سيدها 
عليهم تاجراً أو بأمان أيحل له أن يغصبهم إياها؟ قال: أكره له ذلك. قلت: 


وتكره له أن يطأها ثم؟ قال ر 


)١(‏ ز: لا يخلوا. (۲) ف من أطفال. 

(۳) ز: يترسون. )٤(‏ ز- بالسيوف. 

(0) ط + والله أعلم. (5) ط + من جا الإسلام. 
(۷) ز: بأجر. (۸) ف ز: أو بعضهم. 


)٠١(‏ ف + قلت وتكره له أن يطأها ثم قال نعم أكره له ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنهم قد أحرزوها. قلت: فإن كانت حرة أو أم ولد أو مدبرة أو امرأته إذا 
كانت حرة أو مكاتبة؟ قال: كل شيء من هذا فلا بأس أن يسرقه منهم أو 
يغصبهم إياهء ويظأ أم ولده ومدبرته وامرأته إذا كانت حرة. ألا ترى أنهم 0 
أسلموا على ما في أيديهم كانت الأمة لهم لا سبيل لمولاها عليهاء وكانت 
المدبرة والحرة وأم الولد والمكاتبة مردودات إلى أهاليهن"" ولا يطأ 
المكاتبة إذا لم تكن امرأته. أوّلاً ترى أن المسلمين لو أصابوا ذلك في 
أيديهم فوجد رب الأمة''' أمته قد اقتسمت”" لم يأخذها منهم إلا بقيمتها أو 
يدعهاء ولو وجد مولى المدبرة وأم الولد والمكاتبة هؤلاء أخذهن”' بغير 
شيء. وليس يقع على المدبرة ولا على المكاتبة ولا على الحرة ولا على أم 
الولد شيءء والأمة تباع وتسبى. قلت: أرأيت إن أسر هذا الرجل وأمته أله 
أن يسرق آم قال: نعم. قلت : ولم وهو إذا دخل بلادهم بأمان لم 
يكن له أن يقربها؟ قال: لأنه إذا دخل''' بأمان لم يحل له أن يُخْفِر ذمته 
ولا ينقض عهده ولا يغدر بهم» وكان عليه أن يفي لهم كما يفون له. فإذا 
كان أسيراً في أيديهم ليس بمستأمن فله أن يقتل منهم ما استطاع ويسرق من 
أموالهم ما استطاع. 
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باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه 


وولده وأهله ثم يُظهَر على تلك الارض 


قلت: أرأيت الرجل”" من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب ثم 
ظهر المسلمون على تلك الدار ما الذي ينبغي لهم أن يتركوا له من ماله 


)١(‏ ز: إلى أهاليهم. (۲) ف: الاب. 
(۳) ز: قد قسمت. () ز: أخذهم. 
(0) ز - أمته. 


)١(‏ ف - بلادهم بأمان لم يكن له أن يقربها قال لأنه إذا دخل. 
(۷) ز - الرجل. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله. . . 


وولده؟ قال + يدرك له ما كان فى .يذه من ماله ومتاغه ‏ ورقيقةء: وما كان 
من ولد “ضغي هنم على ديه لا شرن وما کان "له من ولد كبر فإنهم 
سق وبكوتوق فخا اقلت افونا ال أرضف ودورة؟ قال اهو ىء 
E‏ العمل لفن اتنا فال أن لمانا 
61 كول وقد على أن تخر جه مدان الحرتة: والآرضن لبيك 
كذلك. قلت: فما ترى في امرأته وهي كافرة وهي حامل؟ قال: هي وما في 
بطنها فيء للمسلمين. قلت: وما في بطنها بمنزلتها؟ قال: نعم. قلت: ولم 
وأبوه غير كافر؟ قال: لأن أمه كافرة» وقد صارت فيئا هي» وولدها الذي 
في بطنها بمنزلتها. 


قلت: أرأيت لو خرج رجل من أهل الحرب مستأمناًء فلما دخل دار 
الإسلام بدا له أن يسلمء فأسلم» ثم ظهر المسلمون على الدار» ما حال 
أهله وماله وعياله؟ قال: هم فيء أجمعون. قلت: لمّ؟ قال: لأنه إنما أسلم 
في دار الإسلام. قلت: ولو أنه أسلم في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام 
بأمان ما حال أهله وعياله وماله إذا ظهر عليهم المسلمون؟ قال: هم فيء 
أجمعون إلا أولاده الصغارء فإنهم مسلمون لا سبيل عليهم. قلت: فإن كان 
قل خد شيعاً من ماله" فاسعووعه رجلا مق أهل الحرت ما ال ذلك 
المال؟ قال: هو فيء للمسلمين. قلت: فإن كان استودعه رجلاً من أهل 
الذمة كان تاجرا في دار الحرب أو استودعه رجلا مسلما ما حال ذلك 
المال؟ قال: يرد على صاحبه. قلت: من أين اختلف هذان والحربي؟ قال: 
إذا كان ماله عند مسلم أو ذمي فهو بمنزلته لو كان عند صاحبه في دار 
الحرب» وأما إذا كان في يدي رجل من أهل الحرب فهو بمنزلته لو خرج 
وتركه في دار الحرب لم يحرزه. 

قلت: أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يدخل دار الحرب بأمان» 
فيشتري هناك ويبيع فيصيب مالا ورقيقاً وأرضاً ودوراء ثم يظهر المسلمون 


)١(‏ ز: أو متاعه. (۲) م: ومان. 
(۳) ف: من أهله. )٤(‏ ز: رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ذلك كله وعلى تلك الدارء ما حال ما في يديه من ذلك المتاع أو 
رقيق أو مال؟ قال: أما ما كان في يديه من متاع أو رقيق أو مال فهو له لا 
ا عليه» وأما ما كان من دور أو أرضين فهو فيء كله. وكذلك ما 
كان أودع حربیاً أو غيره فإنه لا يكون له ويكون فيئاً. قلت: أرأيت ما كان 
فز رافق کر ف أيكونون فيئا؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت الرجل المسلم ول ادف اال ا بأمان فيشتري 
صبياً فيعتقه أو صبية فيعتقهاء لم يخرج ويتركهما ا کوان ارين ثم 
يظهر المسلمون على تلك البلادء أيكونان فيئا؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى 
عتق المسلم إحرازاً لهم؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن عتق المسلم في 
دار الحرب ليس بشيء. 
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باب الرجل يؤمن أهل الحرب 


/[/۴٠و]‏ قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون فى دار الحرب أو 
الأسيرء فيؤمنهم الأسير أو التاجرء هل يجوز ا فال ال 
قلت: ولم؟ قال: لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم. قلت: 
وكذلك لو أن رجلاً من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلا؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة» وأهل المدينة 


ون فعمد رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة» هل يجوز 

)١(‏ أي: لا سبيل للإمام عليه. (07- 2 کسر 

(۳) ز: قد قاتل المسلمون. )٤(‏ ز: أرضا. 

)2( وعبارة الحاكم والسرخسي: دار الحرب. انظر: الكافي» 9/١‏ ١؛‏ والمبسوط› 
50/1 


(0) ز: ممتنعين. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يؤمن أهل الحرب ته 
أمانه؟ قال: نعم. قلت: فما يقال لأهل تلك المدينة؟ قال: يعرض عليهم 
الإسلام» فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» فإن أبوا عرض 
عليهم إعطاء الجزية» فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهمء وإن أبو''' ذلك 
ألحقوا بأمانهم”” ثم قوتلوا. قلت: وكذلك لو أمنتهم امرأة من المسلمين؟ 
قال: نعم. 


قلت: فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة أثر؟ قال: نعم» بلغنا أن 
زينب بنت رسول الله كلخ أمنت أبا العاص ابن الربيع زوجهاء فأجاز 
رسول الله جل أمانها”". وبلغنا أنه قال تكلل: «المسلمون يد على من 
سواهم»› يسعى بذمتهم أدناهم»“. قلت: أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز 
أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة؟ قال: إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه 
جائزء وإن كان لا يقاتل مع مولاه فإنما هو خادم يخدم مع مولاه» فأمانه 
باطل. وقال محمد بن الحسن: أمانه جائز في الوجهين جميعاً. قلت: أرأيت 
أهل الذمة إذا استعان بهم المسلمون فا ديه هل يجوز أمانهم؟ قال: 
لاء أمانهم باطل. قلت: فهل بلغك في أمان العبد أثر؟ قال: نعم» بلغنا عن 
عمر بن الخطاب أن عبداً رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين» فأجاز عمر 
ا 
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)١(‏ ز: أتوا. 

(۲) في هامش ب: أي بمأمنهم. أي أوصلوا إلى مأمنهم. 

(۳) السيرة النبوية لابن هشامء ۹/۳٠۲؛‏ والدراية لابن حجرء ؟/148١١.‏ 

() تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. انظر: 
وإوااظ. 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 0/؟77؛ والسنن لسعيد بن منصور (الأعظمي)» ١/7174؛‏ 
والدراية لابن حجرء .1۸/١‏ وذكره الترمذي بدون إسناد. انظر: سنن الترمذي» 


السير» 21 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يصيب الجارية في أرض 


الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيراً 


قلت: أرأيت الإمام إذا نمل أصحابه فقال: من أصاب شيئاً فهو له" 
فنفلهم ذلك» فأصاب رجل من المسلمين جارية» أيطؤها وقد استبرأها 
الرجل بحيضة وهي في دار الحرب؟ قال: لا يطؤها. قلت: فإن كانت من 
أل الكتاب؟ قال وإن كانت من أل الكتاب. فلت ذلك س 
يحرزها ويخرجها إلى دار الإسلام؟ قال: نعم. قلت: ولا يبيعها أيضاً حتى 
يخرجها إلى دار الإسلام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت القوم إذا خرجوا 
/[5/١١ظ]‏ من مَسْلَحَة' " أو عسكر فأصابوا غنائم وسبايا ع مخ نا 
أصابواء ويكون ما بقي بين أهل العسكر وبينهم؟ قال: نعم. قلت: 
وکذلك لو کان ر وا قال: نعم. قلت: فإن كانوا 0 
ذلك العسكر بغير إذن الإمام؟ قال: وإن كانوا ففيما أصابوا الخمس. قلت : 
ولم كان هذا هكذا؟ قال: لأن المسلحة والعسكر ردء لهمء وأهل العسكر 
وأهل المسلحة شركاؤهم فيما أصابوا. قلت : فإن كانوا أخرجُوا” و مدينة 
عظيمة مثل المَصيصة“ ومثل ملطية فبعث الإمام سرية منهم فأصابوا غنائم» 
هل يشركهم آهل المدينة فيما أصابوا؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذه 
من المدائن العظام» وهي بمنزلة غيرها من مدائن الشام. 


ع ع 


تلخد ارايت الرجل والرضلين ارجا نالحد أن الم 
فيُغيران في أرض الحرب فيصيبان الغنائم» هل يخمّس ما أصاباه؟ قال: 


(1) ز: لهم. (۲) م ف - قلت. 
(۳) المسلحة هي الثغر. انظر: المغرب» «قعد). 

(5) م + قال نعم. 64 “فخ د زك 
() ف: أخرجوا. 


(۷) وعبارة السرخسي: خرجوا. انظر: المبسوطء .۷/٠١‏ وأخرجواء أي: أخرجهم الإمام. 


(9) ف أرأيت. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يصيب الجارية 


فقن بن ا الأ هنيو ا للضي :فنا" أعنايا فين لهما. 
قلت: فإن كان الإمام بعك زخلا 'طليعة من العشكر:قاضاب غنيمة» عل 
تخمس تلك الغنيمة ويكون ما بقي بينه وبين أهل العسكر؟ قال: نعم. 
قلت: فمن أين اختلف هذا والرجلان؟ قال: لأن هذا بعثه الإمام من 
العسكر والعسكر ردء له» والرجلان الاخران لم يخرجا من العسكرء إنما 
خرجا من مصر”" متطوعين بغير إذن الإمام. قلت: أرأيت هذين المتطوعين 
إذا أغارا" فأصابا جارية» فاشترى أحدهما حصة صاحبه منه» أيطؤها وهو 
بعد في أرض الحرب؟ قال: لا. قلت: ولم وليس فيها خمس وهو يملكها؟ 
قال: لأنه لم يحرزها ولم يخرجها إلى دار الإسلام. 

قلت ارات ا اغا دخل دار الحرب بأمان فاشترى منهم أمة 
نصرانية فاستبرأها بحيضة أيطؤها؟ قال: نعم إن اف قلت .من. أبن 
اختلف هذا والباب الأول؟ قال: ليسا بسواء. هذا امن فيهم يشتري 
ويبيع › وذلك الآخر ليس بآمن. ألا ترى لو أن جيشا للمسلمين دخلوا 
دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين كليهما“ في أرض الحرب ومعهما 
تلك الجارية التي أصاباها شركوهم فيها وفيما كان معهما من غنيمة 
غنموها. ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي اشتراها لم 
يشركوه فيما اشترى”*©: ولم يكن لهم على شيء مما في يده" سبيل. 
وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون 
له" ها ل 

قلت : أرأيت الرجل يُضْرَب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير 
اا طن شين ا وال م 


(۱) م ز ط: فيما. (؟) ط: من المصر أو المدينة. 
(۳) م ز: إذا غارا. 0) ز: كلاهما. 
)٥(‏ م ط: اشتروا. () ز: في يليه. 


(۸) وعبارة السرخسى: ولا بأس بأن يعطي الإمام أبا الغازي شيئاً من الخمس إذا كان 
محتاجاً. انظر: المبسوط› .۷١/٠١‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت : أفيْقسَو” الخمس كما تقسّم الغنيمة؟ قال: لاء وإنما يُقسّم الخمس على 
موضع الصدقة. ولا يقسّم على موضع الغن لغنيمة. 
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باب إقامة الحدود في دار الحرب وتقصير الصلاة 


قلت: أرأيت الجند إذا غزوا أرض الحرب وعليهم أميرهم» هل يقيم 
الحدود في عسكره؟ قال: لا. قلت: فإن كان أمير مصر من الأمصار أو أمير 
الشام قمر العراق غزا أرض الحرب أيقيم الحدود في عسكره ذلك 
والقصاص؟ قال: نعم. قلت: أفيقطع اليد في السرقة ويحد حد القذف؟ قال: 
نعم. قلت: ويحد حد الزنى وحد الخمر؟ قال: نعم. قلت: فإذا كان أمير 
عبان و ا شام ولا أمير عراق وهو خمسة آلاف أو أربعة“ آلاف هل 
يقيم شيئاً مما ذكرت لك؟”” قال: لا. قلت“ : وكذلك أصحاب السرايا لا 
رن يا من الحدود؟ قال: نعم. قلت: فإن كان جيش عظيم أميرهم 
صاحب الشام أو صاحب العراق هل يُجَمْم أو يتم الصلاة إذا حاصر مدينة 
أكثر من شهر؟ قال: لا يتم ولا يجمع؛ لأن هذا مسافر. 

قلت ؛ راتت القوم المسلمين إذا أرادوا أن يغزوا أرض الحرب ولم 
يكن لهم قوة ولا مال ألا ترى بأساً أن يجهّز بعضهم بعضاً ويَجْعَل”2 القاعد 
للشاخص؟ قال: لا بأس بهذا إذا"“ كان على هذا الوجهء وأما إذا كان عند 
الإمام مال أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه» وإذا لم 
يكن عند الإمام مال“ فإني أجيز ذلك. 


)١(‏ ز: أفتقسم. (۲) م ف: وأربعة. 

(۳) ف- لك. (4) م ف- قلت. 

(4) أي هل يصلى صلاة الجمعة. 

(1) تقدم تفسيره في الحاشية في أوائل هذا الكتاب. انظر: 114/0و. 

(۷) ف - إذاء 

)۸( ز - أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام مال. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الصلح € 

قلت: فالس(" أحب اليك أم الصلاة تطوعا؟ قال: إن كان له من 
يكفيه الحَرْس فالصلاة أحب إلي» وإن لم يكن له من يكفيه فالحَزس أحب 
إلي. 

قلت: أرأيت الرجل يُطْعَن بالرمح أيكره له أن يمشي إلى صاحبه 
والرمح في جوفه حتى يضربه بالسيف؟ قال: لا. قلت : ولا تراه أعان على 
نفسه؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت القوم يكونون في السفينة فتخرّق aes‏ 


اح 


الرجل على النار أحب إليك أم يلقى 556 في البحر؟ قال: أي ذلك 
فعل فهو“ في سعة منه. 


زفق 
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قلت: أرأيت القوم إذا صالحوا فكانوا أهل ذمة أيوضع عليهم الخراج 
على رؤوس الرجال أو على الأرض /[54/51١١ظ]‏ بقدر ما يطيقون؟ قال: 
نعم. قلت: فيل لكان في تراج اهل A‏ : نعم» بلغنا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وضع على “ كل أرض تصلح للزرع 
على الجريب درهماً وقفيزا”» ووضع على الكَرْم على الجريب عشرة 
دراهم. ووضع على الجريب من الدطبّة خمسة دراهم” 5 ا أنه وضع 
على رؤوس الرجال اثني غير درهما أو أربعا”* وعتشرين أو ثشائية 


)١(‏ حرس مصدر قياسي لحَرّسَء والمصدر السماعي هو حراسة» وذكر المطرزي أن 
الحَرْس وقع في كلام الإمام محمد كثيرا. انظر: المغرب» «حرس؛ 

(۲) ز: أيصير. (۳) ف ز: نفسه. 

(4) ز-فهو. (0) ز- على. 

() ز: درهم وقفيز. 

(۷) المصنف لابن أبى شيبة» 5794/6؛ والدراية لابن حجرء .٠١١/۲‏ 

0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وا ات ال الف لين < لق مال وا بل ده ااه 
اثني عش دزا والذي له مال أربعة وعشرين» والغني باخ مه ان 
وأربعين؟ قال: نعم. قلت: فهل يأخذ من النساء والصبيان شيئاً؟ قال: لا. 
فلك :فيل اخ من العم والشيخ الكبير الفاني والمجنون والمغلوب 
والمقعد”" أو من الفقير الذي لا يأخذ شيئاً ولا يستطيع أن يعمل شيئاً؟ 
قال: لا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج رأسه. قلت: وكذلك المملوك 
والمكاتب والمدبر وأم الولد؟ قال: نعم لا يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج 
رأسة ولا a‏ 


قلت : ارات أموال أهل الذمة من الغنم والبقر والوبل والخيل 
والأموال الصامتة هل عليهم في شيء من ذلك خراج؟ قال: لا. 


قلت: أرأيت الأرض تكون للصبي من أهل الذمة أو المرأة أو 
المكاتب من أهل الذمة هل عليهم فيها خراج؟ قال: نعم» مثل خراج 
الرجل الصحيح الكبير. 

قلت أرأيك الرجل منهم إذا أسلم في آخر السنة أو بعدما مضت 
السنة ولم يؤخذ منه خراج رأسه هل يؤّخذ ذلك منه بعد إسلامه؟ قال: لا 
قلت: ولمَ؟ قال: لأن هذا ليس بدين عليه إنما هو خراج. فمتى ما أسلم 
سقط عنه» فلم يؤخذ منه شيء. قلت ارايت إن مات وترك مالا وهو كافر 
هل يؤخذ خراج رأسه من ماله؟ قال: لأددكلت:: الى نال" لأنه لمي عدي 
عليه. قلت: أرأيت لو كان عليه دين أكان يُضْرَبٍ مع الغرماء بخراجه؟ قال: 
لا. قلت: وهذا يوضع عنه وليس عليه فيه شيء. 


قلت: أرأيت الرجل ين عليه السنون لا يؤدي عن زاش خراجاً 

)١(‏ الخراج لأبي يوسف» 178١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 4479/6 ونصب الراية 
للزيلعي» “457/7 ؛ والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب» .١۷ ٠١‏ 

(5) ز: بيده. (۳) ف ز: أو المقعد. 

2( أي : لا يأخذ من الأرض شيئاً» أو لا يكسب شيئاً. 

(4) ز: يأتي. 


أيؤخذ منه خراج تلك السنين كلها؟ قال: لا يؤخذ. إنما يؤخذ بخراج تلك 
السنة .التي هو فيها؛ لأن هذا ليس بدين لازم له أبدا. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: نأخذه بخراج رأسه بما مضى إلا أن يكون لم يؤد 
ذلك من عذر من مرض أضابة أو غيره. 

قلت ارايت الأرض يزرع فيها في السنة مرتين أو ردن( حنطة أو 
غيرها أيؤخذ صاحبها بخراج ذلك كله؟ قال: لا" » ولكن يؤخذ بخراج 
واحدء لكل [جريب]"" /[0/0؟1١و]‏ درهم وقفيز. قلت: فالأرض يكون فيها 
الشجر الكثير أيوضع عليها من الخراج بقدر ما تطيق؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت“ الرجل يزرع في أول السنة حنطة أو غيرها أيؤخذ بخراج ذلك كله؟ 
قال: لاء ولكن عليها خراج واحد» لكل جريب أرض قفيز ودرهم. 

قلت: أزأيت الأرض يغرق زرعها أو 'تصيبه'*2 آفة فلا يبقى هله شيء 
هل يؤخذ صاحبها بخراجها؟ قال: لاء للآفة التي أصابتها. قلت: فإن ترك 
أرضه ولم يزرعها؟ قال: عليه خراجها. قلت: من أين'2 اختلفا؟ قال: إذا 
زرعها فأصاب زرعه آفة فهذا عذر» وإذا عطل الأرض ولم يزرعها فعليه 
خراجها؛ لأن هذا جاء مِن قِبَلِهء فمن" ثم اختلفا. 

قلت: أرأيت الذمي إذا أسلم وفي يده أرض من أرض الخراج أيكون 
عليه الخراج كما كان؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن مسلماً اشترى أرضا 
من كافر كان على المسلم المشتري خراجها كما كان؟ قال: نعم. قلت: ولا 
يكره للمسلم أن يؤدي خراج الأرض؟ قال: لا؛ لأنه بلغنا عن عبدالله بن 
مسعود وشريح وغيرهم أنهم كانت لهم أرضون بالسواد يؤدون خراجها. 
وكذلك بلغنا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما'“. قلت: 


)١(‏ ز: أو ثلث. 0) زلا 
(۳) انظر المسألة بعد التالية. (4) ف: أفرأيت. 
(0) أن أو تة زف م قات اين 
0) م زط فمن. 


(۸) انظر الروايات عن عمر وغيره في هذا المعنى: المصنف لابن أبي شيبة» 15054/5» 
4/5 ؛ ونصب الراية للزيلعى» ١/١٤٤؛‏ والدراية لابن حجرء .٠١١/١‏ 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا تقد هذا ا قال: لاء إنما الصّغار خراج الأعناق. قلت: ولا يكره 
للمسلم أن يشتري أرضاً من أرض الذمة؟ قال: لاء ولكن ذلك جائز. 
فلت ارايت القوم إذا صالحوا فكانوا ذمة ثم أسلموا بعد ذلك أو أسلم 
رجل منهم لم لا ترفع عن أرضه الخراج وتجعلها من أرض العشر؟ قال: 
لأنه إنما أسلم عليها بعد ما صارت أرض خراج. 

قلت: فالذمي يشتري أرضا من أرضن العشر أتجعل عليها الخراج؟ 
قال: : نعم. قلت: ولم ولم يكن يجري عليها الخراج في الأصل؟ قال: : هي 
OE‏ ور ركد ترق ليا دل 
مضاعفاً e‏ موضع التراج. ا عر لكك انه يوضع 
موضع الصدقة؛ لأن العشر على الأرضء» وليس على الرجل. ألا ترى أني 
آخذ عشر أرض الصبي والمكاتب. 
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باب" عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين 


قلت: أرأيت رجلاً نصرانياً من بني تغلب اشترى أرضاً من أرض 
الخراج هل يوضع عليه الخراج؟ قال: نعم. قلت: فإن اشترى أرضاً من أرض 
العشر أيوضع عليه الخراج؟”"' قال: لاء ولكن يضاعف العشر كما ضاعف 
عليهم في أموالهم. قلثت: ارآتت المرأة إذا كانت /[06/0١١ظ]‏ من بني تغلب 
نصرانية إذا اشترت أرضاً من أرض العشر أو أرضاً من أرض الخراج؟ قال: 
عليها [الخراج] في أرض الخراج» فأما إذا اشترت أرضاً من أرض العشر فإنه 
يكون عليها العشر مضاعفاً. هي في منزلة الرجل فى هذا. قلت : وكذلك 
الصبي يشتري له أبوه أو وصيه أرضاً؟ قال: نعم. قال محمد: إذا كانت 


(۱) ز: بان. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب عشر النصراني من بني تغلب. . 


الأرضن أرض عشر”'2 فهن أرض عقر أبداً لا يقيرها ملك من اشتراهاء وإذا 
كانت أرض خراج: فهي. أرض راخ أبداً. ولو كانت أرضن'الغشن يغيرها ملك 
من اشتراها لكان" [يغيرها ملك] المكاتب والصبي من المسلمين والمعتوه 
[إذا اشترياها. فكذلك] إذا اشتراها ذمي أو تغلبي. أرأيت لو أن أرضاً بمكة في 
أرض الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي نصراني أتحؤّل عن الصدقة والعشر. فهذا 
لا يكون» ولكنها أرض العشر كما كانت. قلت: أرأيت المولى لبني تغلب قد 
أعتقوه إذا اشترى أرضاً من أرض الخراج أو أرضاً من أرض اكد ها ع 
قال: أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في أرضه الخراج ا كانت أو راتحا و 
يكون مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن حالاً من نصراني أعتقه مسلم. فهو 
ای أرقا هن ارهن ای عا أرضن عي ا 
الخراج. ولا يكون عليه في أرض العشر صدقة» إنما عليه الخراج في قول 
أبي حنيفة. قال أبو يوسف: العشر مضاعفا. 

قلت: أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضاً من أرض 
العشر فأخذها رجل مسلم بشفعة أيكون عليه الخراج أو العشر؟ قال: يكون 
عليه العشر؛ لأن المسلم قد أخذها بالشفعة. قلت: وكذلك لو أن الذمي 
اشتراها بيعاً فاسداً ثم ردها الذمي على المسلم كان عليه العشر كما كان 
وليس عليه خراج؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسلموا على أرضهم ودارهم 
أيوضع عليهم الخراج؟ قال: لاء ولكن ااي قا 
قلت: فإن اشترى رجل مسلم أرضا”*' من أرضهم؟ قال: يكون عليه العشر 
كما كان. قلت: فإن اشتراها تغلبي؟ قال: عليه العشر مضاعفاً. قلت" : فإن 


)١(‏ ف: العشر. (۲) م ف ز: العشر. 


(۳) ط: لكانت. وزاد «كذلك أرض» لتصحيح العبارة على ظنه. لكنه لم يصب في ذلك. 
وقد استفدنا في تصحيح العبارة من كلام الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي» 
7/0 ظ؛ والمبسوط. .44/٠١‏ 

(5) ز: : في أراضيهم. (0) ف أرضا. 


(DD‏ م ف - قلت. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

Vf. Mz f :‏ 
باعها التغلبي من مسلم أو أسلم عليها؟ قال: عليها العشر مضاعفاً؛ 
لأنها خرجت من حالها الأولى حيث اشتراها النصرانى من بنى تغلب» 
تحرج ادقن حال الحثر إلى Sa‏ فصار هذا بمنزلة 
ا ' الخراج. الا ترق أن آخذه من أرض الصبي. وهذا قياس قول أبي 


2 
حنفه 


قلت: أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج“ فيزرعي“ 
أو يأخذها معاملة فيزرعها على من يكون"“ /[٠/١٠١٠و]‏ ت لغ 
وك« رض الذي با اا فلت وکال الى ازو غه اوی ات 
قال: نعم. قلت: فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا 
نضع عليها الخراج؟ قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل يخرج"' مستأمناً لتجارة هل يوضع عليه الخراج؟ 
قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه إنما استأمن للتجارة» ولم يستأمن ليكون 
ڈیا فلك أرايث إن دخل إلينا تاجراً فتزوج امرأة فطلقها ثم أراد الخروج 
هل نمنعه من الخروج؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أطال المقام وأوطن؟ 
قال: إذا فعل ذلك وضعت الخراج غل فلت أرانة إن لم يطل ا 
ولكنه اشترى 0 فزرعها هل تأخذ منه خراج الأرض؟ قال: نعم» آخذ 
منه خراج الأرض” '"“ وخراج رأسه؛ لأنه إذا أقام ''' في دار الإسلام فزرع 
فقد أوطن. قلت : أرأيت المرأة تخرج إلينا من أوضن الختا متام التجارة 

ثم إنها تزوجت ثم أرادت الخروج”''' فأ بى ذلك عليها زوجها وأراد 


)١(‏ ز: مضاعف. (۲) م ط- أرض. 
(۳) ز - ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي وهذا قياس قول أبي حنيفة. 
(5) ز ۔ أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج. 


(5) ز: فإن زرعها. من كان 
00 قله الأرض» أي: أعطاها إياه مزارعة أو مساقاة. انظر: المغرب» «قبل». 
(۸) ف: لو زرعها. رع 


)٠١(‏ ف - قال نعم آخذ منه خراج الأرض. )۱١(‏ ز: إذا قام. 
(10)ز ثم أرادت الخروج. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب صلح الملوك 


إمساكها؟ قال: ليس لها أن تخرج. إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية. 
لأن المرأة فى هذا ليست كالرجل”''. ألا ترى أن المرأة لا تخرج إلا بإذن 
زوجها وأن الزوج لا يستأمرها ولا يؤامرها في الخروج. 


وقال أبو يوسف: إذا اشترى الذمى أرض العشر ضوعف عليها 
ER‏ 3 


0 
1 36 % 


باب صلح الملوك 

فتن رانف لقا تك مر خر ان كرو له الأرض 
الواسعة» فيها قوم من أهل مملكته هم له عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا 
له» [صالح المسلمين وصار ذمة لهم]“ أيكونون عبيداً له؟ قال: نعم. 
على ذلك الملك كما كانوا؟ قال: نعم. قلت: فإن وجدهم ذلك الملك قد 
اقتسموا كان أحق بهم بالقيمة؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم ذلك الملك أو 
صار ذمة وأهل أرضه أيكونون عبيداً له بهذه المنزلة أيضاً؟ قال: نعم. قلت: 
فإن لم يسلم ولم يعط له العهد ولم يدخل في الذمة» ولكن عرض على 
المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراج» على أن« یدع بک ني 
أهل مملكته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح أن يحكم به 
في أرض الإسلام؟ قال: لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلخاً. 


)١(‏ ز: كالرجال. 

(۲) ف - العشر. وقد تقدمت هذه المسألة مع بيان الخلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر: 
و. 

(۳) ز: يكون. 

(5) الزيادة من الكافي» 0 ؛ والمبسوط. .40/٠١‏ 

(0) ز: يعطا. (0) ز: أن يدعونه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: فإن فعلوا فأعطوه الصلح على هذا فصار لهم ذمة؟ قال: ينظرون ما 
كان من شرطه مما لا يحل ولا يصلح فيبطلونه» ويجرون عليه الأحكام التي 
تصلح» فإن هو رضي تذل وال انلكو" اة هو و اة 0 
/[٥/۱۲ظ]‏ أرأيت إن هو صالح المسلمين e‏ 
المشركين بعورة' '' المسلمين ويدل عليها ويؤوي“ عيون المشركين إليه 
أيكون هذا نقضاً منه لعهده؟ قال: لاء ولك نحي ممق ديعاي 
على هذا ويحبسوه. قلت: أرأيت إن كان لا يزال يغتال رجلاً من المسلمين 
فيقتله أو يفعل ذلك أهل أرضه أيكون هذا نقضاً لعهده؟ قال: لاء ولكن 
ينظرون من فعل ذلك منهم فقامت عليه بينة اقتصوا منه» وإن لم تق( 
عليه بينة فلا شيء عليه. قلت: فإن لم يعرفوا رجلاً قتله بعينه ولكنهم 
وجدوا قتيلاً في قرية من قراه؟ قال: هو ضامن للدية بعد القسامةء يقسم 
بالله خمسين مرة ما قتلت ولا علمت قاتلاً له» ثم يغرم الدية. قلت: لم لا 
يقسم معه أهل القرية؟ قال: لأنهم عبيد له ولا قسامة على العبيد ولا دية. 
قلت: فإن كان أهل القرية أحراراً؟”'' قال: عليهم القسامة والدية. قلت: 
فهم حينئذ بمنزلته؟ قال: نعم. 
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باب الموادعة من أهل الحرب 


قلت : أرأيت قوماً من أهل الحرب طلبوا إلى المسلمين الموادعة سنين 
معلومة بغير جزية أينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك؟ قال : : نعمء ي يمتبعى 
لإمام المسلمين أن ينظر في ذلك ان کات ا ترك لاب طعي 
وكانت موادعتهم خيراً للمسلمين وادعهم. فلت فإن وادعهم ثم نظر في 


000( مف: ولا أبلغوه. والتصحيح من ب. 

(۲) ف د يخبر. (۳) ف: بعور. 
)٤(‏ ز: ويأوي. () ز: يقم. 
(5) ز: أحرار. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الموادعة من أهل الحرب TD‏ 


ذلك فوجد موادعتهم قر للمسلمين وقد وادعهم على غير شيء يؤدونه اليه 
يِذ اليهم ويبطل الموادعة ثم يقاتلهم؟ قال: نعم . 

قلت: فإن كان المسلمون بمدينة قد ا بها العدو فسألهم العدو 
الموادعة سنين على أن يؤدوا إليهم شيئاً معلوما" في كل سنةء أيحل 
للمسلمين أن يوادعوهم ويؤدوا ذلك إلى المشركين وهم يخافون الهلاك على 
أنفسهم وقد علموا أن الصلح خير لهم؟ قال: لا بأس بهذا إذا كان على 
هذا الوجه. 

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أرادوا المسلمون أن 
يوادعوهم سنين معلومة على أن يؤدي إليهه”” أهل الحرب. كل سنة شيا 
فوا لآ“ لا يدخل المسلمون بلادهم ولا تجري عليهم 
أحكامهمء أينبغي للمجلويق أن يصالحوهم على ذلك؟ قال: لا إلا أن 
ون :ذلك هضرا الا اقلت فإن كان ذلك خيراً للمسلمين فوقع 
الصلح على أن يؤدوا إليهم مائة رأس“ كل 0 
الصلح على هذا؟ قال: إذا كانت هذه /[5//ا؟1١و]‏ المائة يؤدونها | 

من أنفسهم وأبنائهم فلا خير في الصلح على هذاء TT‏ 
أن يقبلوا'؟ من ذراريهم ولا من أنفسهم وقد أمَنوهم. ألا ترق" أن رجلا 
منهم لو باع رجلاً من المسلمين ابنه أو أباه لم يصلح ذلك؛ لأن الصلح 
وقع عليهم» وذراريهم بمنزلتهم. قلت: فإن صالحوهم على مائة زان 
بأعيانهم أول سنةء فقالوا: أمُنونا سنة على أن هؤلاء لكم» ونصالحك " 
ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا؟ قال: 
هذا جائز. قلت: فإن وقع الصلح على هذا ثم إن رجلا من المسلمين 


)١(‏ في هامش م ف: : وفي نسخة قال لا. لكن يظهر أن هذه النسخة خطأء لأنه لم يشر 
إليها الحاكم ولا السرخسي. انظر: الكافي» 0 ظ؛ والمبسوط› 85/٠١‏ ۔ ۸۷. 

(۲) ز: معلومة. (۳) ز- أن يؤدي إليهم. 

(4) ف: على أنه. 

(5) أي: مائة عبد كما هو مفهوم من تتمة العبارة. 

)١‏ ز ط: أن يقتلوا. (۷) ز: ويصالحوهم 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سرق منهم جارية أو متاعاً هل يصلح شراؤه"") وشراء ذلك المتاع؟ 
قال: لا. قلت: فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة 
أيصلح أن يشترى منهم ذلك السبي؟" قال: نعم؛ لأن المسلمين لم 
يسبوهم» إنما سباهم أهل الحرب. قلت: أرأيت ما حمل التجار إليهم 
هل يمرن فال ل يمنعون*) إلا الكرّاع“ والسلاح والحديد وشبه 
ذلك. قلت: ولم يمنعون" الكرّاع؟ قال: لأنهم ليسوا بأهل ذمةء إنما 
اهن موادعون. قلت: أرأيت إن دخل منهم إلى دار الإسلام تاجر بغير 
أمان إلا الموادعة التي كانت لهم؟ قال: هو آمن بتلك الموادعة”". 
قلف ارات فا حلم المسلمون ن منهم من الخراج في موادعتهم هل فيه 
خمس؟ قال: لا إنما هذا خراج» وليس في الخراج خمس. 
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باب المستأمن من أهل الحرب 


فلت ارايت الرجل المستأمن من أهل الحرب يخرج مستأمناً في 
تجارة إلى دار الإسلام فيشتري عبداً مسلماً ثم يدخل به في أرض الحرب ما 
حال ذلك العبد؟ قال: هو حر ساعة يدخل به دار الحرب. قلت: 1 قال: 
لأنه مسلم اشتراه من دار الإسلام. ألا ترف أن العبد لو قتل مولاه وأخذ ماله 
ثم خرج به إلينا إلى دار الإسلام كان كل شيء أخذ من ذلك من مال أو 
زی سنا" وان حرا لا سيبل له عليه قلت :ويخل لهذا العيد 
أن يقتل مولاه؟ قال: نغم. قلت: ولا ترى الذي دخل بينهما من الشراء 


.۸۸/٠١ أي: هل يصح أن يشتري غيره تلك الجارية منه. انظر: المبسوطء‎ )١( 
ز: النبي. (۳) ز: هل يمنعوا.‎ )0( 

(4) ز: لا يمنعوا. 

(5) الكراع الخيل وما أشبهه. انظر: المغرب» «كرع». 

(9) ز: يمنعوا. )۷( ف + التي كانت لهم. 

(0) ف له. (9) ز - كان له. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب المستأمن من أهل الحرب 7 
Î‏ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أ یو سف ومحمد: لا يعتق 
ال يكور ا الك و نوم إلى دار الإسلام مراغماً 
لمولاه» فإذا كان على أحد هذين الوجهين فهو حر. 


قلت: أرأيت العبد إذا كان في دار E‏ أسلم فاشتر 

مسلم من مولاه ذلك» أو أصابه”'؟ المسلمون في غارة أغاروهاء 00 
رقيقاً ويكون /1/51١١ظ]‏ فيع" وتجري فيه السهام؟ قال: لاء وأرى ذلك : 
إذا كان من أمره ما ذكرت فهو حر لا سبيل عليه. قلت: وكذلك عبد من 
أهل الحرب أسلم في يدي“ مولاه ثم ظهر عليه المسلمون؟ قال: هو حرء 
ولا يكون فيئاً. قلت: أرأيت إن أسلم مولاه قبل أن يظهر عليه المسلمون 
كيف القول في عبده؟ قال: هو يد لعولا لا يعن قلت له؟ فال لآن 
العبد لم يخرج إلى دار الإسلام ولم يقع في أيدي ا أسلم 
مولاه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أسلم آهل الحربي” “ ثم باعه من مسلم 
مرا مه وال د ب ور عه الاو ن 


وإذا دخل الرجل من دار الحرب إلى دار الإسلام بغير أمان وأخذه 
رجل فهو عبد له» وفيه الخمس. وإن أسلم قبل أن يأخذه فهو حر لا سبيل 
عليه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة فإنه إذا أخذه 
رجل من المسلمين فهو فيء لجماعتهم. وكذلك لو أسلم ثم أخذ كان فيئا 
لجماعتهم» ولا يكون للرجل خاصة. 


وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا دخل الحرم قبل أن يؤخذ 
منه فأخذه رجل فهو عبد له. وكذلك لو أخذه في الحرم وخرج به إلى الحل 


)١(‏ أى: لا يعتق العبد ساعة دخول دار الحرب كما قال أبو حنيفة» وإنما يعتق إذا ظهر 
الس على الدار ... انظر: المبسوط. .40١- 49/٠١‏ 

0) مط: وأصابه. (۳) ف ۔ ويكون فیئا. 

)٤(‏ ز: في يد. (0) أي: أهل العبد الحربي الذي أسلم. 

(5) ز: فظهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كان عدا ل وقد أساء فى ذلك. وأما في قياس قول أبي حنيفة فهو 
ل ذلك لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى» فإذا حرج ولخد فهو فيء 
لجماعة المسلمين. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا خرج بأمان إلى دار الإسلام 
اشترى عبد سلما أو أسلم عبد ممن كاذ خوج معه هل يرك أ بخرة 

بهما إلى دار الحرب؟ قال: لا. قلت: فما الحكم فيه وفيهما؟ قال: يجبر 
على بيعهما ولا يخرجهما. قلت: أرأيت إن أسلم الحربي في دار الإسلام 
والعبدان عنده؟ قال: هما على حالهما. قلت: أرأيت إن صار ذمة ولم 
يسلم؟ قال: يجبر على بيعهماء ولا يترك أن يخرج بهما إلى دار الحرب. 

فلت ارايت دا خرج مع مولاه من دار الحرب لم يسلمء فأعتقه 
مولاه بعدما أخرجه» فحاكمه العبد هل يعتقه؟ قال: نعم. قلت: فلو كان 
مولاه إنما أعتقه فى دار الحرب أكان يعتقه بذلك العتق؟ قال: لا. قلت: 
O‏ الع ف جنار اح ية قلت : فإن أعدثه مؤلاء 
بعدما دخل”" دار الإسلام فعتقه جائز وهو حرء فإذا أعتقه مولاه في دار 
الحرب لم يجز عتقه ولم يلتفت إلى ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يجوز 
عتقه في دار الحرب؟ 00 لأن مدع في دار البحرب"" اليس ب ألا 
تز لوان رجلا من ا رجلا فقهره ل يبيعه» 
ويشتريه المسلمون منه إذا خرج به إليهم قاهرا ' له وهو في يديه وقد کان 
في الأصل حرا مثله. قلت: أرأيت إذا خرج الحربي معه برقيق منهم من 0 
دبره في دار الحرب ومنهم أمهات الأولاد؟ قال: فله أن يبيع مدبريه» 0 
له أن بيع أمهات الأولاد قلت .من أبن اختلف المنديرون“ وامهات 


)000( م: بمنزلته. (0) ف ز: يدخل. 

)۳( ز - لم يجز عتقه ولم يلتفت إلى ذلك قال نعم قلت ولم لا يجوز عتقه في دار 
الحرب قال لأن عتقه في دار الحرب. 

)٤(‏ م فاط + لو. () ز+ لهم. 

0( م ف ز: قد. والتصحيح من ب. (۷) ف ز: أولاده. 

(A)‏ ز: المدبرين. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض الحرب 


الأولاد؟ قال: لأن أم الولد بمنزلة ولدهاء وليس له أن يبيع ولده. ولا ينبغي 
للمسلمين أن يشتروه منه وقد أمنوه؛ لأن ولده ا ين المدبرة 
فهي أمة» وليس ما كان قال لها من التدبير في دار الحرب بشيء» فتدبيره 
لها قن دان الحربية ال ر إن بها إن ادكه بوالله. اع 
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باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض” الحرب فيدعه 
في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام 


قلت : أرأيت المستأمن إذا خرج إلى دار الحرب وقد أدان ديناً في دار 
الإسلام» وأودع ودائع من رقيق أو متاع أو غير ذلك» وقد كان من رقيقه من 
قد دبره في دار الحرب» ومنهم من قد دبره في دار الإسلام» فقتل ذلك 
الحربي وظهر المسلمون على تلك البلاد التي كان بهاء كيف الحكم فيما 
ذكرت من ماله ورقيقه ومتاعه ودينه وودائعه التي في دار الإسلام؟ قال: أما 
ما أدان من دين فهو موضوع عن أهله لا يعرض لهم في ذلك الدين» وقد 
بطل فلا يؤدون منه شيئاً. وأما الودائع فهي كلها فيء للمسلمين إلا الرقيق 
الذي دبره في دار الإسلام» فهم''' أحرار لا سبيل عليهم؛ لأنه أعتقهم حيث 
يجري عليه وعليهم أحكام المسلمين. قلت: ولم أبطلت [الدين] ولم تجعله 
فيئاً؟ قال: لا يكون ذلك الدين فيئاً؛ لأنه ليس فى يديه» وإنما هو شيء 
مستهلك. قلت: أرأيت صاحب هذه الوديعة إذا أ ا ولم يقتل ما حال 
من سميت لك من رقيقه وودائعه ودينه وماله ومدبريه؟ قال: قتله والظهور 


على الدار سواء» الحكم في الأسير كالحكم في القتل إذا ظهر على الدار. 


)١(‏ ز + قلت. 0) ز: وأم. 
)۳( مم ط _ قال. )€3 م8 إذا رجع إلئن دار. 


(۷) ف: أسيرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان واشترى رقيقاً من رقيق 
الممجلميق ورقينا" من رقف أهل الذمة فخلفهم في دار الإسلام ولحق بدار 
الحرب ثم أسر أيكون هؤلاء فيئا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما خلف في دار 
الإسلام من أمهات الأولاد ما حالهن؟”" قال: أحرار كلهن لا سبيل عليهن. 
قلت : أرأيت المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا وورثته في 
كان لجرت ل تصنع"”" بماله؟ قال: يوقف”؟' حتى يقدم 
ورثته. قلت: فإذا جاء الورثة مستأمنين أتصدقهه» درول او نالوق 
البينة على ما ادعوا من الميراث؟ قال: لاء ولكن الین 00 قلت: فإن 
جاؤوا ببينة من أهل الذمة هل تقبل0© شهادتهم لهم؟ قال: أما في القياس 
فلاء ولكن نستحسن فن ٩‏ شهادتهم. وأدفع ما ترك إليهم إذا شهدوا 
أنهم لا يعلمون له واوا غيرهم. قلت : أفتأخذ منهم كفيلاً بما أدرك في ذلك 
المال من درك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جاؤوا بكتاب من ملك أرضهم 
بأنهم'''' هم الورثة أتقبل ذلك منهم؟ قال: لا أقبل ذلك. قلت: فإن كان 
في الكتاب مكتوب أنه قد قامت عئذه الشهود أنهم ورثته؟ قال: لا أقبل 
ذلك أيضاً. قلت: "لوتيد ات قرم من O‏ ولتي ES‏ 
من المسلمين؟ قال: وإن كان ذلك فإنه لا يقبل منهم. قلت : ارايت إذا 
قامت البينة فى دار الإسلا م بأنهم هم الورثة فدفعت إليهم ما كان من مال 


L1 


عين» هل تدفع ٩‏ إليهم ما له ۲( 8 هن دين اشا وهم ل ذلك 
الدين :ويقبضونه؟ قال تم 
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(۳) ز: يصنع. )٤(‏ ز: توقف. 

(0) ز: أيصدقهم. (5) ز: أما. 

)۷( ز: هل يقبل. (۸) ز: يستحسن فيجيز. 
)0( مم ع لهم. (١٠)ن:‏ أنهم. 

(0): هل يدفع. (0)الزيادة من ب. 
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باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب 


فلت أرانث العامة إذا أراد الشخوص من دار الإسلام إلى دار 
الحرب هل يترك أن يخرج معه بكرَاع أو سلاح أو رقيق قد اشتراهم في دار 
الإسلام من مسلمين أو كفار؟ قال: لاعف محر وو" مز ذللك إل أن 
بكر دحل ل CCG‏ أفيترك أن 
يخرج” "* يما سوئ ذلك من الغيات؟ قال: : نعم. قلت : أفتتركه”” اه 
بحديد؟ ال2 لا فلت لع قال لان يت E‏ 
آزايت: إن دحل مه بالسيف فاع واششرق شكانه قوسا a‏ 
أن يخرج بذلك مكان سيفه؟ قال: لاء لست أتركه يخرج بشيء من السلاح 
مكان شيء. آلا ری ات اتركه بخ جما کان مغه لعينه: قلخ :. اواك إن 
استبدل بسيفه الذي كان خرج به سيفاً هو أسوأ”' منه أتتركه والخروج به؟ 
قال: نعم» إذا استبدل به سواه. قلت: أرأيت إذا أراد أن يخرج معه بمتاع 
ايده 0 هل يترك أن يخرج به؟ [قال: نعم] إذا لم يكن [معه] 
كراع أو سلا“ أو حديد أو ما أشبه ذلك. وأما الرقيق قد اشتراهم في دار 
الإسلام فإنه 5 يترك أن يخرج بشيء من ذلك. قلت: أرأيت /[9/0١1١و]‏ 
هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل ما ذكرت لك؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج إلى دار الحرب لتجارة 
لم تتركه”" أن يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبداً له تاجراً بأمان إلى 
دار الإسلام فاستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به؟ قال: 
يباع ويكون ثمنه لمولاه. 


)١(‏ ف ز: لا يترك أن يخرج معه بشيء. 

(۲) ف + معه. (۳) ز: أفيتركه. 

(6) ز: فرسا. 

() مفاز: اسرى. والتصحيح مستفاد من الكافي» ؛,؛ والمبسوط› .47/٠١‏ 
(1) ز: كراعا أو سلاحا. (۷) ز: لم يتركه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب 


قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام فيقول: أنا 
رسول» ويخرج كتاب الملك معه؟ قال: إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمنا حتى 
يبلغ رسالته ويرجع» وإن لم يعرف أنه كتاب الملك فهو فيء وجميع ما معه. 

قلت : ارايت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام وهو 
فول حلت امان هل يصدق؟ قال: لاء ولكنه فيء وجميع ما معه. 

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب يخرجون إلى ذوي قرابتهم من 
آهل الذمة فيخبّر بذلك المسلمون فيأتون أهل”'' القرية فيقولون: نحن أهل 
الذمة كلناء هل على أحد منهم سبيل؟ قال: لاء إلا أن يعرف رجل من 
أهل الحرب بعينه» فيؤخذ ذلك بعينه. 
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باب إقامة الحدود 


قلت: أرايت قوماً من أهل الحرب خرجوا مسداأمنيق لتجارة وقد كان 
لبعضهم على بعض دين في دار الحرب هل يؤخذ أحد منهم بذلك الدين 
الذي کان في دار الحرب؟ قال : > قلت: لمك قال: لأنهم خرجوا 

(۳) E امن‎ 

مستامنين > فكل شيء كان منهم في أرض الحرب لم أعرض لهم فيه. 
فلت آرانت إن أدان بعضهم بعضاً فى دار السام أو أدان لهم رجل من 
e‏ أف أدانوه؟ قال: حدم بذلك كله وآخذ لهم. قلت: وكذلك 
تأخذ“ لهم إذا أدانوا المسلمين أو أدانوا أهل الذمة أيضاً؟ قال: نعم. قلت: 
أرأيت إن كان رجل مسلم قد” " ا ار السريه أو انوا 


)١(‏ ف + تلك. (۲) ز + قلت. 
() ز + قال لا قلت لم قال لأنهم خرجوا مستأمنين فكل شيء كان منهم في أرض 
ا 


(5) ز: يأخذ. (8( ك 


كتاب السير في أرض الحرب - باب إقامة الحدود 

غصبهم أو غصبوه هل تنظر في شيء من ذلك؟ قال: لا أنظر في شيء من 
ذلك» ولا أقضي به. قلت: وكذلك ما كان بينهم من قتل أو جراحات 
کن أرض /۱1۲4/01ظ] الحرب؟ قال: تعمء ذلك كله باطل. قلنت: ولم؟ 
قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين. قلت: 
أرأيت من زنى منهم في دار الإسلام أو سرق هل تقيم عليه الحد في شيء 
من ذلك؟ قال: لا. قلت: لمك قال: لأنهم لم يصالحوا ولم يكونوا ذمة 
تجري عليهم الأحكام» ولكن أضمنهم المال إذا سرقوه» ولا قطع عليهم. 
قلت : أرأيت رجلاً منهم قتل رجلا من المسلمين أو من أهل الذمة عمداً أو 
خطاً أو قطع يده عمداً أو خطأ هل تقضي”" له عليه في ذلك بشيء؟“ 
قال: نعم. قلت: من أين اختلف هذا والحدود؟ قال: الحدود لله تعالى» 
وهذا من حقوق المسلمين وأهل الذمةء فلا بد من أخذها لهم. 


قلت: أرأيت رجلاً من المسلمين قطع يد مستأمن أو قتله عمداً هل 
تقتص له منه في العمد؟ قال: لا أقتص له منه. قلت: ولم لا يكون هذا 
بمنزلة أهل الذمة وأنت تقتص للذمي من المسلم في النفس وما دون ذلك؟ 
قال: ليس هذا بمنزلة أهل الذمة؛ لأنه محارب. ألا ترى أني لا أجري عليه 
الأحكام والحدود. فما أصاب الذمي والمسلم من هذا المستأمن من قطع يد 
أو قتل فلا قصاص عليهما فيه؛ وعلبيها فما أضّايا من ذلك عفدا كان أن 
خطأ دية الحر المسلم. 


قلت: أرأيت مسلماً بايعه الحربي بالربا والخمر والميتة هل ترد ذلك 
كله وتبطله؟ قال: نعم إذا كان ذلك في دار الإسلام» وأما إذا كان في 
دار الحرب فلست”“ أبطل شيئاً من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: 
لم وقد قلت: إذا دخل المسلم بلادهم فلا بأس بأن يبيعهم الميتة ويبيعهم 
الدرهم بالدرهمين؟ قال: أجل» لا بأس بهذا في بلادهم. وليس هذا كالباب 


)۳( ز + من ذلك. €3 ر ا 
)٥(‏ ز: هل يرد ذلك كله ويبطله. (5) ز: فلا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأول وهما في دار الإسلام وتجري عليهما أحكام المسلمي x‏ كلا جوز 
بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين. وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب 
فله أن يأخذ أموالهم برضاهم بما أوجب وبما أعطاهم لا بأس بذلك؛ لأن 
أحكام المسلمين لا تجري”''' عليهم هناك. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: لا أرى بيعهم في دار الحرب رباً ولا خمراً ولا ميتة» 
وأرد بيع الخمر والميتة والربا. والله أعلم. 
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باب عشور أهل الحرب 


قلت أرانت الرجل المستأمن من أهل الحرب إذا خرج إلى دار 
الإسلام بأمان» فعشره العاشرء ثم /0[1/١7١و]‏ دخل فمكث أياماً في دار 
الحرب» ثم خرج أيضاً بأمان إلى دار الإسلام» هل يعشره العاشر هذه المرة 
الثانية؟ قال : نعم. قلت: ل قال: لأنه دخل حين دخإ ٩‏ دار الحرب وقد 
انقطعت عنه أحكام المسلمين» فإذا عاد عشره ولم يحسب له ما مضى؛ لأن 
أحكام المسلمين قد كانت انقطعت عنه. قلت: أفتأخذ منه العشر كل“ 
خرج إلينا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان أهل بلاده يأخذون من تجار 
المسلمين الخمس؟ قال: إذأ آخذ منهم الخمس. قلت: فإنما ينبغي للعاشر 
أن ينظر إلى ما يأخذ أهل بلاده من تجار المسلمين فيأخذ منهم مثله؟ قال: 
نعمء آخذ منه كما يأخذ“ أهل بلاده من تجار المسلمين» إن أخذوا أكثر 
من العشر أخذت منهم أكثرء وإن أخذوا من المسلمين أقل من العشر 
أخذت الأقل» آخذ منه مثل ما يأخذون من تجار المسلمين. قلت: أرأيت 
إذا مر منهم الصبي أو المكاتب أو العبد أو المرأة على عاشر المسلمين وهم 
يأخذون من تجار المسلمين من المرأة والمكاتب وغيرهم أيأخذ منهم؟ قال: 


() ز: لا يجري. 0) ز - دخل. 
9) ز: كما. (8) ز + منه. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب عشور آهل الحرب SP‏ 


نعم. قلت: فإن كانوا لا يأخذون من أحد منهم ممن ذكرت لك؟ قال: أنا 
لا آخذ منهم أيضاً شيئاً إذا كانوا لا يأخذون. وإن كانوا“ يأخذون أخذت. 


قلت ارات الحربي يمر بأقل من مائتي درهم هل يؤخذ منه شيء؟ 
قال: لا. قلت: فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل [من] مائتي 
درهم قن منهم؟ قال: نعمء إذا كانوا يأخذون من أقل [من] مائتي 
درهم أخذت أنا أيضاً كما يأخذون. قلت: أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل 0 
البقر أو الغنم أو البز فيقول: علي دين» أو يقول: لست - بهذا التجارة؟ 
قال: لا ينظر إلى قوله» ولكن يعشر ما معه. قلت اراي چو كان 
معه من الرقيق؟ قال: أعشرهم اشا قلت: فإن قال هذا أب أو 
أمي أو أم ولدي» هل يعشرهم؟ قال: 'لا. قلت : ارايت إذا :كفت لا ندري 
كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من عشور أموالهم كم تأخذ 
منهم؟ قال: إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت منهم العشر. 
قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعم » بلغنا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا: 
العشر. فقال عمر: خذوا من تجارهم الغ قلف : اا ق 
يحمل إليهم كراع ولا سلاح» هل بلغك فيه أثر؟ قال: نعم. 

محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم أنه 
قال: يحمل ا شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق. وقال 
ت ا ٠‏ لا بكم اد شيء 5-0 ا 


¥ ¥ # 
)١(‏ ف + لاہ (۲) ز: أيأخذ. 
(۳) ز + الرجل منهم. (5) ف ز: ما. 


)٥(‏ ف- نعم. 

(5) وصله الإمام محمد في الحجة. 0507/١‏ 0556. وانظر: الآثار اش يوسفاء ٩۹۰٩؟‏ 
والمصنف لعبدالرزاق» ١٠/710؛‏ والمصنف لابن أي شيبة» .5١7//7‏ وانظر: نصب 
الراية للزيلعي» ۲+ والدراية لابن حجرء .۲٣۱/۱‏ 

0) ز + أن. (۸) الآثار لمحمده .١7٠‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


RR ID حر‎ 


/[٥/٠۱۳ظ]‏ باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته 


قلت: أرأيت الرجل الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان ومعه أم ولد 
له فأسلمت كيف القول في ذلك؟ قال: تسعى أم الولد لمولاها في قيمتها 
واتعدئ:” قلنت : "أرأيت إن دب عدا له في دار الإسلام فأسلم العبد؟ قال: هذا 
وأم الولد سواء» يسعى هذا المدبر في قيمته ويعتق. قلت: أرأيت إذا كان“ 
دبره في دار الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام ثم أسلم العبد؟ قال: هذا 
يجبر مولاه على بيعه» وليس هذا كالباب الأول؛ لأن تدبيره فى دار الحرب 
ا :لل يلعي إلى تد كن وح قليف ارا هذا الورك 
المستائن إن كان أسلم فى جح جا كرا قله أو دح جل جر على 
بيع أحد من هؤلاء أو يستسعى لهم منهم أحد؟ قال: لاء ولکنهم يكونون 
على حالهم الأولى له. قلت: فإن كان إسلامه بعدما قضى القاضي بالسعاية 
على أم ولده ومدبره فأسلم بعدما قضى القاضي وقد أديا طائفة أو لم يؤديا 
شيئا؟ قال: يمضيان على سعايتهما حتى يؤديا ويعتقاء ولا يردهما رقيقا بعد 
القغناء إلا أن جرا" عن السحابة» فان جا ردا رقيقا على حاتهما 
قلت: أرأيت مكاتبه إن أسلم كيف القول في ذلك ولم يسلم المولى؟ قال: 
يمضي على مكاتبته» فإذا أدى عتق» وإن عجز رد رقيقاً وأجبر مولاه على 
يع دوالك اللي إو امعت آم وله أن ال مدر ر مك 
فالحكم فيه كالحكم في الحربي؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت عبداً أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام 
وترك مولاه في دار الحرب أيكون العبد حراً؟ قال: نعم. قلت: فإن خرج 
مولاه قبله فأسلم ثم خرج العبد بعده؟ قال: هو مملوك له لا يعتق. قلت: 
فإن خرج المولى بعبده ذلك وبرقيق معه للتجارة» فلما دخل دار الإسلام 
أسلم المولى» ما حال العبد؟ قال: العبد عبده. قلت: أرأيت إن دخل دار 


)١(‏ ف: إن كان. (۲) ز: أن يعجز. 
(۳) م ز: أو مكاتبته. 


كتاب السير فى أرض الحرب - باب المرأة من أهل الحرب أسلمت 

E E N E a‏ نت TD‏ يت 
الإسلام ولم يسلم ما حال العبد؟ قال: أنا أجبر المولى على بيع العبد. 
قلت: وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام كانت 
تكون بمنزلة الحرة؟ قال: نعم. قلت: فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن 
شاءت؟”' قال: نعم”". قلت: فهل عليها العدة؟ قال: لا. قلت: فلو أنها 
كانت حاملاً من مولاها فتزوجت؟ قال : النكاح باطل. وقال أبو يوسف 
ومحمد: نرى عليها العدة وعلى أم الولدء 0 على كل واحدة©) 
منهما ثلاث حيض إن لم تكن" حاملا. قلت: وإن تزوجت قبل أن تنقضي 
العدة؟ قال: أفسدنا النكاح. 


36 36 2 


باب المرأة”'' من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام 


قلت: أرأيت المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار 
الإسلام وتركت زوجها في دار الحرب هل لها أن تتزوج من ساعتها؟ 
قال: نعم. قلت: وليس PIER ES NN OE le‏ 
طلقها لم يقع عليها طلاقه. وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة وعلى أم 
الولد» على كل واحدة منهما ثلاث حيض. وإن تزوجت قبل أن تنقضي 
العدة أبطلت النكاح. وكذلك لو كانت حاملا”"' فإن النكاح فاسد لا يجوز 
حتى تضع حملها. قلت: فلو كانت حاملاً فتزوجت؟ قال: النكاح فاسد. لا 
ينبغي لها أن تتزوج حتى تضع حملها. قلت: فلو أن زوجها خرج مسلماً 
بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت؟ قال: لا سبيل له عليها في الوجهين 


)١(‏ هذا السطر مشطوب عليه في نسخة م. 


(؟) مف - قال نعم. 

(۳) في هامش م ف: وفي نسخة قال لا حتى تضع حملها. 
(5) ز: واحد. (5) ز: لم يكن. 
(5) ز: امرأة. (۷) ز: فهل. 
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کا ا کد 
جميعاً؛ لأنها قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين خرجت إلى دار الإسلام. 
قلت: وكذلك الزوج لو كان أسلم قبلها""“ ثم خرج إلى دار الإسلام» ثم 
أسلمت هي بعده» ثم خرجت إلى دار الإسلام» هل تكون بينهما عصمة؟ 
قال: لاء ولا عدة عليها. قلت: ولزوجها أن يتزوج أربعا سواها؟ قال: 
نعم. قلت: وله أن يتزوج أختها فيهن إن شاء؟ قال: نعم. قلت: لم كان 
هذا هكذا؟ قال: لأن الزوج حين أسلم وخرج إلى دار الإسلام”" انقطعت 
العصمة فيما بينهما؛ لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب. ألا 
ترى أنه لو طلقها لم يقع طلاقه عليهاء ولو آلى منها أو ظاهر لم يقع إيلاؤه 
ولا ظهاره عليها. قلت: فلم لا يقع عليها إيلاؤه ولا ظهاره وقد أسلمت 
وخرجت إلى دار الإسلام؟ قال: لأنه قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين 
خلفها في دار الحرب» لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب» فلا 
يقع عليها طلاقه ولا ظهاره إلا بنكاح مستقبل. 


في دار الإسلام جميعا فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم؟ قال: هما 
على نكاحهما. قلت: فلو كانا في أرض الحرب فأسلم أحدهما قبل صاحبه 
بيوم أو بشهر؟ قال: هما على نكاحهما. قلت: فما الوقت الذي ينقطع فيه 
ادعام إذا المت المرأة؟ قال إذا أسلمت المرأة وخاضتك ثلاث حيض 
الزوج ثم حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم المرأة؟ قال: نعم إلا أن 
تكون”" امرأته من آهل الكتاب» فيكونان على نكاحهما ما لم يخرج من دار 
الحرب ويخلفها. قلت: فإن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها فهو وهي في 


قلت : أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا طلق امرأته ثلاثاً أو مات عنها 
)١(‏ ف- قبلها. 


(0) ز + هل تكون بينهما عصمة قال لا ولا عدة. 
(۳) ز: أن يكون. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب نكاح أهل الحرب 

ثم أسلمت وخرجت إلى دار الإسلام هل عليها عدة؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأن التي خرجت ولها زوج أشد حالا من هذه وليس عليها عدة. وليس 
على واحدة منهما عدة؛ لأن أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب. 
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باب نكاح أهل الحرب 


قلت: أرأيت رجلاً من أهل الحرب يسلم هو وامرأته وقد كان تزوجها 
بغير شهود هل يفرق بينهما؟ قال: لاء وهما على نكاحهما. قلت: ولم 
وهذا نكاح فاسد؟ قال: لأنه كان جائزاً فيما بينهم. ولو أفسدت هذا وأشباهه 
لأفسدت النكاح أيضاً إذا كان بشهود؛ لأنه لا يحل لرجل من المسلمين أن 
ينكح امرأة من أهل الشرك سوى أهل الكتاب. ولو كنت أجيز بين هؤلاء ما 
أجيز بين المسلمين وأفسد بينهم ما أفسد بين المسلمين لم يثبت نكاح واحد 
منهم. ولو كان أيضاً بشهادة شهودهم في هذا [فهو] باطل لا يجوز بين 
المسلمين» ولا يجوز هذا على هذا الوجه. ولكن ما يكون في دينهم 
كاد فهو جائز. قلت: ولو تزوج امرأة في عدة وقد مات عنها زوجها أو 
طلقها ثم أسلما جميعاً أكانت تكون امرأته وكان النكاح جائزا؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت لو طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها ثم أسلما جميعاً يفرق بينهما؟ 
قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأن هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 
قلت: من أين اختلف هذا والباب الأول؟ قال: الباب الأول“ لا تحرم 
عليه» إلا أنها لو كانت ة تحت مسلم كانت عليها العدة. وهذا حرام 
عليه أبداً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وهذا بمنزلة رجل له امرأة قد" 
دخل بها ثم ماتت فتزوج بعد ذلك أمها أو ابنتها فيفرق بينهما؛ لأنها لا 
تحل له على حال من الحالات. 


(۱) ز: نكاح. (۲) ف قال الباب الأول. 
)۳( ف: وقد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا۸ د 
قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب ينكح خمس نسوة في عقدة 
واحدة أو في عمد متفرقة ثم يسلم هو وهن جميعا؟ قال: إن كان نكاحهن 
فى عقدة واحدة فإنه يفرق بينه وبينهن /51/١7١و]‏ جميعاًء وإن كان 
نكاحهن في عُمَّد متفرقة فنكاح الأربع الأول حلال جائزء ونكاح الخامسة 
حرام باطل يفرق بينه وبينها. قلت: وكذلك لو تزوج أختين في عقدة 
واحدة أو في عقدتين؟ قال: نعم. قلت: فلو كان تزوج امرأة وابنتها في 
عقدة واحدة فرق بينه وبينهماء وإن كان في عقدتين كانت الأولى امرأته 
وفرق بينه وبين الآخرة؟”'' [قال: نعم]. قلت: فإن كان قد دخل بهما في 
عقدتين جميعا؟ قال: يفرق بينه وبينهما جميعا. قلت: فإن كان قد تزوج 
امرأة وابنة أختها فى عقدة واحدة أو عقدتين متفرقتين وقد دخل بهما أو 
م يتل بها فال هما كالأختين فى 'الباف الأول إقلت: إن فجر 
بامرأة أو قبلها لشهوة أو لامسها لشهوة أو نظر إلى فرجها ثم تزوج أمها 
وابنتها ثم أسلموا جميعاً؟ قال: يفرق بينه وبينهما؛ لأنهما لا تحلان”" له 
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على حال أبداً. 


قلت: أرأيت الرجل منهم يتزوج المرأة منهم على الميتة أو على 
الدم أو على الخنزير أو على الخمر يدفع ذلك إليها ويدخل بها ثم 
يسلمان ويدخلان دار الإسلام كيف القول في النكاح وفي المهر؟ قال: 
النكاح جائزء ولا مهر عليه» وما أعطاها فهو ماض جائز. قلت: ولمَ؟ 
قال: لأنهما قد تراضيا في دار الحرب على شيء ودفعه إليهاء فليس 
لها شيء غيره. قلت: أرأيت لو تزوجها على غير مهر مسمى وهذا في 
دينهم نكاح جائز فدخل بها ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام؟ قال: 
فالتكاح جائزء ولا مهر لها عليه. قلت: فلو تزوجها على مهر مسمى 
ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام كان لها عليه المهر تأخذه به؟ قال: 
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(1) ز: الأخرى. (0) ز أو لم يدخل بهما. 
() ز: لا يحلان. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمناً للتجارة 2 

قلت: أرأيت المرأة من أهل الحرب إذا تزوجت ا ولها زوج غيره 
ثم خرجت هي وهذا الزوج الأخير إلى دار الإسلام وأسلما أيكونان على 
يصلح على حال من الحالات أن يتزوجها ولها زوج. قلت: فإن نكحها 
مستقبلاً في دار الإسلام هل يكون نكاحهما هذا المستقبل نكاحاً جائزاً؟ 
قال: نعم. 

قلت : أرأيت الرجل من أهل الحرب يخرج إلى دار الإسلام مستأمناء 
ثم يبدو له فيقيم بها ويصير ذمة» وله امرأة فى دار الحرب» ما حال امرأته؟ 
قال: قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين صار هذا من أهل الذمة. قلت: 
وكذلك المرأة إذا خرجت مستأمنة وتركت زوجها هناك فأقامت في دار 
الإسلام وصارت من أهل الذمة؟ قال: نعم. 

وقال أبو يوسف /[0/؟١ظ]‏ ومحمد: إذا أسلمت المرأة من 
أهل الحرب وخرجت إلى دار الإسلام وخلفت زوجها في دار الحرب 
وليس بها حبل فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض وتنقضي عدتها. 
وإن تزوجت قبل ذلك أفسدنا نكاحها. ولا نرى هذه المرأة تشبه 
ا 


وإذا تزوج الحربي أربع نسوة جميعا ثم سبي هو وهن فلا نكاح بينه 
وبينهن. فإن كانت قد ماتت قبل السبي امرأتان منهن فنكاح الباقيتين جائز في 


قلت: أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان أيتزوج امرأة 
من أهل الحرب وهم من أهل الكتاب؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن تزوج 
هل يكون ذلك جائزاً؟ قال: نعم. قلت: فلم كرهته؟ قال: لأني أكره أن 
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او سس د 
يكون ولده بأرض الحرب» وأكره الإقامة بها. قلت: فهل تكره ذبائحهم إذا 
كانوا أهل كتاب؟ قال: لا بأس بذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب؛ لأن الله 
تعالى قد أحل ذبائح أهل الكتاب”'. بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الكتاب من أهل العريه فکرهه» وسئل عن 
ذبائحهم» فلودير لك اسا فإذا كانوا غير أهل الكتاب لم يحل 
له" أن يأكل ذبائحهم ولا ينكح“ نساءهم؟ قال: نعمء لا يحل له ذلك. 
قلت: فإن اشترى أمة من إمائهم وهي على دينهم أيصلح له أن ينكحها؟ 
قال: لا. قلت: فإن أخرجها إلى دار الإسلام وهي صغيرة ومثلها يجامع غير 
أنها لا تعرف شيئاً ولم تقر به“ أيجامعها؟ قال: نعم إن شاء: قلت 
ويصلي عليها إن ماتت؟ قال: نعم إن شاء. قلت: ويأكل ذبيحتها؟ قال: 
عم 

قلت: أرأيت إذا تزوج الرجل" من أهل الكتاب امرأة من أهل 
الحرب» فولدت منه» وظهر المسلمون عليها وعلى ولدها وهى حامل» 
كيف القول فيها وفي أولادها وما في بطنها؟ قال: أما أولادها فأحرار 
مسلمون لا سبيل عليهم» اما المراة وما ف بيطتها فهو كيم معها+ لأن ما 
في بطنها فهو بمنزلتها. 

قلت: أرأيت الرجل إذا خرج إلى دار الإسلام فسزلما رتك امرأته في 
دار الحرب وهي نصرانية؟ قال: قد انقطعت عصمتها حين خرج إلى دار 
الإسلام. قلت: ولا يقع”" طلاقه عليها ولا إيلاؤه ولا ظهاره عليها؟ 
/[7*/5٠و]‏ قال: لا. قلت: فإن جاءت إلى دار الإسلام بتجارة أيطؤها 
زوجها بذلك النكاح؟ قال: لا. قلت: فإن تزوجها في دار الحرب وهو 
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المائدة» .)٥/١‏ 
(۲) المصنف لعبدالرزاق» 45/5. (۳) ز: لهم. 
)٤(‏ ز: تنكح. (9) ز: يقر. 


() وفي ط: تقربه. وهو خطأ. وفي هامش ب: أي لم تقر بالإسلام. 


(۷) ط + المسلم. (۸) ز: يقطع. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب 


مما وهي من أهل الكتاب وثبتت"'2 على دينها أيكونان على نكاحهما؟ 
الدار وصاروا ذمة؟ قال : نعم. 


باب ما يشتري المسلم من رقيق في“ أرض الحرب 


قلتك: آرأيت ها اشترئ المسلم من رقيق في أرضن الحزتتك. أو دارا أو 
أرضاً کب بكرن حال ذلك كله إن طهر عله المبنلمون؟ قال : أما الارن 
والدور ففيء للمسلمين» وأما المتاع والرقيق فهو له. قلت: وكل ما وهب 
له من ذلك أو اشتراه فهو سواء؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف الدور 
والأرضون”" والرقيق والمتاع؟ قال: لأنه يقدر على تحويل الرقيق والمتاع 
إلى دار الإسلام» ولا يستطيع“ تحويل الدور والأرضين إلى دار الإسلام. 
قلت: أرأيت إن خرج المسلم إلى ذان الإتلاه واستودع ماله ناك" 
رجلاً من أهل الحرب أو من أهل الذمة ثم ظهر المسلمون عليه أيردونه" 
عليه؟ قال: نعم. فلغ ارام إن كاتا قد اها ا اله أيضنا يبر 
قيمة؟“ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأنه مال مسلم لم يحرزه المشركون. 
قلت: فلو أن المشركين قتلوا ذلك الرجل المسلم في دارهم وأخذوا مالهء 
ثم ظهر المسلمون عليهم وعلى ذلك المال» فوجده ورثة الرجل قبل أن 
يقسم؟ قال: فهم أحق به. قلت: فإن كان قد اقتسم؟ قال :إن كان ذهيا أن 


(53:1 وتكيتة: () ز: من. 

(۳) ز: والأرضين. (5) ز + ابن. 

)€ م ه: في نسخة دار الحرب. وهي كذلك في المطبوعة. وكلا النسختين صواب. فعلى 
ما أثبتناه في المتن معناه أنه إذا خرج المسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام... 
وعلى الرواية الثانية معناه واضح. 

(5) ف: هنالك. (۷) ز: أويردونه. 

(۸) ب: بغير شيء. 
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فضة فلا سبيل لهم عليه» وإن كان غير ذلك فهم أحق به بالقيمة إن شاؤوا. 
قلت: ولم أخذوا هذا بالقيمة وفي الباب الأول لم يأخذوه بالقيمة؟ قال: 
لأن هذا قد أحرزه المشركون حين قتلوه» والباب الأول لم يحرزوه. قلت : 
أرأيت هؤلاء المشركين لو أنهم أسلموا حين قتلوا الرجل أو صالحوا فكانوا 
ذمة قد كنت تأخذهم بشيء من ماله أو دمه؟ قال: لا. /[٥/۱۳۳ظ]‏ قلت: 
لم؟ قال: لأنهم أصابوا ذلك في دار الحرب. قلت: أرأيت هذا الذي دخل 
إليهم بأمان لو أنه قتل رجلاً منهم في دار الحرب» أو غصب متاعاً أو رقيقاً 
فخرج به إلى دار الإسلام» ثم" إن أهل الحرب أسلموا أو صاروا ذمةء 
هل كنت ترد عليهم شيئاً مما أصاب ذلك» أو تضمنه شيئاً من ماله أو دمه؟ 
قال: لا. قلت: لمّ؟ قال: لأنه أصاب ذلك في دار" الحرب حيث لا 
تجري عليه أحكام المسلمين. قلت: فهل تكره ذلك للرجل؟ قال: نعمء 
أكره له ذلك في دينه أن يغدر“ بهم. قلت: أرأيت إن غدر بهم فأخذ مالاً 
أقارقيقا ثم أخرجه إلى دار الإسلام فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق 
شيئاً هل تجيز ذلك؟ قال: نعمء ذلك كله جائز. قلت: فهل تكره لذلك أن 
يشتري منه شيئاً من ذلك إن كان يعلم” أنه غدر بهم فأصاب هذا على 
وجه الغدر؟ قال: نعم أكره له ذلك» وإن اشتراه أجزته عليه. وأكره 
للمشتري [إن كانت جارية]"“ أن يطأها. قلت: أرأيت هذا الذي“ دخل 
عليهم بأمان فكان في بلادهم» إن أصاب أهل الحرب من قوم آخرين من 
أهل الحرب لهم سباياء هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيئا؟ قال: 
نعم. قلت: وكذلك لو سبي أهل الدار التي هو فيها أرأيت له أن يشتري 
منهم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوماً آخرين من 
أهل الحرب ثم أغار عليهم قوم آخرون من أهل الحرب“ فسبوهم هل 


O)‏ (۳) ز: وإن. 
(۳) ف: في أرض. (5) :+ أن تغذر. 
(0) ز: تعلم. 

(7) الزيادة من الكافى» ١/١٠٠و؛‏ والمبسوط. .91/٠١‏ 

(۷) م + إذا دخل؛ ف ز + إذا. (۸) مف + لهم. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب ED‏ 

ا ا ل قال: نعم. قلت: فإن كان 
الل زم قوم من المسلمين غدروا بأهل الموادعة ترق للفسلفية أن 
رو و اک الس" ا قال لا ينبغي لهم أن يشتروا منهم شيئاء 
وإن اشتروا رددت البيع› ولا يشبه هذا دخول الرجل وحده بأمان. قلت : 
لمك قال: لأنهم قد كانوا في أمان منهم» فلا يصلح لهم أن يغدروا بهم. 
وقد جاء الأثر عن رسول الله كلل أنه قال: «يسعى بذمتهم أدناهم». فإذا 
سباهم غيرهم من أهل الحرب فقد صاروا في أيدي قوم ليس بينهم وبينهم 
موادعة» فإن قاتلوهم وأسروهم فأصابوا ذلك منهم فلا بأس بذلك كله. 
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باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب 


٤ ٤ ENS (o) ..‏ 5 5 
فيغير ' عليهم قوم آخرون من آهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن 
يقاتلوا معهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: حكلم اهل الشرك ظاهرة 
غالبة» لأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام. قلت 
1 ]] فإن خاف المسلمون على أنفسهم من ذلك العدو أيقاتلون دفعاً 
عن أنفسهم؟ قال: إذا كان هكذا فلا بأس بالقتال ليدفعوا عن أنفسهم. 
قلت: أرأيت أهل الحرب الذين فيهم المسلمون المستأمنون» إذا 
أغاروا"“ على دار المسلمين فأصابوا غنائم وسبايا كثيرة أحراراً مسلمين» 
فأدخلوهم دار الحرب فمروا بهم على أولئك المسلمين المتكامةح أترى 


)١(‏ ز: الذي. (۲) ز: أن يشتري. 

7 ای 

(4) تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. ١/١٠اظ.‏ 
)٥(‏ ف: فيظهر. (3) م ف: إذا غاروا. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت قوماً من الخوارج لو ظهروا على مدينة من مدائن 
المسلمين فكانوا يعملون فيها بغير الحق» فأغار عليهم اهل الشرك فسبوا من 
ذراري أولئك الخوارج طائفة فأدخلوهم دار الحرب» أينبغي لأولئك 
المدرليية السام في دار الحرب أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا عن تلك 
الذراري؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان في تلك المدينة قوم من 
المسلمين”'' الخوارج قد أغار عليهم أهل الحرب» أينبغي للمسلمين أن 
يقاتلوا مع الخوارج عن بيضة المسلمين وحريمهم؟ قال : نعم » لا يسعهم إلا 
ذلك. 
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باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام 


قلت: أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ 
قال: يعرض عليه الإسلام» فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن 
يؤجل» فيؤجله ثلاثة أيام. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعمء بلغنا 
عن النبي لا في قتل المرتد نحو من هذا”". وبلغنا عن علي بن أبي طالب 
وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذ0". وهذا الحكم والسنة. 


)١(‏ ف ز + من غير. 

)۲( ولفظ الحديث المرفوع في هذا: «من بدل دينه فاقتلوه». انظر: صحيح البخاري» 
الجهادء 54١؛‏ استتابة المرتدين» ؟؛ ونصب الراية للزيلعى» /457؛ والدراية لابن 
حجرء .۳١/١‏ وقد ورد التأجيل ثلاثة أيام عن عمر رضي الله عنه وعمر بن 
عبدالعزيز. انظر: الموطأء الأقضية» ١٠؛‏ ونصب الراية للزيلعي» “/450. 

() وورد قتل المرتد عن علي وابن مسعود. انظر: المصنف لابن أي شيبة» 557/6. كما 
روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» فذكر 
«والتارك لدينه المفارق للجماعة». انظر: صحيح البخاري» الديات» ”؛ وصحيح 
مسلم» القسامة» .٥‏ وروي من حديث معاذ مرفوعا. انظر: صحيح البخاري» استتابة 
المرتدين» ۲؛ وصحيح مسلم. الإمارة» .٠١‏ وروي عن معاذ مرفوعاً بلفظ آخر. 
انظر: مجمع الزوائد للهيثمي» .۲٠۳/١‏ 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام PD‏ 
قلت: فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورثته على فرائض الله 
تعالى؟ قال: نعم. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعم» بلغنا عن 
علي بن أبي طالب أنه قتل مرتداً وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله 
عار و E‏ زا ين م 

قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل تقس ال ور 
وهو مقيم في الدار قبل أن تقتله؟”؟ قال: لا. قلت: فإن لحق بأرض 
الحرب ثم رفع ذلك إلى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته؟ قال: نعم. قلت: 
وتعد هذا بمنزلته" لو مات؟ قال: نعم. قلت: فإن کان عليه دين وله 
/[٥/٤۳اظ]‏ مدبرون وأمهات أولاد ثم رفع ذلك إلى الإمام وقد لحق بدار 
الحرب؟ قال: يعتق أمهات الأولاد ومدبروه”" من ثلث ماله» ويقضى دينه 
مما بقي. فإن لم يكن له مال تمام الدين سعى مدبروه في الدين وفي تمام 
الثلثين. قلت: أرأيت إن كان عليه دين إلى أجل جعلته حالا؟ قال: نعم. 
قلت: فإن كان قد أوصى وض فى إسللامه قل أن يرتد هل تجيزها؟ قال: 
لذ ا لک من أبن اا 0 الوص واد فال الآن نه أن 
يرجع في الوصية» فارتداده عندي بمنزلة الرجوع. ألا ترى أنه لا يملك ماله 
إذا ارتد ولا يستطيع أن يرجع في تدبيرهم. قلت: فهل تورث اا عا 
منه؟ قال: إذا قتل وامرأته فى عدة منه أو لق يدار الحرت وامرأته في عدة 
ننه فا أورقها معت راما فل وفك اتقفيت عدثها نإنن. لا أورقها شيا 
منه. قلت: فإن كان لم يدخل بها فلا ميراث لها منه وليست عليها عدة؟ 


)١(‏ روي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم 
وعمر بن عبدالعزيز. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 5/5١٠؟؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة » 
E‏ 

(۲) كذا في الأصول. ولعل المؤلف يعني أنه بلغه ذلك عن علي من طريق آخرء فقد روي 
كذلك في المصادر السابقة. وقال السرخسي: وذلك مروي عن ابن مسعود ومعاذ 
رضي الله عنهما. انظر: المبسوط. .1٠١١/٠١‏ 

9 انكر المضاكن السابقة: (08: 21 فل قن 

(0) ز: أن يقتله. (5) ز: بمنزلة. 

(۷) ز: ومربريه. (۸) ز: اختلف. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: نعم. قلت: من أين اختلفت”' المعتدة وغير المعتدة؟ قال: إذا 
انقضت عدتها فقد حل لها الأزواج. ألا ترى أنها لو شاءت تزوجت» فكيف 
ترث زوجها الأول وهى تحت غيره. وأما إذا كانت عليها عدة فلها 


الميراث؛ لأنها لا بدا 9 لها أن تتزوج حتى تنقضى عدتها. قلت: أرأيت 
هذا المرتد اللاحق بأرض الحرب إن رجع تائباًء وقد أعتق”" الوالي أمهات 
أولاده ومدبريه وقضى دینه وقسم ميراثه. بين ورئته» هل يرجع في شيء من 
ذلك؟ قال: لا يرجع في شيء من ذلك ما خلا الميراث» فإن وجد شيئا 
من الميراث قائما بعينه فى يدي ورثته أخذه. قلت: أرأيت إن لم يكن الومام 
أعتق أمهات أولاده ولا مدبريه ولا م دينه حتى رجع المرتد تاتا إلى 
دار الإسلام وخرج من دار الحرب؟ قال: فأمهات أو لاده و على 
حالهم» وماله يأخذ ذلك كله ورقيقه» ودينه عليه كما كان إلى أجله. 


قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو 
وهب هبة أو أعتق عبداً له أو دبره"» أو كاتب أمة فوطئها فعلقت منه 
فادعى الولدء أو كاتب عبداً له أو أعتقه على مال» ثم أسلمء أتجيز ذلك 
كله؟ قال: نعم. قلت: فإن قتل أو لحق بأرض الحرب وقسم ماله هل تجيز 
بيعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته؟ قال: لا أجيز شيئا من ذلك غير 
الدعوة» فإني أثبت نسب الولد منه. قلت: وتورث هذا الابن مع ورثته؟ 
فال نعو قله أرأيت :إن اغى عيدا له /[0/0١و]‏ وهو مرتد» ثم أعتق 
ابنه ذلك العبد وليس له ابن إلا ابن واحدء ثم قتل المرتدء هل يجوز 
عتقه أو عتق الابن؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الابن لم يملكه» ولأن 
المرتد لا يجوز عتقه. ألا ترى أن الابن لو مات قبل أبيه أو قبل لحوق 
أبيه"“ بدار الحرب كان العبد لغيره» ولو أسلم لم يكن له" العبد. أوَلا 


(۱) ز: اختلف. (0) ز: لا تحل. 
(۳) ف _ أعتق. (6) ز: قضاء. 
(0) ز: ومدبریه. (5) ز: أو مدبره. 
(0) ز: بن. (۸) ز: ابنه. 


(4) أي : للابن. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب جنايات المرتد 


ترق انالا ملعف قلف أرأيك الاين د مات واب مد ت فل الات 
مرتداء لمن يكون ميراث الأب» وللأب مولى» وللابن مولى قد أعتقه غير 
مولى الأب؟ قال: فالميراث لمولى الأب» وليس لمولى الابن. منه شيء. 
قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالاً في ردته أيكون میراثاً 
بين ورئته؟ قال: لاء ولكن يكون فيئاً في بيت المال. قلت: ولم؟ قال: 
لأنه اكعسته وهو ركد خلال دنه يمول أهل! الحوت: وقال آبو تواست 
احم ترق أن ها اة فى رو يرانك لورئتة» ؤترئ: عه فی :دته 
جائزاً» ولا يكون شي“ ا اکس في دار الإسلام فعاء: إلا أن متحمداً 
قال في ذلك: هو فيما أعتق أو باع أو اشر :بكزلة المويفن: 

قلت: أرأيت المرتد هل تؤكل ذبيحته؟ قال: لا. قلت: وإن كان 
تاا قال وة قاف لابه لسن جه اة اهزرفي والتطيراتى. الا تر أنه 
لا يترك على دينه حتى يسلم أو يقتل. قلت: ولو تزوج ا أو ذمية 
أو مرتدة فنكاحه فاسد؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له منها ولد أتثبت نسبه 
منه؟ قال: نعم. والله أعلم. 
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باب جنايات المرتد 


فلك انت :هذا المرقد إذا جت اة طا أو هيدا هل تقل" 
العاقلة ذلك عنه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد حل دمه وصار بمنزلة 
أهل الحرب. قلت: فما حال الجناية؟ قال: عليه الأرش في ماله. قلت: 
ركرك ا اتف شو أو انعد فال ك فلت ري بلق 
قبل الميراث؟ قال: نعم. قلت: فان لم يكن له مال إلا ما اكتسبه في ردته 
أيكون عليه في ذلك المال؟ قال: نعم. 


.1١5/٠١ م ز: والابن. وانظر: الكافيء ١/١١ظ؛ والمبسوط‎ )١( 
ز: شيئاً. (۳) ز: هل يعقل.‎ )۲( 


تاب الا مام الشيباذ 
ED‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت أدايت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فقطع رجل دة ا 
خطأ أو فقأ عي أو جنى عليه جناية عمداً أو خطاً هل عليه في ذلك شيء؟ 
قال: لا. قلت: لمك قال: لأن دمه حلال» فلا شي ETE‏ من قطع 
/[/۱۳ظ] يده أو رجله أو جنى عليه أو جرحه. قلت: وكذلك لو أسلم 
وبه تلك الجراحة ثم مات منها؟ قال: لا شيء على فاعل ذلك. 
قلت: أرأيت رجلاً قطع يد رجل وهما مسلمان جميعاً عمداً أو خطأء 
ثم إن المقطوع يده ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فمات منهاء أو لم 
يلحق بأرض الحرب حتى مات منهاء أو أسلم ثم مات منها بعد إسلامه؟ 
قال: فعلى القاطع في هذه الوجوه كلها دية اليد إن كان“ القطع عمداً 
ففي مالهء وإن كان خطأ فعلى عاقلته ما خلا خصلة واحدة: إذا قطع يده 
وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم ثم مات منها'" فإن عليه في هذا 
الوجه”*' الدية كاملة في العمد والخطأء إلا أن العمد في ماله والخطأ على 
عاقلته. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر ومحمد في هذه الخصلة 
أيضاً: لا يغرم الجاني فيها إلا أرش اليد خاصة؛ لأنه حين رجع فيها إلى 
حال يحل دمه فما حدث بعد ذلك من الجناية فهو هدر إن أسلم أو لم 
يسلم. قلت: أرأيت إن كان الذي ارتد عن الإسلام هو القاطع» وكان 
المقطوع يده على الإستلام» والقطع عمد» فقتل القاطع. ثم مات المقطوع 
يده من ذلك القطع) أو برأت يده» كيف القول في | ذلك؟ قال: إن كان 
القطع”' عمداً فلا شيء للمقطوعة يده» وإن كان خطاً فعلى عاقلة القاطع 
دية اليد فإن مات منها فعلى عاقلة القاطع دية النفس كاملة. قلت: ولم 
تجعل ذلك على عاقلته وهو مرتد؟ قال: لأنه جنى الجناية وهو مسلمء 
فلذلك ألزمناها العاقلة. قلت: أرأيت إن كانت الجناية وهو مرتد والمسألة 


على حالها ثم قتل في ردته؟ قال: إن كانت عمداً فلا شيء للمقطوعة يده 
وإن كانت“ خطأ فعلى الجاني دية تلك اليد في ماله وإن كان المقطوعة 


2000 مفاز: عليه. )۲( مفاز: وإن كان. 
(۳) ف ز: عنها. ع م فاز: هذه الوجوه. 
)0( ف: القاطع. (5) ز: كان. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب المرأة ترتد عن الإسلام 7 


بده قن “مات مها فعلن :الجا دية النفسن فى ماله قلت : آرايث إت لم يكن 
للجاني مال إلا شيء اكتسبه في حال ردته أيكون عليه فيه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها؟ قال أبو 
حنليفة : لا تقتل» ولكتنهاة تین ادا عد تسلم: قلت: ولاتفتل. المرأة؟ 
ال قال: بلغنا عن عبدالله بن عباس /[115/0و] أنه قال: 
إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل. وبلغنا عن رسول ٠‏ 
أنه نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب”". فدرآنا" عنها بهذا. قلت 
فكيف تصنع بمالها؟ قال: هو لها. قلت: أرأيت إذا 0 أو 
لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها؟ قال: يقسم مالها بين ورثتها 
ا الله 0 له قال: نعم. 
ا قلت: ا جه متنا مين و 
تا لدنمنها قينا ؟ قال: ألا ترى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً في 
مرضه أنها ترث منه إذا مات وهي في علة منه» ولو ماتت هي لم يرثها. 
وكذلك المرتد هو عندي بمنزلة هذا المطلق في المرض. 


قلت: أرأيت المرأة إذا ارتدت في مرضها فماتت في عدتها هل 


للق الآثار لأمحمده ۳٠٠۱؛‏ والمصنف لانن أبي شيبة » o1/o؛‏ ونصب الراية للزيلعي» 


لإلامع. 

0( صحيح البخاري» الجهاد» IEA AMEY‏ وصحيح مسلم» الجهاد» ٤‏ 50؛ ونصب 
الراية للزيلعي» TAY‏ 

(۳) مف ز: فادرأنا. (54) ز: يصنع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لزوجها منها ميراث؟ قال: نعم» إذا ماتت وهي في العدة. قلت: ومن أين 
اختلف ارتدادها في المرض وارتدادها في الصحة؟ قال: إذا ارتدت فى 
المرضن: فهي غندي يمتزلة الفارة من الميرات+ فإذا انقضت عدتها قبل أن 
تعزوت 0 دلة مر اق له امنيا قلت: فإذا لحقت”" بأرض الحرب هل 
لزوجها أن يتزوج اا قبل أن تنقضي عدة هذه؟ قال : : نعم. قلت : 2 
قال: لأن-ارتدادها ولحوقها بأرض الحرب بمئزلة موتها". قلت وله أن 
يتزوج أختها إن شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا سبيت من أرض الحرب هل 
تقتل؟ قال: لاء ولكن تقسم مع الغنيمة» وتجبر على الإسلام. قلت: 7 
يضر ذلك زوجها في نسائه اللاتي نكح بعدها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن 
لم تسب ولكنها أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام هل تفسد على زوجها 
نكاحه؟ قال: لا. قلت: وهل لها أن تتزوج إن شاءت من ساعتها؟ قال: 
نعم. قلت: وليس عليها عدة؟ قال: لا. قلت: : أرأيت إن لم تسلم وكانت 
هناك بأرض الحرب فولدت ولداً ثم سبيا جميعاً أيكونان جميعاً فيئاً؟ قال : 
نعم. قلت: أرأيت إذا لحقت بدار الحرب ولها مدبر فرفع ذلك إلى الإمام 
هل يعتقه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها دين إلى أجل جعلته حالا؟ 
قال: نعم. قلت: أرأيت ما باعت واشترت وهي في دار الإسلام في حال 
ردتها هل يجيزه الإمام؟ قال: نعم. قلت:“ وتجيز /[77/0١ظ]‏ عتاقها 
وهبتها وبيعها وشراءها؟ قال: نعم. قلت: ولا تكون“ في هذا بمنزلة 
الرجل؟ قال: لا تكون"'' بمنزلة الرجل. الرجل يقتل» وهذه لا تقتل» وإنما 

قلت: أرأيت إذا ارتدت عن الإسلام فرفعت إلى الإمام فقالت: ما 
ارتددت قط وإنما أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» هل تعد 
هذا منها توبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الرجل؟ قال: نعم. 


0) م + قلت لم قال لأن ارتدادها ولحوقها بأرض الحرب بمنزلة موتها. 
)٤(‏ زقلت. (6) ز: يكون. 


%0( زر : لا يكون. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام 


قلت: أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في را وا 
مسلماً أو كافراً مرتداً أو ذمياً أو غيره هل تجيز ذلك؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك الرجل؟ قال: نعم. 

قلت: ولا تأكل يك" SEAT N‏ 
كان يهودياً أو تضرانياً؟ قال: :وإن کان . الأا:ثرئ انئ. لذ ترك الرجل حت 
يسلم أو أقتله فلا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة» وأني أحبس 
المرأة حتى تسلم. 


5 01 0650 ا ا et, 9 ٤‏ 
وقال أبو يوسهف 5 ال إذا لم تسلمء وهي بمنزلة 

9 ۶ 5 ° 5 

الشيخ الكبير الفاني» [ثم رجع]””' إلى قول أبي حنيفة. 


25 16 * 


باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام 


قلت: أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال: يعرض 
عليه الإسلام» فإن أسلم وإلا قتل. وكذلك المدبر والمكاتب والعبد الذي 
ا : : . (VD‏ اس 1 : 
أغتق بعضة وهو يسع في بغفيه' :فلت وهؤلاء بمنزلة الرجل الحر 
المسلم؟ قال: نعم. قلت: والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة التي 
uy 00 4 8 ET‏ ع ٠ WW‏ 
قد أعتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتهاء إذا ارتد أحد" من هؤلاء 
كيف يحكم فيه؟ قال: يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت قبل منهاء وإن 


)1١(‏ ز: ذبيحته. (۲) ز- ولا المرتدة. 

(۳) ز: کانا. )٤(‏ مف ز + ومحمد. 

)٥(‏ التصحيح والزيادة مستفاد من الحاكم حيث يقول: وكان أبو يوسف يقول: تقتل 
المرتدة بمنزلة الشيخ الفاني يقتل على الردة إن لم يتب وقد نهي عن قتله في دار 
الحرب» ثم رجع بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة. انظر: الكافي» ١/١7١ظ.‏ وانظر: 
المبسوط› .1١8/٠١‏ 

(0) ز: في بعضها. (۷) ز: إذا ارتدت أخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أبت حبست حتى تسلم» ولا تقتل واحدة منهن. قلت: فإن كانت خادماً 
وأهلها محتاجون إلى خدمتها هل تحبس؟ قال: لا. إذا كانت بهذه المنزلة 
عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا دفعت إلى أهلهاء وأمرثهم أن 
يجبروها على الإسلام. 

قلت: أرأيت العبد والأمة وأم الولد والمدبر إذا اكتسب أحد [من 
هؤلاء] في ارتداده ع لمن يكون ذلك المال؟ قال: يكون ذلك المال الذي 
اكتسب لمولاه. قلت: وكذلك لو قتل العبد والمدبر في ردته كان ما اكتسب 
من مال في ردته لمولاه؟ قال: : نعم. قلت: وكذلك المكاتب إذا اكتسب في 
حال ةنال ثم قتل على ردته /[0//١و]‏ ما حال ما اكتسب المكاتب؟ 
قال: : أما ما كان من كسبه حتى يبلغ أداء مكاتبته فهو لمولاه كله . وإن كان 
أكثر من مكاتبته استوفى المولى مكاتبته» وكان ما بقي ميراثاً لورثته. قلت: 
الريك لي با وناك لمكا اناق هو للسيد. قلت: فإن جنى العبد 
00 : أو جني عليه كيف الحكم فيه؟ قال : الحكم فيه كالحكم 

]دشنن وهو شير و وأما إذا جني عليه وهو مرتد فليس على 
u î‏ قلت: : فإن قتل في ارتداده وقد جنى قبل أن 0 

موا بطل غل ردي قال لان اقلت ا اچ 

عليه وهو مرتد؟ قال: : ألا ترى أن الحر إذا ارتد فجني عليه فلا شيء على 
الجاني. قلت: وكذلك المكاتب والمدبر حتى إذا جني على أحد منهم جناية 
فلا شيء على الجاني؟ قال: نعم. قلت: فإن جنى المكاتب جناية على 
رجل وهو مرتد ثم قتل أيكون ذلك في ماله؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى 
قيمته» فيكون عليه الأقل من ذلك. قلت: فإن كانت أمة ارتدت ثم جنت 
اة قال: يقال لمولاها: ادفعها أو افدها. قلت: فان جني عليها وهي 
مرتدة هل على الذي جنى”" عليها شيء؟ قال: لا قلع لوانتا لا 


00( ز: في ارداده. )۲( ز - كالحكم فيه. 
)۳( ط: أن يجبره. وفي ب: أن يعلم. 0( ط + على الإسلام. 
EY E‏ 


(۷) ز: جناء (۸) ف ز + جناية. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الرجل يبيع عبداً أو أمة وهما مرتدان 


تقتل“ النساء؟ قال: لأن بعض الفقهاء يرى عليهن القتل» فلذلك لم أر 
غل بعلن شبياد . قلت: وكذلك المرأة الحرة إذا ارتدت عن 
الإسلام فقتلها رجل أو جنى عليها جناية؟ قال: نعم » جك أرق عليه نيما 


36 26 3% 


9005 5 


باب الرجل يبيع عبد" أو أمة وهما مرتدان 


قلت: أرأيت الأمة إذا ارتدت عن الإسلام فباعها مولاها وكتم 
لی 0 أيكون هذا عتا ترق منه؟ قال: 7 قلت: فإن كان البائع 
عبداً أكنت اتعرض عل الإملام عند المشتري: فإن د وإلا لا تل 
فمات أو 3 أيكون لمولاء على حاله؟ 5 نمه فإن کان قل 
نال كلة. إلى EE A‏ : لعم. قلت : EET‏ 
/[٥/۱۳۷ظ]‏ إلى مولاه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتب إذا ارتد ولحق 
بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فابى أن يسلم فقتل ايدفع ماله كله إلى مولاه؟ 
قال: نعم. قلت: فإن e‏ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الأمة والمكاتبة وأم ا والمدبرة وا إركه تح 


فلحق بدار”*؟ الحرب ثم أخذها م 20 قا ا یس 
حتى تسلم ولا تقتل» وهي لمولاها على حالها. قلت: فان كان مولاها قد 
مات في دار الإسلام وهي مدبرة أو أم ولد في أرض الحرب ثم أخذت 


)١(‏ ز: لا تقبل. (۲) ز: عبد. 
(۳) ز: إذا ارتدت بعضهن. )٤(‏ ف ز: بأرض. 
(5) ز: أسيرا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها؟“ قال: تكون فيئً". 


# ¥ # 


باب الرجل يرتد وعبده 


قلت : أرأيت الرجل إذا ارتد هو" وعبده جميعاً فلحقا بأرض الحرب 
فمات المولى هناك وأخذ العبد أسيراً أيكون فيئاً؟ قال: نعم. قلت: فإن أبى 
أن يسلم قتل؟ قال: نعم. قلت: ولم يكون فيئاً في هذه المنزلة؟ قال: 
لآنجولاه:دخل به أرض'الخرب» قكل شىء دخل معة أرض لفرت 
فأصيب معه فهو فيء كله. قلت: فلو أن مولاه خرج إلينا من دار الحرب 
مغيرأء فأخذ مالا من ماله أيضاً قد قسم بين ورثته» فدخل به أرض 
الحرب» فقتل هناك على كفره» ثم أصيب” ذلك المال معهء أيكون فيئاً؟ 
فال لاء لأنه :ضار المال لوركته. فإتما أخل مال الورقة) فهم أحق بذلك 
المال إن“ وجدوه قبل القسمة. وإن0» وجدوه بعد القسمة فهم أحق به 
بالقيمة. 


قلت: أرأنت العبد إذا ارتد عن الإسلام» ثم أخذ مالاً من مال 
مولاه» فدخل به أرض الحرب» ثم إن العبد قتل وأخذ ذلك المال معهء 
أيكون فيئاً؟ قال: لاء ولكن یرد" على مولاه. 

قلت : ارايت العبد إذا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم 
المشتري ذلك أيكون هذا عيبا يرد منه؟ قال: نعم. قلت: فإن قتل عند 
المشتري وقد عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل» أيرجع المشتري على 


(05: 3< قبها: ش 9 مم 


(۳) فا هو. () ز: يكن. 
(5) ز: ثم أصبت. (5) ز + الورئة. 
0) م ف ز: فإن. (۸) ز: أو إن. 


0( ف: يرده. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى :5 


البائع بالثمن؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يموم 


Ê 35 3% 


باب /[۱۳۸/۵و] المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى 


قلت : أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على 
مدينة من مدائنهم في أرض الحرب» ومعهم نساؤهم وذراريهم وهم مرتدون 
أيضا معهم» وليس في المدينة رجل مسلم» فكانوا فيها يقاتلون حتى ظهر 
المسلمون عليهم فسبوا الذراري والنسوان'' وقتلوا الرجال» أيكون ذلك كله 
فيئً؟ قال: نعم» ويكون فيه الخمس. قلت: وهل تجبر النساء على الإسلام؟ 
قال: نعم. قلت: ولا تقتل المرأة إذا أبت أن تسلم؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت المرأة إذا أبت أن تسلم وقد وقعت في سهم رجل أو 
اشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا. قلت: فإن كانت يهودية أو نصرانية؟ 
قال: وإن كانت. ألا ترى أنها تجبر على الإسلام. قلت: فإن أسلمت أيطؤها 
مولاها بالملك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها دين في دار الإسلام؟ 
قال: هو باطل» أبطله السبي. 


نك اللي را القن فق الزسان لسرا ناي ارين انك الا 
لاء ولكنه يقتل. قلت: ولم؟ قال: لأنه ارتد وهو مسلم» فلا يترك رجل في 
دار الإسلام مرتداً حتى يسلم أو يقتل. قلت: فإن أسلم هل يكون فيئا؟ قال: 
لا ولكته يون حرا قلت :بول ؟ قال لأس لذ يكن رخا م ات 


)١(‏ ف: والنسيان. (0) ز: كان. 

(۳) كذا في الأصول والمطبوعة. وفي ب: رجل عربي. ولم يذكر ذلك في الكافي ولا في 
المبسوط. ولعله «رجل من الدار»» أي دار الإسلام. انظر: المبسوطء .1١1/٠١‏ وقد 
يكون المقصود قياس المرتدين على مشركي العرب الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتال كما سيذكر المؤلف. انظر: 50/0١و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: رمام السيباني 
ت ان 5 إذا كانوا في أرض الحرب؟ قال: : نعم. 


ع ع 


قلت : ارايت أهل مدينة من المسلمين ارتدوا عن الإسلام فغلبوا على 
e‏ عدر ا ا قوم من المسلمين معهم آمنين» وارتدت نساؤهم 
معهم أيضاًء ثم ظهر المسلمون عليهم. حت الححي فى السائهم وذراريهم؟ 
قال: كلهم أحرارء ولا سبيل عليهم» غير أنهم يجبرون على الإسلام. 
قلت: لمّ؟ قال: لأنهم كان معهم في الدار قوم من المسلمين. قلت: فإن 
لم يكن في الدار قوم من المسلمين"' أ غير أن نساءهم معهم لم يرتددن» 
هل تسبى الذراري؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم تعره على ذبن 
أمهاتهم. قلت: أرأيت لو ارتدوا هم ونساؤهم وغلبوا على مدينة ثم ظَهرَ 
عليهم مکانهم» هل تسبى النساء والذراري ولم بجر حكمهم في تلك 
المدينة. وإنما دخلوها وظهروا على أهلها ساعة ثم ظهرٌ عليهم مکانهم؟ 
قال: لا يسبون. قلت: وتجبر النساء ء على الإسلام؟ قال : : نعم. قلت : 
ویدعی /[8/5١١ظ]‏ الرجال إلى الإسلامء فإن الوا قبلت منهم» وإن أبوا 
قتلتهم؟ قال: نعم. 

قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هو وامرأته ولحقا بأرض 
الحرب ومعهما ولد صغيرء ثم قتل الرجل وسبيت المرأة والولدء أيكونان 
فيئً؟ قال: نعم. هي وولدها فيء. قلت: فإن ارتد الرجل ثم احتمل ولداً له 
اشوا فدخل ل دار الحرب» وترك امرأته في دار الإسلام مسلمة» ثم 
قتل الرجل وسبي ابنه» ایکون فيئا؟ قال: لاء ولكنه يرد على أمه. قلت: 
ولم وقد دخل به أبوه أرض الج ل لان امة يبليف والصبي على 
دين أمه. قلت: فلو كانت أمه ماتت قبل أن فرنك ابوه أبكرة ولد قا 
قال: لا يكون فيئاً؛ لان أمه قد ماتت وهي مسلمة قبل أن يرتد أبوه. قلت: 
وكذلك لو كانت امرأة”" نصرانية أو من أهل الكتاب أو من أهل الذمة؟ 


)١(‏ ف - قلت فإن لم يكن في الدار قوم من المسلمين؛ صح ه. 
(0) ز- به. (۳) ز: امه. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب نقض أهل الذمة GES‏ 
قال: نعم» وهذه وتلك سواء. قلت: فلو أن رجلا وامرأته ارتدا عن الإسلام 
فلحقا بأرض الحرب» فولد لهما هناك أولاد» ثم مات الرجل وماتت 
المرأة» وكبر أولادهم وكانوا كفاراًء ثم ولد لأولادهم أولاد» فسبي أولاد 
أولاد» أيكونون فيئاً؟ قال: نعم. قلت: ولا يجبرون على الإسلام؟ 
قال: لا. قلت: ولم وهم من أولاد المرتدين؟ قال: إنما يجبر على الإسلام 
المرتد بعينه أو ولده لصلبه» فأما ولد الولد فلا أجبرهم على الإسلام. قلت : 
لم؟ قال: أرأيت السبي إذا كان بعضهم له جد مسلم أو جدة أينبغي لي أن 
أجبره على الإسلام» إذ”" لا يُسبى أحد'" أبداً إلا أجبره على الإسلام؛ 
لأن الناس كلهم أولاد ادم ونوح عليهما السلام. 


3 
3 
3 


باب نقض أهل الذمة 


قلت: أرأيت القوم من“ أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا 
المسلمين وغلبوا على مدينتهم» فكان حكمهم فيها جائزأء غير أن فيها ناسا 
من المسلمين آمنين» فظهروا عليهم» هل تسبيهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
فل نادار صر دان ی لاع أن المسلمين فا اون > 
وهي دار الإسلام التي كانت عليها بعد على حالها. قلت: فلو كانوا قتلوا 
من فيها من المسلمين وسبوا الذراري» ثم مكثوا فيها زماناً طويلا ظاهرين 
عليها يحكمون فيها بحكم آهل الشرك» ول فا خو من التسلمين: امن» 
ولم يكن بينهم /(3]] وبين أهل الحرب أحد من أهل الإسلام والذمة» 
ثم ظهر عليهم المسلمون فقتلوا المقاتلة منهم» هل يُسبى ذراريهم ونساؤهم؟ 


قال: نعم. 
)0 ز- أولاد فسبي أولاد أولادهم. (۲) ز: إذ. 
(۳) ط- أحد. (6) ز - القوم من. 


(5) ز: آمنين. 


سس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين أهم 
والمرتذون سواه إذا لحقرا بداز الحرب؟ قال ا و 
نساؤهم وذراريهم؟ قال: نعم. قلت: ويُسبى”" الرجال أيضاً؟ قال: : نعم 
وليس هؤلاء كالرجال المرتدين. قلت: فإن صالحوا وكانوا ذمة بعد أن 
نقضوا العهد وقد كان بعضهم جرح جراحة أو اغتصب مالا قبل أن ينقضواء 
ايخلون بذلك گك “قال : نعم فلت : ويقتص منهم في أي شيء كان 
فيه القصاص؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما كانوا أصابوا في حربهم من مال 
أو دم هل يؤخذون بشيء منه؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف هذا والباب 
الأول؟ قال: أما ما أصابوا في دار الإسلام وهم على عهدهم وصالحوهم 
فهو عليهم. لا يبطله عنهم نقضهم عهدهم. وأما ما أصابوا في حربهم فهو 
موضوع عنهم؛ لأن الحرب ليست كالسلم. قلت فإن لم يصالحوهم 
وظهروا عليهم فصاروا فيئاًء هل يؤخذون بما كانوا أصابوا في 
دار الإسلام؟ قال: لا. أبطله السبي. قلت: والمرتدون وهؤلاء سواء؟ قال: 
نعم. 
ا أرأيت الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب» وذهب معه 
"يفاره ثم إنه قتل وسبي بنوه» هل يكونون فيئاً وأمهم مقيمة في 
0 0 وهي ذمية؟ قال: لا يكون ولده فيئاً وأمهم مقيمة في دار 
الإسلام» ولكنهم يردون على أمهم» وهم ذمة بمنزلتها. قلت: وكذلك لو 
كانت أمهم قد ماتت في دار الإسلام قبل أن ينقض أبوهم''" العهد؟ قال: 
نعم. قلت: أرأيت إن نقض أبوه وأمه جميعاً العهد ولحقا بأرض الحربء 
وخلفا هذا الغلام صغيراً في دار الإسلام» هل يسبى ويكون فيئاً؟ قال: 
لاء وهو على حاله الأولى. قلت: فإن كان أبواه“ قد لحقا بأرض 
الحرب ومعهما ابن آخر صغيرء فأصاب المسلمون ابنهما ذلك» أيكون 


(1) ز: وتسبى. (0) ز: وتسبى. 
(۳) ف: يؤخذون. (5) ز: هل يأخذون. 
)0( ر بنين. 0( 3 أبوه. 


(Vv)‏ ر: أبوه. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم ص 

فيئاً؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهما قد دخلا به أرض الحرب» فصار 
بمنزلة أهله"©. قلت: أرأيت هذا الذمي الذي صالح وصار ذمة وقد 
أصاب في حربه مالا أو دما هل يؤخذ بشيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: 
فإن كان قد خلف في دار الإسلام امرأة له ذمية ثم صالح» أيكونان على 
نكاحهما؟ قال: أما امرأته التي في دار الإسلام فلا نكاح ته ويها وآمنا 
امرأته التى نقضت معه العهد فإن صالحت”' وخرجت /[79/01١ظ]‏ معه 
فما على تكاحهما. قلت :: من أبن الخلف .هذا والبات الأول؟ قال الأنه 
إذا لحق بأرض الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين انقطعت 
العصمة فيما بينهما. قلت: وكذلك المرتد؟ قال: نعم. قلت: فإن كان مع 
المركد اة لهه تدك معة ول بارقن الحرت ثم أسلينا جما 
أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: فإن كان خلف هذه المرتدة في 
دار الإسلام ثم جاء فأسلم وأسلمت معه؟ قال: لا نكاح نة “ميته + لآنه 
حيث لحق بأرض الحرب وتركها في دار الإسلام انقطعت العصمة فيما 


باب المرتدين”*' إذا غلبوا على دارهم 


قلت: أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام ومنعوا دارهم وغلبوا 
عليهاء ولم يبق فيها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة» وصارت الدار 
دار كفرء ولحقوا بأرض الحرب» فأصابوا فيها لأهل الإسلام وأهل”؟ الذمة 
أموالاً. وأصابوا سبايا من قوم من أهل الحرب» ثم إنهم أسلموا على ما في 


)١(‏ أي: أهل أرض الحرب. 

)۲( م ف زط: صالحته. والتصحيح من ب. 

(۳) أي: ولحقت هي معه أيضاً. انظر المسألة التالية. 

)٤(‏ ز: المرتدون. (4) ف ز: ولأهل. 


ناف اله ف 

كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ا أيكون ذلك كله لهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان في 
أيديهم حر“ قد أصابوه من المسلمين أو من أهل الذمة أو أم ولد أو مدبر 
أو مكاتب؟ قال: يرد ذلك كله إلى أهله. قلت: فإن كان المسلمون قد 
أصابوا من هؤلاء المحاربين شيئاً من أموالهم وذراريهم ورقيقهم وأصابوا 
نائم من أموالهم؛ فاقتسموا ذلك كله كما تقسم'" الغنيمة» ثم أسلم 
هؤلاء. هل ترد عليهم شيئاً من ذلك؟ قال: لاا قلت : لم؟ قال: لأنه قد 
كان حلالاً للمسلمين حين أصابوه أن يقسموه على قسمة الغنيمة. قلت: 
أرأيت هؤلاء المرتدين إذا طلبوا إلى المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يؤدون 
إليهم الخراج؟ قال: لا ينبغي لهم ذلك. قلت فهل: يبغ للسنلمين أن 
بوادغوهع مما اج روا في ار قال: إن كان ذلك جيرا لله 
أو كانوا لا طاقة لهم بهم فلا بان أن يوادعوهم. وإن كانوا يطيقونهم وكانت 
الحرب خيراً لهم من الموادعة حاربوهم وأجبروهم“. قلت: فهل يأخذون 
منهم في الموادعة خراجاً؟ قال: أكره ذلك لهمء وإن أخذوه أجزته. والله 


أعلم. 
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باب مشركي العرب 


١ 0‏ و] محمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
م "عن ابن عباس قال : كان رسول الله ييه لا يقبل من مشركي العرب 
إلا الإسلام أو القتل. وبهذا کان اش أبو حنيفة وأبو یوسف ومحمدل. 


)١(‏ ز: حرا. زفق ز: يقسم. 

(۳) ز- لهم ذلك قلت فهل ينبغي. 

)€( م ف ز: فابدرهم ياخذوهم. وفي ط: :. بادروهم وأخذوهم. والتصحيح مستفاد من 
0 والسرخسي. انظر: الكافي» و4 والمبسوطء ۰ --. 


)2( مز عن القسم. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب 


قلت : أرأيت مشركي العرب من لم يرد منهم الإسلام هل يُقبل منهم 
الإسلام. فإن أسلموا قبل ذلك منهمء وإلا يأخذونهه''"؛ لأنه بلغنا أن 
الحكم فيهم كذلك» وليسوا كغيرهم من المسلمين. [قلت]: وإن ظهر 
المسلمون فسبوا النساء والذراري وأسروا الرجال كيف الحكم فيهم؟ قال: 
أما النساء والأولاد ففيء يقسمون كما تقس" الغنيمة بعدما يرفع منهم 
الخمس» وأما الرجال فمن أسلم منهم فهو حر لا سبيل عليه» ومن أبى أن 


قلت: وكيف الحكم في أهل الكتاب من العرب؟ قال: الحكم فيهم 
كالحكم في سائر المشركين. 


9 
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باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب 


قلت: أرأيت القوم يغزون أرض الحرب فارتد منهم طائفة» فاعتزلوا 
عسكرهم وحاربوا ونابلوهم» فيصيب المسلمون غنيمة من أهل الشرك› 
و اولك المرقدون ها ع أهزن الشدزك ثم إن اولك 
ال نموا و اف یک جرا ی ار الت جل ارو 
المسلمين في غنائمهم؟" قال: لا. قلت: وما كانوا أصابوه فهو لهم 
خاصة؟ قال: نعم. قلت: فإن لقوا العدو بعد ذلك فقاتلوهم جميعا هل 
يشارك بعضهم بعضاً فيما أصابوا؟ قال: نعم. 


)١(‏ ز: يأخذوهم. (۲) ز: يقسم. 


(۳) فا ويصيب. (5) ز: المرتدون. 
(5) ز: هل يشاركوا. )3( م ط: في غنائهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب المرتدون من يقتل منهم ومن لا يقتل 


فلت ارات القوم إذا ارتدوا عن الإسلام فأغار الا ن عليهم 
فقاتلوهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام هل عليهم في ذلك شيء؟ قال: لا. 
قلت : لم ومن السنة أن يدعوهم قبل أن يقاتلوهم ؟ قال: ان کان فليس 
ي ضيءه فل وكذلك: لو كان رحن :وان" ارك اع 
الإسلام فقتله رجل قبل أن يدعوه إلى الإسلام؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
لو كانت امرأة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان عبداً /[80/0١ظ]‏ أو أمة؟ 
قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: أما الرجال فعليهم القتل عبيداً كانوا أو أحراراً. 
قلت: فما بال النساء وأنت لا تقتلهن؟ قال: لأن بعض الفقهاء يرى قتلهن 
إذا رجعن عن الإسلام. 

قلت: أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله؟ قال: 
لا. قلت: فإن أدرك كافراً كذلك؟ قال: أحبسه ولا أقتله؛ لأنه لم يقر 
0 بعدما أدرك. فلت : أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو 

يعقل ولم يحتلم هل نورت" أباه [منه] لو مات وتصلي”" عليه؟ قال: 
أما في القياس فنعمء و © أدع القياس لفحشهء فلا آكل ذبيحتهء ولا 
أصلي عليه» ولا أورّئه. 

قلت: أرأيت الغلام المجوسي إذا كبر وعقل غير أنه لم يحتلم فأسلم 
هل تأكل ذبيحته وتصلي عليه إن مات؟(“ قال: نعم. قلت: فهل تورثه من 
أبيه وهو مجوسي أو تورث أباه منه أو أمه؟ قال: لاء وهذا قول أبى حنيفة 
محمد وهو اقول أبن ری الأول م كال ابو رست بعد ذلك اغد 
إسلام الغلام الصغير إذا عقل إسلاماً. ولا أعد كفره كفراً. 

قلت :: أرأيث الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم ثم ارتد عن 
(1) ز: رجلا واحدا. () ز: هل يورث. 


)۳( م ويصلا؛ ز: ويصلي. €3 5 ولكني. 


(0) ز- إن مات. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب السكران يرتد عن الإسلام 
الإسلام وأسلم ففعل ذلك مرارا هل تقبل ذلك منه؟ قال: نعم. [قلت]: 
وإن كثر ذلك منه؟ قال: وإن كثر. والله أعلم. 
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باب السكران يرتد”'' عن الإسلام ٠‏ 


قلت: أرأيت الرجل إذا شرب حتى يسكر ويذهب عقله ثم يرتد عن 
الإسلام في حاله تلك» ثم صحا فأقام على الإسلام» هل تبين منه امرأته؟ 
قال: أما في القياس فنعمء ولكن أدع القياس وأستحسن؛ لأن السكران إذا 
ذهب عقله فهو بمتزلة المجتون :فى هذا الباب؛ افلا أبيتها”'" مته 

قلت: أرأيت ملك العدو إذا أكره رجلاً من المسلمين على أن يرجع 
عن الإسلام» ففعل» ثم خلى عنه» فجاء إلى امرأته» هل ثبين منه وإنما 
أكره على ذلك إكراهاً؟ قال: أما في القياس فنعم؛ لأنا لا نعلم من سره ما 
يعله”" هو» ولكنى أدع القياس» فلا أبينها منه. 

قلت: أرأيت رجلاً ارتد عن الإسلام فاستتيب”؟' منهاء فقال: ما 
ارتددت عن الإسلام قط؟ قال: مقالته هذه توبة أقبلها منه. 
ور کان أسلم قبل أن يموت» وهذا المال ميراث لناء كيف القول في 
ذلك؟ /51/١5١و]‏ قال: المال فيء إلا أن يقيم الورثة بينة أنه كان أسلم قبل 
أن يموت. قلت: هذا الذي“ ينقض العهد ويحارب المسلمين ويلحق 
بأرض الحرب» وقد خلف هاهنا مالا و لد ما يصنع بماله» أيؤخذ أم 
يترك في أيدي ولده؟ قال: يصنع في ذلك ما يصنع في مال المسلم إذا ارتد 
عن الإسلام ولحق بأرض الحرب» لابن بين ورثته على فرائض الله 


)١(‏ ز: مرتد. (۲) ز: أثبتها. 
)۳( ز: ما نعلم. (6) ز: فاستثيب. 
(5) ز: الذمي. 0( أي : وهو قسمته. . . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کال فلت :وان كان عله “ديق :إلى أجل .عله خالا وفعي كرما 
قال : نعم. قلت : وإن کان له مدبرون وأمهات أولاد أعتقتهم؟ قال : 
وقال ابو يوسهف ومحمد: ما اكتسيه المرتد فی ردته فهو بمنزلة ماله الاول» 
ولا يكون فيئاً. وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك كله. 


25 35 % 


باب الخوارج وأهل البغي 


OT ٤ 460 .‏ 5 5 
أبواب كندة» وإذا نفر خمسة يشتمون علياًء وفيهم رجل عليه برنس 
يقول: أعاهد الله لأقتلنه. قال: فتعلقت به وتفرق أصحابه. قال: فأتيت 
به غلا :قلت ى تخ ها عامل الها لفك ان فان اون 
ويحك وقُلْ. من أنت؟ قال: أنا سوار المنقري. قال: فقال علي: خل 
عن الرجل. قال: فقلت: أخلى عنه وقد عاهد الله ليقتلنك؟ قال: 
أفأقتله”" ولم يقتلني؟ قال: فإنه قد شتمك. قال“ : فاشتمه إن شعت 
أو دع. 
وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بينا هو يخطب يوم 
الي 5 الخوارجٌ من ناحية المسجدء فقال علي: كلمة عدل 
أريد بها باطل. لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه» ولن نمنعكم 


)١(‏ م ف ز: غرما. 

(۲( م بن ثمر؛ ط: بن تمر. وفي ف مهمل. وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري» 
۷ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم» .۱٥۷/۷‏ 

(۳) م: أفأقتلته. )٤(‏ م ف ۔ قال. 

(5) م: أو حكمت. أي نادوا: لا حكم إلا لله» وكان ذلك شعارهم كما هو معروف. 
انظر المصادر التالية. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي aD‏ 


الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا. ثم أخذ في 
١ 60‏ 
خطبته 


وبلغنا"“ أن علي بن أبي طالب قال يوم الجمل: لا يبع مدبرء ولا 
يقتل أسيرء ولا يؤتَ على جريح» ولا يكشف سترء ولا يؤخذ مال" ". 

قلت: فلو أن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة 
فهزمت القاذلة لاغ :آنا اق لع الل ان يعفرا مرا ولا فلو 
أسيراً ولا يجهزو''' على جريح؟ قال: /[1/5١5١ظ]‏ لا ينبغي لهم ذلك إذا 
لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها. . فأما إذا كانت 
لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل» ومدبرهم يتبع» وجريحهم يجهز”" 
عليه. 


قلت: أرأيت ما أصاب أهل العدل من عسكر أهل البغي من السلاح 
والكراع وغير ذلك كيف يصنع به؟ قال: إن كان بقي من آهل البغي أحد 
فلا بأس بأن يستعين أهل العدل بالكراع والسلاح عليهم. فإذا وضعت 
الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله. وإذا كان غير السلاح والكراع فإنه 
يرد إلى أهله من قبل أن تخ الحرب ااا نان کا لم يبق أحد 
من أهل البغي رد کک ا وكل ال إلى أهله. 


ل العميوان ا 00 ال لي 


.٠۸٤/۸ المصنف لابن أبي شيبة» ۲/۷٦٥؛ والسنن الكبرى للبيهقي»‎ )١( 

(۲) ز + عن. 92 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/١۲٠؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 2598/5 »0٤۳۸۷‏ 015. 
اظ مبب الراب لري ع ١‏ 


(4:) زد ولاء. (0) ز: ويقتلوا. 
0( م يجيزوا (مهملة). )۷( م يحار (مهملة). 
(۸) ز: أن يضع. (9) ف ۔ كان. 


المغرب» «رحب). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


a 0‏ 4 7 أن E.‏ ۳ 
ا ين كرات عا نيان غ وزو ون ا 


قلت: أرأيت قوماً من أهل البغي إذا غلبوا على بلاد كانوا فيها قاهرين 
لأهلهاء فأخذوا الصدقات من الأموال من الإبل والبقر والغنم؛ وأخذوا 
الخراج”“ من أهل الذمة © ثم ظهر“ عليهم أهل العدل» أيأخذون أهل 
الذمة بالخراج الذي أخذه 7 البغي» ويأخذون من الإبل والبقر والغنم 
الصدقة» ولا يحتسبون لهم ما أخذ أهل البغي؟ قال: لا يأخذون منهم شيا 
من ذلك؛ لأنهم لم يمنعوهم من أهل البغي» ولم تكن أحكامهم تجري 
عليهم. ولكن يأخذون فيما يستقبلون فيما يجب عليهم من ذلك. 


قلت: أرأيت المرأة تقاتل من أهل البغي فيأخذها أهل العدل أسيرة هل 
تقتل وعسكر أهل البغي على حاله يقاتل أهل العدل؟ قال: لا تقتلء ولكنها 
تحبس.. قلت: أرأيت ما أخذوا من أسير حر أو عبد قد كان مع أهل البغي 
يقاتل وأهل العسكر على حاله يقاتل أهل العدل؟ قال: ما أخذوا من ذلك 
قتلوه. قلت: فإن أخذوا عبداً يخدم مولاه لم يكن يقاتل أو امرأة تقاتل هل 
يقتل؟ قال: لاء ولكن يحبس". قلت: حتى متى يحبس هذا العبد وهذه 
المرأة؟ قال: حتى لا يبقى من أهل البغي أحد يقاتل. قلت: وكذلك ما أصاب 
ا وسلاح منهم وليس لهم إليه حاجة؟ قال: أما الكراع فيباع 
ثم يحبس ثمنه» وأما السلاح فإذا وضعت الحرب أوزارها يرد إلى أهله. 


قلت: أرأيت أهل البغي إذا طلبوا من أهل العدل أن يوادعوهم أياماً 


أو ا /[17/5١و]‏ حتى ينظروا فى في أمرهم أينبغي لهم ذلك؟ قال: : نعم 
إذا كان ذلك خيراً لأهل العدل“. قلت: أرأيت إن أرادوهم على ذلك 


[على] أن يۇدى“ إليهم أهل البغي مالا مسمى هل يقبل ذلك منهم؟ قال: 


)١(‏ ف- آخر. (۲) نز عرف. 
(۳) ز: أخذها. (6) ز: وأخذ الخوارج. 
(5) ز + الخراج. 0) ز: وظهر. 
0) ز: يكن. (۸) ز: تحبس. 


(9) م ه: للمسلمين. (١)ز:‏ أن يؤدوا. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي AD‏ 


ل. قلت: لم؟ قال: لأنهم مسلمون» فلا يؤخذ منهم ومن أموالهم شيء 
على هذا الوجه؛ لأن هذا بمنزلة الخراج”". 


قلت: أرأيت إن تاب أهل البغي فدخلوا مع أهل العدل هل 
واو “ بشيء مما أصابوا في حربهم من مال 3 3 قال: لاء إلا أن 
کوت شيا انما بعينه » فيرد ذلك على أصحابه. قلت: وكذلك ما أصاب 
أهل العدل من مال فاستهلك أو دم فهو موضوع عن أهل العدل لا يؤخذون 
بشيء منه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما أصاب أهل البغي منهم من 
الجراحات وغصب الأموال؟ قال: ذلك أيضا موضوع عن أهل البغي» إلا 
أن يعرف شيء قائ بعينه» فيرد إلى أصحابه. 

قلت: أرأيت إن كان أهل البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على 
حربهم فقاتلوا معهم»› أيكون ذلك نقضاً لعهدهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: 
لأنهم مع طائفة من المسلمين. قلت: فما أصاب أهل الذمة من قتل أو 
جراحة أو مال أصيب منهم فهم في ذلك كله كأهل البغي؟ قال: نعم. 
قلت: لم لا يؤخذ أهل البغي بما أصابوا من ذلك؟ قال: لأنهم لا تجري 
30 الأحكام هناك» ولأنهم كأهل الحرب قد باينوا. قلت: ولم لا 

خذ أهل العدل بما أصابوا لهم من شيء إذا تاب أهل البغي؟ قال: لأنه 
NT‏ > فلذلك لا يكون عليهم شيء. قلت: أفينبغي 
لأهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم إلى العدل؟ قال: نعم. قلت: 
فإن قاتلوهم بغير دعوة هل عليهم في ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
قال: لأنهم قد عرفوا ما يدعون إليه» ولكن الدعوة أحسن لهم لعلهم 
يرجعون. قلت: أفتكره لأهل العدل أن يرموهم بالنبل ويرسلوا عليهم الماء 


)١(‏ عبارة ب: ولا يقبل منهم مال يؤدونه على ذلك. وعبارة الحاكم: ولم يؤخذ منهم 
عليها شيء. انظر: الكافي» ١/71١ظ؟‏ والمبسوطء .171/٠١‏ 

(۲) ز: الخوارج. 59 ز: : هل يأخذون. 

(©) ز: شيئاً قائما. (0) ز: لا يؤاخذ. 

(5) ز: لا يأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويرموهم بالمنجنيق ويحرقوهم بالنار؟ قال: لا بأس بذلك كله. قلت: أرأيت 
البَيّات"'' بالليل أتكرهه؟ قال: لا بأس به. 


قلت : أرأيت أهل العدل إذا وادعوا أهل البغى شهراً حتى ينظروا فى 
أمرهم وأعطى كل واحد من الفريقين رهناًء واشترط كل واحذ من الفريقين 
على صاحبه أنهم إن غدروا فدماء الرهه”") حلال لهمء فغدر أهل البغي 
وقتلوا الرهن الذي في أيديهم. أينبغي لأهل العدل أن يقتلوا /[47/51١ظ]‏ 
الرهن الذي في أيديهم؟ قال: لا. قلت: فما يصنعون بهم؟ قال: 

80 2 1 1 .ا 
يحبسونهم ٠‏ حتى يهلك أهل البغي كلهم أو يرجعون أو يتوبون عما هم 
يصيروا ذمة فيخلى سبيلهم. 


قلت : أرأيت الرجل من أهل البغي إذا أمّنه رجل من أهل العدل هل 
تجيز أمانه حتى يبلغه ا نعم. قلت: وكذلك لو قال: لا بأس؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال بالفارسية: لا بأس عليكء أو بالنبطية؟ 
قال: نعم. [قلت]: وكذلك لو كانت امرأة من أهل العدل فقالت ذلك 
لرجل”*” من أهل البغي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك العبد؟ قال: لاء إذا كان 
لا يقاتل مع مولاه. وأما إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز في قول أبي 
حنيفة. قلت: فالذمي إذا كان يقاتل مع أهل العدل فأمّن رجلاً من أهل البغى؟ 


)١(‏ ز: الثياب. بيتوا العدوء أي: أتوهم ليلا والاسم البَيّات كالسلام من سَّلّمَ. انظر: 
المغرب› ابيت». 

(0) م ف ز: غدروا فريقاً أهل الرهن. وعبارة ب: من غدر من الفريقين فدم رهنه. 
وصححها في المطبوعة هكذا: إن غدروا فأهل. . . والتصحيح من الحاكم. انظر: 
الكافي» ١/51١اظ.‏ وعبارة السرخسي مغايرة للحاكم» وهي هكذا: أيهما غدر فقتل 
الرهن فدماء الاخرين لهم حلال. انظر: المبسوط. .159/٠١‏ 

©0 يسوم (54) ز: يحبسوهم. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي ID‏ 
قال: العبد”'؟ إذا كان لا يقاتل والذمى إذا كان" يقاتل سواء لا أمان لواحد 
منهما. وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل 
البغي. قلت: وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو 
امرأة أمّنت رجلاً من المشركين من أهل الحرب فهو جائز؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغي كُراعاً أو سلاحاً 
وهم محتاجون إليه E)‏ الإمام بينهم ويضرب نيه ا بسهمين 
وللراجل بسهم بعدما يرفع منه الخمس؟ قال: لاء ليس هذا كالغنيمة تصاب 
من المشركين. إنما يعطي الإمام هذا من كان محتاجاً إليه على قدر حاجتهء 
فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله. 


قلت: أرأيت النساء إذا كن مع أهل البغي فقاتلن أهل العدل أيسع 
أهل العدل أن يقتلوهن؟ قال : نعم» a.‏ أن يقتلوهن. 

قلت : أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي» أو 
التجار من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي» فيقتل رجل من 
التجار”*» رجلاً من التجار أو يقطع يدهء ثم يظهر عليهم أهل العدل» أيقتص 
لبعضهم من بعض؟ قال: لا. قلت: وكذلك الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم 
00 نعم. قلت: 7 قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث /[٥/١٤٠و]‏ لا 


قلت: أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب إلى قاضي أهل العدل 
بحق لرجل من أهل البغي بشهادة شهود أهل البغي» ووكل بذلك رجلا من 
أهل العدل» أينبغى لذلك القاضى أن يجيز ذلك الكتاب وشهادة شهوده؟ 
لد ولس رار کات هل لتقي على امل ادل اذعت 
أهل البغي بأموال آهل العدل كلها. ٠‏ 


000( ل E‏ و 
4 د ايا يان 4 ار ا 
0) ز+ لأنه. (۷) ف: أجاز. 


مج كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت آهل البغئ' إذا ظهرؤا على مصر من الأمضارة 
فاستعملوا عليه قاضياً من أهل المصر ليس من أهل البغي» فكتب كتابا 
بحق رجل""' من أهل المصر أو من أهل البغي بشهادة شهود من أهل 
المصرء هل ينبغي لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك إذا أتاه وكيل 
الطالب وشهدت عليه الشهود بذلك؟ قال: إذا كان القاضي الذي أتاه 
الكتاب يعرف" الشهود الذين شهدوا عند ذلك القاضي وليس من أهل 
البغي أجاز كتابه» وإذا كان لا يعرفهم فإني لا أرى أن أجيز كتابه. 
قلت: فإن قطع رجل يد رجل في ذلك المصر الذي غلب عليه أهل 
البغي أو قتل رجلا عمداً فرُفِع ذلك إلى القاضي أيحكم بينهما كما 
1 بين أهل العدل؟ قال: نعم. قلت: ويقيم الحدود كما يقيم قاضي 
أهل العدل؟ قال: نعم لا يسعه إلا ذلك. قلت: فلو كان قصاصاً اقتص 
منه» وإن كان أرشاً قضى بالأرش؟ قال: نعم. قلت: ويقيم الحدود في 
المصر كما يقيم قاضي أهل العدل؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت ما أصاب أهل البغي من الأموال والقتل قبل أن يخرجوا 
أو قبل أن يحاربوا ثم أن الإمام صالحهم بعد ذلك الخروج على أن يبطل 
ذلك كله هل يجوز ذلك؟ قال: لا يجوزء ولا ينبغي للإمام أن يصالحهم 
على ذلك. ولكنهم يؤخذون بذلك كله. قلت: فما كان فيه القصاص 
اقتص» وما كان من قتل خطأ كان على عاقلة”" القاتل» وما كان من شبه 
عمد دون النفس ففيه““ القصاص” » وإن كانت النفس فالدية مغلظة على 
عاقلة القاتل» ويضمنهم الأموال التي استهلكوها؟ قال: نعم. قلت: ولم كان 


)١(‏ ف: لرجل. (0) م ز: فعرف. 

(۳) م: على العاقلة. )٤(‏ ز: فيه. 

(5) قال الكاساني: ولا يكون فيما دون النفس شبه عمدء فما كان شبه عمد فى النفس 
فهو عمد فيما دون التفسء لأن ما دون النفس لا يقصد إثلافه بآلة دون آلة عادة» 
فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصدء فكان الفعل عمداً محضاًء فينظر إن 
أمكن إيجاب القصاص يجب القصاص» وإن لم يمكن يجب الأرش. انظر: بدائع 
الصنائع» ۲۳۳/۷ ۔ 775. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب الخوارج وأهل البغي 
هكذا عندك؟ قال: لأنهم أصابوا ذلك قبل أن يحاربواء فالحكم يجرى 

قلت: أرأيت من أصيب من أهل العدل في عسكر أهل البغي أيصنع 
به كما يصنع بالشهيد؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت أهل العدل“ إذا ظهروا على أهل البغي /[57/0١ظ]‏ 
نعم. قلت: فهل تكره أن تؤخذا" رؤوسهم فيبعث”" بها إلى الإمام؟ قال: 
نعمء أكره ذلك؛ لأنها مثلة. ولم يبلغنا عن علي بن أبي طالب في حروبه 
كلها أنه صح ذلك» ولا أنه أمر بحمل ا 

قلت: أرأيت الرجل من أهل العدل يقتل أباه أو اك فى أهل 0 
الحرب"'' هل يرثه؟ قال: نعم.. قلت: لم؟ قال: لأنه قتله بحق. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل البغى يقتل أباه أو جده في الحرب هل 


قلت: أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه من أهل 
البغي؟ قال: نعمء ويلي ذلك غيره أحب إلي. قلت: وكذلك لو كان أبوه 
من أهل الشرك في الحرب؟ قال: نعم. قلت: أفتكره له قتل الأخ والعم 
والخال إذا كانوا فشركين؟ قال لا باس بذلك. قلت أرأيت الوالدإذا كان 
مشركاً محارباً فأراد قتل ابنه هل ترى للابن أن يمتنع”"' منه فيقاتله؟ قال: 


)01:2 ز - في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع بالشهيد قال نعم قلت أرأيت أهل 


العدل. 
(60) ز: أن يؤخذ. (۳) ز: فبعث. 
(4) ز: وأخاه. () ز أهل. 


(7) أي: أهل البغي» وليس المقصود أهل دار الحرب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نعم. قلت: فإذا لم يقصد الوالد لابنه كرهت لابنه أن يبتدئه؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل العدل يكون في صف أهل البغي فيقتله 
رجل هل عليه فيه الدية؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه''' يحل له أن يقتل 
من في صف أهل البغي. 

قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي يستأمن فيدخل عسكر أهل العدل 
فيقتله رجل من أهل العدل هل ترى عليه الدية؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ 
قال: لأنه دخل بأمان. قلت: وكذلك لو كان رجل”" من أهل الشرك 
محارب فدخل مستأمنا فقتله رجل وهو مسلم؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت أهل العدل إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من 
أهل العدل”" على رجل من أهل البغي“ فقال: قد“ تبت» وألقى السلاح 
أيكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: اكفف عني حتى أنظر في 
أمرك لعلي أتابعك» وألقى السلاح؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: أنا على 
دينك» ومعه السلاح؟ قال: هو صادق وهو على دينه» فلا يكفف"'' عنه. 


قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي إذا ولى مدبراً هل ينبغي لأهل 
العدل أن يقتلوه؟ قال: نعم» إذا كان لهم فئة يلجأون إليها. 

فلك :ارايت القوم من آهل البغي إذا دخلوا مدينة فغلبوا عليهاء ثم 
جاءهم قوم من أهل البغي آخرون يقاتلونهم عليهاء فهزموهم» فأرادوا أن 
يسبوا أهل تلك المدينة» أيحل لأهل /51/01١و]‏ تلك المدينة أن يقاتلوا عن 
الذراري؟ قال: نعم» لا يسعهم إلا ذلك. 


قلت: أرأيت المحاربين من أهل البغى إذا صالحوا قوماً من أهل 
الحرب من المشركين فوادعوهم أياماً. ثم إن أهل البغي غدروا بهم فسبوهم 


(1) زلا (؟) ز: رجلا. 
)۳( م العدل» مع ده 
)4( ز - فقاتلوهم فحمل رجل من آهل العدل على رجل من أهل البغي. 
(0) زد قد. (50) ز: تكفف. 


كتاب السير في أرض الحرب - باب الخوارج وأهل البغي بجو 

وقتلوا رجالهمء أيشتري أهل العدل من ذلك السبي شيئاً؟ قال: الا..قلت: 
ولم وإنما صالحهم وأمّنهم غيرهم؟ قال: لأن الذي صالحهم قوم من 
المسلمين. وقد جاء الأثر عن رسول الله بيه أنه قال: «يسعى بذمتهم 
أدناهم)”". قلت: فلو أن أهل البغي ظهروا على أهل العدل حتى ألجأوهم 
إلى دار الشرك» فدخلوا دار الشرك بأمان”". أيحل لهم أن يغيروا مع أهل 
الشرك فيقاتلوا“ [مع] المشركين؟ قال: لا. قلت: لجّ؟ قال: لأن حكم أهل 
الشرك ظاهر عليهم. قلت: أفيحل لأولئك النفر من أهل العدل أن يستعينوا 
بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين وحكم أهل الشرك ظاهر؟ قال: 
لا ينبغي لهم ذلك. قلت: لمَ؟ قال: لأن حكم أهل الشرك هو الظاهر 
الغالب. ألا ترى أن أهل العدل مستأمنون“ في أرضهم. فأنا أكره للمسلمين 
أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشركء فَيُقَائَلُ أهل الإسلام مع أهل الشرك 
أشد. قلت: أرأيت إذا أغار قوم من أهل الشرك على أهل الدار الى هم 
فيها فقاتلوهم وسبوهم فخاف المسلمون المستأمنون على أنفسهم أيقاتلون" 
ليدفعوا عن أنفسهم؟ قال: نعمء لا بأس بالقتال في هذه الحال. قلت: 
وكذلك لو كان الذين غزوهم أهل البغي فهزموا المشركين وسبوهم ثم 
خلصوا إلى أهل العدل المستأمنين فأرادوا قتالهم» أترى لهم أن يدفعوا عن 
أنفسهم؟ قال: نعمء لا بأس بالقتال”" في هذه المنزلة. قلت: أرأيت إن 
كان أهل الشرك هم الذين يظهرون على أهل البغي» فسبوا الذراري من آهل 
البغي من المسلمين وأهل الذمة» فمروا بهم على أولئك المستأمنين» أيسعهم 


)١(‏ م ف زط + أهل. وعبارة السرخسي: لأنهم من المسلمين. انظر: المبسوطء 
° 

(۲) تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السير» وتقدم تخريجه هناك. انظر: 
وروداظ. 

(۳) م: بان؛ ط - بأمان. 

(4:) م ف: فيقاتل؛ ز: فقاتل. والتصحيح من ب. 

(۵) ز: مستأمنين. (5) ز: أيقاتلوا. 

(۷) ف ز: بالقتل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن يكفوا عن قتالهم ولهم عليهم قوة؟ قال: لا يسعهم. ولكن يقاتلون“ 
عن الذراري ويستنقذونهم”'' من أيديهم. قلت: وينقضون”" العهد الذي كان 
بينهم وبين أهل الحرب؟ قال: نعم“ ولا يحل إعطاء العهد على هذا. 
قلت: أرأيت أهل البغي هؤلاء إذا كانوا في مدينة ومعهم فيها قوم من أهل 
العدل مقهورون"''. فغزاهم أهل الحرب من أهل الشركء. فهزموا أهل 
البغي» فأرادوا سبي الذراري» أينبغي لأولئك المسلمين المقهورين أن يقاتلوا 
عن ذراري أهل البغي؟ قال: نعم» لا يسعهم إلا أن يقاتلوا /[٥/٤٤١ظ]‏ 
المكتركيق عن دار الملين ٠و‏ 
قلت : أرأيت أهل العدل إذا خافوا أن يظهر”" أهل البغي عليهم أترى 
لأهل العدل أن يستعينوا بأهل الذمة وحكم أهل العدل هو“ الظاهر؟ قال: 
لا بأس بذلك. قلت: وترى أن يستعينوا بقوم من المسلمين من أهل”*") 
بغي أيضاً على أهل بغي آخرين؟ قال: نعمء إذا كان 7 أهل العدل هو 
الظاهر على حكم أهل البغي قاهرين له فلا بأس بأن”''' يستعينوا بهم. 
قلت : فإذا كانت طائفتان من أهل البغي جميعاً يقتتلون”"''» وطائفة من 
أهل العدل لا تقاتل واحدة"''' من الطائفتين» أترى لهم أن ينضمو”*'' إلى 
إحدى الطائفتين فيقاتلو'”'' معهم وحكم أهل البغي هو الظاهرء ومن شأنهم 
أن يفارقوا إذا وجدوا قوة؟ قال: لا يسعهم القتال على هذه الصفة. قلت: 


۶ 


أنيسعهم” '' القعود إذا لم يكن لهم قوة على قتال أهل البغي؟ قال: نعم. 
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)١(‏ ز: يقاتلوا. (۲) ز: ويستنقذوا. 
(۳) ز: وينقضواء )٤(‏ ز+ قلت. 
)0( م ز ط: قال. (5) ز: مقهورين. 
(۷) م: أن يظهروا. (۸) ف: من. 
(9) ز من. (۱۰) ز + البغى. 
(١١)ف:‏ أن. (۱۲) ز: يقتلون. 
)١1‏ ز: لا يقاتل واحدا. (5١)ز:‏ أن يصنموا. 


(15) ز: فيقاتلون. (5)ز: أفيسهم. 


كتاب السير فى أرض الحرب 3 باب اللص والعادى والمتأول 


باب اللص والعادي والمتأول 


قلت: أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المصر على تأويل فيقاتلان 
ويّقتلان ثم يستأمنان هل يؤخذان بشيء من ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم؟ 
قال: لأنهم ليسوا بأهل منعة» إنما هم بمنزلة'' اللصوص. قلت: أفتقتص 
منهم فيما كان من جراحة فيها قصاص وفيما كان من نفس» وما كان من 
جراحة لا يستطاع فيها القصاص كان عليه الأرش في ماله؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت إذا قاتل ذلك الرجلان وشهرا السلاح على قوم فامتنعوا 
منهما”" فقاتلوهما هل عليهم تل قال :1 فلك 6 قال + E‏ 
يسعهم أن يمتنعوا منهما”». قلت: فإن بلغوا بذلك قتلهما؟"'' قال: نعم 

قلت: أرأيت الرجل يشهر في المصر على رجل بعصا أو بحجر أترى 
أن يقتله المشهور عليه؟ قال: لا يشبه هذا ذاك. قلت: لم؟ قال: لأن أولئك 
شهروا عليهم السلاح» وهذا لم يشهر سلاحاً. قلت: فلو أن المشدود عليه 
قتل الذي شد بعصا كان على عاقلته الأرش» وإن كان بحديدة قل به؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو شد عليه بغير شيء؟ قال: نعم. وهذا قول أبي 
حي برقال ابلا N E E TE‏ مهدي نتيله 
المشدود عليه فديه هتر .ويديف له أن تقل "قلت : ولق أن “رسجلا أغان خن 
/[15/5١و]‏ رجل ليلة في منزله ليسرق متاعه فكابره بسلاح أو بعصا فقتله 
رب المنزل» ثم قامت على ذلك بينة» هل كنت ترى عليه شيئاً؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأن هذا كابره ليلاً. قلت: فلو كابره نهاراً بسلاح أو غيره 
فقتله رب المنزل؟ قال: إذا كابره نهاراً بسلاح فلا شيء على رب المنزل» 
وإذا كابره بغير سلاح فقتله رب المنزل بعصا كان على عاقلته الدية. 


SS‏ و 
(۳) ز: منهم. 9 ف + الم 
)٥(‏ ز: أن يمنعوا منهم. (5) ز: قتلهم. 


(۷) وعبارة الحاكم: بشيء لو قتله به قتل به. انظر: الكافيى» ١/157و.‏ وعبارة السرخسي: 
بشىء لو قتله به قتله. انظر: المبسوط. .175/٠١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
١‏ ومام الشيباني 
٠. : 07‏ تي 70) sl E bee . e‏ 8 : 
قلت" *: وإن كان بسلاح قَتَلَ؟5'* قال: نعم. قلت: وكذلك العبد إذا كان 
في هذا كله؟ قال: نعم. 
TD : : . 5 3 9 0‏ 
قلت: أرأيت القوم يقطعون الطريق على المسافرين فيكابرونهم' '' بغير 
سلاح أيحل للمسافرين”'' أن يقاتلوهم ويمتنعوا“ منهم؟ قال: نعم. قلت: 
فإن قتلوا من اللصوص أحداً"“ هل عليهم شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: فلو 
أن رجلا قاتله في المصر بغير سلاح فقتله ضمنته الدية إذا كان بغير سلاح» 
وإن كان عمدا قتلته به؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلفا؟ قال: لأن الذين 
يقطعون الطريق فيكابرون" ليسوا كالذين يكابرون في المصر نهاراً؛ لأن هؤلاء 
يقدرون” على الناس وعلى أن يستعينوا““ عليهم» وأولئك ليسوا يقدرون 
على الناس ولا على أن يستعينوا بهم“ عليهم. قلت: فإذا كابره”''' ليلا في 
منزله فقتله أبطلت دمه وكان عندك كالذي يقطع الطريق؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت القوم ليسوا بمتأولين وإنما هم لصوص أو شبههم إذا 
ذلك» ثم ظهر عليهم أهل العدلء هل تقضي بتلك الأموال والدماء لأهلها 
عليهم؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لآن هؤلاء ليسوا بمنزلة المتأولين» إنما 
هم بمنزلة اللصوص مغيرين. 
قلت: أرأيت القوم من أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار 
واستعملوا عليها قاضياء فقضى بأشياء من نكاح أو عتق أو طلاق أو أخذ 
مال أو قصاصء فظهر أهل العدل على ذلك المصرء فارتفع رجال ممن 
قد" قضى عليهم قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل» فاحتج أحد 


(۱) م ف - قلت. )۲( ز - قتل؟ صح ه. 
)۳( ر وكابروهم. 


(4) ز: أن يقاتلونهم ويمنعوا. (0) ز: رجلا. 
(۷) ف: يكابرون. (۸) ز: هذا يقدر. 
(9) ز: أن يستعين. (١٠)ز:‏ به. 


(0)ز: کابروه. (۱۲) ز ۔ قد. 


كتاب السير في أرض الحرب ‏ باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين 


الرجلين بقضاء ذلك القاضى له وجاء بالبينة على ذلك. هل يمضى القاضى 
ذلك" E‏ كان كماقم دك فدلا انفده واا وان كان 
جوراً لم ينفذه» وإن كان قضاؤه ذلك من رأي بعض الفقهاء أنفذه أيضاً. 


7 


9 


2 


/[40/6١ظ]‏ باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين 


قلت : أهل البغي إذا كانوا قد ظهروا على مصر ثم غزوا أرض”") 
الحرب» وغزا" أهل العدل أرض الحرب» والتقى الجندان من أهل البغي 
وَأكن العدل: تارضن الحرت فلا المشركيق اسار عات كف الحكم 
فيما أصابوا وهل يشتركون فيها؟ قال: نعم. قلت: وتقسم تلك الغنيمة؟ قال: 
نعم. قلت: فمن يأخذ خمسها؟ قال: أهل العدلء فيضعون ذلك في موضعه. 
قلت: فإن أبى عليهم في ذلك أهل البغي وقالوا: أعطونا حصصنا من الخمس 
فنضعه فيمن نريد؟ قال: لا يعطون ذلك. قلت: وكذلك إمام غزا بنفسه أرض 
الحرب فى جند من المسلمين» فمات هناكء فاختلف الجند» فقالت طائفة 
منهم: نستخلف فلاناًء وقالت”*' طائفة: نستخلف فلاناًء فاقتتلوا فيما بينهم» 
ثم لقوا المشركين فقاتلوهم وأصابوا غنائم» أتخمس”" تلك الغنائم» ثم 
يشتركون فيها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن طائفة منهم غنمت ولم تغنم 
الطائفة الأخرى ثم تعاطوا الحق فيما بينهم في دار الحرب» كانت تلك الغنائم 
تخمس وتكون بينهم؟ قال: نعم. قلت: فلو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن 
الإمام فأصابوا غنائه'''. هل كان يخمس ما أصابوا ويقسم ما بقي بينهم؟ قال: 
نعمء ولا يشبه هذا الواحد والاثنين يخرجان من المصر فيصيبان. 


(1) زع آرآیت. 0) ز + أهل. 

(۳) ز: وغزوا. (5:) ز: وقال. 

(۵) ز: أيخمس. 

)١(‏ ز - تخمس وتكون بينهم قال نعم قلت فلو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن الإمام 
فأصابوا غنائم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قلت: أرأيت أهل البغي وأهل العدل الذين سألتك عنهم إذا غنم أهل 
العدل ولم يغنم أهل البغي ثم اصطلحواء هل يشاركهم أهل اه 
القسمة؟ قال: نعم. 
قلت : أرأيت أهل البغي إذا وادعوا قوماً من أهل الحرب»ء هل ينبغي 
لأهل العدل أن يغزوهم؟ قال: لا ينبغي لهم ذلك؛ لأنه قد وادعهم طائفة 
e‏ وقد جاء الأتن عن وشول الله کل أنه قال: «يسعى بذمتهم 
أدناهم»”"". ش 
قلت: أرأيت القوم من أهل العدل وادعوا أهل الحرب فغزاهم أهل 
البغي فسبوا سباياء هل يشتري أهل العدل من ذلك السبي شيئاً؟ قال: لا. 
قلت: لمك قال: لأنهم قد وأدعوهم. ولم يكن ينبغعي لأهل البغي إذا 
وادعهم أهل العدل أن يغزوهم. قلت: وكذلك لو كان أهل البغي”' قد 
وادعوا قوماً من أهل الحرب ثم غدروا بهم فسبوهم لم يكن لأهل العدل أن 
يشتروهم؟ قال: لا؛ لأنهم قد وادعهم طائفة من المسلمين. قلت: فإن غزا 
أهل البغي قوماً /[157/5و] من أهل الحرب فدخلوا عليهم دار الحرب 
فصالحوهم سنين» ثم تاب أهل البغي واصطلحوا وأولئك السبي في أيديهم. 
هل ينبغي لأهل العدل أن يردوا السبي على أهل الحرب؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت القوم من أهل البغي إذا استعانوا بقوم من أهل الحرب 
على قتال أهل العدل. فظهر عليهم أهل العدل» أيسبون أهل الحرب الذين 
أعانوا عليهم أهل البغي؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى استعانة أهل البغي 
إياهم أماناً؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل البغي إذا وادعوا قوماً من أهل 
الحرب» فأغار”” أولئك القوم من أهل الحرب على أهل العدل فقاتلوهم. 


)١(‏ تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السيرء وتقدم تخريجه هناك. انظر: 
٥/۱ظ.‏ 
(۲) ف: العدل. (۳) ز: فأغاروا. 


كتاب السير في أرض الحرب - ما زاد محمد في آخر كتاب السير : 

قلت: أرأيت الرجل إذا كان فى عسكر أهل العدل» فلحق بعسكر 
قل الى رارت أل العدل27) مل يقت اله بين ور قال ل 
قلت: ولم لا يكون هذا كالمرتد اللاحق بأرض الحرب؟ قال: ألا ترى أن 
امرأة هذا على نكاحهاء وأنى أورثه منها لو ماتت وأورثها منه لو مات» 
فكيف يكون كالمرتد وهو على الإسلام غير أنه باغ. 
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ما زاد محمد في آخر”'"' كتاب السير 


قال محمد بن الحسن: قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الغنيمة 
يغنمها المسلمون في دار الحرب من المشركينء كيف يقسمونها» تفس 
في دار الحرب أو بعدما يخرجونها إلى دار الإسلام» وكيف يقسم للفارس 
والراجل» وهل يفضل الخيل بعضها على بعض» وكيف يقسم الخمس» وهل 
للعبيد في المغنم سهم» وهل للمرأة في المغنم سهم» وكيف تكون”” 
الأرض إذا غلب" عليها المسلمونء أهي بمنزلة المتاع أم لا؟ فقال أبو 
حنيفة: إذا أصاب المسلمون غنيمة فإنه لا ينبغي أن تقسه”" في دار الحرب؛ 
لأن المسلمين لم يحرزوها بعد. وإحرازها أن يخرجوها إلى دار الإسلام. فإن 
اقتسموا الغنيمة في دار الحرب فجائز. وأحب ذلك إلي أن يقسموها إذا 
خرجوا إلى دار الإسلام. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف: 


إن لم يجد الإمام لها حمولة يحملها عليها فليقسمها في دار الحرب. 
وقال أبو حنيفة: لا حق للعبد في المغنم. فإن قاتل رُضِمَ له“ 


)١(‏ ف - فلحق بعسكر أهل البغي وحارب أهل العدل. 


(۲) ف- آخر. (۳) مف ز + قال. 

خر م 
(5) ز: يقسم. (6) ز: يكون. 
(5) ز: إذا غالب. (۷) ز: أن يقسم. 
(A)‏ ف + وقال. 


(9) رَضَحَ له» أي: أعطاه قليلاً. انظر: المغرب» «رضخ». 


دچ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولم يضرب له بسهم. وكذلك /[47/51١ظ]‏ قال في المرأة. وكذلك قال في 
المكاتب. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: المتطوع في الجند وصاحب الديوان في الغنيمة 
سواء. وقال في التجار الذين دخلوا في تجاراتهم وهم في عسكر المسلمين: 
بين لمم كي ا 


وقال أبو حنيفة : يقسم للفرس سهم وللراجل سهم. وقال: أكره أن 
° :0 5 0 . 5 (0 307 
افضل بهيمة على رجل مسلم. وقال ابو یوسف ومحمد: تقشم" للفرس 
ناجل نيا د رخذ الجا وال 


وقال أبو حنيفة: لا أقسم لفرسين ولا أكثر؛ لأني لو قسمت لفرسين 
قسمت لثلاثة وأكثر. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: أقسم لفرسين» 
ولا أقسم أكثر من ذلك. 

وقال أبو حنيفة: الفرس العتيق”* والمُفْرف”” والبزدّؤن في السهام 
سواء» لا أفضل بعضها على بعض» لقول الله تعالى فى كتابه: 
لول4 ولم يميز" منها شيئاً دون شيء. ET‏ 
ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: إذا ظهر الإمام على بلاد من بلاد أهل الشرك 
فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل وأحبه للمسلمين. 


)١(‏ م ف ز: أقسم. (۲) ف ز: وللرجل. 

)۳( ز: سهم. 

(5) الفرس العتيق أي الكريم الرائع. انظر: المغرب» «عتق». 

(5) ز: والمعترف. المُقُرف: من الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك» لأن 
الإقراف إنما هو من قبل الفحل. وقيل بالعكس. انظر: لسان العرب» ارا 

(7) يقول الله تعالى: # ويل وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرڪبرمَا وريه ولق ما لا لمن 
النحل. .)8/1١١‏ 

(۷) م - يميز؛ ز: يفضل؛ ط: ولم يجعل. 


تَحَلَمُونَ# (سورة 
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إن رآى"“ أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند 


الذين افتتحوه”" فعل. ثم يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء 
والمساكيق ران اليل -وقال» الى حب إن راي الإفام ان ترك 
الأرض ا فيها ويجعلهم ذمة سج عليهم وعلى أرضهم الخراج 


وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن القوم يضرب عليهم البعث 
فيجعل القاعد للشاخص؟**؟؟ قال: إذا لم يكن للمسلمين غنيمة ولا فيء فلا 
بأس بأن يقوي بعضهم بعضا. وقال: إذا كان لهم فيء يسعهم فإني أكره 
ذلك. 


قال: وسألت أبا حنيفة عن ركوب الدابة من الفىء ولبس الثوب 
أتكره”*2 ذلك وتنهى”؟ عنه؟ قال: إذا كان به جراحة فخاف على نفسه منها 
فلا بأس بذلك إن كان به إليه حاجة من ركوب دابة أو لبس ثوب. قال: 
وسألته عن الرجل يقاتل بالسلاح من الفيء» فكره ذلك. قلت: فإن احتاج 
إلى ذلك؟ قال : فلا بأس به إذا احتاج إليه ولم يجد غيره. قلت: أرأيت 
لو رماه العدو بِنُشَّابَة فرماهم بهاء أو انتزع“ سيفاً من أيدي العدو وضربهم 
به» هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا بأس به. قلت: أرأيت لو عقر الرجل 
واه وخاف العدو على نفسه»› 5 دابة من دواب العدو 
فركبهاء د ثم أقبل على أصحابه» هل ترى بذلك LL‏ قال : اش بذلك 
إذا كان 0 من مخافة أو مجاعة أو حاجة /[ه/ل/اة١او]‏ إليها أو عذر. 


)١(‏ م ف ز: يرى. (۲) ز: افتتحوا ما. 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعدء ۲۸۲/۳؛ والدراية لابن حجر» .١٠۹/۲‏ 

(©) أي: يكلف الإمام قوماً بالغزو ويعطيهم مالا ليستعينوا على الغزوء فيقعد بعضهم 
ويعطي المال لرجل آخر حتى يغزو بدلاً عنه. انظر: المغرب» «قعد). 

(5) ز: أيكره. () ز: وينهى. 

(۷) زف - قال. )۸( ز: وانتزع. 

(9) م ف ز: دابة. والتصحيح من ب. (۱۰) ز: وظهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: وسألته''' عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق 
القتال والذي به زمانة لا يطيقون القتال» فنهى عن ذلك وكرهه. 

وا عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله أو يات " 
به الإمام؟ قال: أي ذلك فعل فهو حسن. وقال أبو يوسف ومحمد: أي 
ذلك كان أحسن”*؟ وأفضل للمسلمين فليفعله. 

قال: وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون. هل يبيعون 
جيفته من المشركين؟ قال: لا بأس بذلك فى دار الحرب فى غير عسكر 
الان اا أن ارال اهل الجر تعن" الل ارا وة 
فإذا طارت ° بها أنفسهم فهو جائز. وقال أبو يوسف: أكره ذلك وأنهى عنه. 
ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل 
الحرب ولا من غيرهم. 

قال "+ وا عن الج كرون فالخرب ن ال 
فيلحق بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن“ يخرجوا 
الغنيمة إلى دار الإسلام وقبل أن يقتسموها؟ فقال: يشركونهم في ذلك؛ لأن 
الجند: الأول لم يحرزوا الغنيمة بعد؛ لأنهم في دار الحرب. 

قال : وسألته عن الجند يغزون أرض الحرب»ء هل لأميرهم أن 
E CE IN ITE‏ 
وأما أن ينقر “٠”‏ بعدما يصيبون”"'' الغنيمة فلا ينبغي له ذلك. 


.ظ١77/١ م ف ز: وسألت. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 
.ظ١77/١ م ف ز: وسألت. والتصحيح من الكافي»‎ )0( 
ظ.‎ ۱٦۲/١ م ف ز: ويأتي. والتصحيح من الكافي»‎ )۳( 

(4) م ف: حسن؛ ز: حسنا. والتصحيح مستفاد من ب. 


(5) ز: يحل. (1) م ف ز: كانت. والتصحيح من ب. 
0) ف ز ۔ قال. (۸) ف- أن. 

(4) ف نز قال. ١‏ )ز: أن يقتل. 

(١١)ز‏ + من. 0) ز: أن يقبل. 


(۳) ز: نصبوا. 
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وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب» هل 
ترى بذلك بأسأء وهل لهم سهم في الغنيمة؟ قال: لا بأس بأن يستعان 
بهم» إذا كان الحكم حكم أهل الإسلام وهو القاهر الغالب فلا بأس بأن 
يستعان بأهل الشرك. وإن كان حكم أهل الشرك هو الغالب فلا ينبغي 
للمسلمين أن يقاتلوا مع أهل الشرك إلا أن يخافوا على أنفسهم فيدفعون 
عنها. وقال“: ليس لأهل الشرك سهم ولكن يرضخ لهم. 


قال: وسألته عن الأسير يقتل أو يفادى أو يقسم؟ قال: لا يفادى 
ولكنه يقتل أو يجعل فيئاً. قال: أي ذلك خير للمسلمين عمل به الإمام. 
قال 2 وجات هل يفاني اسي ٠‏ المشركين بأشرى”؟"" المسطلهية؟ قال لا 
بأ ذلك وكانة یک أن فاد ری المشركين يفال بيأتخله: 


قال: وسألته عن القوم يغنمون الغنيمة فيها الإبل والبقر والخيل 
والغنم» قتع ون E a e‏ ارا علي 
قال: أكره أن تُعَرَْبَ"" أو يُمَئلَ بهاء فلا بأس بأن تذبح وتحرق”" بالنار 
/[/۷٤۱ظ]‏ حتى لا ينتفع بها العدو. 


ا 5 إذا' انيات الشزكون ا ا اويا اا 


المسلمون في غنيمة فوجده مولاه قبل أن يقسم فإنه يأخذه بغير شيء. وإن 
و بعل القسمة أحدة بقيمته إلا الذهب والفضة والكيل والوزن» فإن 
أيا حنيفة قال: إذا وجده بعد القسمة لم ناله بشىء ؟ لأنه e‏ مثل 


)١(‏ ف ز: قال. (۲) ف ز- قال. 


(۳) ز: أسراء. (4) ز: بأسراء. 
(5) ز: أسراء. (5) ز: يقوم. 


(۷) ز: أن يعاقب؛ ط: أن تعقر. العُرْقُوبٍ: العصب الغليظ الموتّر فوق عقب الإنسان. 
وعُرْفُوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. وعَرْقَبَ الدابة: قطع عزقوبها. انظر: 
لسان العرب» «عرقب). 

(۸) ز: يذبح ويحرق. (9) مف ز: فأصاب. 

(١٠)م‏ ف ز: وجد. (۱۱) ز: يعطا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كله أو ورت نوفا أي حنيفة: إذا أبق العبد إلى العدو فأخذ'" ثم ظهر 
المسلمون عليه فإن مولاه يأخذه بغير شيء قبل القسمة وبعد القسمة. ولا 
يثعة الد ااي الاس قارو أو المتاع يحرزونه. وقال أبو حنيفة: لو 
انفلتت إليهم دابة فأخذوها وظهر المسلمون عليهاء قال: إن وجدها صاحبها 
قبل القسمة أخذها بغير شيء» وإن وجدها بعد القسمة أخذها بالقيمة. 
و ا ا وقال ألق حرق رسيي عد جه 


OT 


أخذوه في بلادهم آبقاً أو منفياً أو أسروه فإن وجده مولاه قبل 
أن يقسم أخذه بغير شيء. وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة. وقال أبو 
حنيفة: إن خرج به رجل من المشركين بأمان فباعه في دار الإسلام فلا 
سبيل له عليه في قولهم جميعاً إلا في الآبق» فإن أبا حنيفة قال: يأخذه 
مولاه حيث ما وجده بغير شيء. ولو أن رجلا اشترى عبداً من المشركين قد 
كانوا أصابوه من المسلمين قبل ذلك فإن أبا حنيفة قال: يأخذه مولاه بالثمن 
إن شاء. فإن لم يأخذه حتى أسره المشركون ثانية فاشتراه رجل آخر فإن أبا 
حنيفة قال: ليس لمولاه عليه سبيل حتى يأخذه الثاني. فإن أخذه الثاني 
بالثمن الثاني فللأول أن يأخذه بالثمن جميعاً. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. وكذلك لو كانت جارية فعميت عند المشتري أو أصابها عيب فأراد 
المولى أن يأخذها بالثمن وأن يحط عنه بحساب ذلك العيب قال أبو يوسف 
ومحمن: اليش له “ذلك إا أن ياخده بجميع الثمن وإما أن يترك. وهو 
قول أبي حنيفة فيما يعلم أبو يوسف. ا ا 
فعس عند البابع فل للكشتري : إل شق بجميع بجميع الثمن أو دع. ولو أن 
رجلا قطع يد هذه الجارية» وأخذ مولاها 2 منهء ثم جاء المولى الذي 
كان المشركوةة أضابيوها منه فأراد أن يأخذهاء وأن يحط عنه من الثمن 
بحساب ذلكء فإنه لا يحط عنه شىء ويأخذها إن شاء بجم 
/[8/0١و]‏ الثمن أو يترك. ألا ترى أن الذي كانت عنده لو فقا عينها 


)1( أي : فأخذه العدو. )۲( ر + أبو حنيفة. 
(۳) زع كان. (6) ز: شيئاً. 


للد م ف + لو. 00 م ف: او فقاً؛ و وفقاً. 
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لم يحط عنه شيء من الثمن بشيء. ولو كان هذا يشبه البيع في هذا 
الموضع لحط عنه من الثمن بحساب ذلك. ولو كان يشبه الشفعة لحط عنه 
من الثمن» كالمشتري لو هدم من بناء الدار شيئاً حط عن الشفيع بقدر ذلك. 
ألا ترى أن هذا المشتري من العدو لو وطئها لم يحط عن مولاها من الثمن 
شيء» ويأخذها مولاها بجميع الثمن"» والنكاح جائز على حاله. ولو 
ولدت ولداً فأعتقه الذي هو في يديه» ثم جاء المولىء أخذها المولى 
بجميع الثمن» لا يحط عنه من ذلك شيء. ولو أن الولد قتل" فأخذ له 
أرشاً أخذ المولى الأم بجميع الثمن أو ترك. ولو ولدت ولداً فأعتق الأم 
فأراد المولى الأول أن يأخذ الولد“ أخذه” بجميع الثمن أو يترك. ولا 
يشبه هذا البيع ولا الشفعة. إنما هذا رجل هو أحق بالمتاع بثمنه على الحال 
الذي يجده عليهء وما تغير فلا سبيل له عليه» ولا يستوجب منه شيئا إلا 
بجميع الشمن. ولو كان الثمن يقسم على الأم وأرش” الولد أو على الأم 
وأرش عينها يقسم الثمن عليها وعلى عينها إذا فقأها الذي هي في يديه. 
ويقسم الثمن عليها وعلى مهر مثلها إذا وطئها الذي هي في يديه. إذا كان 
ضامناً لها لا يملكها كلها" إن حدث فيها شيء حط من الثمن بحساب 
ذلك. ولو كان هذا هكذا لم يجز عتقه فيها. ألا ترى أن الشفيع اخ لدان 
بالشفعة من البائع ويبطل ثمنه عن المشتري فيهاء وأن هذه الجارية لو أعتقها 
صاحبها جاز عتقه» ولو باعها جاز بيعه» وكان لمولاها” أن يأخذها بالثمن 
الغا من المشترى؟ ولو وهبها له جازت هبتهء وكان لمولاها الأول أن 
بأكدها ها دن الموهوية لتر فيد له بيه الو الف على جال 
ألا ترى أن رجلاً لو باع أمة لم يجز أن يبيعها ثانية ولا يعتقها ولا يهبها بعد 
بيعه الأول» وهذا يجوز له بيعها وهبتهاء ولو وطئها وطئها حلالا“» ولو 


)۱( ز - شيء. )۲( م الثمن. 


(۳) ف + له. )٤(‏ ف: الوليد. 
() ف _ أخذه. 0 والأرش. 
(۷) ف: كلما. (۸) ف + الأول. 


(9) ز: حلال. 


CD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولدت منه كانت أم ولد له والبائع لو وطئها وطى”" ما لا تحل له 
ات بن لم تكن أم ولد إذا رضي المشتري أن يأخذها وولدها 
فهذا لا يشبه الشفعة ولا البيع ولا الهبة. ولو ا وهب خادماً لرجل 
فزادت عنده خيراً لم يكن للواهب فيه رجوع. ولو وهب رجل لذي رحم 
محرم منه هبة /[448/0١ظ]‏ وقبضها لم يكن له أن يرجع في هذا. وهذها؟) 
الأمة التي أصابها أهل الشرك لمولاها أن يأخذها من ذوي المحرم وغيره إن 
زادت أو نقصت» ويأخذها بأولادها التي ولدت» وليس للواهب أن يرجع 
في الولد إذا حدث في ملك الموهوب له. ولو“ كانت رهن في يدي" 
رجل» أصابها المشركون من أهل الإسلام فاشتراها رجل منهمء لم يكن 
لمولاها عليها سبيل حتى يأخذها المرتهن 0 
بالدين والثمن. وهذا لا يشبه البيع ولا الهبة0» ولا الشفعة. ولو أن رجلا باع 
yS‏ أسرها"“ أهل الحرب» 
تراه جر الع نك ا ا 
اه للمشتري أن يأخذها بالثمن الأول الذي اشتراها به 
وبالئمن الآخر الذي افتكها به المولى. ولو أن عبداً في عنقه دين وجناية 
فأصابه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم لزمه الدين وم قلي 77 الا 
فإن أخذه مولاه بالثمن لزمته الجناية والدين إذا رجع إلى الملك الأول 
والجناية والدين في عنقه. وإذا لم يرجع إلى الملك الأول سقطت الجنايةء 
202١10‏ 


وثبت الدين فى عنقه. الآترض أنغيدا تلن اغ مولاه وعليه دين تبعه 


7 


الدین ول ت الجناية إذا خرج من ملك مولاه ولا إذا أعتق. ألا ترى 


)۱( م ف ز: وهى. )۲( و ا 
زفرف ف + كانت أم ولد له والبائع لو وطئها وهی ما لا تحل له ولو ولدت منه. 


(4) ز: وهذا. )٥(‏ ز + أن أمة. 

(5) م ف: أن المكاتب رهنا؛ ط: أن المكاتبة رهنت. والتصحيح من ب. 

فی (۸) م: والا الهبة. 

)4( م ف ز ط: حتى اشتراها. والتصحيح من الكافي» اظ ؛ والمبسوط. .151١/٠١‏ 
(۱۰) ز: يلزمه. )م ز: لو باع. 


)١0(‏ ز: يتبعه. 
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”ي ا > جر 
أني قد أبطلت الرهن فيه حتى يأخذه بالثمن» فيعود الرهن» ثم يفتكه مولاه 
بالدين. 

ولو أن أهل الحرب أصابوا عبداً أو أمة أو متاعاً للمسلمين ثم أسلموا 
عليه كان لهم» ولا يأخذه مولاه. وإن كان عبداً في عنقه دين لحقه الدين. 
ولو كان عبداً في عنقه جناية لم تلحقه الجناية. وإن كان متاعاً رهن“ لم 
يعد في الرهن» وبطل الدين الذي كان به رهناً إذا كان قيمته والدين سواء. 
وكل حر أصابه أهل الحرب وأسلموا عليه فإنه حر ولا يكون رقيقاً. وكذلك 
المدبر وأم الولد والمكاتب يرجع ال اله ولا يكون رقا وكل ملك لا 
يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أصابوه. ولو أن رجاه چا 
أمر رجلاً فاشتراه منهم كان حراًء وكان للتاجر الذي اشتراه منهم أن يرجع 
عليه بذلك الثمن. وكذلك المكاتب. و[أما] أم الولد والمدبر فإنه يرجع 
alê‏ بالثمن إذا اعت“ 

ولق اا وجلا حرا آمو رجلا أن ري اله رجلا حرا من دان الخرت 
وسماه /[59/5١و]‏ له“ فا؟ شتراه لم يكن على الحر المشترّى من الشمن 
ان وكان للمأمور أن يرجع على الآمر الذي أمره إن“ ضمن له الثمن 
أو قال: اشتر" لي. وإن كان قال: اشتره لنفسك واحتسب فيه» لم يضمن. 
ولو أن رجلاً اشترى من المشركين”” عبداً قد كان أسروه من المسلمين» 
فرهنه المشتري» ثم جاء مولاه الأول» لم يكن له عليه سبيل حتى يفتك 


(۱) م: وهن. 
(۲) م ف: : عليها؛ ط: عليه. والتصحيح والزيادة السابقة من الحاكم. انظر: الكافي» 
0 ؛ والمبسوط. .151/٠١‏ 


(۳) ط: إذا أعتقها. (:) ط له 
(0) ز: شيعاً. (9) ز + كان. 
0) ز: اشترى. 


(۸) م ف ز ط: من المشتري. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي» ١/51١ظ؛‏ 
ولط 11 

(9) م: لمعليه؛ ف: لمولاه عليه؛ ز: لمولاه. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/57١ظ؛‏ 
الط 31 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 رمام . السيباتي 

هذا الرهن”'' ويقضي”" ما فيهء ثم يأخذه مولاه بالثمن. ولو أراد المولى أن 

يعطي المرتهن دينه ويعطي الثمن وهو متطوع بالدين فذلك له ولا يجبره 

مولاه على افتكاكه حتى اله بالدين. ولو كان أجره إجارة ٠‏ كانت الإجارة 

جائزة» وللمولى أن SE‏ ويبطل الإجار و بقى منها. ولا ان 

الإجارة الثمن والرهن. ألا ترى أني أنقض الإجارة في حال الف 
فهذا من ذلك. والله أعلم. 


0 0 
2 35 


باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته 


ومن يكون له من آهل مملكته رقيق”" 


قال محمد بن الحسن: : إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين 

من أهل الحرب فأخذوهم عبيداً للملك. ثم أن الملك وأهل أرضه أسلموا 
عليه» فمن كان من جنده الذين غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم» وأما 
الذين غلبوا وأخذوهم عبيداً فهم عبيد له» بيع من شاء منهم ويهب من شاء 
منهم بعد الإسلام والذمة وقبل'' ذلك» وأما جنده الذي غلب بهم فهم 
أحرار لا سبيل عليهم. 

فة حفن الكلك وروت ٠‏ فرت ذلك جن وده ون قر 
فإن كان صنع هذا قبل أن يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل 
الأمر على ما صنعه الملك عليه وإن كان صنع ذلك بعدما صار ذمة أو 


(1) ز: الراهن. (1) م ف: ويقض؛ ز: ويقبض. 
(۳) ف إجارة. 

() ف - جائزة وللمولى أن يأخذه ويبطل الإجارة. 

(6) ز: يشبه. (1) م: الرهن. 

(۷) وفي المطبوعة: ألا ترى أني أبغض الإجارة في حال العبد. والله المستعان. 
(۸) ز: رقيق. (9) ز: وقتل. 


(١)ز:‏ الذين. 1 )١(‏ ز: الموت. 


كتاب السير فى أرض الحرب - باب ما يكون للملك أن يفعله. . . 


صار مسلماً لم يجز ما صنع من ذلك» وكان جميع عبيده وإمائه الذين غلب 
عليهم ميراثاً بين ورثته على فرائض الله تعالى. وإن كان فعل ذلك وهو 
حكم المسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز. 

وإن حضره الموت وله أولاد فقسم ملكه بينهم فجعل لكل ابن ناحية 
من أرضه معلومة مَلكه عليهاء وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة› 
فإن كان فعل ذلك وهو" موادع قبل أن يسلم أو يصير ذمياً فجميع ما صنع 
من ذلك جائز على ما صنع» وإن كان فعل ذلك بعدما أسلم /[٥/۹٤١ظ]‏ 
أو صار دما 0 حضره الموت فجميع ما صنح من ذلك فهو باطل» 
وجميع العبيد والإماء رقيق ميراث بين ورثته. 

وإن كان فعل”" ذلك كله لابن من بنيه”*؟ دون من سواه وهو موادع 
يوم“ صنع ذلك» فوّرنّه ابن له آخر بعد موته فقتل أخاه وظهر على ما فى 
يديه » أو لم يقعله30) ولكنه نفاه إلى أرض الإسلام أو إلى غيرها» ثم الا 
جميعاً أو صاروا ذمة» جاز للابن”" القاهر ما صنع» وكانوا جميعاً عبيداً له 
وإماء له. فإن كان ما صنع الابن القاهر صنعه بعدما أسلم الابن المقهور أو 
بعدما صار ذمة رد جميع ذلك عليه وأخرج منه. وإن كان أخوه فعل ذلك 
ذمة. وإن ظهر المسلمون على شيء من أولئك العبيد والإماء فإن وجدهم 
الابن الأول قبل أن يقسموا" أخذهم بغير شيء» وإن وجدهم'''' قسموا 
أخذهم بالقيمة إن أحب ذلك. وإن دخل تجار المسلمين إلى هذا الابن 
الثانى اشرو ٠‏ م رشنا من اوليك العبيد والإماء فلا بأس َك يشتروا 


(۳) ز: جعل. )٤(‏ ز: كله من أحد بنيه. 
(0) ز: ثم. 350( ف ز: لم يقتل. 
(۷) م ف ز: لابن. (۸) ف ز: فهو. 

(9) م ف ز: أن يقسم. (۱۰) ف ز + قد. 


(۱1) ز: واشترى. 


MD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك. فإذا أخرجوهم إلى دار الإسلام فالابن الأول المقهور بالخيار» إن شاء 
أخذ ذلك السبي"'' بالثمن» وإن شاء ترك. 

وإن كان الابن القاهر صنع ما صنع وهو مسلم أو ذمي وأخوه المقهور 
مسلم أو ذمئ: فليس يتبغئ للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي”"” شيا 
وإن اشتروا منه وأخرجوهم إلى دار الإسلام أخذى ۳ الابن المقهور بغير 
لجن ولد فقي 

فإن كان الابن القاهر مسلماً أو ذمياً يوم فعل هذا بأخيه””' وأخوه 
مسلم أو ذمي ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام أو الذمة» ومنع الدار 
وقاتل المسلمين وأجرى حكم الشرك في داره» ثم ظهر على تلك الدار 
أو آخذ من ذلك السبى شىء فإن ذلك إن وجده الابن المقهور قبل أن 
يقسم أخذه بغير و وإ وجده قد قسم أخذه بقيمته إن أحب. والله 


أعله”” . 
لا ذلا نا نا لا لا 


)١(‏ ز: الشيء. (۲) ز: الصبي. 

)۳( م ف: إل دار؟ ز: أخل: والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» ۱او؛ 

)٤(‏ ز: ناحية. (6) ز + المسلمون. 

»( ز: سبي. 

(۷) م + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد التبى وآله كتبه أبو بكر بن 
أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الأحد رابع وعشرين شهر الله المبارك 
رمضان سنة ثمان وثلثين وستماية والحمد لله لكمالها؛ ف + والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على محمد النبي وآله وصحبه وسلم. 


/[ه/٠داظ]‏ نم أ الک ای 


07 ىد ب‎ NO 
0” ا‎ 


ال ا السواف ا ا وما سيك 
دجلة والفرات فذلك كله من أرض الخراج. وكل أرض غلب عليها 
المسلمون فهي أرض خراج. 

فما كان من أرض الخراج من غامر أو عامر"" مما يبلغه الماء مما 
يصلح للزرع“ ففي كل جريب قفي ودرهم في كل سنة» زَرَعَ'' ذلك 
صاحبّه في السنة مرة أو مراراء أو لم يزرعه» كله سواء. وفيه كل سنة قفيز 
ودرهم في كل جريب أرض”". والقفيز قفيز الحَجَاجِء وهو ربع الهاشمي› 


)١(‏ قد اختلفت اللسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) الجبل - ويقال: الجبال - البلاد الواقعة بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور 
وقرميسين والري وما بين ذلك من البلاد. انظر: معجم البلدان لياقوت» ۹4۹/۲. 

(۳) الغامر: الخراب من الأرض بخلاف العامرء وقيل: ما لم يزرع وهو يحتمل الزراعة» 
وقيل له: غامر لأن الماء يَعْمُرهء فهو فاعل بمعنى مفعول» وما لم يبلغه الماء فهو 
قفر. انظر: المصباح المنير» «غمر»؛ ولسان العرب» «غمر). 

(6) ف: الزرع. 

(5) عرف المؤلف الجريب فيما يأتي قريباً بأنه ستون ذراعاً في ستين ذراعا. 

(5) ف: وزرع. (۷) ت: جريت زرع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: وم شدي 
وهو مثل الصاع الذي كان على عهد النبي بي ثمانية أرطال". وذلك قدر 
المكيال الذي يكال به اليوم الحنطة والشعير وزيادة حفنتين» يوضع ذلك 
على كل جريب حنطة أو شعير وكل شيء مما يُرْرَعَ من أنواع الحبوب من 
الأرز والسمسم والبقول والرياحين وغير ذلك مما يزرع سوی الرّطاب 
والكرُوم. وما لم يررعه صاحبه من أرض الخراج وهو يصلح للزرع ففي كل 
جريب منه ففيز حنطة ودرهم. وما زرعه صاحبه فأصابه آفة من برد أو حرق 
أو غرق أو غيره فذهب كله فليس على فا الأرض في ذلك“ خراج 
في تلك السنة التى اا أرضه ذلك. وإن ذهب عامته الي 
قدر ما تکون"“ قيمته في كل جريب فدر درهمين وقفیزي ”" و أكثر أخذ 
نے 
منه كل جريب قفيز ودرهم. وإن كانت قيمة” ما في كل جريب أقل من 
يون ین ا نه ةا ا م لا يؤخذ منه غيره. 
وليس في النخل والشجر شيء. ويوضع على الكزم على كل جريب 
كرم عشرة دراهم, وعلى کل ا د خمسة دراهم. فإن أصاب 
ذلك آفة فلم ينتفع به صاحبه فليس فيه شيء. وإن بقي من الكَرْم ما يساوي 
ما في كل جريب عشرين درهما أو أكثر ففيه عشرة دراهم. وإن كان أقل من 
عشرين أخذ منه النصف. وإن كان بقى من الرّطاب من كل جريب" ما 
يساوي عشرة أو اكش الخد مه من كل جريب بخمسة: وإن كان ما فة لا 


)١(‏ سنن الدارقطني» .95/١‏ ۱۲۸/۲ء ١9‏ _ 155. وانظر للأحاديث والآثار فى ذلك: 
نصب الراية للزیلعی» .٤۳۲ - ٤۲۸/۲‏ والدراية لابن حجرء ١/"/ا؟ا  .۲۷٤‏ 


(۲) الحفنة ملء الكف. انظر: المغرب» (حفن). 


ص 


(۳) ت: على صاحبه. (5) ت - في ذلك. 
(0)ات: أصابت. (5) ت: ما يكون. 
(۷) ت: وقفيز. (۸) ت: كان قيمته. 
)٩(‏ ت: جريت. 


)١(‏ الرطبة نوع من العلف» والجمع رطاب» وتطلق أيضاً على الخضر مثل البطيخ والخيار 
والباذنجان. لكن ذكر المطرزي أن المقصود به في الخراج العلف. انظر: المغرب» 
«رطب». 

(۱۱) ز: جريث. (۱۲) ت: جريت. 


كتاب الخراج 

يساوي إلا الأقل /[١/١١٠و]‏ من عشرة أخذ منه النصف من ذلك. وما كان 
من أرض نخل أو شجر ملتف مجتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع تحته 
جعل على كل جريب منه بقدر ما يطيق» فيجعل عليه مثل ما يجعل على" 
جريب الكزم» يجعل على كل جريب منه عشرة دراهم. 


قال: والجريب'") ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع المَلِك”"» وذراع 
للك ميع مات ولك مسنم قات كت يزيد على ادزام 
العامة قيمة قبضة. والدراهم كل درهم E‏ ا يوزن بالعشرة 
دراهم“ منها سبع مثاقيل» وهي على ما يرى الناس اليوم» وهذه الدراهم 
التي يتبايع بها الناس اليوم هي وزن سبعة”"". 


قال: ولو أن رجلاً كانت له أرض من أرض الخراج» وقطعة من 
أرضه سبخة لا تصلح للزرع ولا يبلغها الماءء e‏ 
كانت يبلغها الماء وهي مما يصلح أن يعالج ويزرعها ذ فعليها الخراج في كل 


2220 
جريب قفيز ودرهم. 


وال ولو أن رجلا رسن مائة جريب من. أرضه كرما وهو لا 
ا[فل4ى ” 1 4 1 1 e‏ 
يبلغ سنين كان عليه في كل سنة من الخراج قفيز ودرهم حتى يبلغ. فإذا 
بلغ وأطعم كان عليه في كل جريب عشرة دراهم. قال: وإن كان حيث 


)١(‏ ت _ على. (۲) ت: والجريث. 

(۳) الملك هو بعض الأكاسرة لا الأخيرء وكانت ذراعه سبع قبضات» بخلاف الذراع 
المكسّرة» وهي ست قبضات» وهي ذراع العامة. انظر: المغرب» «ذرع). 

(4) م ف: مساتق؛ ت: مسابق. ولفظ السرخسي: مسببات. انظر: المبسوط .٠١١/١١‏ 
وكلاهما تحريف. وقال المطرزي: المُشت بالفارسية جُمْع الكف. انظر: المغرب» 
«مشت». وهي القبضة كما فسرها المؤلف. 


(0) ف: كل. 

0) القبضة أربع أصابع. انظر: المغرب» «جرب». 

(۷) ط + دوانيق. (A)‏ ف ت - دراهم. 
(9) ط + مثاقيل. (۱۰) ز: جريث. 


(۱۱) ت: قال. (١)ات:‏ وهي لا تبلغ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أطعم لا يبلغ ما يخرج منه إلا أقل''' من عشرين درهماً من كل جريب 
جعل عليه في كل جريب النصف مما يخرج. وإن كان ما يخرج من كل 
جريب“ يساوي عشرين درهماً أو أكثر جُعِل عليه على كل جريب" عشرة 
دراهم“. وإن كان ما يخرج””' من كل جريب يزيد على قفيز ودرهم أو 
أقل جعل عليه قفيز ودرهم على كل جريب. 


قال: وكذلك"" الرّطبة إذا زرعها في أرض الخراج فبلغت» فخرجت 
متفرقة» خرج منها قليل» فكان ما خرج من كل جريب أقل من عشرة 
دراهم» جُعل عليها قدر النصف مما يخرج من ذلكء إلا أن يكون إذا جعل 
عليها النصف من ذلك كان قيمة النصف أقل من قفيز ودرهمء فيجعل”") 
عليها قفيز ودرهم. 


ولو أن رجلا غرس بأرضه وهي من أرض الخراج نخلاً أو شجراً 
فكان ملتفاً متقارباً لا يستطاع أن يزرع تحته ولا تبلغ“ ثمرته عل عليه 
في كل جريب عشرة دراهم /[5/١90١ظ]‏ مثلما يوضع على الكرم. فإن 
كا وله كتين" ونيا" فزن ON LAE‏ وشيهة 
فإن كانت قيمة التمر الذي يخرج من النخل من كل جريب يبلغ 
عشرين درهماً أو أكثر جيل عليه على كل جريب عشرة دراهم. 


(۱) ت: منه الاقل. (۲) ت: جرنب. 

(۳) ت: خريب. 

)€3 م + وإن كان ما يخرج من كل جريب يساوي عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على 
كل جريب عشرة دراهم. 

)0( ف ۔ ما يخرج. () ت: ولذلك. 

(۷) م ف ت: يجعل. )۸( ت: يبلغ. 

)4( م فاب: خصفا؛ ت: حصف. والتصحيح من هامش ب. والحشف هو التمر 
الرديء» كما تقدم. أما الخصف جمع الخَصَفَةَ محركة» وهي الجُلّة تُعمّل من الخوص 
للتمر. انظر: القاموس المحيط» «خصف». ولا يناسب هذا الموضع. 

١‏ الكبَّاسّة عنقود الدخل» والجمع كبائس. انظر: المغرب» «كبس». 


(۱۱) ت: والكباستين. (۱۳) ت: كان. 


كتاب الخراج 

(0). : 5 

وإن كانت قيمة"'' ما يخرج منه من التمر أقل من عشرين درهماً جعل 
عليه قار فة ال عن ولك إلة أن سكين" ج الصف مه 
ا 3 : 1 (8) .. 

ذلك اقل من قفيز ودرهم فيجعل عليه في كل جريب قفيز ودرهم. 


وأما ما سوى النخل والشجر من الزرع من الحنطة والشعيو والارز 
وأصناف ذلك من الحبوب وغيره من البقول والرياحين والزعفران والعُضْفُ ° 


وإن كانت له أَججمّة") في أرض الخراج فيها صيد كثير فليس في 
الصيد خراج. فإن كان فيها قصب كثير أو قليل أو طَرّف”" أو دلب“ أو 
خلاة ف E a‏ سيك 
قفيز ودرهم إذا كان يبلغ ما يخرج من الجريب من ذلك قيمته قيمة درهمين 
وقفيزين”''' أو أكثر. وإن كان أقل جعل عليه نصف القيمة من ذلك من كل 
جريب. 


قال: وإن كان في أرض الخراج أرض مَمْلْحَة يخرج منها ملح قليل 


(۱) ت: قيمته. 0) ت: أن يكون. 

(۳) ت - قيمة. )٤(‏ ت: قفيز. 

(5) نبات يصبغ به. انظر: لسان العرب» «عصفر). 

0) الأجمة الشجر الكثير الملتف. انظر: المغرب» «أجم». 

(۷) ف: أو طرفا. الطْرّف نوع من شجر الصحراءء وله أشواك» وليس له خشب» وإنما 
يخرج عِصِيًّا سمحة في السماءء وقد تأكلها الإبل. وهو اسم ي يجمع الطرفاءء وقلما 
يستعمل في الكلام إلا في الشعر» والواحدة طرّفة. انظر: لسان 00 «طرف». 

(۸) ت: أو دلف. الدب شجر يعظم ويتسع ولا نَوْر له ولا ثمرء وهو مُفَرَضٍ (أي مقطّع) 
الورق واسعهء شبيه بورق الكرم» واحدته ذُلبَّة. انظر: المغرب» «دلب»؛ ولسان 
العرب» «دلب». 

6 الخلاف ككتّاب وشدّه لحن» صنف من الصَّفْصَاف ولیس به» سمى خلفاً لأن السيل يجىء 
به سَبْياً فينبت من خلاف أصله. انظر : المغرب» «خلف»؛ القاس الع فخا 

)۱١(‏ م ف ت: وقفيز. والتصحيح مستفاد من ب. 


HS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو كثير» أو يخرج منها القير"“ والنفط"» أو كان فيها نحل" أو عسل أو 
أقناة ذلك» وهي مما تصلح للزرع ولا يبلغه الماء» فليس في ذلك شيء. 
وإن كان ذلك الموضع يصلح أن يزرع ويبلغه الماء جعل على كل جريب 
فميز ودرهم. 
قال: وبهذا القول كله نأخذ. 


36 36 3% 


باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو 
تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك 


قال: وأرض السواد يجب عليها الخراج على كل مَن مَلَّكَ من أرض 
عليه دين. فيجب عليه في أرض الخراج إذا ملكها ما يجب على غيره على 

€3 1 9 
ما بينتها على كل جريب مما يصلح للزرع قفيز ودرهم» وعلى الكروم 
على كل /157/01١و]‏ جريب عشرة» وعلى الرُطاب على كل جريب خمسة» 
ولا فرجة بين النخل والشجر: وإن كان تخل ملك وشجر ملف جحل 
عليه من الخراج على ما فسرنا. 

قال: وإن أسلم الرجل من أهل الذمة وله أرض من الخراج كانت 
أرضه له على حالهاء يؤدي عنها الخراج ويسقط عنه خراج واا 

ولو أن مسلماً أجر أرضاً له من أرض"' الخراج» أو دفعها إليه 
مزارعة» كان الخراج على رب الأرض. وكذلك”" لو جعله عليها ليطعمها 
كان الخراج على رب الأرض» ما لم تكن“ كرماً أو رطاباً أو شجراً ملتفاً 


)١(‏ ت: القيراء (۲) ف: أو النفط. 


© اعرف انخل: (4) ط: ما يشبهها. 
(9) ت: نخلا ملتفا وشجرا ملتفا. (5) ف - أرض. 


(۷) ت: ولذلك. (۸) ت: لم يكن. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها. .. 


أو نخلاً ملتفاً. فإن كان المستأجر أو المستعير غرس فيها كرماً وجعل فيها 
رطاباً كان خراج ذلك على الذي استأجر واستعار» على كل جريب من 
الكرم عشرة دراهمء وعد 97 اكز سين الرطاني تين 07 ركذناك 
النفل املع الشتارب والشبجر العلقك الكيي ٠‏ الذي لا يشيطاع أن 
يزرع“ تحته إذا غرس ذلك المستعير أو المستأجر كان خراج ذلك على 
المستعير. قال: وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على ابن له صغير أو على 
أجنبي كان الخراج على الذي اها وملكها سا او نة ر 
كان أو كبيرا". قال: وإن هو باعها أو تصدق بها قبل أن يوضع الخراج 
كان الخراج على الذي اشتراها وعلى الذي“ تصدق” بها عليه. 


قال: ولو أن أرضاً من أرض الخراج عجز /[١/۲٥اظ]‏ عنها صاحبها 
أو عطلها '“ وتركها كان للإمام أن يأخذها ويدفعها إلى من يقوم عليها. وإن 
لم يجد من يأخذها ويؤدي عنها الخراج دفعها إلى من يزرعها على الثلث أو 
الربع أو أقل من ذلك»ء على قدر ما تحتمل""'» وعلى قدر من يحتمل من 
يأخذها لذلك. وكذلك النخل والشجر الذي كان فيها""“ له أن يدفع ذلك 
معاملة على النصف والثلث وأقل”"'' من ذلك على قدر ما يرى وما 
جا ٠‏ وف قدو من ا يعملهء فيدفع ذلك على قدر ما 


00 م ف: على. (۲( ت + دراهم. 
(۳) ف ت ۔ الكثير. (4) ف أن يزرع. 


)€ م ت + للنخل والشجر وإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه من الخراج ما 
فسرنا قال وإن أسلم رجل من أهل الذمة وله أرض من الخراج... كان خراج ذلك 
على المستعير قال وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على ابن له صغير أو على أجنبي 
كان الخراج على الذي اشتراها. 


(5)ت: صغير. (۷) ت: أو كبير. 

() ت ‏ وعلى الذي. (9) ت: أو تصدق. 
)٠١(‏ ت: أو أعطلها. (۱۱) ت: ما يحتمل. 
(۱۲) ت + كان. (۱۳) ت: أو الثلث أو أقل. 


)۱٤(‏ ت: ما يحتمل وما يرى. (6١)فات:‏ من. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: وإن اشترى التغلّبي"'' أو النجراني”" أرضاً من أرض الخراج 
وجب عليه فيها الخراج كما يجب على المسلمين. وإن صارت لصبي أو 
ليتيم أو لامرأة أو لذمية وجب" عليهم في ذلك من الخراج مثل ما يجب 
على المسلمين. وبهذا القول نأخذ. 


36 35 3% 


باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التى توضع على 
الرؤوس وكم توضع"”'' عليهم وكيف ينبغي أن توضع“ مما 
نأخذ من الآثار والرأي 


قال: ويجب على جميع أهل السواد وغيرهم من أهل الذمة من أهل 
الجيرة وغيرهم من أهل البلدان من أهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمجوس وعبدة الأوثان» يجب على الرجال منهم الجزية» ما خلا نصارى 
بني تغلب وأهل نجران. فتوضع الجزية على رؤوس الرجال» يؤدونها كل 
سه لوضع ٠‏ على الموسر متهم كان ورن رما عل اا 
اریخ ورون وعلى المحترف والمحتاج اثنا عشر درهماًء يؤخذ ذلك 
منهم كل سنة. وإن جاؤوا بعرض قبل منهم إذا لم يقدروا على غيره» نأخذه 
منهم بما يساوي. ولا نأخذ منهم خنزيراً ولا ميتة ولا خمراً في جزيتهم. فإن 
اخ ر منهم من جزيته E‏ حتى تحول السنة يؤخذ بالمال الذي 
بق عليه مرخ ال السنة الماضية. وإن مات أحد منهم وقد بق" 


() م: البغلي. (۲) ت: والنجراني. 
(۳) م ف ت: ويجب. (€) ت: يوضع. 
(0) ت: أن يوضع. 0( ت: يوضع. 
(۷) ت: خمس. (۸) ت + درهما. 
(9) مف أحد. (١٠)ت‏ - شیئاً. 
(۱۱) ت - عليه. (؟١)ات:‏ من جزية. 


كتاب الخراج - باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس. . 


ملار لتو لوكا E‏ ا كن ا 
من تركتهع ارالك لبس اي علبه. وإن أسلم أحد منهم وقد بقي عليه 
/]10۳/0,[ شيء من جزية راسا يوخ بذلك وتسقط"'' عنه» ولم 
يؤخذ بشيء فيما يستقبل وهو مسلم. وكذلك إن عمي أو صار فقيراً لا يقدر 
ل ل ل E‏ 
ولا تؤخ" من نساء أهل الذمة ولا من صبيان ي ا رؤوسهم. ولا 
يو < خذ من الأعمى من أهل الذمة ولا من المقعد ولا من المجنون المغلوب 
على عقله ولا من الرَّمِن ولا من الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن 
يعمل ولا من المحتاج الذي لا يقدر على شيءء لا يؤخذ من أحد منهم 
جزية رأسه. قال: ويؤخذ من قسيسهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهمء 
إذا كان لهم مال أخذت”"' منهم جزية رؤوسهم. ولا يؤخذ من عبد ذمي» 
ولا من مدبرء ولا من مكاتب جزية رأسه. 


وإن احتلم غلام من أهل الذمة'''2 في أول سنة قبل أن توضع الجزية 
على رؤوس الرجال وهو موسر روحت غ الغزية وأحرض مده للك 
السنة. وإن احتلم في آخر السنة بعدما الخو غاي روون 
العا ا لد لنت انار خا سه اة اة 
وكذلك لو أن مغ ا دنا اغى تق في أول السنة وهو محترف قبل أن توضع 
الخ عل روود الال و عليه النور ون أعدن في اخ 
السنة بعدما وضعت”*' الجزية على رؤوس الرجال لم توضع 90 عليه 


)١(‏ ت: ذلك. 1 (۲) ف: وورثه؛ ت: من ورتته. 
(۳) ت: ولا. )٤(‏ ت _ ذلك. 

(۵) ت: من جزيته (0) ت: ويسقط. 

(۷) ت: يؤخذ. (۸) م ف ت + من. 

(4) ت: أخذ. )٠١(‏ م ط: ذمة 

(۱۱) م ف ت + له. (۱۳) ت: لم تؤخذ. 

(۱۳) ت: وأخذ. )۱٤(‏ م فات: وضع الجزية. 


(5١)م‏ ف ت + عليه. )۱١(‏ ت : لم يوضع. 


ش 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجزية لتلك السنة ووضعت عليه الجزية فى السنة“ المستقبلة. قال: ولو أن 
فقيرا من أهل الذمة غير محترف أصاب مالا في أول السنة أو في آخرها 
وفعت عله الج للك ال .جولو أن قوما من اهل الحريه ضاروا قي 
e, f‏ ا ا 5 (9) لي . (4) 
في أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال " توضع*' عليهم 
الجزية لتلك السنة» وتوضع في السنة المستقبلة وما بعدها. قال: وأما 
الأعمى والمقعد والزمن والمعتوه فإنه إن كان أحد”"' منهم موسراً فلا 
ترق عليه اللجرية فى را فال زوامة امهنا فان ركه 0 
فاا لا يفيق نقول: لم تُجعل عليه الجزية. وإن أفاق في أول السنة قبل 
أن توضع الجزية لم توضع عليه الجزية. وإن تم على إفاقته وضع عليه في 
ال ال وها ها 

Î‏ وح لا ONS aE‏ ا 
واما النصارى من بني تغلب فلا بوص ١‏ عليهم جريه رۆوسهم› 

٣ 5‏ .0 ا . ه. OND‏ 0 
لانهم صولحوا على أن يؤخذ منهم من أرضهم ضِغف"'' ما يؤخذ من 
ا 

زلا خد اا من نصارى أهل”*؟'؟ /[١/١٠٠ظ]‏ نجران الجزية في 
رؤوسهم دَرَاهم» إنما عليهم الجزية في رؤوسهم الحُلل التي وضعها عليهم 


عمر رضي الله عنه على رؤوسهم وعلى أرضه”'. 
(1) ت: للسنة. (۳) ت: وضع. 
زفرة مف + التي ؛ ماد الذين. £( ات يوضع. 
)2( م فات: ووضع. (5) ت: أخذ. 
(۷) ت: ولا يوضع. (۸) ت: سنينا. 
(9) ف - في رأسه قال وأما المصاب فإن مكث سنين مصاباً لا يفيق نقول لم تجعل عليه الجزية. 
(١٠6)ت:‏ يوضع. )۱١(‏ ت: نصف. 


)١1١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 50/6. 40. 44؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .٤٠١/١‏ وانظر 
لصيل والتفدة«نصي الزاية للريلكي»- ١/١‏ 4 وتلخيض اتير الاين صن 
HAE‏ -والدراية لابن حي HO‏ 

(1)ات: يؤخل. )٤(‏ ف أهل. 

() روي عن ابن عباس قال: صالح رسول الله ية أهل نجران على ألفي حلة. . . انظر: 
سئن أبي داودء الخراج» ۲۹ - ."٠‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» “/146؛- 


كتاب الخراج - باب ما جاء ذ في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا بالمسلمين. . . 


باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا 
بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي 


قال: ا شي و لو الس ال ا 

۳( 1 ۳( “د 
00 ان ساد عي فى ببيك e‏ من الخيط الغليظ يعقده على 
وسطه» وأن و بأن يلبسوا قلانس مضربّة ع وأن يركبوا 00 
على و ربو ا السرج فا وان يجعلوا 5 ق نعالهم مَنْنِيَة و )0( 
الا 8 حدر" الت .وا ا ا طا يدل طيالة 
ال 


قال: ولا ينبغي أن يتركوا ا ا و کا 
كان من كنيسة أو و قديمة فصاروا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة وهي 
مسري كال ينين رآ :روا أن کا فى مضي 


= والدراية لابن حجرء 187/9 - .٠۳١‏ وقد استمر ذلك على عهد الخلفاء الراشدين. 

انظر: الخراج لأبي يوسفء ۷۷ - .۸١‏ 

)١(‏ ت: لا يتركوا أن يشبهوا. (۲) ت: حيا ويجعل. 

(۳) روي عن ابي يوسف أنه خيط غليظ بقدر الإصبع يشده الذمي فوق ثيابه دون ما 
يتزينون به من الزنانير المتخذة من الإبريسم. انظر: المغرب» «كستيج". 

)٤(‏ ت: يؤخل. 

(0) ت: مصرية. المضرب أي المخيط. انظر: المغرب» «ضرب). 

(5) القربوسان طرفا السرج المقدم والمؤخر. انظر: المغرب» «صفف). 

(۷) ت: الزمانة. (۸) ت: يجعل اشراك. 

(9) كذا في ط. وفي م ف: مسنة (مهملة)؛ ت: مسبه. 

(۱۰) م ف: والا يحدونها على حد؛ ت: ولا يحدونها على حد. والتصحيح من ط. 


(۱۱) ت - وأن. (۱۲) ت: ولا 
)۱٤( 9‏ ت _ أن 
(6١1)م‏ فات: ولا. )۱١(‏ ت: من بيعة ولا كنيسة. 


1010م ت اط 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من أمصار المسلمين» لأن رسول الله ب أجلاهم من المدينة. وجاء عن 
علي رضي الله عنه أيضاً أنه أجلاهم من الكوفة. وإن كان لأحد منهم دار 
فى فصر من أمصان المسلمين يجبر على ثيعها وإن اشترى داراً في مصر 
من أمصار المسلمين كان الشراء جائزاً وأجبر”"' على بيعها. ولا بأس إذا 
سكنوا خارجاً من المصر أن يَفِدُوا إلى المصر فيتسوّقوا منه يومهم" ثم 
يروحوا إلى مساكنهم. قال: ولا ينبغي أن يتركوا أن يبنوا بيعة ولا كنيسة ولا 
بيت نار في مصر من أمصار المسلمين ولا في غير مصر من دار المسلمين. 
وإن كان لهم كنيسة أو بيعة أو بيت نار فصولحوا عليه فكان ذلك في غير 
مصر ترك ذلك لهم. وإن انهدم ذلك تركوا أن يعيدوه. وإن اتخذ المسلمون 
في ذلك الموضع مصراً أخذوا وهدمت”' بيعهم وكنائسهم من ذلك 
الموضع› وتركوا أن يبنوا مثلها في غير المصر. وبهذا القول نأخذ. 


26 35 


باب /[1654/0و] ما جاء عن النبي بيا وأصحابه في أهل نجران 
وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منه“ 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب محمد النبى يله لأهل نجران إذ^ 


)١(‏ ت: في المدينة. يقول تعالى: هو أل َج الدنَ كقرا من أَمْلٍ الْكتبٍ من رم 
لار ما تنم ن رجو ونوا تهر 27 EE‏ حت 
لر يبوا ودی ف فوم لحب ريون وتم م وآیری ليبن اعتيروا اولي 
لامر © وول أن اه يهم لجلا لعدَيهم في لديا وم فى الأخرة عدا 
لار 4 (سورة الحشرء ۲/٥۹‏ _ "). والآية في إجلاء يهود بني ا من المدينة. 
وقصتهم معروفة مشهورة في السيرة. انظر: صحيح البخاري» المغازي.» 5١؛‏ وصحيح 
مسلمء الجهادء ٠٦١‏ 55؟؛ والسيرة النبوية لابن هشام» .٠١١ - ۱٤٤/٤‏ 

(۲) ت: وأجير. )۳( ف: مۇنتهم؛ ت: يومنهم. 

(4) مف ت: وأهدم. 0 ف ت - التي تؤخذ منهم. 

() م ف ط: إذا. وقال ابن سعد: أنه. انظر: الطبقات الكبرى» .۲۸۷/١‏ والتصحيح من 
دلائل النبوة للبیهقي» ۳۸۹/۰. 


كتاب الخراج - باب ما جاء عن النبي بلا وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب. . 


كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء”'' أو رقيق فافض ذلك 
00 ترك ذلك كله لهم على ألفي خُلة من لل“ الأواقي”. في كل 

جب آلف“ حلة» وفي كل صفر ألف حلة» ترجه ارد اا لل 
011 أو 'تقصيت عن واقي ‏ فبالحساب» وما قبضوا“ من درع أو خيل”") 
أو ركاب أو عرض أو" أخذ من أحد'''' منهم فالات وغل اهل 
نجران مئونة رسلي ومَتَعَتُهم عشرين”"'' يوماً فما دون ذلك" » ولا يحبس 
زسلي فو شهر» وعليهم ثلاثون درعاً وثلاثون فرس”'' وثلاثون بعيراً إذا كان 
اله 0 > وما هلك مما يعار رسلي من دروع ۳ أو خيل 
أو ركاب فهو ضامن”*'' على رسلي حتى يؤدوه'''' إليهم» ولنجران وحاشيتهم 
جوار الله تعالى وذمة محمد النبي رسول الله" بل" على اننم وأموالهم 


وأرضه] يي وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعماراتهي” وبيّعهم 
وصلواتهه'”" ¢ لق Tr‏ راهب من رهبانيته ولا 


)١(‏ ت: وبيضاء. 

(0) أَنْضَلَ عليه وَنَفْصلَ عليه بنفس المعنى. انظر: مختار الصحاح» «فضل). 

(۳) ف- عليهم. () ف: من الحلل. 

(0) ت: الأواق. (5) ت _ ألف؛ صح ه. 

(۷) ت: عن الأواق. (۸) ت: قضوا. 

)4( م ف: من زرع أو حمل. (١٠0)ت-أو.‏ 

)۱١(‏ ت - من أحد. (۱۲) ت: بالحساب. 

(۳) ت: ومتعتهم عشرون. (5١)م‏ ف - ذلك. 

)٠٥(‏ ف ت: قوسا. )۱١(‏ ت: بالثمن. 

(۱۷) م: باليمين ذي مغدرة؛ ف: باليمن ذي مغدرة؛ ت - كيد أو غدرة. والتصحيح 
من ط. 

(۱۸) ت - دروع؛ صح ه. (۱۹) ت: ضمن. 

(۲۰) م ف: حتى يؤديه. )۲١(‏ ف _ النبي رسول أللّه. 

(۲۲) م ت: محمد صلى الله عليه النبي صلى الله عليه رسول الله. 

(7)ات: وأرضيهم. )۲٤(‏ ت: وعبادتهم. 


(۲) م ف ت ط: وسلمهم. اح من الطبقات الكبرى لين سعد» ۲۸۸/۱. 
()ط: من أسقفيته ؛ ت: من أسقفاه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ا M0,‏ اع OS‏ ل 
واقه من وقيهاه ٠‏ وكل ما تحت أيديهم ` من ٠‏ قليل أو كثيرء ولیس 
عالبهيم دة بوا دم جاهلية» ولا يترون ولا يرون ولا يفنا 
أرضهم جيش» ومن سأل منهم حقاً فلههم”" الصف" غير ظالمين ولا 
AAA . 0 5 5‏ 
مظلومين بنجران» ومن أكل ربا من ذي قبل“ فذمتي منه بريئة» ولا 
يؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة 
محمل النبى عد أبداً حت ات الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا آي عليهم 
ND u :‏ . و 00١١ E i‏ 
غير مثقلين ' بظلم» شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو 

7 3 ل )0۳ 5 5 )1۳( 
ومالك بن عوف من بني نصر والاقرع بن حابس الحنظلي 


)01 م ف ت ط: واقتة من وقتها. والتصحيح من الأموال لأبي عبيد» 555. وقال أبو 
عبيد: الواقه ولي العهد بلغتهم. انظر: المصدر السابق. وقال الفيروزابادي: الوافه هو 
قَيِمُ البيعة» ووظيفته الوفاهة» ورتبته الوَفْهيّة. والواقه والوّقاه أيضاً بمعنى الوافهء 
والوّقاهية قيامه بها. انظر: القاموس المحيط. «وفهء وقه). 

(۲) ت - أيديهم؛ صح ه. (۳) ف + كل. 

- (6) م ف ت: ديانة. والتصحيح من ط. ولفظ ابن سعد: وليس ربا. انظر: الطبقات 
الكبرى» .۲۸۸/١‏ الدييّة هى الَقَيصة. انظر: المغرب» "دنو). 

)٥(‏ قال ابن منظور: وفي الان أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يُعْسّروا ولا يُحُْشَرواء 
أي: لا يُندَبون إلى المغازي ولا تُضرّبٍ عليهم البعوث» وقيل: لا يُحْشَرونَ إلى عامل 
الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم. بل يأخذها في أماكنهم» ومنه حديث صلح أهل نجران: 
غل أن لأ يخشرواء:.وحديق:-السناء لا رة ولا ف هي لاف فان ال 
للا يجب عليهن. انظر: لسان العرب» «حشر». ١‏ 

»( ت: فبينهم. 

(۷) النّضَّف هو الإنصاف. انظر: لسان العرب» «نصف). 

(۸) من ذي قبل أي فيما يستقبل. انظر: لسان العرب» «قبل». 

(9) م ف: واصطلحوا مما. 

)٠١(‏ م ف: متلقين (مهملة)؛ ت: متقلبين. والتصحيح من ط؛ وفقه الملوك للرحبي» 
.١‏ وفي الخراج لأبي يوسف» ۷۸: متفلتين. وفي حاشيته: في التيمورية: 
متغلبين. وقد فسره الرحبي بنقض العهد. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق. 

(11)م ت: بن عمر. 

(١)مت:‏ مضر؛ ف: مصر. والتصحيح من ط؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» 775/0. 

(19) م: والحنظل؛ ف: وحنظلة. والتصحيح من ط؛ والأموال لاي عبیده 757؛ وفتوح 
البلدان للبلاذري» 6ل. 


كتاب الخراج - باب ما جاء عن النبي ية وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب . . . 


وا لمغير له 


وكتب أبو بكر رضي الله عنه: 

بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب عبدالله أبي بكر خليفة محمد 
رسول الله ية لأهل نجرانء أجارهم بجور الله تعالى وذمة محمد 
رسول الله کیا على أنفسهم وأرضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم 
وعماراتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفهم ورهبانهم وبيعهم وكل /[55/5١ظ]‏ 
ما تحت أيديهم من قليل أو کیره :ولا شرون ٢‏ ول يعشرون ولا غير 
أسقف من سقیفاه» ولا راهب من رهبانیته» ووفی لهم بکل ما كتب 
لهم محمد النبي""' ييا وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله تعالى وذمة 
محمد بي أبداء وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق» وشهد 
المشتورة وعير"" مول ى أبين بكر وراشد بن حذيفة والمغيرة. 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف» 78. وعن ابن عباس قال: صالح رسول الله كل أهل نجران 
على ألفيْ حُلةء النصفٌ في صَمَّرء والبقية في رجب» يؤدونها إلى المسلمين» وعارية 
لاني درعاً تلان فرسا وين عبرا ولان من كل صت من أضنتافة السلا 
يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو عَذْرَة 
على أن لا تُهْدَمَ لهم بيعة» ولا يُخْرَجٍ لهم فس ولا يُقْتَنوا عن دينهم» ما لم يُحْدِئوا 
حَدَّثاً أو يأكلوا الربا. انظر: سنن أبي داود» الخراج» 794 ."١‏ وروى أبو عبيد في 
الأموال عن أبي المليح الهذلي أن رسول الله ية صالح أهل نجران» فكتب لهم 
كتاباً: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما كتب محمد النبي رسول الله يكل لأهل 
نجران» إذ كان له حكمه عليهم» أن في كل سوداء وصفراء وبيضاء وحمراء وثمرة 
ورقيق ألفئ حُلَّةء في كل صَمَّر ألف حلة» وفى كل رجب ألف حلة» على أن لا 
يحشرواء ولا يعشرواء ولا يأكلوا الرباء فمن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة. انظر: 
الأمواك لآ عمك 4911 وت الاه لی 7/6 

(۲) ت - لأهل نجران أجارهم بجوار الله تعالى وذمة محمد رسول الله ب 

)۳( مف ت: يحدون. )2 مف ت: من سقفاه. 

(0) ت: وفا. (0) ت _ النبي. 

(۷) ولفظ أبي يوسف: المستورد بن عمرو أحد بني القين وعمرو. انظر: الخراج» ۷۹. 
ولفظ ابن سعد: المستورد بن عمرو أخو بلي . .. وعامر. انظر: الطبقات الكبرى» 
.A۸/۱‏ 

(۸) الخراج لأبي يوسف. ۷۹. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وكتب [عم ]0 : 


بسم الله الرحمن م هداما كنت عبدابله مر أمير الموؤمقة 
د ' منهم أمن بأمان الله تعالى لا يضره أحد من 
المسلمين» روني له تاكب لهم ** ميشمك اللي ا واو بكر أما بعد 
فمن وقفوا”' به من أمير الشام وأمير العراق فليوسعهه" من حرف 
کک ق اعتملوا من e‏ ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله 0 
عَُفْبَوَا” ا لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا معترض. أما 
o aT‏ فإنهم أقوام 


)١(‏ الزيادة مستفادة من الخراج لأبي يوسف» ۷۹. ووقع في ب ط زيادة «عثمان» اعتماداً 
على ما سيرد في المتن. لكنه خطأ كبير من قبل الناسخين ولم ينتبه لذلك المحقق 
للمطبوعة. 

(۲) م ف ت: عثمان. وهو خطأ. والتصحيح من ط؛ والخراج لأبي يوسف. ۷۹؛ 
والطبقات الكبرى لابن سعد» ."68/١‏ 

(0) م: من ساء ف ت ط: من شاء. والتصحيح من المصدرين السابقين. وذلك لأنهم 
ساروا من نجران اليمن إلى نجران العراق لأن عمر رضي الله عنهم أجلاهم. انظر: 
الخراج لاني يوسف» الموضع السابق. 

(5) في ا لأب ب يوسف» الموضع السابق: مروا؛ وفي الطبقات الكبرى لابن سعده 
الموضع السابق: وقعوا. 

»( م ف: فليسعوهم؛ ت: وليسعوهم. والتصحيح مستفاد من ط؛ والطبقات الكبرى لابن 
سعد الموضع السابق؛ وفقه الملوك للرحبي» .585/١‏ ووقع في الخراج لأبي 
يوسف» الموضع السابق: فليوسقهم. وفي حاشيته: في التيمورية: فليسعهم. والمعنى 
فليمكنهم. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق. 

)۷( م ف: من حرثة (مهملة)؛ ت: من جزية. والتصحيح من ط؛ والخراج لأبي يوسف. 
الموضع السابق؛ وفقه الملوك للرحبي» الموضع السابق. ووقع في الطبقات الكبرى» 
الموضع السابق: من جريب. 

(۸) فات: فيما. 

(9) م ف ت ط: اعملوا بين. والتصحيح من المصادر السابقة. والمعنى فما زرعوا من 
ذلك. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق. 

(١٠0)أي:‏ بدل. انظر: فقه الملوك» الموضع السابق. 


كتاب الخراج - باب ما جاء عن النبي َي وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب. . 


0 الذمة» وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين”'' شهراً بعد أن يقدمواء 
(“r (¥) .‏ . 5 6 


قال: ويجب على وم نجران في رؤوس الجبال''' منهم وجميع 
أرضيهم'" التي من أرض نجران الحلل النجرانية» فيجب في كل سنة 
ألفا"” حلة نجرانية كل حلة قيمتها خمسون درهما فما زادء ولا تقبل منهم 
حلة قيمتها أقل من خمسين»ء فيجعل عليهم ألف منها في صفر وألف في 
جب» تقسم على رؤوس الرجال منهم الذين لم يسلموا وعلى أرضيهم 
التي من أرض نجران. ومن كان منهم باع أرضهم من مسلم أو من ذمي 
أومن تغلبي قسمت الألفي'' حلة على قدر أرضيهم وعلى قدر رقاب 
الرجال الذين لم يسلموا منهم. فما أصاب الأرضين من الحلل قسم ذلك 
على جنيع الأرضين النجرانية. وما أصاب الرجال جعل عليهم على قدر 
عددهم. فمن ا ''؟ وضع عنه خراج راس وجعل ما كان 
على رأسه من الحلل. فجعل ذلك على من بقي منهم وعلى الأرض 
النجرانية يقسم ذلك عليهم. 

الو انها الى انعا هد ار اهران كان عله 


الخراج القفيز والدرهم» ولم يكن عليه حلل على قدر ما يصيبها من ألفي 


(۱) ت: وعشرون. (۲) ف ط: صنعهم. 

0 م ف ط: البر. والنقط من فقه الملوك» الموضع السابق. وعبارة الخراج: إلا من 
صنعهم البر. وعبارة فقه الملوك: إلا من صنعتهم البز. وعبارة ابن سعد: إلا من 
ضيعتهم التي اعتملوا. والمقصود بالبَرّء أي: الحلل التي يدفعونها عن الجزية. والمعنى 
لا يكلفوا بدفع الجزية إلا بعد أن يستقروا في مكانهم الجديد ويبدؤوا بصنع الحلل 
فيدفعوا الجزية منها كما كانوا يدفعون سابقا. 


(4:) م + عثمان. 

(5) الزيادة من الخراج لأبي يوسف. ١8؛‏ والطبقات الكبرى» الموضع السابق. 
(5) ط: الرجال. (۷) ت: أرضهم. 

(۸) ت: ألفي. )٩4(‏ ت: قيمة ألفي. 


(١٠)أي‏ أسلم وكان عليه الخراج. )1١(‏ ط + الخراج خارج. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حلة» كان الذي اشتراها عبداً أو حراً أو مكاتباً أو ذمياً أو صبياً“ أو امرأة. 


قال: وليس على /[١/١٠٠و]‏ أهل نجران [اليوم]"“ ضيافة تلزمهم 
لأحد.ولا الرسل تأتيهج ولا لرالى يولي عليه وإنما كان :ذلك على اعد 
رسول الله ية ورسل النبي ياء وهي من نجران إلى قرب اليمن. وأما اليوم 
فليس عليهم شيء من ذلك يلزمهم. وينبغي لهم أن يرفق بهم ويحسن إليهم 
ويوفى لهم بكتاب النبي كك الذي كتبه لهم. فمن تعدى ذلك فقد اسا 
وأثم وعمل بغير الحق. قال: وينبغي””' أن يوفى لهم بما كتب'" لهم به 
النبي كَل لا يجعل على نسائ نهم" ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم 
من حلل ولا غيرهاء ولا يمنعوا أن يجعلوا بيعاً في أراضيهم”" ولا صوامع 
ولا كنائس» ولا يحشروا ولا يعشرواء وأن يبعث إليهم من يجبيهم في 
و وإن عجر اخ کی الي ار وتركها 0 أن يدفعها إلى من 
رأى معاملة؟ إن رأى على النصف أو 00 “٠‏ أو أكثر من ذلك أو أقل» 
ويدفع النخل والشجر أيضاً إلى من يقوم عليه ويعمله بالثلث أو الربع أو 
أكثر من ذلك أو أو :17 علق :فلاو ا وإن رأى أن يدفعها على أن 
يؤدي عنها'''' الخراج فعل» أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل. 


قال: وبنو'""2 تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على 
المسلم في أرضه. إذا كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج. قال: وإن 
باع أحد منهم أرضه من مسلم كان عليه فيها العشر مضاعفاً. وكذلك لو 


و حك هه ارس اركف ان اشن 

(9) الزيادة من ط. 62 انك: الوالى. 

)٤(‏ ت: أسى. 0 ع 

(7) م ف + الله تعالى؛ ت + الله تعالى الذي كتب. 

(۷) م: على شبابهم؛ ت: م: على سبابهم. 

(۸) ت: بيع في أزضهم. (9) ت: يعامله. 

اكات + افلا ا 

(١1)ت‏ - ويدفع النخل والشجر أيضا إلى من يقوم عليه ويعمله بالثلث أو الربع أو أكثر من 
ذلك أو أقل. 

(۱۲) ف: عليها. (۳) ت: وبني. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك. . 


باعها من ذمي كان على الذمي فيها العشر“ مضاعفاً كما كان على التغلبي 
فيها. قال: وموالي بني تغلب إذا كانوا نصارى جعل عليهم الجزية في 
رؤوسهم كما يجعل على أهل الذمة» ويجعل عليهم في أراضيهه'"' كما 
يجعل على أهل الذمة في أراضيهه”” ا القول نأخذ. 


ي عي 0 
¥ 36 6 


باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن 


يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج 
وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي 


قال : وينبغي ارمام أن يولي الخراج رجلا يرفق بهم ويعدل عليهم 
في خراجهم» وأن يأخذهم بالخراج”' /[60/5١ظ]‏ كلما خرجت غلة 
و الخراج بقدر ذلك حتى يستوفى منهم الخراج في 

SS 
مما يصلح للزرع» وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم» وعلى كل‎ 
جريب من الرطبة خمسة دراهم. وإن كسروا من الخراج شيئا لم يبع لهم‎ 
عرض" أو لم يهنهم فيه ولم يعذبهم. وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم‎ 
حتى يستوفي الخراج. فإن صار على أحد منهم مَانِيلا اها مت ال‎ 


)١(‏ م ف: العشره. (۲) ت: في أرضهم. 
(۳) ت: في أرضيهم. )٤(‏ م ت ط: للوالي. 
© م + كلها خرجت غلة أحدهم وأن يأخذهم بالخراج. 

(5) ف: وأخل. (۷) ف- من. 


(۸) ت: غامر أو عامر. 

9( مفات: لم ينتفع لهم عوضا. 

)٠١(‏ م ت: مائته (مهملة)؛ ف: مائة (مهملة). والمانيذ كلمة معربة بمعنى بقية الجزية» 
وجمعها موانيذ. انظر: المغربء» «منذ». والمسألة معروفة بمسألة الموانيذ. انظر: 
المبسوط للسرخسي» 2٠‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي» .5"١8/7#‏ 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لم يأخذه بالمّانيذا'". وبهذا القول نأخذ”) 


باب ما جاء في الأرض تقطع 


وما يجوز أن يقطع من أرض”" العشر وأرض الموات 


قال: وما كان في سواد الكوفة أو بالجبل”*' أو بغيرهما من البلدان 

من أرض ليس يبلغها الماء ولا ينتفع بها فللإمام أن يُقْطِع بها من أراد ممن 
يعمر ويقوم عليها أو يؤدي عنها العشر. ومن استخرج منها شيئاً بغير أمر 
الإمام فعمره وأحياه فهو له يؤدي عنه العشر. وكذلك أرض الخراج 
الصحاري التي ليس فيها ماءء فمن استخرج منها عيناً أو بثراً فله أن يعمرها 
ویخیها ‏ ويؤدي عنها العشر. 


يتخذ حولها على خمسمائة ذراع من جوانبها عينا في الأرض. ولصاحبها أن 

ومن 00 نهدا أو اتخذ قناة فأجرى إليها الماء من ماء ا أو 
دجلة أو غيرها وكراه واستخرجه في أرض موات فهو له يحيي”" ازل 
وحريمه خمس مائة ذراع من جانبيه» من كل جانب خمس مائة ذراع» لسن 
لأحد أن يتخذ على خمس مائة ذراع من كل جانب منه شيئاً. 


قال: ومن اتخذ بئراً يستقي على بعير منها بأرض فلاة أو في صحراء 


)١(‏ م ت: بالمائته (مهملة). ؛ ف: بالمائة (مهملة). 

(0) م: نأخذه. (۳) م ف: من الأرض. 
(4:) ت: أو بالخيل. (5) م ت: ويحسنها. 

(5) م فات: أكرى. كريت النهر كريا أي حفرته. انظر: المغرب» «كري». 
(۷) م ت: يجر. 


كتاب الخواج - باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من ا ما فلن رر 


أو بأرض البادية أو في موضع ليس بملك لأحدء فاستخرج شيئاً حتى يخرج 
منها الماءء ‏ فله حريمها /[67/0١و]‏ ستون ذراعاً من حولهاء 00 ذلك 
إن شاء ويعمره» ويصنع فيه ما شاء وأحب. 
e‏ م ف 

وإن استخرج بئرا لماشيته ليستقي © منها للإبل والبقر والغنم فحريمها 
أربعون ذراعا من حولهاء ليس لأحد أن يدخل عليه في شىء من ذلك» وله 
أن يصنع فيه ما بدا له. 

قال: وبهذا القول كله نأخذ. 

26 3 F 


باب ما جاء في أرض العشر وما يجب 
على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها 


الو ارقن المع ما سقفي فعينا ال أو رت أن 
ا شم عيقه علدو ونيف ا إن ا چ ا 
EST TIE GEG‏ 

وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز 
ولسو والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين» والشجر كلهاء فما" 


)١(‏ ط: يحبي. (۲) ت: لماشية ليسقى. 

() الدالية جِذّْع طويل في رأسه مِعْرَفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب» «دلب». 

)٤(‏ ت: بعرق. الغَرْب الدلو العظيم المصنوع من جلد ثور. انظر: المغرب» «غرب». 

(5) م ف ت: بالسواقي. السانية البعير يُسْنَى عليه» أي يُستقّى من البئر» ويقال للعَززب مع 
أدواته سانية أيضا. انظر: المغرب» «سنو». 

(5) م ت: فيحا. ساح الماء سَيْحا أي جرى على وجه الأرض» ومنه «ما سُقِيَ سَيْحااء 
يعني ماء الأنهار والأودية. انظر: المغرب» «سيح». 

(۷) مات: فيحا. (۸) ت - سقته. 

(9) م قت والبعوز (مهبملة)؛ ط3 والبسوز. .ولا فعتى لهاء وما اثبثناه أقرت» وهو 
مذكور فى كتاب الزكاة وكتاب العشر. انظر: ١/7؟١و»‏ ١"او؛‏ 58/5اظ. 

(١1)ات:‏ مماء 


XS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
و س 
أخرج الله تعالى منه من الفواكه من شيء“ من قليل أو كثيرء ففيه العشر 
a a a oo‏ سيقي E‏ 
ففيه نصف العشر. 

قال: وكذلك ما أخرج الله كمال ها من تة أو فُزْطو”* أو 
و أو باقلاء أو كتان أو قطن أو زعفران أو عُصْمْر أو غير ذلك ففي 
القليل منه والكشن الغشر إن كان سق مها أو فة السياف وان كان 
نمق يغرب أو والئةففية نصف الع 

قآل: وإذا رجت سا ٠‏ من يقل أو ويعان'نفية الت أو 
تفت الح 

وليس في التبن.. , ولا في النخل ولا في الحطب ولا فی الحشيش 

عشر. ولا في سعف” "'! ال وني اعرا في الاب بولا ني 
ا ولا في شيء من الحطب. 

فال وان 5ا أرض العشر”*"' لتجارة» أو اشتريت في مضاربة» 
أو كانت في يدي وكيل مستأجرء أو يتيم» أو مكاتب» أو عبدء أو مدبرء 


ففيها العشر أو نصف العشر. قال: فإن أعارها"'“ صاحبها كان العشر على 


المستعير. 
(۱) ت - من شيء. 0) ف: أو. 
(۳) ت: : سقي. )€3 م ت: فيحا. 


)0( فرطم بالضم والكسر حب العْصْمْر. انظر: المغرب» «قرطم». 

000 اليم بالمد حب معروف» وهو نوعان أبيض و كر المغرب» «لوب». 

(9) ف ت: 35 أخرجت. 

)١(‏ دستجة تعريب دسته» وهي الخحزمة. انظر: المغرب» «دستج»؛ والقاموس المحيط»› 


الذستج). 
(۱۱) ت: في البير. (١)ت‏ + الحنش. 
(۳) ت: في سقف. (:١)ت:‏ کان. 


(5١)م‏ ف + وإن کانت. 


(0)م فات: أخرجها. والتصحيح من ب. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء فى أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام . ى 


قال: وأرض بني تغلب عليهم فيما أخرجت من شيء مما يجب على 
المسلمين /[07/5١ظ]‏ فى مثلهء فما أخرجت أرض التغلبي من ذلك فعليه 
االشكنه با طن N EN CARNE‏ اهيا 
ففيه عشران"» وذلك الخمس. وما خرج من :ذلك سا شقى بعرت أو دال 
قفنه الا تاما. 


قال: والصبي والمرأة والرجل والمكاتب والمجنون والعبد من بني 
تغلب يجب عليهم في أرضهمء إذا كانت من أرض العشر وجب على 
جميعهم كما يجب على رجالهم» كان عليهم دين أو لم يكن عليهم دين» 
في جميع ما سمينا. 
كان عليه عشر واحد. فإن اشترى تغلبى من ملم أرضا من أرض العشر 
كان عليه العشر مضاعفاً. 

قال: .ولو أن تغلبيا اشترئى من نضراتي. أرضا من أرضن: الخراج أو 
اشترى النصراني من التغلبي أرضاً من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا 
كما يكون »على ١:‏ العقلى: ٠‏ 

وقال في أرض العشر لمسلم اشتراها منه نصراني كان عليها العشر 

A. 4 008 3‏ ت ( و 0 

6ل اة اقفر المدلة من راي آرضا من أرض , العسن :أو 
ااا الكعلى كان عليه عر واحد امت سحا أو انها 
السماءء وإن سقيت بغرب أو بدالية ففيه نصف العشر. 


)١(‏ م ت: فيحاء (۲) ت: عشرين. 

(۳) الزيادة من ط. 

(4) ف - نصراني كاذ لها العشن مقاعفا قال وان اشرق الستلى مين اتراي ارقا عن 
أرض. 

(0) ت: منه. )٦(‏ ت: سقيت. 


)۷( مات: فيحا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قال: وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل 
الذمة» عليهم في أرضهم ما على أهل الذمة. وكذلك أن لو" كانوا 

)۳( 0 (5) يل 0 ا 
موالي " لمسلم وهم نصارى”؟ كانوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم. 

قال: وعلى بنى تغلب فى أرضهي'*) إذا اا عشر واحد. وبهذا 
القول كله نأخذ. 

قال ولو أن رجلا له أرض من أرض العشر فينبغي أن لا يغيّب منه 
E‏ ولا ر يكتمه حتى يعطي 4 عشره. ولا ينبغي له أن يعطي من رديئه 
دون جيده. وإن ترك له شيءٌ من العشر أو غيب“ فلم يظهر عليه إنه ينبغى 
له فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق 


به. 


قال: وكذلك الخراج لو ترك لهء أو غيّب» أو هرب من الوالى حتى 
لم يظفر بهء إنه ينبغي له أن يتصدق به» ولا يسعه أن يأكل غلته””'' حتى 
يؤدي خراجها. 

قال: ولو أن لرجل قرية فيها بيوت ومنازل ودور في أرضه من أرض 
ا ۶ : 1 : 20010 
خراج» كان فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن» فليس فيها خراج” . 
وكذلك لو كانت من أرض العشر وله فيها قرية لم يكن في القرية ولا في 
أرضها [خراح]"'» كان يستغلها أو لم /[/۷٥٠و]‏ يكن يستغلها. 

قال: ولو أن رجلا له دار في مصر من الأمصار من الخطط. فجعل 


فيها بستانا”'''» أو غرس فيها نخلا”*'"2 وأخرجها من منزله» إنه لا عشر 


(۱) ت _ أن. (۲) ط-لو. 

)۳( م اموالي. )€3 م ف ت: وهو نصراني. 
)٥(‏ ت: في أرضيهم. 0( م ف ت + في أرضهم. 
(0) ت شيء. (A)‏ م ف ت حتى يعطيه. 
(4) ت: أو عنفه. (۱۰) م ت عليها. 

(۱۱) ت - خراج. 0 الزيادة من ط. 


(۱۳) ت: بستان. (5١)ت:‏ نخل. 


كتاب الخراج ‏ باب ما جاء فى أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام . ي 


بأسرها بستانً”" وأَضْلّْها من الخطط كان فيها العشر. وبهذا القول كله نأخذ. 


3 (۲) Ya 50 ET f . + 

قال: واو د لرجل ارضا من أرض العشر أو أرض الخراج وكان 
فوا ةت مك أو غه هن الا وها افليس :فى ذلك« عقيل زوإن کان فى 
أرض الخراج. 

قال: وإن كان في أرضه مَلاحة تخرج الملح أو فَيّارة تخرج القار”" 
أو الزفت أو النفطء أو في أرضه عَسَالَة“ فيها النحل لم يكن في شيء من 
ذلك عشر ولا خراج. ARE‏ كاي 


لا نا نا لا نالا 


(١)ات:‏ بستان. (۲) ت - أو أرض الخراج. 

(۳) القار هو الزفت. انظر: المغرب» «زفت». 

(؛) العَسّالة أي شُورّة النحل» وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيط› «شورء 
عسل؟. ش 

)٥(‏ م + تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم 
كتبه أبو بكر بن أحمد الطلحى الأصفهاني في رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف 
5 كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين وسلم تسليماً كثيراً؛ ت + تم كتاب الخراج والحمد لله وحده وصلوته على 
نبيه محمد واله وسلامه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[/۱۸ظ] تسم نم الیک ایی 


2 77 اعبس‎ 8 6 
SR FT” wC 


داود بن رشيد قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: قال أبو حنيفة 
رحمة الله عليه: في أرض العشر ما أخرجت الأرض من قليل أو كث“ 
مما له د ا اوا يرهن اضر وغيرها إن: كانت رض تسق 


6 أو E‏ السماء ففيما أخرجت فى ذلك كله العشر. وما كان 


7 


من ذلك يسقى بعُزب" أو دالية" ففيه نصف العشر. إلا الحطب 
والحشيش 27 والتبن» فإنه 0 يكن 000 فيه ا ركد يأخذ 0 ذلك 


)۱( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) ف ۔ أو كثير. (۳) ت: باقي. 

(54) م ت: فيحا. ساح الماء سَيْحا أي جرى على وجه الأرض› ومنه «ما سَُقِيَ سَيبْحا)» 
يعني ماء الأنهار والأودية. انظر : المغرب» لاسيح). 

(60)ات: أو سقته. 

(0) الغَذب الدلو العظيم ا من جلد ثور ا المغرب» «غرب». 

(۷) الدالية جع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب» «دلب». 

(۸) م ت: والخشب. فثك ت ‏ يرى؛ صح ه. 


كتاب العشر 

ونضك العش على ما وضفك"للكء وروي :ذلك عن متجاهك: أنه كان 
يقل 1ا :ولا ناخد بهنذا: الحلايف المعروف. عن .رسول: الله كله أنه 
قال : الفا دون كمس فود دة ولي فيما دون خسن اراق 
صدقة. [وليس فيما دون خمسة أوسق ]1 والحديث الأجطتن 
معروف أيضاً أن النبي بيه بعث معاذ بن جبل إلى الجبل» فأمره أن لا 
ناخد :من اشر صدفة ١‏ والخغين عفدنا ما لم يكن له تمرة باي مكل 
البقول والرّطاب”2 والبطيخ والخيار والقثاء والبصل والثوم وأشباه ذلك من 
الرياحين كلها من الآس والخيري والورد والوّسِمَة ونحو ذلك» فليس في 
شيء من“ هذا صدقة إذا كان في أرض العشر. وكذلك البّزور كلها التي 
لا ينتفع بها إلا البَْر مثل بزر الرّطبة وبَزر البقول والبطيخ ونحوه» فليس 
في شيء من هذه البزور كلها صدقة عشر ولا غيره إذا أخرجته الأرض 
قليلاً كان أو كثيراً. 


إذا أخرجت الأرض من أرض ل و باق" مثل الحنطة 
st: DE‏ 
والشعير والتين والزبيب وا والمتعس' ا والسّلت 7 ولحو ذلك 


)١(‏ م ف ت: فيما أخرجت الأرض نصف العشر. والأثر أخرجه المؤلف بإسناده في 
الزكاة. انظر: ١/79١ظ.‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 2711/9 ۳۷۲؛ وشرح 
معانى الآثار للطحاوي» ۳۷/۲. 

)۲( الضف لابن في شيبة» ۳۷۱/۲؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» ۳۸/۲. 

(۳) ت: أواقي. 

.١ صحيح البخاري» الزكاة» 57؛ وصحيح مسلمء الزكاةء‎ )٤( 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 94/5١١؛‏ وسنن الدارقطنی» ٩۷ ۰٩٥/۲‏ - ۹۸؛ والسئن الكبرى 
للبیهقي» ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ . ٤‏ 

003 جمع وَطْبةٌ وهي الخضر مثل الباذنجان ا والخيار. وتطلق أيضاً على نوع من 
العلف. انظر: المغرب» «رطب». فعلى الأول العطف بمعنى التفسير. 

)۷( ف شيء من. (A)‏ ت: باقي. 

(9) م ط ‏ والسمسم. 

)٠١(‏ ط: والسلب. والسّلت بالضم شعير لا قشر له يكون بالغور والحجاز» ومنه «صدقة 
الفطر صاع من شعير أو سُلْت أو تمر». انظر: المغرب» «سلت). 


جيم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من الجوز واللوز والفستق والجلؤز“ والحبة الخضراء”؟ ونحو ذلك ففيما 
أخرجت الأرض العشر منه. وما كان دون خمسة أوسق فلا شيء فيه حتى 
يبلغ ما يخرج ا مي ا والوسكق-شجوة: اغا بصاع 
رسول الله كل والصاع عندنا ثمانية أرطال بالعراقي. وهو قول أبي يوسف 
رحمه الله. وأما في قول أهل الحجاز فالصاع خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي. فإذا أخرجت [الأرض]"“ شيئاً من هذا /[154/5١و]‏ الذي وصفت 
اف فل كح ازن فد كان ما م ا ار لتقيف لمات ننه 
العشر كاملاء وما سقي منه”" بغرب أو دالية ففيه نصف العشر. 
وكذلك كل ما كان له ثمرة باقية مما يقع في الكيل فليس فيما 
أخرجت الأرض منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق كما وصفت لكء كل 
ا تون مناعاء ا ا فيه إلى الكيل» ولا ا إلى م 
خرج من الزيت. فإن كان الزيتون خمسة أوسق ففيه العشرء وإن كان دون 
ذلك لم يكن فيه عشر. 
فإن أخرجت الأرض وسقين من تمر ووسقين من حنطة ووسقين من زبيب لم 
يضم بعض هذا إلى بعض» ولم يكن في هذا شيء حتى يبلغ التمر خمسة أوسق» 
والزبيب خمسة أوسق”'''2. والحنطة خمسة أوسق. وكذلك”"" القِطنبّة“ كلها 


(۱( الجلّؤز كسِئّوؤْر هو البُنْدُق. انظر: القاموس المحيط› «جلز). 
(؟) وتسمى أيضاً البُطم. انظر: القاموس المحيط» «بطم». 


(۳) ف ت: من. 

)€( ت - فلا شيء فيه حتى يبلغ ما يخرج منه خمسة أوسق؛ صح ه. 

(9) ت - في. (5) الزيادة من ط. 

)۷( م ت: فيحا. (۸) ت - منه. 

(9) ف ۔ كل منها. (١٠)ات:‏ ينظر. 

(۱۱) ت: ينظر. (١)ت‏ - والزبيب خمسة أوسق. 


(۳) ت: ولذلك. 
)١5(‏ قال المطرزي: القِطَبيّة بكسر القاف وتشديد الياء بعد النون» وحكى الأزهري الضم 
والباقلاء واللوبياء والحمص والأرز والسمسم والجلبان» عن الدينوري. وعن أبي معاذ: = 


كتاب العشر 

من العدس والباقلاء"“ واللوبياء والماش“ ونحو ذلك فإنه لا يضاف بعضه 
حدة. فإذا أخرجت ذلك فكان أسود وأبيض”" فإن ذلك يضاف بعضه إلى 
بعض. فإن أخرجت الأرض نه مقتداز اة أوسق .من "العمز اليجاف أو 
جافاً أو زبيباًء فإذا بلغ الخرص خمسة أوسق أخذ منه العشرء وإن كان لا 


وأما العسل“ إذا كان في أرقي ال وا ران اون و 
ما يوزن وزناً بالأرطال والأمناء فإن هذا مما لا يقع في الكيل» وإنما 
يؤخذ ذلك بأكثر وزنه. وأكثر وزن العسل الأفْرَاق". وكل ما حصل ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة. وكذلك العسل ليس فيما دون خمسة 
أفراق من العسل صدقة. وكذلك الزعفران والورس أكثر وزنه الأمناءء 
فليس فيما دون خمسة أمناء من الزعفران والورس“ صدقة» فإذا بلغ 


وكذلك القطن ليس فيما دون خمسة أحمال منه صدقة» والجمل 
ثلاثمائة من العزل. 


ع ^o»‏ )4) ٠ه‏ مه 55 ۰ he‏ 5 
وأما العصفر والكتان فلهما جميعا بَزْر يقع في الكيل. فإذا خرج من 


= القّطاني خحُْضّر الصيف. وقال غيره: هي اسم جامع لهذه الحبوب التي تُدَّخر وتُطبّخ» 
سميت بذلك لأنه لا بد منها لكل من قَطَنَ بالمكانء أي: أقامء وقيل: لأنها تحصد 
مع القُطن. انظر: المغرب» «قطن». 

)١(‏ ت: والياقلي. 

(۲) نوع من الحبوب. انظر: لسان العرب» «موش». 

(۳) ت: أبيض وأسود. (5) ت: بخرض. 

(0) م ف ت: العشر. وفي ب: القطن. () م ف ت: فكل. 

(۷) جمع الفَرّق» وهو ستة وثلائون رطلاً بالعراقي. قاله المؤلف فيما يأتي قريبا. 

(۸) ف - أكثر وزنه الأمناء فليس فيما دون خمسة أمناء من الزعفران والورس. 

(9) نبات يستعمل للصبغ» وقد تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العصفر خمسة أوسق من القُرْطم''' [فهو] كما في القرطم» وفي عصفره العشر 
أو نصف العشر. والعصفر تبع”" القرطم. فإن أخرجت الأرض أقل من خمسة 
أوسق من القرطم لم يكن فيه ولا في عصفره صدقة. وكذلك الكتان إذا 
أخرجت الأرض من بزره خمسة أوسق كان فيه /1٥/۹٥٠ظ]‏ وفي كتانه العشرء 
وإذا أخرجت منه أقل من 7" خمسة أوسق لم يكن فيه ولا في كتانه شي,“. 


وما المتى*": وإذا بت هارف نرق خو خي اوو قذية الد 
وإذا"“ أخرجت أقل من ذلك فلا شيء فيه. وأما القنب نفسه”" فلا شيء فيه 
على حال» لأنه نحو الخشب» وليس في الخشب ولا في النخل صدقة. ألا 
ترى اااي ا a O‏ وكذلك الخشب 
والقطران الذي يخرج منه الزفت“» وليس فيه شيء. وکل شيء خرج من 
الخشب فلا شيء فيه. والصنوبر ما خرج منه وبلغ خمسة أوسق ففيه الصدقةء 
وما كان أقل من ذلك فلا صدقة”' فيه. وليس في خشبه صدقة على حال. 


ولا يكون العشر ونصف العشر إلا فيما تنبت الأرض. فأما الملح 
ونحوه فلا شيء فيه. وكذلك القير والنفط إنما كل“ ذلك بمنزلة الماء ولا 
شيء فيه" '. وأما ما أخرجت الأرض مما يأكله الناس والبهائم مما له ثمرة 
ا E N ENS N‏ 
يخرج السكر فلا شيء فيه» وما أخرج منه السكر ففي عسله العشر إذا بلغ 


() القُرْطم بالضم والكسر حب العُضفْر. انظر: المغرب» «قرطم». 

(۳) ت: بيع. )۳( م - أقل من. 

)٤(‏ ت: صدقة. 

)٠(‏ قال المطرزي: الكرخي : لا شيء في القِنّب لأنه لحاء خشب» ويجب في حبه. وقال 
اوري في كتاب النبات : القِنّب فارسي» وقد جاء في کلام العرب» وهو نبات دَق 
سُوقُه حتى ينتثر خشاه» آي : تبنه» ويخلص لحاؤه» ويقال: حبال القنب. انظر: 


المغرب» (قنب). 
(5) مت ط: فإذا. (0) ت - نفسه. 
(^A)‏ فات: والزفت. )04( م صدق. 


(١٠)م‏ ف ت: کان. (۱۱) ت - فيه. 


كتاب العشر ` aD‏ 
ا ا 1 
خمسة أفراق. والقَرّق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي. وما خرج من ذلك أقل 
من خمسة أفراق فلا شيء فيه. وأما الكرَؤْيا''2 والكمّون والكزْبُرة" والخردل 
فما بلغ فو الك هة أرق ف الد وأما اا و واا 
والصعتر والانمل والشويز وما أشبه ذلك فلا شىء فى .ذلك لأن هذه 
اوو الغالي عيلية أنه طا واا بمدولة اكز رة 
والخطبي: ولزو والانعان وخر ذلك فاا خن فن لاه بقل وتر كان 
فيه شيء لكان في الرَطْبَة» ولكن ذلك كله شيء واحد. وما كان من 
الرمان”''' ييبس” “ حبه يباع يابساً ففيه العشر إذا خرص حبه خمسة أوسق» 
وما لم يكن حبه باق" ولم يکن" يدخر فلا شيء فيهء وهو بمنزلة 
الفاكهة التي لا تبقى. والتين والإجاص بمنزلة التمرء فما بلغ“ خمسة 
أوسق ففيه الصدقة. وكذلك”' العُناب” ". وأما الخوخ والكمثرى والتفاح 


(۱) ت: الكراويا. نوع من التوابل. انظر: المغرب» «كرو»؛ والقاموس المحيطء «كري). 

(۲) الكزبرة بضم الباء وفتحها هي الكشنيز. انظر: المغرب» «كزبرا. 

(۳) م ف: الناخواة (مهملة)؛ ت: الناخوا. وانظر: تاج العروس» «شكرا. 

)٤(‏ م ف ت ب: والخردل. والتصحيح مستفاد من بدائع الصنائع للكاساني» 7 . والخردل 
مذكور في الجملة السابقة. ويأتي قريباً ذكر الحلبة مرة أخرى ويذكر أنه لا عشر فيها. لكن 
ذكر فى كتاب الزكاة أن الحلبة فيها العشر. فلعل المقصود أنه إذا أشغل أرضه بزراعة الحلبة 
فإن فيها العشر كما ذكره الحصكفي» وإلا فلا. انظر: الدر المختار» ۳۲۷/۲. 

(0) م ت: والأسهل. الأبهل شجرة أو حمل شجرة تستعمل في التداوي. انظر: لسان 
العرب» «بهل»؛ والقاموس المحيط» «بهل). 


0 م ط.-:-والشونيز: (۷) م: وللأول. 

(۸) الأنجذان بضم الجيم: نبات يقاوم السموم» جيد لوجع المفاصل. انظر: القاموس 
المحيط› «نجذ). 

(9) م ف: يقتل (مهملة)؛ ت: يقتل. والتصحيح من ب. 

(١٠)ت:‏ من الزمان. 5 ین 

(۱۲) ت: باقي. (۱۳) ف: ولكن لم. 

)۱٤(‏ ت + منه. )٠٠١(‏ ت: ولذلك. 


5 ) شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ طوله ستة أمتارء ولها ثمر أحمر يعرف بنفس 


الاسم. انظر : المعجم الوسيط› (عنب). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والنّبْق''' والمشمش والتوت فلا شيء في ذلك في ورقه ولا في ثمره» لأن 
الغالكا ليها" a CTE‏ وكذلك الموز والهَليک“ 
والحْرْنُوب فلا شيء فيه. والخلة والكبّر فليس فيه شيء” '". وكذلك الصّمْغ!". 


وإذا كان للرجل أرضان فى نهرين متفرقين» فأخرجت الأرضان 
([6/١٠1و]‏ جميعاً خمسة أوسق مما تجب فيه الصدقةء ففي ذلك العشر 
وإن تفرقت الأرضان وكانتا في مصرين مختلفين. وكذلك إن كانت أرضون 
عدداً جمع بعضها إلى بعض. فإذا أخرجت خمسة أوسق مما فيه الصدقة 
أخذت منه الصدقة. وإنما نظر في ذلك إلى المالك» فإذا كان واحداً لم 
لفت إلى رق ال ره و لدان 


ولو كانت لكين واحدة بين رجلين لم تقسمء فأخرجت خمسة 
أوسق مما تجب فيه الصدقةء لم يكن في شيء من ذلك صدقة حتى يخرج 
نصيب كل واحد خمسة أوسقء. فيكون فى ذلك صدقة. 


وأما ها الت 7 من الجبال 0 الذهب ا اتان 
وأما الررْنِيخ والكخل والورة“ والزاج 0و : و 


(1) النبق حمل شجرة السدر. انظر: القاموس المحيط» «نبق». 

(۲) م ف: علينا. (۳) ت - ليس. 

)٤6(‏ ت: لا يدخر. () ت: والهلج. 

(5) ت: فلا شيء فيه. 

(۷) م فات: الصبغ. والتصحيح مستفاد من ابن نجيم حيث يذكر أنه لا عشر في ما 
يخرج من الشجر كالصمغ والقطران. لأنه لا يقصد به الاستغلال. انظر: البحر الرائق 
لابن نجیم» '/507. 

(۸) ف + فى ذلك. 

)٩(‏ ت: رشنا 

(١٠)ت:‏ ما أخرج. 

(۱۱) م ت : والبرم (مهملة)؛ ف ف : والبرام (مهملة). والتصحيح من كتاب الزكاة. انظر: ١/١۲٠و.‏ 

۲ الزاج ملْح. انظر: القاموس المحيظء «زوج». 


كتاب العشر 

خسن ولا ‏ عشر:ولا غير ذلق"'"..وكذلك ما استخرع من الال مخ 
الياقوت والزبرجد والفيروزج”" فلا شيء فيه» وهو كله لمن وجده. بلغنا 
عن النبى ية أنه قال: «ليس فى حجر صدقة)“. فبهذا نأخذ. 


فليس فيه صدقة› وهو كله لمن E‏ 
عيينة عن کو ا دينار عن أدَيئَة“ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
الف لذ 
سئل عن العنبر هل فيه خمس؟ قال: : هو شيء دَسَرَ البحر وكذلك 
ا فيه. هذا قول أبى حنيفة رحمة الله عليه وقولنا. وقال أبو 
كاوق اورت E‏ )6001 : 
اللخمس› وأما السمك فلا شىء فيه » لاو كك 


وقال: ل في ا شىء ولا 58 0 قصبهاء لأن ذلك بمنزلة 
الريحان والأبخرة» فلا شيء فيه. وهذا كله قولناء وهو على قياس قول أبي 


)١(‏ نت خمس ولا. (۲) ت: ولا شبهه. 

(۳) الفيروزج ضَرْبٍ من الأصباغ. انظر: لسان العرب» «فيروزج». 

)٤(‏ روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كيْةِ: «لا زكاة 
في حجر». انظر: الكامل لابن عدي» .٥‏ وعن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ 
ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة» فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» 774/1. وانظر: نصب الراية للزيلعي» ۳۸۲/۲. 

)0( م ط: وهذا. (5) ت: عن عمر. 

(۷) ت: عن أبيه. 

(۸) دَسَرَّه البحر» أي: دفعه وقذفه» من باب طلب. انظر: المغرب» «دسرا. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 70/4؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 7/5/5؛ ونصب الراية 
للزيلعي» ۳۸۳/۲. 

(١٠)ت:‏ يقول. (11) م ط: أو العنبر. 

(؟1)ات: في الذرة. قصب الذّرِيرَة صرب من 0 متقارب المد يتكسّر شظايا كثيرة» 
وأنبوبه مملوء من مثل نسج العنكبوت» وفي مَضغه حَرَافة» ومسحوقه عطر إلى الصفرة 
والبياض. انظر: المخرب» «قصب». 


ا كتاب الأصل للإمام الشيبان 
اااي 
حنيفة وأبي يوسف” على ما وصفت لك. 
قيل له: أرأيت كل ما أوجبت فيه العشر كان في ملك إنسان أو لم 
يكن في ملك إنسان فهو سواء وفيه العشر؟ قال: نعه”". 


لا لا نا لا نالا 


)١(‏ ت: حنيفة. 

(۲) م + تم كتاب العشر وبالله التوفيق كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحى الأصفهانى 
في يوع الاين اهر الله المتارك رمان عة ان ولان اة والحمد الله 
رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله؛ ف + تم كتاب العشر وبالله التوفيق 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما حسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ ت + تم كتاب العشر ولله الحمد وصلوته على نبيه محمد وآله وسلامه. 


كتاب الدعوى والبينات 


/[/ظ] نسم اتر اقل ایی 


QOS 


حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 


رسول الله ية أنه قال: «البينة على المدعى» واليمين على المدعى 
عله)". 1 


أسامة أن عمر بن الخطاب كتب إلى ا موسى الأشعري أن البينة على 
f‏ 0( 
المدعي ء واليمي: على من أنكر . 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) سنن الدارقطني» .۱٥۷/٤‏ وروي من حديث آي هريرة بلفظ: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر». انظر: سنن الدارقطني» .1١١/#‏ ومن حديث ابن عباس بهذا 
اللفظ. انظر: السنن الكبرى للبيهقي» .107/٠١‏ وأصله في الصحيحين بلفظ : «اليمين 
على المدعى عليه»» ولم يذكر البينة على المدعي. انظر: صحيح البخاري» 
الشهادات» ١٠؛‏ وصحيح مسلمء الأقضية» ١‏ - 1. وانظر للتفصيل: نصب الراية 
للزیلعی» 46/5 445 والدراية لابن حجرء .1۷١/۲‏ 

(۳) د م: على المنكر: انظر: سنن الدارقطني» .٠٠٠/٤‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه» وكان لا يرد اليمين. 


محمد عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم مثله. 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار فى يدي رجلء فادعى"“ كلهاء أو 
ادعى طائفة منهاء فإن البينة على المدعي» واليمين على الذي في يديه 
الفا ولا كفنا ته ا ا ا قن يدرف .وكذتك: الم الي وة 
والثوب والبعير و ا ا ا 
والفضة التبر”") كمي والدراهم والدنانير والحلي والجوهر”" والسلاح 
والسَّرْج والل © “ وأداة السرُوج كلهاء وجميع ما يكون من الأمتعة كلهاء 
فكل”' شيء من ذلك في يدي رجل مسلم أو امرأة مسلمة أو ذمي أو 
مكاتب أق عة تاج او لخر اتام أو مرتد» ادعى فيه رجل دعوى 
بميراث أو وصية أو شراء ا أو صدقة. ادعى ذلك كله أو فى بعضهء 
E‏ ران كان اسفن TO‏ لفيا ار 
ناا اع ا أن جر مات أن مركا آنا اهز ا م ته كاله 
سواء» وعليه البينة فى دعواه» وليس على الذي فى يده ذلك كله بينة» 
وإنما عليه اليمين إذا ل يقم الآخر البينة. وإذا ادعى المدعي أنه اشتراه من 
الذي هو في يديه فعليه البينة. وكذلك إذا ادعى صدقة منه أو هبة أو إجارة 
أو رهناً فهو مدعي في جميع هذه الوجوه. 


وأصل” معرفة المدعي والمدعى عليه أن ينظر إلى المنكر منهما فهو 
المدعى عليه والآخر المدعي. 


)١(‏ م + ادعى. ' 459 ف :وار 
(۳) د: والجواهر. 

)4( جم جمع لِجَامِ ككتاب وكتب. انظر: المصباح المنير» «لجم». 
0 م: بكل. والكلمة مهملة في د ف. 

فق د م ف: E‏ والتصحيح مستفاد من الجملة التالية. 

(۷) د: عليه. )۸( م: فأصل. 


كتاب الدعوى والبينات aD‏ 

ولو أن رجلاً في يديه دار ادعى أنه باعها من رجلء» /117/51١و]‏ 
وححك لك الرسن 1 تردد ريه ا کر ف هنا ريده دای عليه 
البينة» والآخر المدعى عليه» فالقول قوله مع يمينه. وكذلك لو ادعى 
رب الدار أنه آجرها من هذا وجحد الأآخر فإن رب الدار المدعى» 
وغل ال الك العند فى نذا ا ولد وال وال واف 
والحمام والإبل. : 


وكل ما يستأجر أو يباع فهو بمنزلة هذاء إذا ادعى الذي هو في يديه 
أنه باعه من رجل» [أو] أنه“ آجره منه» وأنكر الرجل ذلك» فالذي في 
يديه ذلك هو المدعى» وعليه البينة. ولو أنكر الذي فى يديه ذلك وادعاه 
الغ كاذ الا حرس او ا ا الذي هو" في يديه 
المنكرء لأنه جحد ما قال ا وكل من جحد فهو المنكر» وهو المدعى 
عليه» والآخر هو المدعي» وعلى المدعي البينة على ما ادعى. 


وإذا ادعى رجل ديناً على رجل دنانير أو دراهم أو شيئاً من الكيل أو 
الوزن» وأنكر الآخر ذلك» فإن المدعي هاهنا هو الطالب» وعليه البينة» ولا 
بينة على المنكر. ولو أن المنكر أقر بذلك وادعى أنه قد قضاه المال كان 
المدعي هو المدعي للقضاء. [و]إذا جحد" الطالب الأجل فإن المدعي في 
هذا الموضع الذي يدعي الأجل» وعليه البينة» وعلى المنكر اليمين. 


وإذا ادعى رجل وديعة فى يدي رجل وجحد ذلك الرجل فإن المدعي 
هاهنا هو الطالب» وعليه البينة» وعلى المنكر اليمين. 


وإذا كانت الدار فى يدي رجلين كل واحد منهما يدعي أنها له» 
فكل“ واحد منهما مدعي» وعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعي في 
يدي صاحبه» ولكل واحد منهما اليمين على صاحبه» فأيهما حلف على 


)١(‏ ف - أنه. (۲) د هو. 
(۳) ف: إذا جحدوا. 
)€3 مف: وكل. والتصحيح من ب؟ والكافي» ۷/۱ګو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


دعوى صاخبه برئ منهاء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. 
وكذلك العبد والأمة والدابة والثوب. 


وإذا كانت الدار فى يدي رجل فادعى رجل أنه اشتراها منه بألف 
درهمء وقال الذي هي في يديه: بعتها منك بألفين» فإن قامت لهما بينة 
جميعاً أخذت ببينة المدعي للفضل» وإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد 
منهما على دعوى صاحبه» فإن حلفا جميعاً ترادا البيع» وأيهما نكل عن 
اليمين لزمه دعوى صاحبه قبله» وكان ينبغى فى القياس إن حلفا حميها أن 
يكون بيع" بألف درهمء لأن الداع فى هذا الموضع الذي يدعي 
الألفيه”"' ولكنا تركنا القياس في هذا /17/01١ظ]‏ الموضع للأثر الذي 
جاء» وجعلنا كل واحد منهما مدعياء وعلى كل واحد منهما اليمين على 
دعوى صاحبه. وإذا كان البيع”" في هذا الوجه قد قبضه المشتري واستهلكه 
فالقول فيه قول المشتري مع يمينه» وعلى البائع البينة على ما يدعي من 
الفضل فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: يتحالفان» ويرد 
المشتري ا ْ ١‏ 


وإذا کان عبد في يدي رجلء فادعى رجل أنه اشتراه بدابته هذه» 
وادعى البائع أنه باعه بهذه الأمةء فكل واحد منهما مدع» وكل“ واحد 
منهما عليه البينةء فإن قامت لهما جميعاً بينة أخذ ببينة البائع» وإن لم 
تقم لهما بينة تحالفاء فإن حلفا جميعاً تناقضا البيع» وأيهما نكل عن اليمين 
لزمه دعوى صاحبه. 


وإذا ادعى رجل على رجل ديئاً من كفالة أو من غصب وجحد ذلك 
المدعى عليه فعلى الطالب البينة» وهو المدعى فى هذا الوجهء وعلى 
المنكر اليمين إذا لم يقم المدعي بينة. 


(۲) م: «يدعي الألفين» غير واضح. (۳) أي: المبيع كما تقدم مراراً. 
9 ف بوعلن کا (05) ف. عليه. 
(5) د المدعي. 1 


كتاب الدعوى والبينات 7 

وإذا ادعى رجل على امرأة أنها امرأته» أو ادعت امرأة أن هذا الرجل 
زوجهاء» وجحد المدعئ علية متهماء: فإن المدغى هاهتا الطالب» وأيهما ما 
ا قير الاو ول 0 ی علي توعان اا 
البينة» فإن لم تقم له بينة فإن أبا حنيفة كان لا يحلّف على النكاح. وقال 
او وت وم ف کف عه واف لكل عن الجن اله 
النكاح. 

وإذا ادعت المرأة خلعاً أو طلاقاً وجحد ذلك الزوج فالمرأة"“ هي 
المدعية وعليها البينة. وإن ادعى الزوج أنه خلعها على عبد وجحدت هي 
ذلك فإن الزوج قد أقر بالطلاق» وذلك يلزمه» وادعى العبد»ء فعليه البينة» 
فإن لم تقم له بينة استحلف المرأة على ذلك. 


وإذا ادعى عبد عتقاً على مولاه وجحد المولى ذلك فإن العبد في هذا 
الوجه هو المدعي» وعليه البينة» فإن لم تقم له بينة فعلى مولاه"" اليمين. 

وكذلك اليمين على الزوج إذا لم تقم للمرأة بينة على الطلاق. 

وكذلك العبد يدعى المكاتبة على مولاه ويجحد المولى ذلك فإن العبد 
في هذا الوجه هو المدعي» وعليه البينة» فإن لم يُقِم'' بينة فعلى مولاه 
اليمين. 

ولو أن المولى“ أقر أنه أعتق عبده هذا على ألف درهم»ء وقبل العتق 
اوحجن الد المال + حزادغى الى كاك العيق لارا للمولى؟ 'وكانت 
البينة على المولى فيما يدعي من المال» وعلى العبد اليمين» فإن نكل عن 


اليمين لزمه المال. ولو أن العبد" /1/5[1١و]‏ قال: أنا حر الأصل» ولم 
يقر بالملك» وادعى المولى أنه عبد قد أقر بالملك» كان المدعي في هذه 


)١(‏ ف - ومحمد. )۲( دمف: والمرأة. 
)۳( م مولاته. (:) ف + له. 
(0) د: أن رجلا. )00 36 بها. 


0) م: «لزمه المال ولو أن العبد» غير واضح. 


المتولة الحولي»: ركه اة فان لم ت تقم له بينة فعلى العبد اليمين» فإن 
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين TT‏ وكذلك 
الأمة في قول أبي يوسف ومحمد. ولا يكون عليه يمين في قول أبي حنيفة 

وإذا ادعى رجل جراحة عمدٍ أو خطأ أو دماً [و]اجحد المدعى قَبَلَّه 
ذلك فإن”" على المدعي في هذا الوجه البينةء وعلى المنكر المدعى قبله 
اليمين» روزن حلت ترا ا ار r‏ 
حنيفة في كل عمد" دون النفس يستطاع فيه القصاص» ولزمه الأرش 
ب ع ع بوي د 0 
يقول: ال EE‏ وقال 5 ومحمد: عليه فى العمد 
في النفس وما دونها إذا أبى اليمين الدية» ولا قصاص عليه. ولو أقر 
ا لَه“ الجراحة بالجراحة وادعى الصلح فيها أو العفو كان في هذا 
الوجه هو المدعيء وكانت عليه البينة» فإن لم تكن له بينة فعلى الآخر 
اليمين» فإن حلف أخذ حقه. وإن نكل عن اليمين لزمه ما ادعى الآخر من 
الصلح والعفو. 

وإذا ادعى الجارح بجراحة عمد فيها قصاص وادعى المجروح ذلك 

عليه وادعى الصلح فإن المجروح في هذه المنزلة هو المدعي» وعليه البينة» 
وعلى الجارح اليمين» > فإن حلف برئ من المال ولم يكن عليه قصاص» 
لأن الآخر قد أبرأه منه» وإن نكل عن اليمين لزمه المال. 


وإذا ادعى رجل على رجل كفالة نفس أو مال وجحد الآخرء فإن 
على المدعي الكفالة البينة» فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين» فإن 
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة. وإن أقر الكفيل بالكفالة 
وادعى أنه دفعه وبرئ منه كان الكفيل في هذا الموضع هو المدعيء 
والمكفول له هو المدعى عليه. 


)١(‏ د - عن اليمين. زفق دمف: وإن. 
)۳( م: عد. 2 د م ف: قبل. 


كتاب الدعوى والبينات aD‏ 

وإذا ادعى رجل على رجل أنه أجر بستانه أو داره هذه شهراً بعشرة 
دراهم» ا وال أن أجرة مها يبدا محلوماً م عضن ورا 
فكل واحد منهما مدعى قبل صاحبه» فعلى كل واحد منهما البينة فيما 
يدعي. ان أف ال جا حلت الذار كلها جاه تة عن رها 
آخذ ببينة كل واحد”" منهما على دعواه» وآخذ ببينة صاحب الدار على 
الدعوى بفضل الأجر وببينة المستأجر /7/01١ظ]‏ على دعواه وفضل 
السكنى. 

وإذا ادعى أنه استأجرها شهراً بدرهم واذغى .رت الذار”؟ أنه أجرها 
خمسة عشر يوماً بدرهمين فكل واحد منهما مدعي وعلى كل واحد منهما 
البينة. وإن أقاما البينة جميعاً جعلتها شهرا بدرهمين» اخذ ببينة كل واحد 
منهما على ما يدعي من الفضل. فإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما 
على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعاً نقضت الإجارة. وأيهما نكل عن اليمين 
لزمه دعوى صاحبه. 

وإذا ادعى رجل على رجل أنه استأجر منه دابة إلى بغداد بخمسة 
دراهم» وقال وا جر ا فضي رن قشر قرا ا 
واحد منهما مدعي» وعلى كل ا ا ال 
جعلتُها"' إلى بغداد بعشرة دراهم» آخذ ببينة كل واحد منهما على دعواه. 
وإن لم تقم لهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فأيهما 
حلف برئ من دعوى صاحبه» وأيهما نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه»ء 
وإن حلفا جميعاً نقضت الإجارة. فإن كان قد سار على الدابة إلى بغداد ولم 
تقم لهما بينة وحلف المستأجر على دعوى صاحبه فإن على المستأجر خمسة 
دراهه”" إلى بغداد. وإن كان سار على الدابة بعض الطريق جعلت عليه فيما 
ا ا 0 


)١(‏ ف: الدابة. (۲) م: «كل واحد» غير واضح. 


(۳) ف: الدابة. )٤(‏ دف: وكل؛ م: كل. 
)٥(‏ د م - البينة؛ د م ف + أنه. (5) ف: جعلها. 


42 مفاب: خمسة عشر درهما. (۸) د: خمسة عشر درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ادعى رجل دابة في يدي رجل أو غلاماً أنه استأجره منه وأنكر 
رب الدابة والغلام فإن المدعي في هذا الوجه المستأجرء وعليه البينة. وإن 
لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين. فإن كان رب العبد هو ادعى الأجرة 
وجحد المستأجر فإن رب العبد في هذا الوجه هو المدعي» فعليه البينة. فإن 
لم تكن له بينة فعلى الآخر"'' اليمين. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين 
لزمه دعوى الآخر. 
وإذا ادعى رجل داراً وذكر أنها فى يديه وادعاها آخر وذكر أنها فى 
يديه فكل واحد منهما يدعي» وغل كل راد مهما البينة: وإن أثاما 
البينة جميعاً وشهود كل واحد منهما يشهدون أنها في يديه جعلت في يد كل 
واحد منهما نصفها. وإن أقام أحدهما بينة أنها له قضيت بها له. وإن لم تقم 
لهما بينة فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه «ما هي في يديه» فعلى كل 
واحد منهما أن يحلف البتة ما هي في يدي صاحبه. فإن حلفا لم يجعلها 
القاضي في يدي واحد منهماء وأيهما نكل /[114/5١و]‏ عن اليمين لم 
يجعلها في يديه ونهاه أن يَعْرِض للآخرا" فيها. فإن وجدها القاضي في يدي 
غيرهما لم ينزعها من يديه بالذي أنفذه بين هذين. 
وإذا كان العبد في يدي رجل فادعاه آخر وأقام”*) البينة أنه كان في 
يديه أمس فإنه لا تقبل منه البينة على هذاء لأنه قد يكون في يديه ما ليبس 
له. فإن أقام البينة أن هذا العبد أخذه منه هذا" أو انتزع الخ ي 
أو غصبه منه» أو غلبه على العبد فأخذه منه» أو شهدوا أنه أرسله في حاجة 
فاعترضه هذا من الطريق فذهب بهء أو شهدوا أنه أبق من هذا فأخذه هذا 
الرجل» فإن هذه الشهادة جائزة. ويقضى له بالعبد. فإن لم تكن له بينة 
فعلى الذي في يديه العبد اليمين. فإن حلف برى. وإن نكل عن اليمين لزمه 


دعوى صاحيه. 

)١(‏ د: الآجر. (۲) م + يدعي وعلى كل واحد منهما. 
)۳( مف: : وأن يعر ض الآخر. وفي ب: أن يعتر دض الآخر. 

)٤(‏ ف: : فأقام. (0) د: أخذ. 


9 د هذا (۷) د: منه العبد. 


كتاب الدعوى والبينات 

وإذا ادعى رجل عبداً في يدي رجل أو داراً أو دابة أو أمة أو ثوباً أو 
عرضاً من العروض. كائناً ما كان فقال الذي هو في يديه: ليس في يدي» 
وإنما هو عندي وديعة من قبل فلان» أو من قبل إجارة فلان» أو عارية من 
قبل فلان» أو بوكالة» فإنه لا يصدق على ذلك» وهو خصم» وعلى 
المدعي البينة على دعواه. فإن أقام الذي هو في يديه ذلك الشيء البينة على 
ما ذكرنا من الوديعة والإجارة والعارية والوكالة لم يكن بينه وبين المدعي 
خصومة في شيء من ذلك حتى يحضر رب المتاع والمؤاجر والمعير 
والمستودع والموكل» فيكون هو الخصم»ء ويكون هو المدعى قبله» وعلى 
المدعي البينة. 

وإذا كان العبد في يدي رجل وادعاه رجلان كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه له والذي في يديه العبد مقر أنه وديعة لأحدهماء فإنه إن لم يكن 
أقر بذلك حتى سمع القاضي شهادة الشهود قضى به بينهما نصفين» وإن 
كان أقر بذلك قبل أن يسمع القاضي البينة وصدقه المستودع أو لم يصدقه 
فإنه يدفع إليه ويقبل بينة الآخر ويكون هو المدعي» ويكون المستودع هو 
المدعى E alk‏ اليم 


وإذا كانت الدار فى يدي رجل فادعى رجل أنها له وأنه أجرها إياه 
وادعى آخر أنها له ا إياه فكل واحد منهما مدعي» وعلى كل 
واحد منهما البينة. فإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ذكرنا فإنه يقضى بها 

وإذا كان العبد في يدي رجل وادعى رجل أنه غصبه إياه وأقام على 
ذلك /[54/51١ظ]‏ بينة وادعى”" آخر أنه أقر أنه وديعة له وأقاما على ذلك 
بينة فإنه يقضى به لصاحب الغصبء ولا يقضى لصاحب الإقرار بشيء» ولا 
يجوز إقراره فيما غصب من هذاء وصاحب الغصب هو المدعي» وعليه 
البينة. 


)۱( د م - عليه. زفق ف وعليه. 
(۳) د: وأقام. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ادعى رجل أنه اشترى من رجل عبداً وأمة بألف درهم ونقده 
الثمن وهما في يدي البائع» وقال البائع: إنما بعتك العبد وحده بألف 
درهم» فک واحد منهما مدعي في هذه المنزلة. فإن أقاما جميعاً البينة 
غلى ذلك فإن آي حيفة قال في ذلك أمضي له البيع في العبد والأمة بألف 
درهم خا ا قال أب يوسف ومحمد. وهذا كله قول أب حنيفة 
وقياسة:الأول''"..ؤقال أبوديونق9؟ جد ذلك ادا امیت مذ 'الؤكالة 
والوديعة والعارية جعلته خصماًء ولم أقبل منه بينة على الوكالة والوديعة 
والعارية إذا كان يريد أن يدفع بذلك الخصومة عن نفسه. وقال محمد: إذا 
كان الشهود يشهدون بالوكالة والوديعة والعارية من رجل مسمى معروف لم 
يكن بين المدعي وبين الذي في يده خصومة حتى يحضر الذي وكله أو 
استودعه أو أعاره» لأنه قد أحال المدعي على خصهو”*' معروف» فعلى 
المدعي أن يطالب خصمه. وإن قال الشهود: دفع ذلك الشيء إليه رجل 
تغرف وجه إن راتا اي نعرف اسمه ولا نسبه» لم يلتفت إلى ذلك» 
وكان الذي ذلك الشيء ع في يده خصماً. 
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باب الدعوى في الميراث 


وإذا كانت الدار في يدي رجل وأقام''2 الرجل عليها شاهدين أن أباه 
مات وتركها ميراثاً لا يعلم وارثاً غيره» وأقام آخر البينة أن أخاه فلاناً مات 
وتركها ميراثاً لا يعلم له وارثاً غيره» وأنه أخوه لأبيه وأمه» والذي في يديه 
الدار منكر لذلك كلهء فإنه يقضى في الدار بينهما نصفين. 

ولو كان عبد" في يدي رجل فادعى رجل آخر أن أباه فلاناً مات 


)۱( دم ف: وكل. (۲( م + وقال أبو يوسف ومحمد 
(۳) د + ومحمد. لكن فوقه علامة تبين أنه كتب خطأ. 
)٤(‏ م ف: على الخصم. )٥(‏ د م: إن رأينا. 


00) ف: فأقام. (۷) د م ف: عبده. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في الميراث aE‏ 
وتركه ميراثا”'' وأقام ال اذا ناك و يوان ا 
يعلم له وارثاء وأقام”" لخر الع أن أباد قلانا مالك وتر كه مرا معد 
سنتين لا يعلمون له وارثاً غيره» فإنه يقضى بالعبد لصاحب السنتين في 
 /5[/‏ ,] قول أبي وسقي وال مهدا قفن تھا تفن 
وهو قول أبي يوسف الأول» والوقت الأول والوقت الآخر وغير الوقت فيه 
سواء» كل واحد منهم مدعي› وعليه البينة على دعواه» وهو قول أبي 
يوسف الأول 


وإذا كان أرض فى يدي“ رجل فادعاها رجل فعليه البينة» فإن أقام 
البينة أن أباه فلاناً مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره» وأقام الآخر 
البينة أن أباه مات وهي في يديه لا يعلمون له وارثاً غير هذاء فإنه يقضى 


)١(‏ ف ه + منذ سنة لا يعلم له وارثا غيره. 

(؟) د: لا 3-65 فأقام. 

)٤(‏ ف- منذ سنة ولا يعلم له وارثا وأقام آخر البينة أن أباه فلانا مات وتركه ميراثا. 

(5) الزيادة من الكافى» 70١‏ .م وهذا على نسخة أبى سليمان» وهو يخالف نسخة أبي 
حفص كما سيأتي في الحاشية التالية: ۰ 

(1) د والوقت الأول والوقت الآخر وغير الوقت فيه سواء كل واحد منهم مدعي 
وعليه البينة على دعواه وهو قول أبي يوسف الأول. وقد وقع هنا اختلاف بين 
نسخ أبي حفص وأبي سليمان على ما بينه السرخسي. أما الحاكم الشهيد فلم 
يبين هذا الاختلاف. بل قال: ...قضي بالعبد لصاحب السنتين في قول أبي 
حنيفة» وهو قول أبي يوسف الآخر. وقال محمد وهو قول أبي يوسف الأول: 
العبد بينهما نصفان. انظر: الكافي» ١/۲۲۷و.‏ وقال السرخسي: ...قضي بالعبد 
لصاحب السنتين في قول أبي يوسف الآخرء وهو قول محمد رحمه الله. وفي 
قوله الأول العبد بينهما نصفان» والوقت وغير الوقت في ذلك سواء. هكذا ذكر 
في نسخ أبي حفص رحمه الله. وقال في نسخ أبي سليمان رحمه الله: على وقت 
[صوابه: قول] أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله يقضى به لصاحب 
السنتين» وعلى قول أبى يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله يقضى به 
يفا تف ا مت همل رجه الله جاو ا الفح ار ارط 
۷ 

(۷) د: في يد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نها ينها تضفية: وشيادة شه هذا أنه مات وهي في يديه مثل قول 
الآخرة "إن أبافحات» ود كيا رانا 


ا "يد هن ی وجل ادع رل أن امات ود کا 
راا ی ر 0 
آخر أنه له» وأقام البينة على ذلك» فإنه يقضى به بينهما نصفين. 

وإذا كانت أمة في يدي رجل فادعى رجل أنها كانت لأبيه وأقام البينة 
أن أباه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره» وأقام آخر البينة أنه 
اشتراها من أب هذا بمائة درهم ونقده الثمن» فإنه يقضى بها للمشتري» 
وشهادة الشرى تنقض شهادة الميراث. 

وكذلك لو شهدوا على صدقة مقبوضة" من الميت في الصحة وهبة 
أو نحلى أو عطية أو عمرى. 

وإذا كانت الدار والأرض والبستان والقرية فى يدي رجل فادعاها 
رجل أنها له فشهد شاهدان أنها لابنه““ ولم يشهدوا أنة مات ونر ھا مانا 
فإنه 'لا يقضن بها له ولا تفت عله السهادة وكدلك: لو شيدوا انيا 
كانت لأبيه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: إذا أقام البينة 
أنها كانت لأبيه لم و إلى أن يقولوا: مات وتركها ميراثاً» ولكني أسأله 
البينة على عدد الورثة ثم أنفذ القضاءء وهذا قوله”“ الآخر. ولو شهدا أن 
جدهم مات وتركها ميراثاً ولم یزیدا“ على هذه المقالة لم تنفذ هذه 
الشهادة» ولم یل حتى يشهدوا أنه مات وتركها راا ابن [هذا] 
لا عن له وا غيره» وأن أبا هذا مات وتركها ميراثاً لأبي هذ“ 


000 م ف: الشهود. والتصحيح من الكافي» ګو. 


(۲) ف: فى يد. 

(6) د: مقرصه؛ م: مفتوضة؛ ف: مفرصة. والتصحيح من الكافي» ١/۲۲۷ظ.‏ 
(4) م: لأبيه. (5) د له. ۰ 

(5) د: قول. (۷) م ف: ولم يزيدوا. 


(۸) دف لاق هذا. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في الميراث 0 

لا يعلمون له وأوثا E‏ وهذا قول ا حنيفة ومحمد. وقال او 
EEE‏ ل أنها كانت له لم أكلفهم أن يشهدوا أنه مات وتركها 
ميراتاء و لكني أكلفهم البينة على عدد الورثة» ثم أنفذ القضاء. 


وإذا كانت /75/51١ظ]‏ الدار في يدي رجل وأقام رجل شاهدين أن 
أباه مات و انان وأقام آخر شاهدين أن أباه هذا تزوج عليها أمه 
وأن أعه فة مانت :وتركيا راا لا يعلمؤة لها ؤارثا غيرف فإثه يقضى 
بها لابن المرأة» لأن الزوج قد خرج منها حين تزوج عليهاء كأنه باعها. 


وشهادة النساء مع شهادة الرجال في هذه المواريث جائزة. وشهادة 
رجلين على شهادة رجلين فيها جائزة. وشهادة رجلين على شهادة رجل 
جائزة. وشهادة امرأتين على شهادة أنفسهما وشهادة رجل على شهادة نفسه 
فيها جائزة. ولا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد. وإن كانت 
امرأة لم يجز على شهادتها إلا رجلان أو رجل وامرأتان. وكذلك كل دعوى 
من نكاح““ أو شرى أو بيع أو هبة أو غصب أو دين أو صدقة أو غير ذلك 
من الأموال والنكاح الان والعفاق. واكان واد فهو مدل لك 

وإذا كانت الدار في يدي" رجل فادعاها رجل وأقام البينة أن أباه 
مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيرهء وأقام آخر البينة أنها له» فإنه 
يقضى به بينهما نصفين. وكذلك العبد والأمة والأرض. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه مات 
وتركها ميراثاً له ولم يشهدوا على الورثة ولم يعرفوهم فإن القاضي يكلف 
الوارث البينة أنه ابن فلان بعينه» وأنهم لا ليون لازنا غيره. فإن أقام 


)١(‏ دداف: غير هذا؛ م + وأن أبا هذا مات وتركها ميراثا لأبي هذا لا يعلمون له وارثا 
غير هذا. 

(۲) د مات وتركهاء صح ه. 

(۳) د - وأقام آخر شاهدين أن أباه هذا تزوج عليها أمه وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثا. 

(4) د ف: من نتاح (مهملة). (5) د م ف: والمكاتب. 

(5) د: في ید. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البينة على ذلك دفع الدار إليه. وإن لم يقم البينة أنهم لا يعلمون له وارثاً 
ا لم يدفع الدار إليه“ حتى يحتاط القاضي وينظرء ثم يدفع بعد ذلك 
إليه» ويأخذ منه كفيلاً بما دفع إليه. 


وإذا كانت الدار والأر ض في يدي رجل فأقام آخر البينة أنها دار ابنه 
ولم يقولوا: مات وتركها ميراثاًء فإنه لا يقضى له بشهادتهم. وكذلك لو 
قالوا: كانت هذه الدار لأبيهء ولم يشهدوا أن هذه الدار كانت لجده مات 
وتركها ميراثاء فإنه لا يقضى له بشيء حتى يشهدوا أنه وارث جده لا 
يعلمون له وارثاً غيره في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أقضي بها 
ا خا على ا ,غدل ص يمحس ا ا ولك جف وا 
صححوا ذلك قضيت له بحصته من ذلك. ولو شهدوا أن جده مات وتركها 
ميراثاً لأب هذا لا يعلمون له وارثاً غيره» ثم توفي /[117/51و] الأب وتركها 
راا لهذا لا لمرن وارثا غيره» قضيت بها له. وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: لا آخذ من الوارث”* كفيلاً بشيء مما يدفع إليه من 
ميراثه. وقال: أرأيت إن لم يجد كفيلا أكنت أمنعه حقه بشيء أخاف ولم 
يستبن بعد ولم يجب عليه بعد. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها آخر وأقام البينة أن أباه مات 
وتركها راتا منذ سنة لا يعلمون له وا غيره» وأقام الذي هي في يليه 
البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً منذ سنة» فإنى أقضى بها للمدعى»ء ولا 
f‏ . 1 ف 7 0 3 5 
أقضي بها للذي هي في يديه. ولو" شهدت شهود المدعي على أقل من 
سنة لم أقض بها لهء وقضيت بها للذي هي في يديه. ولو أن الذي الدار 
في يديه أقر أن الدار كانت لأب المدعى وأن أباه اشتراها منه بألف درهم 


)١(‏ م ف + فإن أقام البينة على ذلك. 
(۲) د - وإن لم يقم البينة أنهم لا يعلمون له وارثا غيره لم يدفع الدار إليه. 
)۳( د م - له. )٤(‏ د: من الورثة» صح ه. 


)0( م ف + أن. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الميراث 7Y‏ 
ونقذه الثمن وأقام على ذلك البينة قبلت ذلك منه» وهو فى هذه المنزلة 
المدعى. 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل آخر 
عليها"'' البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له ولإخوته فلان وفلان لا يعلمون 
له وارثاً غيرهم والورثة كلهم عُيِّب غيره فإني أقضي لهذا الشاهد بحصتهء 
ولا أدفع إليه من حصتهم شيئاً إلا بوكالة منهم. وأترك أنصباءهم في يدي 
الذي كانت الدار في يديه. 


حقهم. وأدفع”") إلى هذا الشاهد حقه منها“ وأوقف"؟ حق العْيّب على 


ولو لم يقم بينة وأقر الذي في يديه الدار بأنها ميراث بينهم وأقر بعدد 
الورثة فإن عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد"" يدفع إلى هذا الشاهد 
حقه» ويدفع حق العْيِّب في يدي المقر. 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي ورثة وأحدهم غائب فادعى 
رجل أنه اشترى نصيب الغائب فإنه لا تقبل منه البينة على الغائب» وهو 
خصمه» وليس يأخذ”" منه هؤلاء الورثة إذا كانوا مقرين كلهم بنصيب 
الغائب أنه له. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل وابن أخيه فادعى العم أن أباه مات 
وتزكيا سرا 4 لآ يعلموة لوار غر وادعى: ابن الأح أن أباة'مات 
وترك هذه الدار ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره» وأقاما جميعاً البينة على 
ذلك» فإنه يقضى بها بينهما نصفين. ولو /[57/51١ظ]‏ لم تكن الدعوى كذا 


)١(‏ د: عليه. زفق د - في. 


() د: وإذا دفع. (5:) د: منها حقه. 
(0) د: ووقف. )3 دام ف + قالوا. 


(۷) م ف: أخل. (۸) ف - له. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العم بينة أن أخاه مات قبل ابن“ فورثه أبوه وابنه لا وارث له غيرهماء ثم 
مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيره» وأقام ابن الأخ البينة”“ أن الجد مات 
قبل أبيه وأنه ورثه ابناه أحدهما ابن ابن الأخ والآخر العم عم هذا الباقي لا 
وارث له غيرهماء وأن أباه مات بعد الجد فورثه لا وارث له غيرهء فإن أبا 
حنيفة قال فى هذا: أقضى بنصيب كل واحد منهما لورثته الأحياءء ولا 
أورك الأموات من ذلك عنقا وأقضي بنصف الدار لابن الأخ. وبنصف 
الدار للعم. وهو قول ا يو سف ومحمد. 
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باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث 


وإذا كانت الدار في يدي رجل ذمي فادعاها ذمي آخر”" فأقام البينة 
من أهل الذمة أن أباه مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره فإنه جائزء 
أهل الكتاب فهو سواءء وشهادتهم جائزة» لأن الكفر كله ملة واحدة» عابد 

ولو كان لهذا الميت الكافر ابئان أحدهما مسلم والآخر كافر فادعى 
واخذد-متهما أن أباة مات على دينه» وقال المسلم: كذبت» بل مات أبي 
مسلماً على ديني» وقال الكافر: بل مات أبي كافرأء وأقام كل واحد 
متهم" البينة على ذلك واه هات وترك الدار مراك له لا يعون له 
ارثا غيره» فإنه يقضى للمسلم منهما" من قبل الإسلام؛ ألا ترى أني 
أصلى على الأب الميت. 


)01( دم: قبل أخيه. (۲) د البينة. 
9 ع 3 اکر اذمي. )٤(‏ ف- منهما. 
(0) ف له. (5) د: لهما. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث 2 


ولو كان شهود الذمى ا 90 وشهود المسلم ذميين أخذت بشهادة 
أهل الذمة وجعلتها للمسلم. والأرض والعبد والأمة والحيوان والثياب”" 
والمال قن هذا كله وله . 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين وهما أخوان أحدهما مسلم 
الاخ كاف قافرا جا أن ااا نات وتركها هيران وقال: المسلم: 
مات أبي مسلماًء وقال الكافر: مات أبي كافراء فإني أقضي بها 
للكنك ا درق أن أ علق الت اه المي 
وكذلك العروض كلها /[١/۷٦٠و]‏ والعبد والآمة والحيوان كله والثياب 
والمتاع والذهاب والفضة. 


وإذا كانت الدار فى يدي رجلين حرين مسلمين فأقرا جميعاً أن أباهما 
ناك کیا مانا وقال أحدهما: كنت ممما .وكات اين جلما وقال 
الاق #“مذن» وكل E AN RS ES‏ ماهم فكت 
الا ره وال قن كدت أنت كافراء ST ETRE‏ أبي» وأقر 
الآخر أن أخاه أسلم قبل فوت ا فإن الميراث للمسلم الذي أجمعا عليه» 
ويكون على الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أبيه. أرأيت لو كان عبداً فقال 
أخره: اعثقت نهد موت أبيك» وفال هن بل عقت فيل موت آي انا 
وآننت معا ؤقال' الكش أما آنا فقت قبل موت زان" الع قف عد 
موته» فالميراث للذي أجمعا على عتقه» وعلى الآخر البينة تعد أن يعرف 
أنهما حران اليوم. 


وإذا كانت الدار فى يدي ذمي» فادعى رجل مسلم أن أباه مات 
وتركها راا له لآ يعلموق له وازثاً رة .اقام غلى ذلك ية هن أهل 
الذمة» وادعى فيها الذمي مثل ذلك» وأقام بينة من أهل الذمة» فإنى أقضي 


)۳( د سواء. 
(6) د قبل موت أبى أنا وأنت جميعا وقال الآخر أما أنا فعتقت قبل موته وأما أنت 
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چس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بها للمسلم. لأن بينة الذمي كفارء فلا تجوز شهادتهم فيما يضر بالمسلم 
الحيوان والعقار والعروض والثياب والأمتعة والأشياء كلها. 


وإذا كانت الدان في يدي رجل مسلم» »> فقال: مات ني وعو 
وترزك :هذه الذاز:مزراتا لي» وجاء أخو الميت وهو ذمي فقال: مات أخي 
وهو كافر على ديني» وابنه هذا مسلمء > فإن القول قول 00 وله الميراث» 
ولا يرث الأخ مع الابن شيئاًء ولا يكون له قول مع ا بيه" ولو 
جميعاً البينة على مقالته“ أخذت ببينة المسلم. ولو أقام الأخ بينة من أهل 
الذمة على ما قال ولم يقم الابن البينة لم أجز بينة الأخ وهم كفار على 
صلم 

وإذا كانت الدار في يدي ورثةء فقالت امرأة الميت وهي مسلمة: 
زوجي مسلم» مات وهو مسلم» وقال ولده وهم كفار: بل مات أبونا وهو 
كاف واه اخو الت مونلا فصدق المرأة بمقالتها"» وهو يدعي 
الفيرات معهاء > والأولاد كلهم كفارء والمرأة مقرة أن أخاه هو الوارث 
معهاء فإني أقضي بالميراث لامرأته ولأخيه» ولا /[117/0١ظ]‏ أجعل للأولاد 
يق ألا فرق أنه لو ترك ابناً وابنة وابنته مسلمة والابن كافر وترك أحاً 
مسلماء فقالت الابنة والأخ : فد كان الميت مسلماء وقال الابن: قد كان 
كافراً» وابنه كافر» أني أجعله مسلماً وأصلي عليه وأورّث”'' الابنة والأخ. 
ولو لم تكن له ابنة وكان له ابن وأخ فاختصموا في ذلك جعلت القول قول 
ابنه» وجعلت الميراث لابنه» ولا أصدق الأخء لأنه لا ميراث للأخ مع 
الابن. فإذا كان بعض الورثة مسلماً جعلت القول قوله. وإذا كان ابنة وأخ 
والابنة مسلمة والأخ کافر» فقال الأخ : كان الميت كافراً» وقالت الابنة: 
كان سلما فالقول قول الابنة» ولها الميراث. وإن كان الأخ هو المسلم 


)١(‏ ف: مع أبيه. (۲) د: على مقالتهما البينة. 
)۳( م ف: لمقالتها. )2 دم ف: كافرا. 
)0( دم: ووارث. زفق د + مع. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث aD‏ 
والابنة كافرة» فقال الأخ: كان أخي مسلماًء وقالت الابنة: كان أبي كافرأء 
فالقول قول المسلمء وهو الأخ إذا عرف أنه لا وارث له غيرهماء وله 
الميراث. إذا كان أحد الورثة مسلماً جعلت القول قولهء لأنه مسلم مثلهء 
ولا أصدق الكافر. وكذلك إن كان أقام الكافر بينة من أهل الكفر فإني لا 
أقبل بينتهم على المسلم. فإن أقاموا بينة من أهل الإسلام ولم تقم للمسلم 
بينة جعلت الميراث لهم دون المسلم. ولو أقام المسلم بينة من أهل الذمة 
أخذت ببينة المسلم. ۰ 

وإذا كانت الدار في يدي أخوين مسلم وكافرء فأقرا أن أباهما مات 
وتركها ميراثاًء وأقرا"“ أن أباهما قد كان كافراًء وقال المسلم: قد كان 
أسلم قبل موته» فإن المسلم لا يصدق على ذلك» لأنه قد أقر أن أباه كان 
كافراً» فعليه البينة. ولو لم يقر أن أباه كان كافراً وقال: كان مسلماء جعلت 
القول قوله. وكذلك هذا القول في هذا الكتاب في كل وارث ممن ذكرنا في 
هذا الكتاب. 

وإذا مات الذمي وهو يعرف أنه ذمي وورثته كفار”' كلهم وله امرأة 
أمة ذمية فادعت أنها قد عتقت فى حياته فهى مدعية» وعليها البينة أنها قد 
عقف تا عون ۰ 

وإذا مات المسلم وله امرأة ذمية فقالت: قد أسلمت في حياته» فعليها 
البينة. فإن لم تقم لها بينة فلا ميراث لها. وعلى الورثة أن يحلفوا على علمهم. 
ولو لم يعرف أنها كانت كافرة وقالت: ما زلت مسلمة» كان القول قولهاء وكان 
لها الزات بولا صد الور تة غل /[6/5 أو] إخراجها من الات ولو 
قالت: لم أزل حرة» وقالوا: بل كنت أمة فعتقتٍ بعد موته» كان القول قول 
المرأة» ولها الميراث» ولا يصدقون على إخراجها“ من الميراث”". 


)١(‏ د: فأقر. (۲) م ف: كبار. 

(۳) د: من الورثة. €3 دم: على إقرارها. 

)٥(‏ ف - ولو قالت لم أزل حرة وقالوا بل كنت أمة فعتقت بعد موته كان القول قول 
المرأة ولها الميراث ولا يصدقون على إخراجها من الميراث. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أقرت أنها كانت أمة وأنها أعتقت في حياته لم أجعل لها الميراث 
ل ا لأنها أقرت ترق فاا ال .وثر ادغو أنه كان 
طلقها ثلاثاً وجحدت هي ذلك كان القول قولها ولها الميراث وعلى 
الورثة البينة. ولو أقرت أنه كان طلقها ثلاثاً في مرضه ومات وهي في 
العدة كان القول قولهاء ولها الميراث بعد أن تحلف أن عدتها لم 
تنقض. ولو أقرت أنه طلقها واحدة فى الصحة وأقرت بانقضاء العدة وأنه 
قد راجعها في العدة وكذبها الورثة فقالوا: لم يراجعك. فإن القول قول 
الورثة: إنه لم يراجعهاء وهي في هذا الوجه المدعية» وعليها البينة. 
ولكن إن كانت عدتها لم تنقض بعد فلها الميراث. وإن كانت العدة قد 
انقضت فلا ميراث لها. 


وإذا مات الرجل وأا ذميان كافران فقالا: مات ابننا يوم مات 


وهر کافر» وقال ولده وهم مسلمون: مات أبونا يوم مات وهو مسلمء 
فالقول قول ولده المسلمين» ولا ميراث لأبويه. 


وإذا مات الرجل”'' وترك ميراثاً في يدي رجل فأقام ابنه البينة أنه ابنه 
وقال: كان أبي اا :انا العام وقال الذي في يديه المال: له ولد غير 
هذاء أو قال: لا أدري آل ' ولد غير هؤلاء أو لاء فإني أتلوم في ذلك 
وأنظرء هل له ولد أو وارث غير هذاء فإن لم أف له ولد ول رارقا 
دفعت الميراث إلى هذاء واستوثقت منه بكفيل. وكذلك لو كان هذا الابن 
كافراً وقال: أبي كافر. وكذلك لو كان الأب مكان الابن جعلت له الميراث 
كلة سعد أن أنظر في ذلك وأتلوم. وكذلك لو كانت ابنة جعلت لها الميراث 
كله بعد أن لا أجد له عصبة ولا وارثاً. وكذلك الأم. فأما الجد والجدة 
والأخ والأخت وابن الأخ وابن الابن وابن ¿ العم فإني لا أعطيهم شيئاً إلا أن 
تقوم البينة على الوراثة لهم» او دون أنهم لا يعلمون له وارثا غير هذا. 
وأما الزوج والمرأة فإني أعطيهم أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة حتى 


50 5 د: وأبوه.‎ )١( 
م ف: أنه. والتصحيح من ب؛ والكافى» ار‎ (۳) 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه 


أعرف الورثة"» /8/01١ظ]‏ لأن الولد والوالد والزوج والمرأة وارث على 
كل حالء والأخ في حال وارث وفي حال لا بكرن تاوف ول و 
وكذلك الأخت والعم وابن العم. وكذلك ابن الابن. وكذلك الجد والجدة. 
ولا أعطي أحداً من هؤلاء شيئاً حتى أعلم أنه وارث أو يقيموا البينة على 
الورثة. وقال محمد: أعطي الزوج والمرأة أكثر ما يصيبهم من الميراث. 
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باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه'" 


ف ّ العبد في يدي رجل فأقام آخر البينة أنه عبده منذ سنة» وأقام 
الي مر فى يديه ألبيئة: أنه اله شد مين فان عند آبي فة القزل 
قول الذي في نذيه: وقال ابو يوسف: هو للمدعي» ولا أقبل من الذي هو 
في يديه البينة» ثم رجع بعد إلى قول أبي حنيفة» وهو قول محمد. 

وإذا كانت أمة في يدي رجل فادعى رجل أنها له منذ سنةء وأقام 
على ذلك بينة» وادعى الذي" في يديه أنها له منذ سئتين» وأقام على ذلك 
بينة أنها في يديه منڏ سنتين» وهي بذع ابي ولم يشهدوا أنها له 
فإني أقضي بها للمدعى» ولا يشبه هذا الباب الأول. لأن شهود الذي هي 
في يديه لم يشهدوا أنها له. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل البينة أنها له منذ سنة» 


)١(‏ دم + وإن كان زوجا أو امرأة أعطيته أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة حتى 


أعرف الورثة. 
(۲) ف: فلا يرث. (۳) د: الآخر» صح ه. 
)٤(‏ د هو. )٥(‏ م ف + كان. 
(5) د: فإن الذي هو في يديه لقول. (۷) ف: المدعي. 


(A)‏ كذا في ف: سنها؛ وفي د: : شبها؛ وهي مهملة في م ب. ولعل الصواب: أنه ربها. 
وقوله «(وهي تدعي به سنها» غير موجود في الکافي» ۱و 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأقام آخر البينة أنها له منذ سنتين» فإنه يقضى بها لصاحب السنتين في قول 
اي حنيفة وأبي يوست الآخر:. وأما في قول اض يوسف الأول فهو بينهما 
نصفان» وهو قول محمد. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام آخر البينة أنها له منذ عشر سنين 
فنظر الحاكم في سنهاء فإذا هي بنت ثلاث سنين يعرف ذلك» فإنه لا يقبل 
منه بينة على ما ادعى. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل» وأقام البينة أنها له منذ 
سنة» وأقام آخر البينة أنه اذ شتراها من آخر مل سني وهو يوامكد يملكهاء 
ذفان أقضتى أبها'لضاخيت الكتراء»لأنه' أولى يها ولو كتهدوا أا اغا 
بثمن مسمى وقبض الثمن وقد قبض المشتري الدار ولم يشهدوا أنه يملكهاء 
فإني أقضي بها لصاحب الشراء. 


وإذا كانت أرض في يدي رجل فأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان 
بثمن مسمى ونقده الثمن. فإنه /[59/51١و]‏ لا تقبل منه بينته على هذا حتى 
يشهدوا أنه باعها [وهو”") يومئذ يملكهل””". أو يشهدوا أنها أرض هذا 
المدعي اشتراها من فلان بكذا كذا وقبضها“ ونقده الشمن. و[إن] © لم 
يقولوا: وهو يملكهاء أجزت ذلك» لأنهم قد شهدوا أنها للمشتري اشتراها 
من فلان. ولو لم يشهدو"" أنها للمشتري وشهدوا أنها للبائع باعها من هذا 
وهو يملكها بكذا وكذا وقبض قبض الثمن وقبضها منه أجزت ذلك. وإذا لم 
يشهدوا أن البائع باعها وهو يملكها ولم يشهدوا أنها للمشتري”" ولم 
ف ا ا ارو ار رو E‏ 


)١(‏ د: أنه. وذكر في الهامش: أصل أنها. أي أنه كان في الأصل «أنها»» لكن الناسخ 


غيرها إلى «أنه). 
() الزيادة من ب؛ والكافي» ١/۲۲۸و.‏ وانظر الجملة التالية. 
(۳) ف: لمالحها. (5:) ف: وقبضا. 
(6) الزيادة من ب. (5) ف: ولم يشهدوا. 


0) د + ولم يشهدوا أنها للمشتري. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه e‏ 
شهادتهم EY‏ ا فقدم البائع فأنكر فإني لا أعيد البينة عليه» 
وأنفذ القضاء عليه. ولو كانت الدار في يدي رجل يقر أنها للبائع ولا يدعي 
رقبتها لم أقبل من المشتري ال عليياء» لأن خصضمه غائتاء فإذا: ادعاها 
الذي هي في يديه رقبتها"" فهو خصم. 

وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل عليه البينة أنها له منذ سنة 
وأقام الذي هي في يديه البينة أنها له ولم يوقتوا وقتاً فإني أقضي بها 
للمدعي. كلك رونك ی ی د يديم ندا E‏ و أقل. 
لك ود يمن ت رات أن کر او امک فو ا 
ف اماف الح ها 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنها له وأقام على ذلك 
بينة ولم يوقتوا وقتاً وشهدوا شهود الذي هي في يديه نها له منذ سنة فإني 
أقضي بها للمدعي› لأن شهود الآخر لم يوقتوا وقتا. 

وإذا كانت الداز فى يدي رجل أو الأرض أو العند ل ا 
الأمة فادعاها رجل وأقام البينة أنه" له شد نة أو كين “وك الشهود في 
ذلك» e‏ ا 
يفضي يها للمدعي» رلك يفصي بها للدي عي فى يانه لأن شهوده قد 
وقتوا وقتاًء وشك E‏ المدعي ف فى الوقت. ولو وقت شهود المدعي سنة 
وقال شهود الذي هي في يديه : ا قضيت بها للمدعي. ولو 
شهد شهود المدعي أنها كانت له عام الأول» وشهد شهود الذي هي في 
يديه ا كانت له منذ العام» قضيت بها للمدعي. ولو شهد شهود المدعي 
أنها له من العام» وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له عام 


)١(‏ مف: وقبضت. والتصحيح من الكافي» ار 

(۲) د + عليه وأنفذ القضاء عليه ولو كانت الدار في يدي رجل يقر أنها للبائع ولا يدعي 
رقبتها لم أقبل من المشتري البينة. 

(۳) بدل من الضمير في «ادعاها». )٤(‏ م ف: منه. 

(ه) كذا فى الأصول ولعله: أو الدابة. وإلا فهو تكرار لا معنى له. 

(65قغ رفك ون (۷) د هي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الاوك يت بها للد عن كن يديه ف فول زقارة قط ا ف 
وأبي يو سف ومحمد. 

وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة 
وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين فإني أقضي بها لصاحب السنتين. 

وإذا كانت أرض في يدي رجلين فأقام أحدهما البينة أن له ثلثها منذ 
سنة وأقام الآخر البينة أن له ثلثيها'" منذ سنتين فإنى أقضى بالثلثين لصاحب 
السنتين وأترك في يدي صاحب السنة الثلث. 

وإذا كانت الأمة في يدي رجلء فادعاها رجلان» فأقام أحدهما البينة 
نهنا انق دك مكل وأنه أعتقها عن دبر منه منذ سنةء وأقام آخر البينة أنها 
0 وأنه أ عتقها الت منذ شهرء فإنه يقضى بها 
لصاحب الوقت الأول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وفى قول 


7 


أبي يوسف الأول البينة بينة الذي ادعى [العتق]» فهى حرة البئ0©. 


أمته منذ ا ا 


6 16 % 


باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك 


وإذا كانت الدار في يدي رجلء فادعى رجل أنه اشتراها منه 
بمائة درهم ونقده الثمن» وادعى آخر أنه اشتراها بمائتى درهم ونقده 


(۱) د وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له منذ العام قضيت بها للمدعي ولو 
شهد شهود المدعي أنها له من العام وشهد شهود الذي هي في يديه أنها كانت له عام 
الأول. 

(۲) ف: ثلثها. )۳( وفي الكافي » 8 سنتين. 

(5) الزيادة من الكافى» الموضع السابق ؛ والمبسوط. .05/١9‏ 

)2 م فاب: شهر ؟ د: شهور. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(5) ف: السنة. )¥( الزيادة من المبسوط› الموضع السابق. 

(A)‏ م ف الشنة: والتصحيح من الكافى» الموضع السابق ؛ والمبسوط. الموضع السابق. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك 

الثمن" ولم يوقت واحد من البينتين وقتاء فإن أبا حنيفة قال في هذا: 
كل واحد منهما بالخيارء إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى 
شهوده ورجع على البائع بنصفه. فإن اختارا البيع على ذلك فهو جائز لهما. 
وإن اختارا نقض البيع فهو مردود. فإن اختار أحدهما البيع واختار الآخر 
الرد فإنما الذي اختار نصفها بنصف الثمن ولا يكون كلها إذا وقع الخيار 
ا الحاكم. 


وقال أبو حنيفة: إن وقت الشهود وقتاً فكان أحد الوقتين من قبل 
صاحبه قضيت بها للأول» ورددت الآخر بالثمن على البائع» وإن وقتت 
إحدى البينتين وقتاً ولم توقت الأحرى”" شيا قضيت بها لصاحخت الوقت» 
وإن لم توقت واحدة N‏ الدار في يدي أحدهما وقد 
قبضها فإز ١ك‏ انض بها للدي ر في يديه ويرد البائع الثمن على 
الآخر. فإن ی ليود لاعن على أرقت لم ع : ل أن بشهيدوا. أن 
بيعه کان قبل بيع هذا الآخرء فأقضي بها لهه E‏ 
البائع. وهو قول أن يوسف ومحمد. 


/[/ 5ص وإذا كانت الدار فى يدي رجل أو الأرض أو الدابة أو 
العبد أو الأمة أو الثوب» وأقام وجا الكل أنه اشتراه من فلان وهو يملكه 
بشمن مسمى ونقده الثمن» وادعى آخر أنه اشتراه من رجل آخر وهو يملكه 
بثمن مسمى ونقده الثمن" وأقام على ذلك بينة» فإنه يقضى بالثوب بينهما 
نصفين. ل ل 
الثمن. فإن كانا أقرا بقبض البيع نيو كذلك أيضاء: لان القاصي قد فضتى 41 


)١(‏ ف وادعى آخر أنه اشتراها بمائتي درهم ونقده الثمن. 

(۲) د الخيار من» صح ه. (۳) ف: للأخرى. 

(5) م ف: فإن؛ م ف + عند أبي حنيفة. 

)٥(‏ د فى يدي أحدهما وقد قبضها فإني أقضي بها للذي هي. 

١ ١ د - فأقضي بها له وأرد الآخر.‎ (V0 

(۷) ف - وادعی آخر أنه اشتراه من رجل آخر وهو يملكه بثمن مسمى ونقده الثمن. 
(8) د + عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بنصفه''' ببينة. ولو وقت الشهود" في هذا وقتاً في الملك فكان أحد 
الوقتيق” قبن صاحبه فإنه.يقتضى .به لضاحب “لووك الأول في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى 
فإنه يقضى بها بينهما نصفين. ولو كان الثوب في يدي أحدهما قضيت به 
للآخرء لأن بيعهما مختلف» ولا يشبه هذا البيع الواح 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل» فادعى رجل أنه اشتراها من فلان 
بمائة درهم وهو يملكها ونقده0» الثمن» وادعى آخر أن فلاناً آخر وهبها له 
وقبضها وهو يومئذ يملكهاء فإنه يقضى بها بينهما نصفين. وكات محم من 
يدعي راا عن أبيه وأقام على ذلك بينة» وادعى آخر صدقة من آخر وأقام 
على ذلك بينة» وأقام البينة على القبض» > فإنه يقضى بها بينهم أرباعاً. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل البينة أنها دابته» اشتراها 
من فلان بثمن مسمى ونقده الثمن وقبض الدابة» وأقام آخر البينة أن فلاناً 
ذلك وهبها له وقبضها منه» فإنه يقضى بها لصاحب الشرى. وكذلك النحلى 
والعمرى. وإذا لم يكن في ذلك شراء وادعى رجل هبة وادعى آخر صدقة 
وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك وعلى القبض فإنه يقضى بها بينهما 
نصفين» وهكذا قال“ أبو حنيفة في هذين الوجهين. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. وكذلك الشراء والرهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وكذلك النكاح والصدقة والهبة» والنكاح أولى. والنكاح والشراء نصفان في 
قول أبي يوسف. وقال محمد: الشراء أولى من النكاح» وتكون د 
القيمة. 

وإذا 5 الدار في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه اشتراها من هذا 
الذي هي" ' في يديه بألف درهم ونقده الثمن» وأقام الذي هي في يديه 


)١(‏ د: بنصف. (۲) د م ف: للشهود. 
(۳) د + الوقت. زفق ف: ونقد. 
)٥(‏ د م وقال. 3ن م المرأة. 


(۷) ف هي. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى فى الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك 


البينة أنه اشتراها من هذا /[5/١١ظ]‏ الذي ادعاها بخمسمائة ونقده الثمن» 
فإن أبا حنيفة قال: أقضي بها للذي هي في يديه وأبطل دعوى الآخرء ولا 
أجعل له شيئاًء ولو وقت الشهود وقتاً فكان وقت المدعي أول فإني أقضي 
بها للذي هي في يديه» والشرى الآخر نقض الأول. ولو كان الذي هي في 
يديه وقت شهوده الوقت الأول» ووقت شهود المدعي الوقت الآخرء فإني 
أقضي بها للمدعي بالشرى الآخرء وأبطل الأول. 


وإذا كانت الأمة في يدي رجل» فأقام"“ رجل البينة أنه اشتراها من 
هذا الذي هي في بده :بالف درهم ونقده الثمن» وأقام الخادم اران 
مولاها الذي هي في نة أعتقها البتة» ولم توقت واحدة من البينتين وقتأء 
فإن أبا حنيفة قال: أجعلها حرة» وأبطل الشراء» ويردها البائع على 
المشتري بألف درهم. وإن وقتت البينتان وقتاً فكان وقت العتق أول أنفذت 
العتق» وأبطلت الشراء. ولو كان وقت الشراء و أمضيت الشراء وأبطلت 
العتق. ولو وقتت بينة الشراء وقتاً ولم توقت ةه التق أبظلت“الشراء 
وأمضيت العتق. والتدبير في جميع ذلك مثل العتق البتات. وإذا كان 
المشتري قد قبض فالشراء أولى من العتق ومن التدبير إلا أن تقوم بينة أن 
العتق الأول أو يوقتوا وقتاً يعرف أنه أول. وهو قياس قول أبن حنيفة وأبي 
يو سف ومحمد. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل أو الأرض أو الأمةء فأقام رجل عليه 
البينة أنه وهبها له وقبضها منهء وأقام الاي في ثليه البح غي 
المدعي مثل ذلك» فإني أقضي للذي هي في يديه ".. ذلك الصدقة في 
هذا والنحلى والعطية والعمرى. ولو أقام رجل البينة على عبد في يدي 
رجل أنه اشتراه منه ولم يقم البينة على قبض الغلام» وأقام الغلام على 
العتق» قضيت بالعتق وأبطلت الشراء. وكذلك العتاق على مال والعتاق" 


O (۱)‏ : وأقام. 


)۲( د م + البينة على المدعي بمثل ذلك فإني أقضي للذي هي في يديه. 
(۳) ف: العتاق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بغير مال والتدبير في ذلك. كله سواء. أجيز العتاق في ذلك كله وأبطل 

الشراء والصدقة والنحلى والهبة. ولو كان المشتري 9 والمتصدق عليه 

أيضاً قد قبض وهي في يديه يوم يختصمون اخ له الشراء 

والصدقة وأبطلت العتق. وكذلك الهبة والنحلى إلا أن تقوم البينة أن العتق 
د 


وإذا ادعى رجل أنه اذ شترى هذه الأمة من فلان بألف درهم ونقده 
/[5/١7١و]‏ الثمن وأنه أعتقها وأقام على ذلك بينة» والأمة في يدي فلان» 
وأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان ذلك بألف درهم ونقده الشمن» فإن 
صاحب العتق أولى» ويقضى بالخادم له» ويعتق» ويرد البائع إلى الآخر 
الثمن. وكذلك العتق على مال والتدبير» لأن العتق هاهنا بمنزلة القبض؛ ألا 
ترى أنها لو كانت في يديه جعلته أولى بالبيع. 


ولو كان عبد في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه تصدق به عليه 
وقبضه منه» وأقام خر البينة أنه وهبه له وقبضهء فإن وقتوا وقتاً 
قضيت به لصاحب الأول. ولو لم يوقتوا وقتاً قضيت به بينهما نصفين. 
فإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى قضيت به لصاحب الوقت. 
وإن كان في يدي أحدهما قضيت به للذي في يديه إلا أن يقيم الآخر 
البينة أنه أول. وكذلك الدابة والأمة والشاة والثوب وكل شيء لا يقسم. 
فأما الدار والأرض وما يقسم فإني أقضي به للأول إن عرف الأول. وإن 
لم يعرف الأول قضيت به للذي هو في يديه. فان لم يكن في يدي 
أخدهما ولم يعرف الأول ولم يوقت واحد منهما وقتاً أبطلت“ ذلك 


كله ولم أقض لواحد منهما بشي ء. 


3 35 26 
() د - قبض. (۲) ف: أجزه. 
(۳) د ف: أولى. )٤(‏ ف- آخر. 


(0) د - أبطلت. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 


تح ا سے 


باب الدعوى 


وإذا ادعی رجل أن داراً فى یدیه» وادعى رجل آخرء كل يدعي أنها 
نى ساون تلان أن E‏ اميدق رادا EER‏ 
موكيا القة أنه ننه E‏ على ها لاعن دل نينا فرع ٠١‏ هنا 
نصفين» وإن أقام أحدهما البينة ولم يقم الآخر البينة جعلتها للذي أقام البينة 
متها .رخات :الاسر خدغاة وساكه البينة أنها' له. 


وإذا اختصم رجلان في دابة أو بقرة"'' أو شاة أو بعير أو ثوب أو 
عبد أو أمة أو عرض من العروض كائنا ما كان» وهو قائم بعينه» فإن 
القاضي ينبغي له أن لا يسمع من واحد منهما حتى يحضر ذلك الذي 
اشا فيه ميته إلآ أننريكون أحتهها فد امنعؤلكة وا لاحر يعن أنه 
زا" اھ ریا وك وتحد مهنا دعن أله لدم فإذا رقم 
الأمر على هذا قبلت منهما البينةء لأنه مستهلك. ألا ترى أنه إذا كان قائما 
بعينه /01/١١ظ]‏ فقضى القاضي به ولم يره ولم يعاينه أنه قد قضى بما لا 
يعرف» فكيف يشهد الشهود على شيء وليس ذلك بحاضر عنده. 


ولو اختصم رجلان إلى القاضي في عبد وكل واحد منهما متعلق””' به 
يقول: هو عبدي وفي يدي» وهو في أيديهما جميعاًء والعبد صغير لا 
يتكلم فإن كل واحد منهما يسأل البينة أنه عبدهء فأيهما أقام البينة أنه عبده 
قضي له به» وإن لم تقم لهما بينة فهو في أيديهما بينهما نصفين على حاله. 
ولو كان العبد كبيراً يتكلم فقال: أنا عبد أحدهماء فإنه لا يصدق في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» وهو عبد لهما جميعا. 


وقال أبو حنيفة: لو كان عبد في يدي رجل» فأقر أنه عبد لرجل 


)١(‏ ف- أو بقرة. 
(۲) الزيادة من ب. وفي د بياض بمقدار كلمة. 
(۳) ف: استهلكه. )٤(‏ ف: يتعلق. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
آخرء والذي هو في يديه يقول: هو عبدي» فان القول قول الذي هو في 
يديه» ولا يصدق العبد على ما قال. وإذا أقر بالرق وهو في يدي رجل 
فليس للعبد هاهنا قول. ألا ترى أن أم ولد الرجل”“ لو ادعت أنها لرجل لم 
تصدق. 

وإذا اختصم رجلان في أرض» كل واحد منهما يدعي أنها في يديه 
وأنها له» أو في دارء فإن كانت الدار أو الأرض فى يدي غيرهما فأقر أنه 
استأجرها من أحدهما أو أنها عارية فى يديه منه فهو مصدق على ما قال» 
وعلى الآخر البينة. 


لا نا ذا نا نا لا 


)١(‏ د م لرجل. 


فقت الوؤبوتمات 


الموضوع 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


الوكالة في الدم فيط ع سو اي ره 
الوكالة فى الخطأ Ea‏ 


القصاص إذا كان بعض الورثة صغيراً وبعضهم كبيراً 


رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل SAR‏ 
جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب EY‏ 
جناية الراكب e ASAE SRR‏ 
الناخس SEER SSDNA‏ 
ما يحدث الرجل فى الطريق E RS‏ 
الحائط المائل 90 SS SS‏ 
الشهادة في الحائط المائل 0000 
البئر وما يحدث فيها جا له ود ESSE‏ 


باب جنار 


باب جناية 


باب جناب 


باب 


باب جناية 


قعا مه هوام .ا .ا .اه م مها مه 


eens 


cnn‏ .د راواه ف 


وواما .ا .د مام .ا م66 6م 06م 


68 م مثا . .ا ٠.6‏ 6 مد م م6 6ه 


وعد ود واو ها عما. وه .د واو 6ه 


واأقاعا هد هام .د واوا مد ها مد مم 


هاأوا وا هع .د .ام .د ها واه م6 ٠.60‏ 


ه.ا .ا م .د و وا وا .د مد .د مدام6م 


هاعد .ا عاد .د هد هداوم واوا 6ه 


|ا.ا ما .ام ماع م .ا م6 6ه 6ه 


‘oes 


واوا ما هاما . .د وه و .6 م6 6ه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حرا سس سس 


الموضوع الصفحة 
باب جناية المكاتب بين اثنين 1 1 1 1 1 1 1 اا VEE‏ 
باب جناية المدبر ل E‏ 
باب جناية العبد على مولاه وتاب نحا باتو تس E U‏ 
باب جناية المدبر في البئر وغيره وعلى مولاه ا AE‏ 
باب جناية المدبر على غير مولاه 1 1 1 ا ا 
باب الغصب فى المدبر cheeks SCE‏ * للق 
باب جناية عدي بين رجلين ET SESS‏ ده 
باب جناية أم الولد في البئر وغيرها 1 1 1 1 1 1 00 
باب جناية المكاتب فى الخطأ E OMIA ASS‏ 
كتاب الدور SSSA aes‏ 00 


باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم يعفو عنه 
المجروح امم م ل م ب مج ب ب مل مج ب ل ل ال كن لان ل مانن ا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا اا eens‏ ۹۹ 


باب العفو وقد ترك المجروح مالآ أو عليه دين ع ل لمم ل EE‏ 
باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض عنه أو يجرح 
المريض و وي مان جلو وام باطقا أخوااط مو سواه مسن روا لمر لل راو ا ا VEN‏ 
باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية الحو عق الاح e aS‏ 
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب ال ا وت N‏ 
باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال IE Ree‏ 
باب العبد يوهب في المرض فيجني على الواهب ثم يعتقه الموهوب له ... ١١5‏ 
باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا د مجن SE‏ لات 
باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه YE See‏ 
باب العفو في الخطأ NE. EEL OR O O‏ 
باب الشركة في الجناية والعفو الل ا وه اد VIA‏ 
باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه 0000 I‏ 
باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم يقتل الواهب ...2 ١9‏ 
باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمداً ويعفو عنه ل وص و EE‏ 


باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر ثم يجني على الواهب ٠۳۸‏ 


الموضوع 
كتاب الحدود SSD SEE OE AS RS‏ ل ل N‏ 
باب الإقرار بالزنى E O O‏ 
باب الشهادة فى القذف ستو امكو فون لايل AA SESS SSSR‏ 
كتاب السرقة وقطع الطريق EEE‏ ا 
باب الإقرار مسي الا وق اليه افاج مان امو ا RA‏ 
باب قطع الطريق ا ا EES‏ 
كتاب الإكراه AE‏ 00000 1 170 
باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين E E‏ 
باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك A‏ 
باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله 21100 
باب الإكراه على أن يقر بالحدود لماي ف الف انه حنم ادوم افو تاهيه 
باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به 0 
باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع ا 
باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه YT‏ 
باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض aa‏ 
باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال 
والعتق E e SAE SSSA‏ 


باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به أو لم يأذن 
باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه 


باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه الضمان 0 
باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء . 

باب إكراه الخوارج المتأولين O EA A‏ 
باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به حك و ا EE‏ 
باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى والمعتق عنه . 

باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله As‏ 
باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه ا ا 


بات الإكراه على الرجعة والفقء: والايلاة باللسان OE‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه 7[ [ز[ز [ 0 121011 نسي AT‏ 
باب النقض في الإكراه وغير النقض ب 00 
باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه ON e‏ 
باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به Af. esse‏ 
باب الخيار في الإكراه ا SDSS‏ ا 
باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه OV eS E‏ 
باب الوكالة بالإكراه EN SEOs‏ 
باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه ENE, leas‏ 
باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل . 4١94‏ 
كتاب السير في أرض الحرب اجا اس اق 5ه واس و لماو م و EEE‏ 
باب الجيش إذا غزا أرض الحرب TN HESSD‏ 
باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له A O‏ 
باب النمّل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة CEE SSDS‏ 
باب السبايا يعتقن EEO MASTERS RES‏ 
باب الشراء والبيع في دار الإسلام ودار الحرب 0 000 EO‏ 
باب ما يصلى عليه من السبايا ES RES‏ لامو و CO,‏ 


باب من يتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يُحْرَق ويُخَرّبِ من حصونهم .. 404 
باب الرجل يدخل دار الحرب تاجراً فيَسْرق أمتّه أو يُخصبهم إياها أو غيرها . ٤٥١‏ 
باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يُظَهَر . ٤٥٩‏ 


باب الرجل يؤمن أهل الحرب م 
باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين 

مغيراً EE. CRUSE SSE ORE OPS‏ 
باب إقامة الحدود فى دار الحرب وتقصير الصلا ماهس وهر اراك EAE AAS‏ 
باب الصلح المحم أ عافد أ دونه لقلا 1 لوط اتلس سواه ونا فيه ياو و افد 1 مالم ل“ a‏ 
باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين I Sos‏ 
باب صلح الملوك محمد ل متشو ف فك سد وخ امايق اقيق اط ل ا ا 


باب الموادعة من أهل الحرب مسح نو تع EV, IEEE‏ 


الموضوع الصفحة 
باب المستأمن من أهل الحرب أن سان ال و م ال ا 11 
باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض الحرب فيدعه في دار الإسلام ..... ٤۷١‏ 
باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب مما وال وا الم اف اد VD‏ 
باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب ا ف مط ا ل وو EVA‏ 
باب إقامة الحدود ا وم او و اجا لمجم لما بوملا EVA CSAS‏ 
باب عشور أهل الحرب EAE ier GASES‏ 
باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته EA. amde ks‏ 
باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام AF aed‏ 
باب نكاح أهل الحرب EONS‏ ووم ERO eel‏ 
باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة AV ERO ER‏ 
باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب اما EA aaa‏ 
باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب E‏ 
باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام A ASSES‏ ال AY‏ 
باب جنايات المرتد لماه o Ne TESS SRLS‏ 
باب المرأة ترتد عن الإسلام OVA SESE SSS.‏ 
باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام ل ل AA TDRSS‏ 
باب الرجل يبيع عبداً أو أمةَ وهما مرتدان كت سا ا ااح نن تويقة N: ME‏ 
باب الرجل يرتد وعبده 000 ا ا ا لا 
باب المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى E Sas‏ 
باب نقض أهل الذمة خط ع الحا لط معام مسو المح لابوا او وخ O‏ 
باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم 00 0152 0 
باب مشركي العرب Rs‏ ام و اا سولق ON Sete‏ 
باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب ان الو و ذه 
باب المرتدون من يقتل منهم ومن لا يقتل ON oT E‏ 
باب السكران يرتد عن الإسلام ISSR a‏ 6131 
باب الخوارج وأهل البغي CD A ET‏ 
باب اللص والعادي والمتأول OS SAS ess‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 


»> 1 يباني 


الموضوع الصفحة 
باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين مط مسقو م اموت OVO‏ 
ما زاد محمد في اخر كتاب السير ON eer‏ 
باب ما يكون للملك أن يفعله فى مملكته ومن يكون له من أهل مملكته 

رقيقاً 8 000010 ل ل اا 
كتاب الخراج SASS‏ ا و ON‏ 
باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها . 65 
باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس  ...‏ 046 
باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم ‏ 4ه 
باب ما جاء عن النبي صلَّى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب o0٠‏ 
باب ما جاء فيمن تولى الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ....... oo‏ 
باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر ....... oo‏ 
باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها. ٠٥۹‏ 
كتاب العشر ان 
كتاب الدعوى والبينات OVE SCORES ESE RE‏ 
باب الدعوى فى الميراث SAE ESS‏ 
باب الشهادة 38 آهل الذمة فى المواريث OAR asane‏ 
باب الدعوى وأحدهما ود د رفت صاحبه و a‏ قروة 
باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك OV a Sn‏ 
باب الدعوى E ESS Ee‏ 
فهرس الموضوعات ENS ELE OOS Ra aS‏ 


U‏ لا نا لا نالا 


